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تقديم

إذا كان العــدل هــو حلــم الإنســان الدائــب الــذي لــم يكــف دومــا عــن الســعي إلــى تحقيقــه، 
وكان ســعيه قــد كفــل بخطــوات مــن نجــاح، أكــدت كل خطــوة منهــا هــذا التــازم الرفيــع بــن 
العــدل وارتقــاء الإنســانية في درجــات ســموها، كمــا أكــدت أن الإنســانية ليســت بالغــة ذراهــا 
ــة  ــي الكامــن فيهــا إلا محمول ــه القبــس النوران ــى في الرفيعــة في قمــة وجودهــا الــذي يتجل

علــى راحــة العــدل وســاعده.
وإذا كان العــدل هــو أداة بلــوغ الإنســانية لذراهــا الســامية، فــإن الإنســان محــور الإنســانية 
وجوهرهــا المطلــق ليــس ببالــغ العــدل إلا علــى قاعــدة قانونيــة موضوعيــة لحمتهــا وســداها 
الحــق والحــق وحــده وهــي قاعــدة تختــزل في عموميتهــا وتوازنهــا وتجردهــا قيــم ورؤى 
وخبــرات وعلــم الإنســان وتــراث لــه يضــرب في جــذور التاريــخ الإنســاني، ثــم هــي مــن بعــد 
ــا الأســمى هــي استشــراف  ــرا، فــإن غايته ــرا وتأثي ــه تأث إذ تتفاعــل مــع الواقــع وتوغــل في

مســتقبل أفضــل وأنبــل وأرقــى.
علــى أن بلــوغ محــراب هــذه القاعــدة القانونيــة الموضوعيــة حيــث يحيــل القضــاء جمودهــا 
حيــاة، حــن ينــزل حكمهــا علــى الواقــع عــدلا خالصــا. ليــس لــه مــن ســبيل إلا علــى جنــاح 
قاعــدة إجرائيــة تحمــل المتقاضــن إلــى هــذا المحــراب في يســر، وتمكــن كل منهــم مــن بســط 
ــم تخطــو هــذه القاعــدة  ــه، ث ــى يســتبين للقضــاء وجــه الحــق فيقضــي ب ــه، حت كل حجــة ل

الإجرائيــة بصاحــب الحــق حتــى يســتوفي حقــه1.
وعلــى هــذا تعتبــر الخصومــة وســيلة ممارســة النظــام القضائــي لإعمــال القضــاء، فطبيعــة 
ــن خــال  ــه إلا م ــو لا يمــارس عمل ــة، فه ــة قضائي ــل القاضــي، تقتضــي وجــود خصوم عم
ــب، مــن أحــد الخصــوم، لهــذا كانــت الخصومــة وســيلة تمــارس  ــى طل ــاءاً عل الدعــوى، وبن

فيهــا الدولــة ســلطتها القضائيــة.
ــى  ــا هــي الحصــول عل ــى تحقيقه ــة إل ــي تســعى الخصومــة القضائي ــة الت ــت الغاي فــإذا كان
حكــم تنتهــي بــه، إلا أن الواقــع يشــير إلــى أن هــذه الغايــة قــد لا تتحقــق في بعــض الأحيــان 
نظــراً لحــدوث أســباب مــن شــأنها تنهــي ســير الخصومــة قبــل صــدور الحكــم النهائــي. 

فالحكــم القضائــي هــو النهايــة الطبيعيــة التــي تختــم بهــا الخصومــة القضائيــة فالحكــم هــو 
القــرار الــذي تصــدره المحكمــة في الخصومــة وفقــا للقواعــد المقــررة قانونــا في نهايتهــا أو 

أثنــاء ســريانها، وســواء صــدر في موضــوع الخصومــة أو في مســألة إجرائيــة.
  ولأنّ حكــم القاضــي ملــزِمٌ للطرفــن، ولا خيــار لهمــا فيــه، ولا اعتبــار فيــه برأيهمــا؛ فكثيــراً 
ــبُ مــن يكــون الحكــم عليهــم لا يرضــون بــه،  مــا تظهــر المشــاحّنة بــن طــرفي النــزاع، وغال

1  المذكــرة إيضاحيــة لمشــروع القانــون رقــم 23 لســنة 1992 بتعديــل بعــض أحــكام قوانــن المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والإثبــات في المــواد 
المدنيــة والتجاريــة والعقوبــات والإجــراءات الجنائيــة وحــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة النقــض ورســوم التوثيــق والشــهر.
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وهــذا أمــر جبلــت عليــه الكثيــر مــن النفــوس. لــذا؛ فمــن أكثــر الأمــور نفعــاً للقاضــي ولطــرفي 
النــزاع معــا؛ً أن يبــن القاضــي لطــرفي النــزاع أســباب الحكــم بذكــر مــا اســتند عليــه قانونــاً 

في قضائــه للفصــل في القضيــة المنظــورة لديــه.
أهــم ضمانــات  بحســبانه  الأهميــة؛  بالــغ  القضائيــة موضوعــاً  يعُد تســبيب الأحكام  إذ 
اســتيعابهم  مــن حســن  والتحقــق  لمهمتهــم،  القضــاة  أداء  دقــة  فهــو يضمــن  التقاضــي، 
لواقعــات الدعــوى، ودفــاع الخصــوم، ويحثّهــم قبلئــذٍ علــى التــروي والتفكيــر، ومــن ثــم 

عليــه2. الطعــن  عنــد  النقــض  أو  للإلغــاء  محــاً  يكــون  لئــا  إخراج الحكم ســليماً، 
ومــن هنــا كان اختيــار بنــاء الأحــكام المدنيــة وعيــوب تســبيبها في القانــون الكويتــي في 
لهــذه الدراســة والتــي تعــود أهميتهــا إلــى أن هــذا الموضــوع مــن الموضوعــات الأساســية في 
الخصومــة القضائيــة، ومــن الموضوعــات التــي تثيــر إشــكاليات عمليــة كثيــرة انطلاقــاً مــن 
ــة هــذه  ــم، وأن الحكــم هــو غاي ــأي حــق أمــام المحاك ــة ب أن الخصومــة هــي أســاس المطالب

الخصومــة.
والغايــة مــن دراســة هــذه المســألة أن تكــون هــذه الدراســة عونــاً للقضــاة في حســن أدائهــم 
لأعمــال وظيفتهــم، وهــي غايــة لا تتحقــق إلا إذا جــاءت أحكامهــم ناطقــة بصحتها وعدالتها. 
ومــن مبــررات اختيــار الكتابــة في هــذا الموضــوع أيضــاً قلــة الدراســات التــي تناولــت الموضــوع 
بشــيء مــن التفاصيــل، وعــدم وجــود نظريــة متكاملــة لبنــاء الأحــكام المدنيــة وتســبيبها، 
فضــاً عــن أن قانــون المرافعــات يعنــي بدراســة الأحــكام، لأن الوظيفــة القضائيــة للمحاكــم 
تباشــر عــادة في صــورة أحــكام، وليــس ثمــة مــا يمنــع مــن أن تباشــر بنــص خــاص في صــورة 
أوامــر، كأوامــر الأداء، والأوامــر علــى عرائــض، وكالقــرارات الصــادرة مــن محكمــة التمييــز 
في غرفــة المشــورة عمــاً بالمــادة  154 / فقــرة أخيــرة مــن قانــون المرافعــات3، وتباشــر 
المحاكــم الوظيفــة الولائيــة في صــورة أوامــر علــى عرائــض، وليــس هنــاك مــا يمنــع مــن أن 
تباشــرها في صــورة أحــكام كالحكــم بإيقــاع بيــع العقــار علــى مشــتريه في التنفيــذ العقــاري4. 
وإصــدار الأحــكام يمــر بعــدة مراحــل وتحكمــه عــدة ضوابــط حتــى تنتــج هــذه الأحــكام 
ــة فصــول: نعــرض في  ــى ثلاث ــك نقســم هــذه الدراســة إل ــى ذل ــاً، وعل أثارهــا المقــررة قانون
ــي  ــا، وفي الفصــل الثان ــة الأحــكام وتقســيمها ومراحــل اصداره ــا ماهي الفصــل الأول منه

ــي:   ــا يل ــى نحــو م ــك عل ــار الأحــكام، وذل ــث آث تســبيب الأحــكام، وفي الفصــل الثال

2  مجلة العدل السعودية - الصادرة عن وزارة العدل - العدد 82 كلمة التحرير 
3  تنــص الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 154 مــن قانــون المرافعــات الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 38 لســنة 1980   علــى أن »يعــرض الطعــن 
علــى المحكمــة منعقــدة في غرفــة المشــورة، مشــفوعاً بــرأي نيابــة التمييــز، فــإذا رأت المحكمــة إنــه غيــر مقبــول لعيــب في الشــكل أو لبطــان 
في إجراءاتــه أو لإقامتــه علــى غيــر الأســباب المبينــة في المــادة )152( مــن هــذا القانــون قــررت عــدم قبولــه بقــرار غيــر قابــل للطعــن، بأســباب 

موجــزة تثبــت في محضــر الجلســة وإذا رأت المحكمــة غيــر ذلــك حــددت جلســة لنظــر الطعــن.«
4  د أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - دار المطبوعات الجامعية 2007 - الإسكندرية - ص 13
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الفصل الأول
ماهية الأحكام وتقسيمها ومراحل إصدارها

تمهيد وتقسيم: 
الخصومــة القضائيــة عبــارة عــن مجموعــة مــن الإجــراءات المتتابعــة والتــي يقــوم بهــا 
الخصــوم أو ممثلوهــم والقاضــي وأعوانــه، وتبــدأ بالمطالبــة القضائيــة وتنتهــي بصــدور 

حكــم وهــو غايــة الخصومــة.
وقــد نظــم قانــون المرافعــات الكويتــي في الفصــل الأول مــن البــاب الثامــن مــن الكتــاب الثانــي 

منــه قواعــد اصــدار الأحــكام المدنيــة في المــواد مــن 112 إلــى 1181. 

1  إذ نصــت المــادة 112 مرافعــات تنــص علــى أنــه تكــون المداولــة في الأحــكام ســرية بــن القضــاة مجتمعــن، ولا يجــوز أن يشــترك فيهــا غيــر 
القضــاة الذيــن ســمعوا المرافعــة. وتصــدر الأحــكام بأغلبيــة الآراء فــإذا لــم تتوفــر الأغلبيــة وتشــعبت الآراء لأكثــر مــن رأيــن وجــب أن ينضــم 
الفريــق الأقــل عــدداً أو الفريــق الــذي يضــم أحــدث القضــاء لأحــد الرأيــن الصادريــن مــن الأكثــر عــدداً وذلــك بعــد أخــذ الآراء مــرة ثانيــة. 
ويجــب أن يحضــر القضــاة الذيــن اشــتركوا في المداولــة تــاوة الحكــم فــإذا حصــل لأحدهــم مانــع وجــب أن يكــون قــد وقــع علــى مســودة الحكــم.      
وتنــص المــادة 113 مرافعــات علــى أنــه لا يجــوز للمحكمــة أثنــاء المداولــة أن تســمع أحــد الخصــوم إلا بحضــور الخصــم الآخــر، وكذلــك لا يجــوز 

قبــول أوراق أو مذكــرات مــن أحــد الخصــوم دون إطــاع الخصــم الآخــر عليهــا.
وتنــص المــادة 114 مرافعــات علــى أنــه »متــى تمــت المرافعــة في الدعــوى، قضــت المحكمــة فيهــا، أو أجلــت إصــدار الحكــم إلــى جلســة أخــرى 
قريبــة تحددهــا، ولا يجــوز لهــا تأجيــل إصــدار الحكــم بعدئــذٍ أكثــر مــن مرتــن. وكلمــا حــددت المحكمــة جلســة للنطــق بالحكــم فــا يجــوز لهــا 
تأجيــل إصــدار الحكــم أو إعــادة القضيــة للمرافعــة إلا بقــرار تصــرح بــه المحكمــة في الجلســة ويثبــت في محضرهــا ويعتبــر النطــق بهــذا القــرار 
إعلانــاً للخصــوم بالموعــد الجديــد، وذلــك مــا لــم يمتنــع ســير الجلســات المذكــورة ســيراً متسلســاً لأي ســبب مــن الأســباب فعندئــذ يجــب علــى 

إدارة الكتــاب إخبــار الخصــوم بالموعــد الجديــد بكتــاب مســجل.«
وتنــص المــادة 115 مرافعــات علــى أنــه - ينطــق بالحكــم بتــاوة منطوقــه في جلســة علنيــة. ويجــب أن تشــتمل الأحــكام علــى الأســباب التــي 
بنيــت عليهــا وإلا كانــت باطلــة. كمــا يجــب أن تــودع مســودة الحكــم المشــتملة علــى أســبابه موقعــاً عليهــا مــن الرئيــس والقضــاة عنــد النطــق 
بالحكــم وإلا كان باطــاً. وتحفــظ هــذه المســودة بالملــف ولا تعطــى منهــا صــور، ولكــن يجــوز للخصــوم الاطــاع عليهــا إلــى حــن إتمــام نســخة 
الحكــم الأصليــة. ومــع ذلــك فــا ضــرورة لاشــتمال الحكــم علــى أســباب إذا صــدر مــن محكمــة أول درجــة بإجابــة كل طلبــات المدعــي وكان 
المدعــى عليــه لــم يمثــل في الدعــوى ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه. ولا يعتبــر رفــض شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل رفضــاً لبعــض الطلبــات في 

حكــم الفقــرة الســابقة.
وتنــص المــادة 116 مرافعــات علــى أنــه -- يجــب أن يبــن في الحكــم المحكمــة التــي أصدرتــه وتاريــخ إصــداره ومكانــه ومــا إذا كان صــادراً في 
مــادة تجاريــة أو مســألة مســتعجلة وأســماء القضــاة الذيــن ســمعوا المرافعــة واشــتركوا في الحكــم وحضــروا النطــق بــه وعضــو النيابــة الــذي 
أبــدى رأيــه في القضيــة إن كان وأســماء الخصــوم بالكامــل وصفاتهــم وموطــن كل منهــم أو محــل عملــه وحضورهــم أو غيابهــم. كمــا يجــب أن 
يشــتمل الحكــم علــى عــرض مجمــل لوقائــع الدعــوى ثــم طلبــات الخصــوم وخلاصــة موجــزة لدفوعهــم ودفاعهــم الجوهــري ورأي النيابــة ثــم 
تذكــر بعــد ذلــك أســباب الحكــم ومنطوقــه. والقصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة، والنقــص أو الخطــأ الجســيم في أســماء الخصــوم وصفاتهــم، 

وكــذا عــدم بيــان أســماء القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم يترتــب عليــه بطــان الحكــم.
وتنــص المــادة 117 مرافعــات المســتبدلة بقانــون رقــم 36 لســنة 2002 علــى أنــه - يوقــع رئيــس الجلســة وكاتبهــا علــى نســخة الحكــم الأصليــة 
ــف  ــك النســخة فــوراً في مل ــداع المســودة وتحفــظ تل ــام مــن إي ــة أي ــع الدعــوى والأســباب والمنطــوق وذلــك في ظــرف ثلاث ــى وقائ المشــتملة عل
الدعــوى ويســوغ إعطــاء صــورة بســيطة منهــا لأي شــخص ولــو لــم يكــن لــه شــأن في الدعــوى علــى ألا تذكــر فيهــا أســماء الخصــوم أو صفاتهــم. 
ــح  ــة أو بمصال ــى نحــو ضــار بالعدال ــع عل ــة أو يعطــل التوقي ــى نســخة الحكــم الأصلي ــع عل ــع رئيــس الجلســة مــن التوقي ــام ســبب يمن وإذا ق
الخصــوم، جــاز أن يوقــع عليهــا رئيــس المحكمــة أو مــن ينــوب عنــه. وإذا قــام ســبب ممــا ذكــر بكاتــب الجلســة، جــاز أن يوقــع رئيــس الكتّــاب 
بــدلاً منــه، ويثبــت كل ذلــك علــى هامــش نســخة الحكــم الأصليــة. وفي حالــة فقــد المســودة ونســخة الحكــم الأصليــة يجــوز لرئيــس المحكمــة 
المختصــة اعتمــاد صــورة الحكــم المأخــوذة مــن النســخة الأصليــة، وذلــك بعــد تحقــق الدائــرة التــي أصــدرت الحكــم مــن صحتــه، ويتــم ختمــه 
ــك يكــون للمدعــي اتخــاذ إجــراءات رفــع الدعــوى مــن  ــة تعــذر ذل ــف الدعــوى، وفي حال ــة بمل ــودع محــل النســخة الأصلي بخــاتم المحكمــة وت

جديــد بــدون رســوم.
وتنــص المــادة 116 مرافعــات علــى أنــه - تختــم صــورة الحكــم التــي يكــون التنفيــذ بموجبهــا بخــاتم المحكمــة، ويوقعهــا الكاتــب بعــد أن يذيلهــا 
بالصيغــة التنفيذيــة. ولا تســلم إلا للخصــم الــذي لــه مصلحــة في تنفيــذ الحكــم، وبشــرط أن يكــون الحكــم جائــز التنفيــذ. وإذا امتنعــت إدارة 
الكتــاب عــن إعطــاء الصــورة التنفيذيــة الأولــى جــاز لطالبهــا أن يقــدم عريضــة إلــى قاضــي الأمــور الوقتيــة بالمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم 
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وفي هــذا الفصــل نعــرض لتعريــف الأحــكام وتقســيمها ومراحــل إصدارهــا وذلــك في مبحثين 
نعــرض في الأول ماهيــة الأحــكام وتقســيمها. وفي الثانــي مراحــل إصــدار الأحــكام علــى 

نحــو مــا يلــي:

المبحث الأول
ماهية الأحكام وتقسيمها 

تمهيد وتقسيم:
القاضــي يقــع عليــه واجــب أن يبحــث النــزاع المطــروح عليــه بحثــاً دقيقــاً وأن يوفــى طلبــات 
الخصــوم ودفوعهــم ودفاعهــم الجوهــري، مــا يســتجوبه مــن العنايــة والتمحيــص، وأن يفطــن 
إلــى مــا يقــدم إليــه مــن أدلــة وأن يقســطها حقهــا مــن البحــث، وأن يعنــي بتحقيقهــا والأخــذ 
بالدليــل المعتبــر في نظــر القانــون، وإطــراح مــا عــداه مــن الأدلــة غيــر المباحــة، أو غيــر 
ــى مــا تأكــد صدقــه  ــاً صحيحــاً، ويضفــي عل المشــروعة، وأن يحصــل فهــم الواقــع تحصي
وثبتــت صحتــه مــن هــذا الواقــع التكييــف القانونــي الصحيــح، ثــم ينــزل عليــه مــن بعــد 
أحــكام القانــون واجبــة التطبيــق، ثــم يصــدر حكمــه في الدعــوى -  والــذي قــد يكــون تمهيديــاً 
ــل مــن  ــك القاضــي أن يتحل ــات - ولا يمل ــاً، ابتدائــي كان أو نهائــي أو ب ــاً أو فرعي أو قطعي
واجبــه هــذا، أو أن يقصــر في أدائــه؛ بدعــوى أن هنــاك محكمــة أعلــى درجــة مــن محكمتــه 
تملــك تعديــل حكمــه، واســتكمال مــا يعتريــه مــن نقــص، وتصحيــح مــا يشــوبه مــن خطــأ، 
أو حتــى نقضــه وإلغــاءه ليفصــل في النــزاع مــن جديــد قــاض آخــر ســواه .. فهــذا عيــب.. - 

وكمــا قــال البعــض - يفــوق كل عيــوب التســبيب2.
وفي هــذا المبحــث نعــرض لماهيــة الأحــكام في مطلــب أول ثــم نعــرض لتقســيم الأحــكام في 

المطلــب الثانــي علــى النحــو التالــي: 

ليصــدر أمــره فيهــا علــى مــا هــو مقــرر في بــاب الأوامــر علــى العرائــض. ولا يجــوز تســليم صــورة تنفيذيــة ثانيــة لــذات الخصــم إلا إذا ضاعــت 
الصــورة الأولــى أو تعــذر اســتعمالها لســبب مــن الأســباب، ويقــدم طلــب تســليمها بعريضــة إلــى قاضــي الأمــور الوقتيــة ليصــدر أمــره فيهــا 

علــى مــا هــو مقــرر في فصــل الأوامــر علــى العرائــض.
2  المستشار محمد وليد الجارحي - النقض المدني - مكتبة نادى قضاة مصر - ص 668
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المطلب الأول
ماهية الأحكام

تمهيد: 
في هــذا المطلــب نعــرض لماهيــة الأحــكام ببيــان تعريــف الحكــم، وأركانــه، والتمييــز بينــه وبــن 
ــة، وأهــم الضوابــط العامــة لتكييــف الأحــكام واســتخلاص القضــاء منهــا،  الأوامــر الولائي

وذلــك علــى نحــو مــا يلــي:
تعريف الحكم 

الأحــكام بالمعنــى الواســع هــي القــرارات الصــادرة مــن المحاكــم، وبهــذا المعنــى يســمى حكــم 
إيقــاع بيــع العقــار حكمــاً مــع أنــه لا يفصــل في خصومــة1. 

إلا أن الحكــم بالمعنــى الضيــق هــو القــرار القضائــي الصــادر مــن محكمــة مشــكلة تشــكيلًا 
صحيحــاً في خصومــة رفعــت إليهــا وفــق قانــون المرافعــات، ســواء كان صــادراً في موضــوع 

الخصومــة أو في شــق منهــا أو في مســألة متفرعــة عنــه2.
ــع  ــن رف ــرض م ــة، فالغ ــكل خصوم ــة ل ــم في الموضــوع هــو الخاتمــة الطبيعي وإصــدار الحك
الخصومــة إلــى القضــاء ومــن الســير فيهــا ومــن إثباتهــا هــو الوصــول إلــى حكــم يتفــق مــع 
ــد يحــدث  ــم. وق ــزاع بينه ــم فيضــع حــداً للن ــوق كل منه ــن حق ــا، ويب ــز الخصــوم فيه مراك
إلا يحســم الحكــم النــزاع بــن الخصــوم، وإنمــا ينهــي الخصومــة وحدهــا كالحكــم الصــادر 
بقبــول الدفــع الشــكلي والحكــم الصــادر بســقوط الخصومــة أو بانقضائهــا بالتقــادم، وقــد 
لا ينهــي الحكــم النــزاع أو الخصومــة، وإنمــا يأمــر بإجــراء وقتــي تحفظــي كالحكــم بتعيــن 
حــارس قضائــي علــى عــن حتــى يفصــل في النــزاع علــى ملكيتهــا، أو يأمــر باتخــاذ إجــراء 
مــن إجــراءات الإثبــات أو يتعلــق بتنظيــم الســير في الخصومــة كالحكــم بوقفهــا حتــى يفصــل 

في مســألة أوليــة مــن اختصــاص محكمــة أخــرى أو الحكــم بقبــول التدخــل أو رفضــه. 
وقــد تصــدر في الخصومــة الواحــدة أحــكام متعــددة، وقــد تنتهــي الخصومــة دون صــدور 
أي حكــم فيهــا، كمــا إذا تصالــح الخصــوم أثنــاء قيامهــا فــا يلــزم اســتصدار حكــم متضمنــاً 

اتفاقهــم3.

1 د / رمــزي ســيف - الوســيط في شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة - الطبعــة الثامنــة - دار النهضــة العربيــة 1978 / 1969 - ص 
294 بنــد 494، 

2  د / رمــزي ســيف - الوســيط في شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة - المرجــع الســابق - ص 294 بنــد 494، د / أحمــد الســيد 
صــاوي - شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة - 2004 ص 703 - بنــد 442، د أحمــد أبــو الوفــا - أصــول المحاكمــات المدنيــة - مكتبــة 
مــكاوي بيــروت -1979 ص 631، محمــد العشــماوي، عبــد الوهــاب العشــماوي - قواعــد المرافعــات في التشــريع المصــري والمقــارن - المطبعــة 

النموذجيــة - الجــزء الثانــي - ص 643 بنــد 1038
3 د أحمد أبو الوفا - أصول المحاكمات المدنية - المرجع السابق- ص 631 وما بعدها
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أركان الأحــكام: يبــن مــن التعريــف الســابق أن العمــل القضائــي لا يعتبــر حكمــاً إلا إذا 
توافــرت فيــه الأركان التاليــة: 

أولًا: صدور الحكم من محكمة تتبع جهة قضائية لها ولاية الفصل في النزاع
فالقــرار الصــادر مــن هيئــة غيــر قضائيــة لا يعــد حكمــاً، ولــوكان مــن بــن أعضــاء الهيئــة 
التــي أصدرتــه أحــد القضــاة، ويلاحــظ أن حكــم المحكمــن يعتبــر حكــم رغــم صــدوره مــن 
أشــخاص ليســوا قضــاة 4، وذلــك لأن القانــون أقــر نظــام التحكيــم احترامــاً لإرادة الخصــوم 

ومنحــه قــوة الأمــر المقضــي بــه وجعلــه قابــل للتنفيــذ. 
ثانياً: أن يصدر الحكم بما للمحكمة من سلطة قضائية في منازعة بين خصمين

إذ أن الحكــم يصــدر في خصومــة قضائيــة منعقــدة قانونــاً بمــا للمحكمــة مــن ســلطة 
قضائيــة، أي أنــه لا يصــدر بمــا للمحكمــة مــن ســلطة ولائيــة أو ســلطة إداريــة. 

ــة  ــة ســواء أكانــت الهيئ ــي تتخذهــا الســلطة القضائي وكلمــة حكــم تشــمل كل القــرارات الت
ــة مــن قــاض واحــد أو مــن قضــاة متعدديــن 5. التــي أصــدرت الحكــم مكون

ثالثــاً: أن يكــون الحكــم مكتوبــاً في الشــكل المقــرر. وهــذا الركــن يجــب توافــره في الحكــم 
شــأنه شــأن أي ورقــه مــن أوراق المرافعــات والتــي يجــب أن تكــون كتابــة باعتبــار أن قانــون 

المرافعــات يتســم بالشــكلية أو الرســمية.
وقــد وضــع المشــرع نصوصــاً تكفــل دقــة تحريرهــا وصياغتهــا ومطابقــة مشــتملاتها لمــا 
حصــل الاتفــاق عليــه بــن القضــاة في مداولاتهــم وتحــول دون هــؤلاء القضــاة مــن الرجــوع 

فيمــا قضــوا بــه ودون تمكــن الخصــوم مــن طــرح النــزاع مــن جديــد.

التمييز بين الحكم وبين غيره من الأوامر الولائية 
مــع الاعتــراف بســلطة القاضــي في القيــام بالأعمــال الولائيــة ومــع أهميــة التفرقــة بينهــا 
وبــن الأعمــال القضائيــة فــإن المشــرع لــم يعــرف هــذه الاعمــال أو يضــع معيــاراً لهــذه 

التفرقــة. 
وقــد اختلــف الفقــه حــول تحديــد معيــار التمييــز بــن الاعمــال القضائيــة ومنهــا الأحــكام 

والاعمــال الولائيــة إلــى عــدة مذاهــب علــى نحــو مــا يلــي:
المذهــب الأول: المعيــار الشــكلي ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى أن مــا يميــز الحكــم عــن غيــره 
مــن قــرارات القضــاء ليــس مضمونــه، وإنمــا شــكله فالحكــم إجــراء مــن إجــراءات الخصومــة 

4  د/ عبد الباسط جميعي- مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد- دار الفكر العربي-1980ص512
5 محمد العشماوي، عبد الوهاب العشماوي - قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن - المرجع السابق - ص 643 بند 1038
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يتــم في شــكل قانونــي معــن يوفــر لــه ضمانــات لا تتوافــر في غيــره مــن قــرارات القضــاء6. 
ووفقــا لهــذا المعيــار فــإن العمــل الولائــي يتميــز بأنــه يصــدر بنــاء علــى عريضــة تقــدم 
مباشــرة إلــى القاضــي، ولا تعلــن إلــى الطــرف الآخــر، ويصــدره القاضــي في غــرة مشــورة، 
وليــس في جلســة علنيــة، ويتخــذ شــكل أمــر، وليــس شــكل حكــم. وهــذا الــرأي مــردود مــن 

عــدة نــواح7. 
أ أن الاجمــاع في الفقــه يــكاد ينعقــد علــى أنــه يتعــن التمييــز تمامــاً بــن طبيعــة العمــل 	-

وبــن الشــكل الــذي يصــدر فيــه.
ب إذا كان القاضــي بصــورة عامــة يباشــر ســلطته في إصــدار الإعمــال القضائيــة في 	-

ــره  ــه وايداعــه وتحري ــة إصــداره والنطــق ب ــذي نظــم المشــرع طريق شــكل الحكــم ال
ونســخه وبياناتــه وصــوره في المــواد 112 مرافعــات ومــا بعدهــا، إلا أنــه ليــس كل مــا 
يصــدره مــن اعمــال في هــذا الشــكل تعتبــر اعمــالاً قضائيــة8إذ منهــا مــا يعــد أعمــالاً 
ولائيــة كالحكــم الصــادر بالتصديــق علــى الصلــح )مــادة 73 مــن قانــون المرافعــات(9، 

وكالحكــم الصــادر باعتمــاد مرســى المــزاد أو إيقــاع البيــع10.
ج ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه إذا كان القاضــي يمــارس ســلطته في إصــدار الإعمــال الولائية 	-

كأصــل عــام في صــورة أوامــر علــى عرائــض فإنــه مــن الأعمــال القضائيــة مــا أوجــب 
المشــرع صــدوره في هــذه الصــورة كأمــر الأداء )مــادة 166 مرافعــات ومــا بعدهــا(11.

د ــب 	- ــن هــذه طل ــن الطــرف الآخــر، وم ــي أن يعل ــل الولائ ــاً يجــب لإصــدار العم أحيان

6  أنظــر في هــذا الــرأي وأنصــاره د محمــد محمــود إبراهيــم - الوجيــز في المرافعــات - دار الفكــر العربــي - 1981 ص 831 ومــا 
بعدهــا 

7 أ. د فتحي والي - الوسيط في قانون القضاء المدني - مطبعة جامعة القاهرة -2008 ص 34
8 محمــد كمــال عبــد العزيــز - تقنــن المرافعــات - تنقيــح ســامح محمــد كمــال عبــد العزيــز - وســاره ســامح محمــد كمــال عبــد العزيــز - 

ــادى قضــاة مصــر - الجــزء الأول - 312 الطبعــة الرابعــة - مكتبــة ن
9 تنــص المــادة 73 مــن قانــون المرافعــات علــى أن »للخصــوم أن يطلبــوا إلــى المحكمــة، في أيــة حالــة تكــون عليهــا الدعــوى، إثبــات مــا اتفقــوا 
عليــه مــن صلــح أو أي اتفــاق آخــر في محضــر الجلســة ويوقــع عليــه منهــم أو مــن وكلائهــم. فــإذا كانــوا قــد كتبــوا مــا اتفقــوا عليــه، الحــق 
الاتفــاق المكتــوب بمحضــر الجلســة وأثبــت محتــواه فيــه. ويكــون لمحضــر الجلســة في الحالــن قــوة الســند التنفيــذي، وتعطــى صورتــه وفقــاً 

للقواعــد المقــررة لتســليم صــورة الأحــكام.«
10 قضــت محكمــة التمييــز المقــرر أنــه إذا تم إيقــاع البيع-بصــدور حكــم مرســى المزاد-فــان ثمــار العقــار وايراداتــه تكــون مــن حــق الراســي 
عليــه المــزاد باعتبــار أن حقــه الشــخصي في العقــار وثمــاره ينشــأ مــن يــوم صــدور حكــم مرســى المــزاد، وبقــاء العقــار في يــد حائــز العقــار رغــم 
صــدور الحكــم برســو المــزاد يعــد خطــأ وتقصيــرا مــن الحائــز في القيــام بالتزامــه بالتســليم لا يجــوز لــه أن يفيــد منــه ) طعــن تميــز رقــم 173 

لســنة 2013 مدنــي/-1 جلســة 2016/12/26(
11 تنــص المــادة 166 مــن قانــون المرافعــات علــى أن »اســتثناء مــن القواعــد العامــة في رفــع الدعــاوى ابتــداءً تتبــع الأحــكام الــواردة في المــواد 
التاليــة إذا كان حــق الدائــن ثابتــاً بالكتابــة وحــال الأداء وكان كل مــا يطالــب بــه دينــاً مــن النقــود معــن المقــدار أو منقــولاً معينــاً بنوعــه ومقــداره 
أو معينــاً بذاتــه تعيينــاً نافيــاً للجهالــة. وتتبــع هــذه الأحــكام أيضــاً إذا كان صاحــب الحــق دائنــاً بورقــة تجاريــة واقتصــر رجوعــه علــى الســاحب، 
أو المحــرر، أو القابــل، أو الضامــن الاحتياطــي لأحدهــم، أمــا إذا أراد الرجــوع علــى غيــر هــؤلاء وجــب عليــه إتبــاع القواعــد العامــة في رفــع 

الدعــوى.«
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ــون رقــم 17 لســنة 1973 بشــأن الرســوم  ــة )المادتــن 14، 15 مــن القان ــة القضائي المعون
القضائيــة(12

ذ أحيانــاً يقــوم القاضــي بأعمــال قضائيــة في غرفــة المشــورة، مــن هــذه نظــر التظلــم 	-
ــرة الصــادر 40  ــم الخب ــون تنظي ــادة 18 مــن قان ــر )م ــاب الخبي ــر أتع مــن أمــر تقدي
لســنة 1980 والمســتبدلة بالقانــون 25 لســنة 2016 والفقــرة الثانيــة مــن المــادة 123 
مــن قانــون المرافعــات13، كمــا أن الاحــكام تصــدر في جلســة غيــر علنيــة، وذلــك 
ــة لحرمــة الأســرة )مــادة  ــى النظــام العــام أو الآداب العامــة أو صيان للمحافظــة عل
64 مرافعــات(14، وأخيــراً فــإن بعــض الاعمــال الولائيــة تصــدر في جلســة علنيــة كمــا 

هــو الحــال بالنســبة لحكــم إيقــاع البيــع الجبــري. 
المذهب الثاني: المعيار الموضوعي:

ذهــب البعــض إلــى الاعتمــاد علــى معيــار موضوعــي قوامــه النظــر إلــى طبيعــة العمــل ذاتــه، 
والغالــب مــن أنصــار هــذا الــرأي يــرى أن العمــل الولائــي بحســب طبيعتــه في الأصــل أنــه 
عمــل إداري، والبعــض الأخــر يذهــب إلــى أن معيــار التمييــز بــن العمــل القضائــي والعمــل 
الولائــي يرتــد إلــى فكــرة النــزاع ، ذلــك أن أســاس العمــل القضائــي هــو فــض المنازعــات بــن 
ــاً  الخصــوم، فكلمــا كان قــرار القاضــي قــد صــدر في شــأن نــزاع كان قــراره عمــاً قضائي
ســواء كان النــزاع صريحــاً أو ضمنيــاً، حقيقيــاً أو صوريــاً أو أن ترجــع الصوريــة فيــه إلــى 
إرادة المشــرع أو اتفــاق الخصــوم ... أمــا إذا كان عمــل القاضــي لــم يكــن محلــه نــزاع صــدر 
ــو كان مرتبطــاً بنــزاع أخــر أو كان يثيــر  ــاً ول ــه يعتبــر عمــاً ولائي هــذا القــرار لحســمه فإن

نزاعــاً في المســتقبل 15.
المذهب الثالث: العمل الولائي عمل منشئ 

12 تنــص المــادة 14 /1 مــن القانــون رقــم 17 لســنة 1973 بشــأن الرســوم القضائيــة علــى أنــه يعفــى مــن الرســوم القضائيــة كلهــا أو بعضهــا مــن 
يثبــت عجــزه عــن دفعهــا ويشــترط للإعفــاء احتمــال كســب الدعــوى. وتنــص المــادة 1/15 مــن ذات القانــون علــى أنــه » ... يجــب علــى كاتــب 

المحكمــة أن يشــعر الخصــم الآخــر باليــوم المعــن للنظــر في الطلــب قبــل حلولــه.«
13  إذ نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 18 مــن قانــون تنظيــم الخبــرة الصــادر 40 لســنة 1980 والمســتبدلة بالقانــون 25 لســنة 2016 علــى أنــه  
للخبيــر ولــكل خصــم في الدعــوى أن يتظلــم مــن أمــر تقديــر أتعــاب الخبــراء ومصروفاتهــم وفقــاً لإجــراءات التظلــم مــن مصروفــات الدعــوى 
المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )123( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، ولا يخُتصــم في التظلــم مــن لــم يطلــب انتــداب 

الخبيــر ولــم يُحكــم عليــه بالمصروفــات، وذلــك إذا كان قــد حُكــم نهائيــاً في شــأن الإلــزام بمصروفــات الدعــوى. 
وتنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 123 مــن قانــون المرافعــات الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 38 لســنة 1980 علــى أنــه »ويجــوز لــكل مــن الخصوم 
أن يتظلــم مــن تقديــر المصروفــات الصــادر بهــا هــذا الأمــر، ويحصــل التظلــم إمــا أمــام منــدوب الإعــان عنــد إعــان الأمــر، وإمــا بتقريــر في 
إدارة كتــاب المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم في ظــرف ثمانيــة الأيــام التاليــة لإعــان الأمــر. ويحــدد منــدوب الإعــان أو إدارة الكتــاب ـ علــى 

حســب الأحــوال ـ اليــوم الــذي ينظــر فيــه التظلــم أمــام المحكمــة في غرفــة المشــورة، ويعلــن الخصــوم بذلــك قبــل اليــوم المحــدد بثلاثــة أيــام.«
ــة إلا إذا رأت  ــة علني ــون المرافع ــه - تك ــى أن ــم 38 لســنة 1980 عل ــون رق ــات الصــادر بالمرســوم بقان ــون المرافع ــن قان ــادة 64 م ــص الم 14  تن
ــآداب أو لحرمــة  ــام أو مراعــاة ل ــى النظــام الع ــب أحــد الخصــوم إجراءهــا ســراً محافظــة عل ــى طل ــاءً عل ــاء نفســها أو بن المحكمــة مــن تلق

الأســرة.
15  أنظر في هذا الخلاف في القانون المصري محمد كمال عبد العزيز- تقنين المرافعات- المرجع السابق - ص 312 وما بعدها.
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وقــد ذهــب البعــض الآخــر إلــى أنــه يمكــن الاســتعانة بــكل مــن المعياريــن الشــكلي والموضوعي 
للتمييــز بــن الأحــكام والاعمــال الولائيــة التــي تتميــز عــن الأحــكام بخاصيتــن أساســيتين 

وهما:
أولًا: أن محــل الأحــكام هــو دائمــاً رابطــة قانونيــة ســابقة، في حــن تنتفــي هــذه الرابطــة في 
العمــل الولائــي الــذي يهــدف دائمــا إلــى انشــاء مركــز قانونــي جديــد؛ مــا كان ينشــأ حتــى في 

غيبــة النــزاع إلا بتدخــل القاضــي.
ثانيــا: أن الأعمــال القضائيــة ومنهــا الأحــكام تفتــرض دائماً وجود خصمــن يتوقع أحدهما 
حمايــة مصلحتــه تجــاه الأخــر، فيقــوم القاضــي بإحــال اردتــه محــل إرادة أحدهمــا لتحقيــق 
هــذه الحمايــة. في حــن أنــه في العمــل الولائــي لا يفتــرض وجــود خصمــن، إذ يكــون تدخــل 
القاضــي لمعاونــة الشــخص علــى تحقيــق الأثــر القانونــي لإعــان ارادتــه، والــذي لا يجــوز 
أن تتحقــق بــدون هــذا التدخــل، وإذا كان العمــل الولائــي قــد يضــر أحيانــاً بمصلحــة أحــد 
الأشــخاص فــإن الجوهــري فيــه أن الشــخص لــم تكــن تربطــه بصاحــب إعــان الإرادة رابطة 

قانونيــة ســابقة تخــول أحدهمــا حقــاً قبــل الآخــر16.  
والواقــع أنــه يصعــب في مجــال التفرقــة القــول بمعيــار جامــع مانــع للتمييــز بــن العمــل 
ــر مــن  ــرى البعــض - الاســتعانة بأكث ــا ي ــه - وكم ــي ممــا يجــدر ب ــي والعمــل القضائ الولائ
معيــار كمــا يمكــن الاســتعانة في هــذا الصــدد بالتقســيمات التــي قيلــت لتصنيــف الأعمــال 

ــواع وهــي: ــة أن ــة ثلاث ــا أن الاعمــال الولائي ــة ومنه الولائي
النوع الأول: أعمال توثيق وتصديق 

وهــي الأعمــال التــي يكــون تدخــل القاضــي فيهــا ضروريــاً لإضفــاء الرســمية عليهــا ســواء 
كانــت أعمــالاً قانونيــة أو وقائــع ماديــة ومنهــا التصديــق علــى الصلــح الــذي يتــم بــن طــرفي 

الخصومــة، وتحقيــق الوفــاة والغيبــة وإثبــات الوراثــة.
النوع الثاني: اعمال إذن وإجازة 

وهــي الإعمــال التــي يلــزم للاعتــداد بهــا أذن القاضــي قبــل القيــام بهــا أو إجازتــه لهــا بعــد 
القيــام بهــا كالأذن بالحجــز أو إعــان شــخص في غيــر المواعيــد المقــررة.

النوع الثالث: أعمال رقابة وتعيين 
وهــي الأعمــال التــي يكــون تدخــل القاضــي فيهــا لحمايــة بعــض المصالــح الخاصــة بتعيــن 
شــخص لأداء مهمــة معينــة ورقابــة أعمالــه، ومنهــا تعيــن الأوصيــاء والقوامــة والفصــل في 

16  أ. د فتحــي والــي - الوســيط في قانــون القضــاء المدنــي - المرجــع الســابق- ص 36، محمــد كمــال عبــد العزيــز - تقنــن المرافعــات - المرجــع 
السابق - ص 316
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حســاباتهم ومراقبــة تصرفاتهــم وعزلهــم واســتبدال غيرهــم.
أوجه التمييز بين الأحكام والعمل الولائي:-	1

تتميز الأحكام عن العمل الولائي بعدة أمور كالتالي:
في العمــل الولائــي لا توجــد كأصــل مواجهــة بــن خصمــن علــى خــاف الأحــكام التــي لا 	-أ

تصــدر -كأصــل عــام- إلا في خصومــة منعقــدة قانونــاً.
ب  في العمــل الولائــي لا يقبــل التدخــل أو الادخــال، أمــا في الخصومــة التــي تصــدر فيهــا 	-

الأحــكام فهمــا يقبــا.
في العمــل الولائــي يتمتــع القاضــي بــدور إيجابــي وســلطة واســعة ســواء في ملاءمــة 	-ج

إصــدار الأمــر أو تقديــر صحــة الإجــراء المطلــوب منــه التصديــق عليــه.
 قــرار القاضــي في الأمــر الولائــي لا يحــوز أيــة حجيــة، ولــو صــدر بعــد تحقيــق أجــراه، 	-د

فيســتطيع طالــب الأمــر الــذي رفــض طلبــه أن يعيــد تقــديم نفــس الطلــب، أو رفــع دعــوى 
بــه، علــى خــاف الأحــكام التــي تحــوز الحجيــة إذا صــارت نهائيــة، وتحــوز قــوة الأمــر 

المقضــي إذا صــارت باتــة.
أ في العمــل الولائــي لا تســتنفد ولايــة القاضــي في المســألة التــي أصــدر فيهــا قــراره، 	.

فيســتطيع أن يرجــع فيــه، أو يعدلــه إذا تغيــرت الظــروف التــي صــدر فيهــا القــرار، أو 
وصــل إلــى علمــه مالــم يكــن يعلمــه وقــت إصــداره، بشــرط ألا يكــون في القــرار الجديــد 
ــي اكتســبها مــن جــراء القــرار الســابق17. أمــا  ــة الت ــر حســنى الني مســاس بحقــوق الغي

ــه18.  الأحــكام فالقاضــي يســتنفد بهــا ولايت
 يجوز رفع دعوى بطلان أصلية ببطلان العمل الولائي على خلاف الأحكام.	-و

ط  العمــل الولائــي لا يخضــع لطــرق الطعــن التــي تخضــع لهــا الأحــكام كأصــل عــام، وإن 	-
كان يجــوز الطعــن في الأوامــر علــى عرائــض فإنــه يجــوز بطــرق خاصــة.

ظ  لا يعمــل في صــدد العمــل الولائــي بالقواعــد العامــة في المرافعــات، كمبــدأ حريــة 	-
الدفــاع، وعلانيــة الجلســات، والمواجهــة بــن الخصــوم.

 اختصــاص القضــاء بإصــدار الأحــكام لا يحتــاج لنــص خــاص، أمــا العمــل الولائــي فــا 	-ع
يختــص القاضــي بإصــداره إلا إذا كان هنــاك نــص خــاص.

أهم الضوابط العامة لتكييف الأحكام واستخلاص القضاء منها:-	2
ثمــة قواعــد عامــة وضوابــط يتعــن مراعاتهــا عنــد تكييــف الأحــكام ووصفهــا وعنــد 

17 أنظر في هذا الخلاف محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - المرجع السابق - ص 312
18 وقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة بأنــه »لمــا كان قــرار القســمة لا حجيــة لــه أيضــا علــى هــؤلاء الآخريــن لصــدوره مــن هيئــة التصرفــات 
في حــدود ســلطتها الولائيــة دون أن تعــرض للفصــل في أيــة خصومــة بــن الطرفــن فــإن الطعــن بالنقــض في الحكــم المطعــون فيــه للتناقــض 

يكــون غيــر جائــز« )الطعــن رقــم 493 لســنة 29 - جلســة 17 / 12 / 1964 - مكتــب فنــي 15 - ج 3 - ص 1161(
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اســتخلاص القضــاء منهــا، وكثيــراً مــا يــدق وصفهــا، وكثيــراً مــا يــدق اســتخلاص القضــاء 
منهــا، خاصــة إذا مــا كان الحكــم مشــتملًا علــى قضــاء مختلــط في منطوقــه أو في منطوقــه 

وأســبابه.
وهــذه الضوابــط يجــب مراعاتهــا - بصفــة عامــة - لتحديــد وصــف الحكــم، ومــا إذا 
حضوريــاً أو غيابيــاً ابتدائيــاً أو انتهائيــاً، فرعيــاً أو موضوعيــاً، قطعيــاً أو غيــر قطعــي، حتــى 
تتحــدد علــى التوالــي قابليتــه للطعــن فيــه بالاســتئناف مــن عدمــه أو قابليتــه للطعــن المباشــر 
أو عــدم قابليتــه لــه، أو لمعرفــة مــا إذا كان يحــوز حجيــة الشــيء المحكــوم بــه أو لا يجــوز هــذه 

الحجيــة وهــذه الضوابــط والقواعــد هــي19 : 
القاعــدة الأولــى: لا يعتــد بطبيعــة الإجــراء المحكــوم بــه للتمييــز بــن أنــواع الأحــكام 

المختلفــة   
الحكــم بوقــف الدعــوى قــد يكــون قطعيــاً موضوعيــاً كالحكــم بوقــف التنفيــذ علــى عقــار أو 
قطعيــاً فرعيــاً، كالحكــم بالوقــف التعليقــي طبقــاً للمــادة 90 مرافعــات20، وقــد يكــون حكمــاً 
غيــر قطعــي ومجــرد عمــل ولائــي ليســت لــه صفــة الأحــكام كالحكــم بالوقــف الاتفاقــي بنــاء 
علــى اتفــاق الخصــوم عمــاً بالمــادة 128 مرافعــات المســتبدلة بالقانــون 18 لســنة 1999 21. 

القاعدة الثانية: لا يعتد بتكييف المحكمة للحكم وإنما يكُيفْ وفقاً لنصوص القانون 
إذ أن طبيعــة الحكــم تتحــدد طبقــاً لنصــوص القانــون وحدهــا، ولا يؤخــذ بتكييــف المحكمــة 
للحكــم إذا خالفــت فيــه قواعــد القانــون، فــإذا أكــدت المحكمــة مثــاً أن حكمهــا حضــوري 
انتهائــي؛ فــإن ذلــك لا يمنــع مــن اعتبــاره غيابيــاً أو ابتدائيــاً إن كان كذلــك، وتطبيقــاً لذلــك 
قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن - العبــرة في جــواز الطعــن بالنقــض أو عــدم جــوازه 
ليســت بمــا وصــف بــه الحكــم، بــل هــي بطبيعــة مــا قضــى بــه. فــإذا هــو فصــل في مســألة 
ــه وجــاز  ــاً في شــق آخــر من ــو كان تمهيدي ــاً، ول ــاً قطعي ــة كان حكم ــة في الخصوم موضوعي
الطعــن فيــه بطريــق النقــض22. كمــا أن ذات المحكمــة لا تتقيــد بالوصــف الخاطــئ ولــو 
كان صــادراً منهــا، فــإذا وصفــت المحكمــة الجنائيــة الحكــم بأنــه حضــوري، وكان واقــع 
الدعــوى أنــه غيابيــاً وفقــاً لنصــوص القانــون وطعــن الخصــم الغائــب بالمعارضــة فيــه، فإنه لا 

19 أنظر هذه الضوابط تفصيلاً د أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - المرجع السابق- ص 355 بند 147ومابعده
20 تنــص المــادة 90 مــن قانــون المرافعــات الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 38 لســنة 1980 تأمــر المحكمــة بوقــف الدعــوى إذا رأت تعليــق الحكــم 

في موضوعهــا علــى الفصــل في مســألة أخــرى يتوقــف عليهــا الحكــم. وبمجــرد زوال ســبب الوقــف يكــون لأي مــن الخصــوم تعجيــل الدعــوى.
21 تنــص المــادة 90 /1 مــن قانــون المرافعــات المســتبدلة بالقانــون بقانــون رقــم 36 لســنة 2002 »يجــوز وقــف الدعــوى بنــاءً علــى اتفــاق 
الخصــوم علــى عــدم الســير فيهــا مــدة لا تزيــد علــى ســتة شــهور مــن تاريــخ إقــرار المحكمــة لاتفاقهــم، ولا يكــون لهــذا الوقــف أثــر في أي ميعــاد 

حتمــي يكــون القانــون قــد حــدده لإجــراء مــا.«
22 الطعن رقم 144 لسنة 17 ق - جلسة 9 / 2 / 1950 - مكتب فني 1 -ج 1 - ص 228
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غبــار علــى المحكمــة إن طبقــت صحيــح القانــون، وخالفــت حكمهــا الســابق، وقضــت بقبــول 
المعارضــة بالنســبة للخصــم الغائــب.

القاعــدة الثالثــة: لا يعتــد بتكييــف الخصــم للدعــوى ولا بوصفــه للحكــم وإنمــا يتحــدد 
ذلــك وفقــاً لنصــوص القانــون.

وتطبيقــاً لهــذه القاعــدة قضــت محكمــة النقــض - بــأن محكمــة الموضــوع ملزمــة بإعطــاء 
الدعــوى وصفهــا الحــق وإســباغ التكييــف القانونــي الصحيــح وبإنــزال حكــم القانــون عليهــا 

دون تقيــد بتكييــف الخصــوم، ولا عبــرة بالعبــارات التــي صيغــت بهــا23.
القاعدة الرابعة: العبرة بمنطوق الحكم لا بأسبابه 

ــه أســبابه وتوضحــه بمــا لا يــدع مجــالاً للبــس في حقيقــة  الأصــل أن منطــوق الحكــم تكمل
مــا قضــى بــه 24، إلا أنــه إذا خالفــت الأســباب المنطــوق وجــب الاعتــداد بالمنطــوق غيــر أن 
ــه مــن  ــة للمنطــوق فيجــوز الطعــن فيمــا تضمنت ــر مكمل ــي تحــوي قضــاء تعتب الأســباب الت
قضــاء 25. وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز أنــه »ولمــا كانــت الحجيــة التــى يكتســبها الحكــم 
تســمو حتــى علــى اعتبــارات وقواعــد النظــام العــام، وكانــت أســباب الحكــم لهــا حجيــة إذا 
هــي ارتبطــت ارتباطــاً وثيقــاً بمنطوقــه، وتحــدد معنــاه أو تكملــة بحيــث لا تقــوم للمنطــوق 
قائمــة إلا بهــا وتكــون معــه وحــدة لا تتجــزأ ، كمــا أن وحــدة المحــل وفقــاً لذلــك النــص 
تتوافــر متــى كانــت المســألة المقضــي فيهــا نهائيــاً أساســية لا تتغيــر وتناقــش فيهــا الطرفــان 
في الدعــوى الأولــى واســتقرت حقيقتهــا بينهمــا بالحكــم الأول اســتقراراً جامعــاً قبــل الآخــر 
في الدعــوى الموضــوع في الدعويــن ممــا يدخــل في ســلطة محكمــة الموضــوع بغيــر معقــب.26«
القاعــدة الخامســة: قضــاء الحكــم قــد يكــون ضمنيــاً فيحــوز حجيــة الأمــر المقضــي بــه 
يعبــر القاضــي عمــا يحكــم بــه بألفــاظ صريحــة واضحــة، ولكــن ليــس هنــاك مــا يمنــع أن 
يصــدر القضــاء قضــاءه صريحــاً فيمــا يتعلــق بواقعــة معينــة، ضمنيــاً فيمــا يتصــل بواقعــة 
أخــرى، ويســتخلص القضــاء الضمنــي مــن منطــوق الحكــم أو أســبابه كحكــم محكمــة 
ــى  ــي القاضــي بصحــة ونفــاذ العقــد إذ ينطــوي عل ــة بإلغــاء الحكــم الابتدائ الدرجــة الثاني

القضــاء برفــض الدعــوى27.

23 الطعــن بالتمييــز رقــم 418 لســنة 2018 مدنــي- جلســة 2021/12/13 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 2580 لســنة 2018 مدنــي/1 - جلســة 
2021/2/8م ، طعــن تمييــز رقــم 1823 لســنة 2018 تجــارى- جلســة 1 /7/ 2020

24 الطعــن بالتمييــز رقــم 831 لســنة 2012 - جلســة 11/9/ 2015 - مكتــب فنــي 43 - ج 3 - ص 159 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 613 لســنة 
ــي 42 - ج 3 - ص 195  ــب فن 2014 - جلســة 9/22/ 2014- مكت

25  محمد كمال عبد العزيز- تقنين المرافعات- المرجع السابق - ص 1048
26  الطعن بالتمييز رقم 22 لسنة 1984 - جلسة 24 / 11 / 1984 - ص 583 

27  وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن طلــب الإخــاء لعــدم ســداد الأجــرة يشــمل حتمــاً طلبــاً ضمنيــاً بفســخ العقــد وكانــت المحكمــة 
قــد انتهــت فيمــا تقــدم إلــى إخــاء المســتأنف ضــده مــن عــن التداعــي وهــو مــا يشــتمل ضمنيــاً علــى قضــاء بفســخ العقــد ومــن ثــم تصبــح 
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وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــأن مســألة الاختصــاص النوعــي تتعلــق بالنظــام العــام عمــاً 
بالمــادة 78 مــن قانــون المرافعــات ومــن ثــم تعتبــر قائمــة في الخصومــة ومطروحــة دائمــا علــى 
ــم لــم يدفــع بهــا أمامهــا، وعليهــا أن تقضــي فيهــا مــن تلقــاء نفســها،  محكمــة الموضــوع ول
ويعتبــر الحكــم الصــادر منهــا في الموضــوع مشــتملًا علــى قضــاء ضمنــي باختصاصهــا نوعيــا 
ــى  ــر وارداً عل ــا يعتب ــم الصــادر فيه ــى الحك ــز عل ــن بالتميي ــإن الطع ــم ف ــن ث بنظرهــا - وم
القضــاء الضمنــي في مســألة الاختصــاص ســواء أثارهــا الخصـــوم في الطعــن أو لــم يثروهــا، 
أبــدت النيابــة العامــة أو لــم تبدهــا باعتبــار أن هــذه المســألة وفي جميــع الحــالات تدخــل في 

نطــاق الطعــون المطروحــة علــى هــذه المحكمــة 28. 
القاعــدة السادســة: لا يعتــد في تكييــف الحكــم بمنازعــة الخصــوم لا يلــزم لاعتبــار 
الحكــم قطعيــاً أو تمهيديــاً أن تســبقه منازعــة مــن الخصــوم، وإنمــا العبــرة أن تكــون المســألة 
ــد في  ــك لا يعت ــى ذل ــاً وعل ــى المحكمــة صراحــة أو ضمن ــا عل موضــوع الحكــم ســبق طرحه

تكييــف الحكــم بمنازعــة الخصــوم 29.
القاعدة السابعة: لا يعتد بما يرد في أسباب الحكم على غير سبيل القضاء

فــإذا عرضــت المحكمــة تزيــداً في بعــض أســباب حكمهــا لمســألة تخــرج عــن حــدود النــزاع 
المطــروح عليهــا ولــم تكــن بهــا حاجــة للتعــرض لهــا للحكــم في الدعــوى؛ فــإن مــا عرضــت لــه 

في هــذا الشــأن لا يحــوز حجيــة الشــيء المقضــي بــه.
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن قــوة الشــيء المحكــوم فيــه لا تلحــق إلا بمنطــوق 
الحكــم، ومــا كان مــن الأســباب مرتبطــاً بالمنطــوق ارتباطــاً وثيقــا30ً، ذلــك أن الأصــل أن قــوة 
الشــيء المحكــوم فيــه لا تلحــق إلا بمنطــوق الحكــم ولا تلحــق إلا بمنطــوق الحكــم ولا تلحــق 
إلّ بمــا كان مــن الأســباب مرتبطــاً بالمنطــوق ارتباطــاً وثيقــاً مؤديــاً إليــه دون الأســباب التــي 
تكــون المحكمــة قــد عرضــت فيهــا بتقريــرات إلــى مســألة لــم تكــن بهــا حاجــة إليهــا للفصــل 
بمنطــوق قضائهــا، فــإن مــا عرضــت لــه مــن ذلــك - تزيــداً - لا يكــون لــه قــوة الشــيء 

المحكــوم فيــه 31.

يــد الأخيــر يــد غاصــب فيلــزم بمقابــل الانتفــاع اعتبــاراً مــن 2014/10/1 وتقــدره المحكمــة التزامــا بطلبــه بمبلــغ أربعمائــة دينــار شــهرياً حتــى 
تمــام الإخــاء. وإذ خالــف الحكــم المســتأنف هــذا النظــر فإنــه يتعــن الغــاؤه والقضــاء للمســتأنف بطلباتــه. ) الطعــن بالتمييــز رقــم 1900 لســنة 

2012- جلســة 16 / 9 / 2014 - مكتــب فنــي 42 - ج 3 - ص 59(
28 الطعن بالتمييز رقم 271 لسنة 2020 مدني/1 - جلسة 2022/2/21

29 د أحمــد أبــو الوفــا - نظريــة الأحــكام في قانــون المرافعــات - المرجــع الســابق - ص 385، محمــد كمــال عبــد العزيــز- تقنــن المرافعــات- 
المرجــع الســابق - ص 1048 

30  الطعنين بالتمييز رقمي 2503،2546 لسنة 2018 تجاري/2 - جلسة 2019/12/29
31  الطعن بالتمييز رقم 441 لسنة 2017 مدني/1- جلسة 20199/1/28
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المطلب الثاني
تقسيمات الأحكام

تمهيد:  
تتعــدد تقســيمات الأحــكام بتعــدد المعيــار الــذي يتــم علــى أساســه إجــراء التقســيم فهــي مــن 
حيــث قابليــة الحكــم للطعــن تنقســم إلــى أحــكام ابتدائيــة وأحــكام انتهائيــة وأحــكام حائــزة 
لحجيــة الشــيء المحكــوم بــه وأحــكام باتــة، ومــن حيــث مــدى الفصــل في النــزاع تنقســم إلــى 
قطعيــة وغيــر قطعيــة، والأخيــرة تنقســم إلــى نوعــن أحــكام وقتيــة وأحــكام متعلقــة بســير 
ــه  ــى الحــق أو المركــز القانونــي محل ــر الحكــم عل الدعــوى وتحقيقهــا، ومــن حيــث مــدى أث
تنقســم إلــى أحــكام مقــررة وأحــكام منشــئة وأحــكام إلــزام، وتفصيــل ذلــك علــى نحــو مــا 

يلــي: 
تقسيم الأحكام من حيث قابلية الحكم للطعن: تنقسم الأحكام إلى

أولًا: أحكام ابتدائية
 وهــي الأحــكام التــي تصــدر مــن محكمــة الدرجــة الأولــى ســواء كانــت محكمــة جزئيــة أو 

ابتدائيــة، وتقبــل الطعــن فيهــا بطريــق الاســتئناف.
ثانياً: أحكام انتهائية 

وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف وينطبق هذا الوصف على
)أ(	  الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة أول درجــة في حــدود نصابهــا الإنتهائــي والأحــكام 

ــا بالاســتئناف. ــن فيه ــي لا يجــوز الطع الت
الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة أول درجــة التــي اتفــق الخصــوم قبــل صدورهــا أن )ب(	

تكــون انتهائيــة )مــادة 219 / 2 مــن قانــون المرافعــات المصــري والتــي تنــص علــى أنــه 
- للخصــوم في غيــر الأحــوال المســتثناة بنــص في القانــون أن يســتأنفوا أحــكام محاكــم 
ــو قبــل رفــع  الدرجــة الأولــى الصــادرة في اختصاصهــا الابتدائــي. ويجــوز الاتفــاق ول
الدعــوى علــى أن يكــون حكــم محكمــة الدرجــة الأولــى انتهائيــاً. )قــارن المــادة 138 مــن 

قانــون المرافعــات الكويتــي والتــي خلــت مــن النــص علــى ذلــك(32.

32 تنــص المــادة 138 مــن قانــون المرافعــات الكويتــي علــى أنــه للخصــوم - في غيــر الأحــوال المســتثناة في القانــون - أن يســتأنفوا أحــكام محاكــم 
الدرجــة الأولــى الصــادرة في اختصاصهــا الابتدائــي. ويجــوز- مــع ذلــك - اســتئناف الأحــكام الصــادرة بصفــة انتهائيــة مــن محاكــم الدرجــة 
الأولــى إذا كان الحكــم صــادراً علــى خــاف حكــم ســابق لــم يحــز قــوة الأمــر المقضــي. وفي هــذه الحالــة يعتبــر الحكــم الســابق مســتأنفاً بقــوة 
القانــون إذا لــم يكــن قــد صــار انتهائيــاً عنــد رفــع الاســتئناف. ويجــوز أيضــاً اســتئناف الأحــكام الصــادرة بصفــة انتهائيــة مــن محاكــم الدرجــة 

الأولــى بســبب وقــوع بطــان في الحكــم أو بطــان في الإجــراءات أثــر في الحكــم.
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)ج(	 الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الدرجــة الأولــى والتــي كانــت تقبــل الطعــن فيهــا 
بالاســتئناف، ولكــن ســقط حــق الطعــن فيهــا، إمــا بقبــول المحكــوم عليــه للحكــم بعــد 

صــدوره33، أو بتفويتــه ميعــاد الطعــن34.
)د(	 مــن محكمــة  الصــادر  الثانيــة، فالحكــم  الدرجــة  مــن محكمــة  الصــادرة  الأحــكام 

يســتأنف. لا  الاســتئناف 

ثالثاً: أحكام حائزة لقوة الشيء المحكوم به: 
ــو كان  ــة )الاســتئناف(، ول وهــي الأحــكام التــي لا تقبــل الطعــن فيهــا بطــرق الطعــن العادي
الحكــم قابــاً للطعــن فيــه بطــرق الطعــن غيــر العاديــة )التمييــز، التمــاس إعــادة النظــر(، بــل 

ولــو طعــن فيــه بالفعــل بأحــد الطريقــن. 
 رابعاً: أحكام باتة:

وهــي الأحــكام التــي لا تقبــل الطعــن فيهــا بــأي طريــق ســواء طــرق الطعــن العاديــة أو طــرق 
الطعــن غيــر العاديــة.

وأهميــة هــذا التقســيم تبــدو فضــاً عــن معرفــة قابليــة الحكــم للطعــن فيــه بطــرق الطعــن 
المختلفــة، في معرفــة مــدى صلاحيــة الحكــم للتنفيــذ الجبــري، إذ القاعــدة في تنفيــذ الأحكام 

أن الأحــكام الحائــزة لقــوة الشــيء المقضــي بــه هــي التــي تنفــذ تنفيــذاً جبريــاً.

تقسيم الأحكام من حيث مدى الفصل في النزاع: 
تنــص المــادة 128 مــن قانــون المرافعــات الصــادر بالمرســوم بقانــون 38 لســنة 1980 لا يجــوز 
ــد  ــة إلا بع ــا الخصوم ــي به ــاء ســير الدعــوى ولا تنته ــي تصــدر أثن ــن في الأحــكام الت الطع
صــدور الحكــم المنهــي للخصومــة كلهــا، وذلــك فيمــا عــدا الأحــكام الوقتيــة أو المســتعجلة 
والأحــكام الصــادرة بوقــف الدعــوى والأحــكام القابلــة للتنفيــذ الجبــري. ومــن هــذا النــص 

يمكــن القــول بــأن - الأحــكام مــن حيــث مــدى الفصــل في النــزاع - تنقســم إلــى

33 تنــص المــادة 127 /1 مــن قانــون المرافعــات الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 38 لســنة 1980 علــى أنــه لا يجــوز الطعــن في الأحــكام إلا مــن 
المحكــوم عليــه، ولا يجــوز ممــن قبــل الحكــم صراحــة أو ضمنــاً أو ممــن قضــى لــه بــكل طلباتــه، مــا لــم ينــص القانــون علــى غيــر ذلــك.

ــرد  ــة ب ــزام الطاعن ــب المطعــون ضــده إل ــز فــإن قضــاء الحكــم الابتدائــي في خصــوص رفــض طل 34  وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التميي
ــة الأمــر المقضــي  ــق هــذا القضــاء القطعــي يحــوز حجي ــزواج والتطلي ــى ال ــة عل ــة المترتب ــا المالي ــر وســقوط كافــة حقوقه ــه مــن مه مــا قبضت
بفــوات ميعــاد الاســتئناف وعــدم رفــع المطعــون ضــده اســتئنافاً عنــه، ولا يعتبــر مطروحــاً علــى محكمــة الاســتئناف في الاســتئناف المرفــوع 
مــن الطاعنــة وحدهــا، ويمتنــع عليهــا أن تعــرض لــه، وإذ قضــى الحكــم المطعــون فيــه بإلغــاء الحكــم المســتأنف وبتطليــق الطاعنــة مــن المطعــون 
ضــده وبإلزامهــا بــرد مــا قبضتــه مــن مهــر وســقوط كافــة حقوقهــا الماليــة المترتبــة علــى الــزواج والتطليــق، فإنــه يكــون قــد خالــف حجيــة الأمــر 
المقضــي في خصــوص قضائــه بإلــزام الطاعنــة بــرد مــا قبضتــه مــن مهــر وســقوط كافــة حقوقهــا الماليــة المترتبــة علــى الــزواج والتطليــق علــى 
الرغــم مــن أن عناصــر حجيــة الأمــر المقضــي كانــت مطروحــة علــى محكمــة الاســتئناف التــى كان عليهــا أن تقضــي بهــا مــن غيــر دفــع لتعلقهــا 
بالنظــام العــام، ممــا يوجــب علــى هــذه المحكمــة أن تقضــي بتمييــز الحكــم المطعــون فيــه دون حاجــة لبحــث أســباب الطعــن. )الطعــن بالتمييــز 

رقــم 234 لســنة 2002 أحــوال - جلســة 2004/1/11(
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أولاً: أحكام قطعية 
وهي الأحكام التي تحسم موضوع النزاع كله أو جزء منه أو مسألة متفرعة عنه 

ومثــال الأحــكام التــي تحســم موضــوع النــزاع كلــه الحكــم بإجابــة طلبــات المدعــي، أو 
برفضهــا، والحكــم بثبــوت خطــأ المدعــى عليــه ومســئوليته عــن تعويــض الضــرر الــذي ترتــب 

ــه غيــر المشــروع. علــى عمل
ومثــال الأحــكام القطعيــة في جــزء مــن النــزاع الحكــم - الصــادر بنــدب خبيــر - إذا بــت في 
أمــر العقــد المتنــازع بشــأن تكييفــه 35. ومثــال الأحــكام القطعيــة في المســائل الفرعيــة الحكــم 
بعــدم الاختصــاص36، والحكــم الصــادر في الطعــن بالتزويــر. والحكــم يكــون قطعيــاً ســواء 
تعلقــت المســألة الــي فصــل فيهــا بالوقائــع أو بالقانــون أو كان معلقــاً علــى اتخــاذ إجــراءات 
تكــون بطبيعتهــا موضوعــاً لحكــم غيــر قطعــي، مثــال ذلــك الحكــم الــذي يصــدر في الموضــوع 

لمصلحــة أحــد الخصــوم بشــرط قيامــه بحلــف اليمــن الموجهــة إليــه أو المــردودة عليــه. 
ويكــون الحكــم قطعيــاً أيضــاً ولــو كان مشــتملًا علــى شــق قطعــي وأخــر غيــر قطعــي، مثــال 
ذلــك الحكــم الــذي يصــدر في الموضــوع بأحقيــة المدعــي في ريــع عقــار ونــدب خبيــر لتقديــر 
ــق  ــة للتحقي ــة القضي ــذي يقضــي برفــض دفــع مــن الدفــوع وإحال ــع أو الحكــم ال هــذا الري
لإثبــات أو نفــي مزاعــم المدعــي، أو الحكــم الــذي يصــدر بالإحالــة علــى التحقيــق لســماع 

الشــهود إذا تضمــن فصــاً في جــواز الإثبــات بشــهادة الشــهود37.

35  قضــت محكمــة النقــض المصريــة بأنــه إذا كان الحكــم - الصــادر بنــدب خبيــر - قــد بــت في أمــر العقــد المتنــازع بشــأن تكييفــه - واعتبــره 
ســاترا لوصيــة وهــو قضــاء قطعــي في شــق مــن الدعــوى، كان مثــار نــزاع بــن الطرفــن وأنهــى الخصومــة في شــأنه، فإنــه يجــوز الطعــن فيــه 
علــى اســتقلال وفقــاً لنــص المــادة 378 مــن قانــون المرافعــات الملغــي. )الطعــن رقــم 440 لســنة 36 - جلســة 18 / 3 / 1971 - مكتــب فنــي 

22 - ج 1 - ص359(
36  وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــأن النــص في المــادة 128 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه »لا يجــوز الطعــن في الأحــكام التــي تصــدر أثنــاء 
ســير الدعــوى ولا تنتهــي بهــا الخصومــة إلا بعــد صــدور الحكــم المنهــي للخصومــة كلهــا، وذلــك فيمــا عــدا الأحــكام الوقتيــة أو المســتعجلة 
ــى أن المشــرع وضــع  ــه المذكــرة الإيضاحيــة- عل ــى مــا أفصحــت عن ــة للتنفيــذ الجبــري« يــدل -عل الصــادرة بوقــف الدعــوى والأحــكام القابل
قاعــدة عامــة تقضــي بعــدم جــواز الطعــن علــى اســتقلال في الأحــكام التــي تصــدر أثنــاء ســير الدعــوى وقبــل صــدور الحكــم الختامــي المنهــي 
للخصومــة برمتهــا، وذلــك فيمــا عــدا الأحــكام التــي وردت في المــادة علــى ســبيل الحصــر اســتثناءً مــن الأصــل العــام ســالف الذكــر، إلا أن منــاط 
عــدم جــواز الطعــن بأحــد الطــرق في الحكــم الصــادر بعــدم الاختصــاص والــذي لا تنتهــي بــه الخصومــة، هــو قابليــة الحكــم المنهــي للخصومــة 
للطعــن بالطريــق ذاتــه، فــإذا لــم يكــن الحكــم المنهــي للخصومــة قابــاً للطعــن فيــه بهــذا الطريــق فــإن الحكــم بعــدم الاختصــاص يكــون منهيــاً 
ــى الأحــكام  ــز عل ــأن المشــرع قــد قصــر الطعــن بالتميي ــك ب ــه حــن صــدوره، ذل ــزاً الطعــن في ــم جائ ــى خــاف ظاهــره ومــن ث للخصومــة عل
الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف وحظــره علــى مــا عداهــا إلا في حــالات اســتثنائية كذلــك حظــره علــى بعــض أحكامهــا كأحــكام الدوائــر 
الاســتئنافية بمحكمــة الأســرة والأحــكام الصــادرة في المنازعــات الإيجاريــة مــن دائــرة الإيجــارات بمحكمــة الاســتئناف، بمــا لازمــه أن الحكــم 
الصــادر مــن محكمــة الاســتئناف بعــدم الاختصــاص والإحالــة إلــى الدرجــة الأدنــى لإحــدى تلــك المحاكــم -التــي لا يجــوز الطعــن علــى أحكامهــا 
ــه أمــام المحكمــة  ــه لا يمكــن الاســتجابة للنعــي علي ــه بالتمييــز مــع الحكــم المنهــي للخصومــة، كمــا أن ــق التمييــز- لا يمكــن الطعــن علي بطري
المحــال إليهــا لالتزامهــا حكــم الإحالــة وكــذا أمــام محكمــة الطعــن -ســواء أكانــت المحكمــة الكليــة بهيئــة اســتئنافية أم محكمــة الاســتئناف- إذا 
مــا طعــن أمامهــا إذ لا يجــوز أن يســلط قضــاء علــى قضــاء أعلــى منــه أو مســاوٍ لــه في الدرجــة، بمــا مفــاده أن الحكــم المطعــون فيــه أصبــح في 
خصــوص مــا قضــى بــه منهيــاً للخصومــة علــى غيــر ظاهــره، ومــن ثــم جائــزاً الطعــن عليــه بالتمييــز علــى اســتقلال وقــت صــدوره.) الطعنــان 

بالتمييــز رقمــي3523 لســنة 2018، 22 لســنة 2019 تجــاري/4- جلســة 2022/6/23 (
)1( محمد العشماوي، عبد الوهاب العشماوي - قواعد المرافعات - المرجع السابق - ص 657 	37
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ثانياً: أحكام غير قطعية:
وهــي الأحــكام التــي لا تفصــل في نــزاع مــا، وإنمــا تتعلــق بتنظيــم إجــراءات الســير في 
الخصومــة، وهــي أمــا تصــدر بصفــة وقتيــة أو متعلقــة بســير الدعوى وتحقيقهــا38. والأحكام 

غيــر القطعيــة علــى نوعــن:
النوع الأول: الأحكام الوقتية

وهــي التــي تصــدر في طلــب وقتــي ينظــم مراكــز الخصــوم تنظيمــاً مؤقتــاً لحــن الفصــل في 
الموضــوع، إذ المــراد بهــا اتخــاذ إجــراءات تحفظيــه لحمايــة حقــوق المتقاضــن لحــن الفصــل 
في النــزاع، ومثالهــا حكــم تعــن حــارس أو توقيــع الحجــز التحفظــي أو تقريــر نفقــة مؤقتــه39. 
والأحــكام الوقتيــة يجــوز صدورهــا قبــل الحكــم القطعــي أو معــه، إذ قــد يكــون مــن مصلحــة 
ــي رغــم صــدور الحكــم القطعــي إذا كان هــذا الحكــم  ــى حكــم وقت الخصــوم الحصــول عل
الأخيــر قابــا للطعــن ممــا يســتلزم اتخــاذ إجــراءات للمحافظــة علــى الحــق لحــن صيــرورة 

ال﻿حكــم نهائيــاً.
النوع الثاني: أحكام متعلقة بسير الدعوى وتحقيقها

ــاً  وهــي الأحــكام التــي لا تحســم موضــوع النــزاع ولا تنظــم مراكــز الخصــوم تنظيمــاً مؤقت
أو نهائيــاً، بــل ترمــي لإعــداد القضيــة للفصــل فيهــا، وهــي إمــا أن يكــون المقصــود بهــا 
تهيئــة الدعــوى للمرافعــة مثــال حكــم اســتجواب الخصــوم، أو تكــون هــذه الأحــكام متعلقــة 

ــه اليمــن. ــق أو توجي ــة للتحقي ــر أو الإحال ــدب خبي ــال ن ــات مث بإجــراءات الإثب
ــات  ــه إذا كان الحكــم صــادراً برفــض اتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات الإثب ــر بالذكــر أن وجدي
فالعبــرة في معرفــة مــا إذا كان قطعيــاً أم لا تكــون بالأســاس الــذي بنــت عليــه المحكمــة 
حكمهــا بالرفــض، وبمــا قــدم إليهــا لتأييــد طلــب اتخــاذ هــذا الإجــراء أو رفضــه، فــإذا بنــت 
المحكمــة حكمهــا علــى أســاس أن الوقائــع المــراد إثباتهــا غيــر جائــزة القبــول أو أنــه لا يجــوز 

إثباتهــا بهــذا الطريــق كان قضاؤهــا بالرفــض قطعيــاً.
أمــا إذا بنــت حكمهــا المحكمــة بالرفــض علــى أن مــا قــدم في الدعــوى مــن أوراق لا يكفــي 

ــزاع أو  ــي تتضمــن اتخــاذ إجــراءات تمكــن مــن الوصــول للفصــل في الن ــك الأحــكام الت ــة تل ــر القطعي ــى آخــر يقصــد بالأحــكام غي 38 وبمعن
المحافظــة علــى الحقــوق المتنــازع فيهــا بغيــر أن تقطــع في موضــوع النــزاع أو جــزء منــه أو في مســألة مــن المســائل الفرعيــة المتعلقــة بــه أنظــر 

محمــد العشــماوي، عبــد الوهــاب العشــماوي - قواعــد المرافعــات - المرجــع الســابق - ص 658
39 فقــد قضــت محكمــة التمييــز بأنــه طبقــا لنصــوص المــواد ۲۲۲ و ٢٢٤ و ۲۲۷ و ۲۲۹ مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة أن المشــرع 
أجــاز لقاضــي الأمــور الوقتيــة وفقــاً للظــروف أن يــأذن للدائــن متــى كان دينــه محقــق الوجــود وحــال الأداء ولــم يكــن بيــده ســند تنفيــذي أو كان 
دينــه غيــر معُــن المقــدار بتوقيــع الحجــز التحفظــي علــى منقــولات مدينــه وعلــى مالــه لــدى الغيــر في كل حالــة يخشــى فيهــا فقــدان ضمــان 
حقــه مــع تقديــر الديــن تقديــراً مؤقتــاً، وأن تقديــر موُجبــات إصــدار الأمــر بتوقيــع الحجــز التحفظــي وكذلــك تقديــر أســباب التظلــم هــو مــن 
الأمــور الموضوعيــة التــي يســتقل بهــا القاضــي الــذي يطلــب منــه توقيــع الحجــز ومــن بعــده المحكمــة التــي يرفــع إليهــا التظلــم متــى أقــام قضــاءه 

علــى أســباب ســائغة ) الطعــن بالتمييــز رقــم 584 لســنة 2020 تجــاري/1 - جلســة 2022/6/8(
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لتكويــن عقيدتهــا أو علــى أن الوقائــع المطلــوب إثباتهــا غيــر منتجــة، فــإن هــذا الحكــم وإن 
كان قــد فصــل في نــزاع - حــول قبــول هــذا الدليــل للإثبــات أو عــدم قبولــه - إلا أنــه غيــر 
قطعــي، إذ تملــك المحكمــة أن ترجــع فيــه، وأن تأمــر بالإثبــات إذا مــا تبــن لهــا بعــد ذلــك 
مــن أوراق الدعــوى أو ممــا قدمــه الخصــوم أنــه مــن الفائــدة الالتجــاء إلــى طريــق الإثبــات 

الــذي ســبق لهــا أن رفضتــه 40.  
وأهمية هذا التقسيم بين الأحكام القطعية وغير القطعية تبدو من ناحيتين 41: 

الناحية الأولى:
أن الحكــم القطعــي يحــوز حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه، فــا يجــوز للمحكمــة التــي أصدرتــه 
أن ترجــع فيــه. أمــا الحكــم غيــر القطعــي فإنــه يجــوز للمحكمــة أن تعــدل عنــه، كمــا يجــوز 
لهــا ألا تأخــذ بنتيجتــه، بينمــا يحــوز الحجيــة إذا كان وقتيــاً، فــإذا تغيــرت الظــروف زالــت 

حجيتــه الموقوتــة وجــاز العــدول عنــه.
الناحية الثانية: 

أن الأحــكام القطعيــة لا تســقط بســقوط الخصومــة أو بانقضائهــا بالتقــادم، أمــا الأحــكام 
غيــر القطعيــة فتــزول بســقوط الخصومــة أو بانقضائهــا بالتقــادم.

ــي  ــز القانون ــق أو المرك ــى الح ــم عل ــر الحك ــدى أث ــث م ــن حي ــكام م ــيم الأح تقس
محلــه42: 

تنقسم الأحكام إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أحكام مقررة 

هــي الأحــكام التــي تقــرر وجــود، أو عــدم وجــود حــق، أو مركــز قانونــي، أو واقعــة قانونيــة 
كالحكــم بثبــوت الوراثــة، والأصــل في الأحــكام أنهــا مقــررة وليســت منشــئة، إذ أن وظيفــة 
الحكــم تأكيــد وجــود الحــق لا خلقــه. والحكــم المقــرر يتميــز عــن الأحــكام المنشــئة بــأن هــذا 
ــة المقصــودة  ــة القضائي ــم الحماي ــر هــو الهــدف النهائــي الوحيــد للحكــم، ولذلــك تت التقري

بمجــرد صــدور الحكــم دون حاجــة إلــى التنفيــذ الجبــري.
والدعــوى التقريريــة قــد ترمــي إلــى تقريــر إيجابــي؛ بتأكيــد وجــود حــق أو مركــز قانونــي أو 
واقعــة قانونيــة، مثــل دعــوى ثبــوت الزوجيــة، ودعــوى إثبــات النســب، أو اثبــات الجنســية، 

40 محمد العشماوي، عبد الوهاب العشماوي - قواعد المرافعات - المرجع السابق - ص 664
41  د / أحمد السيد صاوي - شرح قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 707 - بند 444

42 أنظر في هذا التقسيم محمد كمال عبد العزيز- تقنين المرافعات- المرجع السابق - ص 1049، أ.د فتحي والي - قانون القضاء المدني 
- المرجع السابق ص 114 بند 66 وما بعدها.
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أو بصحــة التوقيــع، وقــد ترمــي إلــى تقريــر ســلبي بتأكيــد أن المدعــى عليــه ليــس لــه حــق، 
كدعــوى نفــي وجــود حــق ارتفــاق، أو ببطــان رابطــة قانونيــة أو انحلالهــا كطلــب الحكــم 

ببطــان عقــد، أو بطــان شــرط في وصيــة أو ببــراءة الذمــة مــن ديــن. 
ويلاحــظ أن الدعــوى التقريريــة قــد ترفــع بصفــة أصليــة وقــد ترفــع كدعــوى فرعيــة رداً 

علــى الدعــوى الأصليــة. 
والحكــم التقريــري يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي بــه بمجــرد صــدوره، ومــن ثــم لا يجــوز 
رفــع دعــوى أخــرى بــذات الحــق أو الواقعــة القانونيــة، إلا أن تكــون دعــوى إلــزام، كمــا لــو 
قضــي بصحــة العقــد، فإنــه يمكــن اســتناداً إلــى هــذا القضــاء رفــع دعــوى للمطالبــة بتنفيــذ 
ــم  ــه الحك ــدة بمــا قضــى ب ــذ مقي ــة عندئ ــون المحكم ــد، وتك ــذا العق ــواردة به ــات ال الالتزام

ــري.   التقري
النوع الثاني: أحكام منشئة 

هــي الأحــكام التــي تقــرر حقــاً، وينشــأ عــن هــذا التقريــر تغييــر في مركــز قانونــي ســابق لأن 
الحــق موضــوع الدعــوى حــق إرادي، وهــو حــق يتكــون مــن ســلطة إحــداث أثــر قانونــي بــإرادة 
صاحبــه. وقــد يكــون هــذا الأثــر نشــأة حــق، أو مركــز قانونــي جديــد، أو تعديــل، أو إنهــاء 
مركــز قائــم، ويترتــب هــذا الأثــر لصالــح صاحــب الحــق في مواجهــة الطــرف الآخــر دون أن 
يطلــب إلــزام هــذا الطــرف بــأداء مــا. ومثــال الحقــوق الاراديــة التــي ترمــي لإنشــاء مركــز 
قانونــي جديــد طلــب الشــفعة، وطلــب إشــهار الإفــاس، ومثــال الحقــوق الإراديــة التــي ترمــي 
إلــى تعديــل مركــز قانونــي ســابق طلــب ابطــال العقــد، أو فســخه، أو الرجــوع في الهبــة، أو 
تصفيــة الشــركة، ومثــال الحقــوق الإراديــة التــي ترمــي إلــى إنهــاء مركــز قانونــي قائــم طلــب 
الحكــم بالانفصــال الجســدي بــن الزوجــن. والحكــم المنشــئ يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي 

فهــو حجــة بمــا قضــى بــه بــن الخصــوم في الدعــوى.  
أهم أوجه التمييز بين الحكم المقرر والحكم المنشئ  

يتميز الحكم المنشئ عن الحكم المقرر بما يلي:
أ أن الحكــم المقــرر بتأكيــد وجــود، أو عــدم وجــود الحــق، أو المركــز قانونــي، أو الواقعــة 	-

قانونيــة يقــرر أمــراً كان مقــرراً مــن قبــل صــدوره كالحكــم ببطــان العقــد، إذ أن العقــد 
الباطــل هــو عــدم منــذ نشــأته ولا ينتــج أثــراً، ومــن ثــم لا ينشــئ هــذا البطــان.

أمــا الحكــم المنشــئ فيجــاوز ذلــك إلــى التغييــر في مركــز قانونــي ســابق، كالحكــم الصــادر 
بإبطــال العقــد، إذ أن العقــد القابــل للبطــان هــو عقــد صحيــح ومنتــج لآثــاره إلــى أن يقضــى 

بإبطالــه، ويكــون الحكــم بالإبطــال هــو الــذي أنشــأ حالــة بطــان العقــد. 
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أن التغييــر الــذي يحدثــه الحكــم المنشــئ ذو أثــر فــوري أي لا يترتــب عليــه إلا منــذ 	-ب
صــدوره، إلا إذ نــص المشــرع علــى أن يكــون لــه أثــر رجعــي كنــص المــادة 187 مــن القانــون 
ــد أو  ــه »إذا بطــل العق ــى أن ــص عل ــي تن ــل للإبطال43والت ــد القاب ــي في شــأن العق المدن
أبطــل، يعــاد المتعاقــدان إلــى الحالــة التــي كانــا عليهــا عنــد العقــد، مــا لــم ينــص القانــون 
علــى خلافــه، ومــع عــدم الإخــال بمــا تقضــي بــه المادتــان التاليتــان. 2ـ فــإذا اســتحال 
علــى أحــد المتعاقديــن أن يعيــد الآخــر إلــى الحالــة التــي كان عليهــا عنــد العقــد، فإنــه 

يجــوز الحكــم عليــه بــأداء معــادل.«
ج  أن الحكــم المنشــئ لا يصلــح بذاتــه ســنداً تنفيــذاً إذ يحقــق بمجــرد صــدوره الحمايــة 	-

المطلوبــة ويترتــب علــى صــدوره إحــداث التغييــر المطلــوب، فــا تكــون هنــاك حاجــة إلــى 
التنفيــذ الجبــري، وعليــه لا يصلــح بذاتــه ســنداً تنفيــذاً 44إلا إذا تضمنــت الطلبــات في 
الدعــوى طلبــات أخــرى يمكــن تنفيذهــا جبــراً كتســليم العــن محــل التعاقــد وعندئــذ 
يكــون الحكــم بالتســليم كأثــر لإبطــال العقــد هــو الســند التنفيــذي الــذي يمكــن تنفيــذه 

جبــراً.  
النــوع الثالــث: حكــم الإلــزام هــو الحكــم الــذي يتضمــن إلــزام المحكــوم عليــه بــأداء معــن 
يقبــل التنفيــذ الجبــري. فالمدعــي لا يقتصــر علــى تقريــر علــى طلــب تقريــر حــق، أو مركــز 
قانونــي، أو واقعــة قانونيــة، أو إحــداث تغييــر في مركــز قانونــي ســابق، بــل يجــاوز ذلــك إلــى 

طلــب إلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدي أداء معينــاً كان قــد امتنــع عــن أدائــه. 
 ويتميز حكم الالزام عن غيره من الأحكام بعدة أمور هي 

أ أن التقريــر في حكــم الالــزام يــرد علــى حــق يقابلــه التــزام الطــرف الآخــر بــأداء معــن، 	-
فــإذا كان الحــق الــذي يقــرره لا يقابلــه مثــل هــذا الالتــزام، بــل يقابلــه مجــرد خضــوع 
ــاً  ــم إلزام ــزم أن يتضمــن الحك ــزام، ولكــن لا يل ــم إل ــم يكــن حك مــن الطــرف الآخــر ل

43 وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــأن - مفــاد نــص المــادة 187 مــن القانــون المدنــي - ومــا جــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة - أنــه إذا أبطــل العقــد أو 
بطــل يعــاد المتعاقديــن إلــى الحالــة التــي كانــا عليهــا عنــد التعاقــد وأنــه إذا اســتحال علــى أحــد المتعاقديــن أن يعيــد الآخــر إلــى تلــك الحالــة 
بــأن تعــذر عليــه أن يــرد مــا أخــذه أو أفــاد نتيجــة تنفيــذ العقــد الباطــل جــاز للقاضــي أن يلزمــه بــأن يقــدم لــه أداءً معــادلا.. )الطعــن بالتمييــز 
رقــم 462 لســنة 2008 - جلســة 10 / 11 / 2009 - مكتــب فنــي 37 - ج 2 - ص 103 - القاعــدة رقــم 22، الطعــن بالتمييــز رقــم 8 لســنة 
-2005 جلســة 30 / 5 / 2005 - مكتــب فنــي 33 -ج 2 -  ص 294 - ق 54(، ومــن ذلــك أيضــاً نــص المــادة 138 مــن قانــون التجــارة 
الســابق إذ قضــت محكمــة التمييــز بــإن المــادة 138 مــن قانــون التجــارة - الســابق - الــذى يحكــم واقعــة الدعــوى تنــص في فقرتهــا الأولــى علــى 
أنــه - في حالتــي إبطــال العقــد وبطلانــه يعــاد العاقــدان إلــى الحالــة التــى كانــا عليهــا قبــل العقــد ، فــإذا كان هــذا مســتحيلًا جــاز الحكــم 
بتعويــض عــادل - أي أن العقــد الباطــل ومثلــه القابــل للإبطــال إذا أبطــل زالــت أثــاره ويعتبــر كأن لــم يكــن فيمــا بــن المتعاقديــن ويضحــى لا 
أثــر لــه . فــإذا كان العقــد بيعــاً وتقــرر بطلانــه رد المشــترى المبيــع إلــى البائــع ورد البائــع الثمــن إلــى المشــترى حتــى لا يترتــب أثــر علــى العقــد 
الباطــل . فــإذا أصبــح الاســترداد مســتحيلًا يلــزم المشــترى بــرد قيمــة المبيــع وقــت الهــاك أو الاســتحالة طبقــاً لقواعــد المســئولية التقصيريــة 
أو رد غيــر المســتحق علــى أســاس العقــد الباطــل.) الطعــن رقــم 259 لســنة 1981 - جلســة 19 / 5 / 1982 - ص313 ، الطعــن رقــم 3 لســنة 

1982 - جلســة 30 / 6 / 1982 - ص 313(
44  محمد كمال عبد العزيز- تقنين المرافعات- المرجع السابق - ص 1050
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ــزام  ــزام وإنمــا يكفــي أن يؤكــد الحكــم هــذا الالت ــأداء الالت ــه ب صريحــاً للمحكــوم علي
لكــي يعتبــر حكــم إلــزام ويمكــن تنفيــذه جبــراً.

ب  أن حكــم الالــزام يســتلزم لتحقيــق الحمايــة المطلوبــة تنفيــذه جبــراً حتــى يطابــق المركــز 	-
الواقعــي للمحكــوم لــه مركــزه القانونــي الــذي أكــده الحكــم.

ج ــى 	- ــى حــق اختصــاص عل ــن الحصــول عل ــذي يخــول الدائ ــزام وحــده ال ــم الال  أن حك
ــه. عقــار مدين

د  أن حكــم الالــزام وحــده الــذي يبــدأ مــن تاريــخ صــدوره مــدة تقــادم جديــد تكــون مدنــه 	-
خمســة عشــر ســنه، ولــو كانــت الدعــوى قبــل صــدوره تخضــع لتقــادم قصيــر.
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المبحث الثاني
مراحل إصدار الحكم

تمهيد وتقسيم:
يمــر الحكــم قبــل صياغتــه وإصــداره بمرحلــة بنــاء وجدانــي يتشــكل فيهــا وجــدان القاضــي، 
ــات  ــى شــكل ونمــط محــدد، وبيان ــم يفــرغ هــذه العقيــدة في الأوراق عل ــه، ث وتتكــون عقيدت
يلــزم إيرادهــا، وأســلوب صياغــة محكمــة، وأســباب متسلســلة مرتبــة تنتهــي بمنطــوق يقـــوم 

عليهـــا، ولا يتعــارض معهــا. 
ــي« واســتقرت  ــاء الوجدان ــون »البن ــد تك ــا دام ق ــم ســهل التشــييد م ــادي« للحك ــاء الم و»البن

ــع مراحــل لإصــدار الحكــم وهــي: ــاك أرب ــدة. وهن العقي
المرحلة الأولى: حجز الدعوى للحكم )قفل باب المرافعة(

المرحلة الثانية: المداولة 
المرحلة الثالثة: النطق بالحكم.

المرحلة الرابعة: إيداع مسودة الحكم والنسخة الأصلية للحكم. 
وسوف نعرض لهذه المراحل كل في مطلب مستقل على نحو ما يلي
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المطلب الأول
حجز الدعوى للحكم )قفل باب المرافعة(

تمهيد:
نصــت المــادة 112 / 1 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه - تكــون المداولــة في الأحــكام ســرية 
بــن القضــاة مجتمعــن، ولا يجــوز أن يشــترك فيهــا غيــر القضــاة الذيــن ســمعوا المرافعــة 
ــة  ــى تمــت المرافع ــه - مت ــى أن ــات عل ــون المرافع ــى مــن 114 مــن قان - وتنــص الفقــرة الأول
في الدعــوى، قضــت المحكمــة فيهــا، أو أجلــت إصــدار الحكــم إلــى جلســة أخــرى قريبــة 
ــا حــددت  ــن. وكلم ــر مــن مرت ــذٍ أكث ــم بعدئ ــل إصــدار الحك ــا تأجي تحددهــا، ولا يجــوز له
المحكمــة جلســة للنطــق بالحكــم فــا يجــوز لهــا تأجيــل إصــدار الحكــم أو إعــادة القضيــة 
للمرافعــة إلا بقــرار تصــرح بــه المحكمــة في الجلســة ويثبــت في محضرهــا ويعتبر النطق بهذا 
ــاً للخصــوم بالموعــد الجديــد، وذلــك مــا لــم يمتنــع ســير الجلســات المذكــورة  القــرار إعلان
ســيراً متسلســاً لأي ســبب مــن الأســباب فعندئــذ يجــب علــى إدارة الكتــاب إخبــار الخصــوم 
بالموعــد الجديــد بكتــاب مســجل.- 1 ومــن هذيــن النصــن يبــن أنــه تبــدأ هــذه المرحلــة 
بانتهــاء المرافعــة في الدعــوى - أي بعــد ســماع دفــاع ودفــوع الخصــوم فيهــا - وبصــدور قــرار 

حجــز الدعــوى للحكــم تكــون المحكمــة قــد أعلنــت عــن قفــل بــاب المرافعــة.
وقفــل بــاب المرافعــة يقصــد بــه تقريــر صلاحيــة الدعــوى للفصــل فيهــا بحالتهــا بعــد تمكــن 

الخصــوم مــن الادلاء بــكل دفاعهــم.
وقبــل قفــل بــاب المرافعــة صراحــة أو ضمنــاً لا يجــوز النطــق بالحكــم، كمــا لا يجــوز النطــق بــه 
في بــدء النــزاع وقبــل ســماع أي أقــوال مــن الخصــوم؛ وإلا كان باطــاً، ويســري ذلــك بالنســبة 
للخصــوم المدخلــن أو المتدخلــن أثنــاء ســير الخصومــة، إذ يجــب تمكينهــم مــن الحضــور بعــد 
منحهــم كل المواعيــد المقــررة لصالحهــم وإلا اعتبــر الحكــم مبنيــاً علــى إجــراءات باطلــة 2. 
وهنــا يثــور التســاؤل عــن متــى يعــد بــاب المرافعــة مقفــولاً ؟، وطبيعــة قــرار المحكمــة بقفــل بــاب 
المرافعــة، وحجيتــه، وعــن مــدى جــواز مــد أجــل صــدور الحكــم أو تعجيــل صــدوره؟، والأثــار 

التــي تترتــب علــى قفــل بــاب المرافعــة؟ وســوف نتعــرض لهــذه المســائل تفصيــاً فيمــا يلــي: 

1  ورد بالمذكــرة الايضاحيــة للمــادة 112 مــن مشــروع قانــون المرافعــات الحالــي أنــه - أشــارت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )١١٢( مــن المشــروع 
إلــى أن المداولــة في الأحــكام تكــون بــن القضــاة مجتمعــن حتــى يكــون النــص واضحــا في تقريــر هــذا المعنــى. وتعرضــت الفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة إلــى حالــة تشــعب الــرأي - أثنــاء المداولــة - إلــى أكثــر مــن رأيــن وقــد كان القانــون القائــم يعالــج هــذه الحالــة بــأن ينضــم أحــد القضــاة 
لأحــد الرأيــن الآخريــن، وهــو عــاج لا يواجــه الا حالــة تشــكيل المحكمــة مــن ثلاثــة قضــاة دون تشــكيلها مــن خمســة ، ولذلــك ربــي في المشــروع 
ــن  ــذي يضــم أحــدث القضــاة لأحــد الرأي ــق ال ــق الأقــل عــددا أو الفري ــأن » ينضــم الفري ــك ب ــا ، وذل ــن جميع ــا يواجــه الأمري ــه تعدي تعديل
الصادريــن مــن الفريــق الأكثــر عــددا- أنظــر في ذلــك قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي والقوانــن المكملــة لــه - والصــادر عــن إدارة 

الفتــوى والتشــريع - الطبعــة الثالثــة - ص 243
2 د أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 67
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متى يعد باب المرافعة مقفولًا؟
يكــون قفــل بــاب المرافعــة صراحــة متــى أصــدرت المحكمــة قــراراً صريحــاً يثبــت ذلــك، وقــد 
يكــون ضمنــاً إذا بــدأت المحكمــة في المداولــة أي إذا قــررت في جلســة ختــام المرافعــة تحديــد 
جلســة للنطــق بالحكــم - والــذي قــد يكــون في ذات الجلســة -، أو إذا أبــدت النيابــة طلبتهــا 

إن كانــت طرفــاً منضمــاً.
وإذا قــررت المحكمــة حجــز الدعــوى للحكــم مــع تقــديم مذكــرات في ميعــاد معــن - عمــاً 
بالمــادة 68 مــن قانــون المرافعــات3 فــا يعــد بــاب المرافعــة مقفــولً إلا بانتهــاء هــذا الميعــاد؛ 
لأن المرافعــة لا تقفــل إلا إذا انتهــت المرافعــة شــفاهه أو كتابــة، إذ في هــذه اللحظــة فقــط 

تكــون القضيــة صالحــة للفصــل فيهــا.
وجديــر بالذكــر أنــه متــى كانــت الدعــوى قــد حجــزت للحكــم مــع التصريــح بتقــديم مذكــرات 
في ميعــاد معــن، ولــم يقــدم أحــد الخصــوم مذكــرة بدفاعــه خــال هــذا الميعاد، فــإن المحكمة 
لا تكــون ملزمــة بــأن تمــد لــه الأجــل الــذي حددتــه لتقــديم المذكــرة فيــه حتــى ولــو أجلــت 

إصــدار حكمهــا إلــى جلســة أخــرى.
وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــأن النــص في المــادة 114/3 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه 
-... وكلمــا حــددت المحكمــة جلســة للنطــق بالحكــم فــا يجــوز لهــا تأجيــل إصــدار الحكــم أو 
إعــادة القضيــة للمرافعــة إلا بقــرار تصُــرح بــه المحكمــة في الجلســة... وذلــك مــا لــم يمتنــع 
ــى  ــذ يجــب عل ــن الأســباب فعندئ ــورة ســيراً متسلســاً لأي ســبب م ســير الجلســات المذك
إدارة الكتــاب إخبــار الخصــوم بالموعــد الجديــد بكتــاب مســجل- مفــاد ذلــك، أنــه وإن كان 
المشــرع قــد وضــع قاعــدة عامــة مؤداهــا أنــه عنــد انقطــاع تسلســل الجلســات ســواء أثنــاء 
نظــر الدعــوى أو عنــد حجزهــا للحكــم -بــأن يكــون قــد عــرض لهــا عــارض اعتــرض الســير 
العــادي للجلســات أو اعتــرض جلســة النطــق بالحكــم، ممــا يعــوق مــوالاة الســير فيهــا- فإنــه 
ــم تقــوم إدارة  ــخ جلســة الحكــم، ومــن ث ــدة أو تاري ــار الخصــوم بالجلســة الجدي يتعــن إخب
ــى النصــن الأخيريــن- بعــرض  ــه المذكــرة الإيضاحيــة تعليقــاً عل ــى مــا أوردت الكتــاب -وعل
ملــف الدعــوى علــى القاضــي أو رئيــس الدائــرة حســب الأحــوال حتــى يحُــدد جلســة جديــدة 
لنظــر الدعــوى أو لإصــدار الحكــم في حالــة حجزهــا ثــم تقــوم الإدارة المذكــورة بإخطــار 
الخصــوم بهــا وذلــك بكتــاب مســجل دون حاجــة إلــى إعــان - وعنــد مخالفــة ذلــك لا 
يترتــب البطــان إلا إذا تمخــض عنــه ضــرر للخصــم علــى نحــو مــا ورد بالمــادة 19 مــن قانــون 

المرافعــات4.

3 وتنــص المــادة 68 / 2 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه - ويجــوز لهــا - أي المحكمــة - عنــد حجــز الدعــوى للحكــم أن تســمح بتقــديم مســتندات 
أو مذكــرات ختاميــة في المواعيــد الــى تحددها -

4  الطعن بالتمييز رقم 2125 لسنة 2020 تجاري/4 - جلسة 24 / 6 / 2021م
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ويثــور التســاؤل عــن الأثــر القانونــي في الأحــوال التــي يقــرر فيهــا مجلــس الــوزراء تعطيــل 
أو وقــف العمــل في المرافــق العامــة للدولــة حمايــة للأمــن أو الســلم العــام أو الصحــة العامــة 

ويصــادف ذلــك ميعــاد تقــديم المذكــرات خــال حجــز الدعــوى للحكــم؟ 
وفي الإجابــة علــى هــذا التســاؤل قضــت محكمــة التمييــز بــأن المشــرع قــد اســتوجب للحكــم 
بالبطــان تحقــق الضــرر بالخصــم المتمســك بــه، يســتوي في ذلــك أن يكــون البطــان 
منصوصــاً عليــه في القانــون )صراحــةً أو دلالــة( أو غيــر منصــوص عليــه فيــه، وأن المــادة 
68 /2 مــن قانــون المرافعــات إذ نصــت علــى انــه - ويجــوز لهــا - أي المحكمــة - عنــد 
حجــز الدعــوى للحكــم أن تســمح بتقــديم مســتندات أو مذكــرات ختاميــة في المواعيــد الــى 
تحددهــا - فــإن مفــاد ذلــك أنــه في حالــة مــا إذا أمــرت المحكمــة بحجــز القضيــة للحكــم 
مــع الترخيــص بتقــديم مذكــرات في أجــل معــن، فــا يعــد بــاب المرافعــة مقفــولا إلا بانتهــاء 
هــذا الأجــل، ويحــق لهــم إبــداء طلبــات يجيزهــا القانــون في المذكــرات المقدمــة..  والنــص 
في المــادة 17 مكــرر مــن قانــون المرافعــات المضافــة بالقانــون 5 لســنة 2020 بشــأن تعديــل 
بعــض أحــكام المرســوم بالقانــون رقــم )38( لســنة 1980 بإصــدار قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة علــى أنــه في الأحــوال التــي يقــرر فيهــا مجلــس الــوزراء تعطيــل أو وقــف العمــل 
في المرافــق العامــة للدولــة حمايــة للأمــن أو الســلم العــام أو الصحــة العامــة والتــي تقتضيهــا 
ــة  ــد الإجرائي ــل أو التوقــف ضمــن المواعي ــاد، لا تحســب مــدة التعطي ــا للب المصلحــة العلي
المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون وقانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة وقانــون حالات 
الطعــن بالتمييــز وإجراءاتــه، علــى أن يســتأنف احتســابها اعتبــارا مــن اليــوم الــذي يعينــه 
ــل أو التوقــف  ــه لا تحســب مــدة التعطي ــى أن ــدل عل ــى العمــل. ي ــودة إل ــوزراء للع ــس ال مجل
ضمــن المواعيــد الإجرائيــة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، علــى أن يســتأنف احتســابها 
ــرة  ــد جــاء بالمذك ــل. وق ــى العم ــودة إل ــوزراء للع ــس ال ــه مجل ــذي يعين ــوم ال ــن الي ــارا م اعتب
الايضاحيــة للقانــون 5 لســنة 2020. أنــف البيــان أنــه اجتــاح العالــم أجمــع فايــروس كورونــا 
المســتجد ونظــرا لأن القواعــد العامــة للمواعيــد القانونيــة المنصــوص عليهــا في قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والقوانــن الأخــرى المنصــوص عليهــا بالمــادة خلــت مــن وجــود 
ــع  ــة أو أي مان ــم يحفــظ حقــوق الأفــراد حــال حــدوث الكــوارث أو الأزمــات أو الأوبئ تنظي
قهــري بوقــف المواعيــد واســتئنافها المتعلقــة بإجــراءات التقاضــي بعــد انتهــاء تلــك الأزمــات 
والكــوارث والأوبئــة، وعليــه أتــى هــذا التعديــل لوضــع حــل للمواعيــد الإجرائيــة في القوانــن 
المشــار إليهــا مــن خــال التدخــل التشــريعي في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وســريانه 
بأثــر رجعــي مــن تاريــخ 12/ 3/ 2020 عمــا بالمــادة )179( مــن الدســتور. لمــا كان ذلــك، 
وكان الثابــت مــن محضــر جلســة 2020/3/8 حضــور الطاعنــة والمطعــون ضدهــا الأولــى كل 
بوكيــل عنــه، والمحكمــة حجــزت الاســتئناف للحكــم بجلســة 19 / 4 / 2020 مــع التصريــح 
بإيــداع مذكــرات في أربعــة أيــام، وإذ صــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )391 / 8 / أ( 
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الصــارد باجتمــاع مجلــس الــوزراء الاســتثنائي رقــم 14 / 2020 المنعقــد في 11 / 3 / 2020  
والــذي قــرر تعطيــل ووقــف العمــل في الــوزارات والدوائــر  والمؤسســات الحكوميــة  والمرافــق 
العامــة  للدولــة  احترازيــاً بســبب فيــروس كورونــا المســتجد لحمايــة الصحــة العامــة وفــق 
مــا تقتضيــه المصلحــة العليــا للبــاد لمــدة خمســة عشــر يومــاً واعتبــار  تلــك الأيــام عطلــة 
رســمية علــى أن يســتأنف الــدوام الرســمي يــوم الأحــد الموافــق 29 / 3 / 2020 ثــم امتــدت 
العطلــة حتــى يــوم  30 / 6 / 2020  - عمــاً بالتعميــم رقــم 15 لســنة 2020 الصــادر مــن 
ديــوان الخدمــة المدنيــة بشــأن إنهــاء تعطيــل العمــل في الجهــات الحكوميــة والصــادر بتاريــخ 
2020/6/25، وكان الميعــاد الــذي حددتــه المحكمــة للخصــوم لتقــديم المذكــرات عنــد حجــز 
الدعــوى للحكــم هــو أربعــة أيــام تبــدا مــن يــوم 9 / 3 / 2020 وتنتهــي في 12 / 3 / 2020، 
وإذ صــادف اليــوم الأخيــر مــن هــذا الميعــاد عطلــة رســمية بســبب جائحــة كورونــا- والتــي 
تقــررت بموجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء آنــف البيــان- فــإن الميعــاد يمتــد إلــى أول يــوم 
عمــل بعــد انتهــاء تلــك العطلــة وهــو يــوم 30 / 6 / 2020 ، وبصــدور الحكــم المطعــون فيــه 
في جلســة 2020/6/29 قبــل انتهــاء ميعــاد الأربعــة أيــام الــذي صرحــت المحكمــة خلالــه 
ــاً بالإخــال بحــق  ــاء حجــز الاســتئناف للحكــم يكــون معيب ــداع المذكــرات أثن للخصــوم  بإي
الدفــاع، ولا ينــال مــن ذلــك مــا أثارتــه النيابــة بمذكرتهــا مــن أن الغايــة مــن الإجــراء - وهــي 
إبــداء الطاعنــة لدفاعهــا - قــد تحققــت لتقديمهــا مذكــرة دفــاع بجلســة المرافعــة الأخيــرة، 
إذ أن ذلــك مــردود بــأن الثابــت بــالأوراق أن المطعــون ضدهــا قدمــت مذكــرة دفــاع في اليــوم 
الثالــث مــن الميعــاد، وأنــه بصــدور الحكــم قبــل اكتمالــه باليــوم الرابــع - وهــو اليــوم المعــن 
للعــودة إلــى العمــل - قــد فــات علــى الطاعنــة فرصــة تقــديم دفاعهــا والــرد علــى مذكــرة 
المطعــون ضدهــا، وهــو مــا يعــد ضــرراً للطاعنــة لا يصــح معــه القــول بتحقــق الغــرض مــن 
الإجــراء، وهــو مــا يعيــب الحكــم المطعــون فيــه بالبطــان بمــا يســتوجب تمييــزه  دون حاجــة 

لبحــث باقــي أوجــه الطعــن 5.
كمــا يثــور التســاؤل حــول مــا إذا كان يجــوز حــال حجــز الدعــوى للحكــم مــع التصريــح 
بتقــديم مذكــرات في ميعــاد معــن رفــع اســتئناف فرعــي في المذكــرة الختاميــة مــن عدمــه؟ 
وفي الإجابــة علــى ذلــك اتجهــت محكمــة النقــض المصريــة إلــى عــدم جــواز ابــداء الاســتئناف 
ــم، إذ قضــت -  ــة للحك ــه القضي ــذي حجــزت في ــه في الأجــل ال ــره تكميلي الفرعــي في مذك
بإنــه وإن كان ترخيــص المحكمــة للخصــوم في تقــديم مذكــرات تكميليــة في الأجــل الــذي 
حجــزت فيــه القضيــة للحكــم مــن شــأنه أن يخــول كلا الطرفــن اســتيفاء دفاعــه في مذكــرة 
تكميليــة، إلا أن هــذه الرخصــة لا يصــح أن تجــاوز الحــد الــذي رســمته المحكمــة لهــا، 
ــات  ــه بطلب ــن الخصمــن أن يســتغل هــذه الرخصــة ليفاجــئ خصم ــا يجــوز إذن لأي م ف

5 الطعن بالتمييز رقم 2148 لسنة 2020 تجاري/4 - جلسة 19 / 1 / 2023
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جديــدة؛ بعــد أن قطعــت القضيــة جميــع مراحــل التحضيــر وتهيــأت للحكــم فيهــا، ومــن ثــم 
لا تكــون المحكمــة قــد أخطــأت إذ قالــت أنهــا لــم تقصــد بــالإذن في تقــديم مذكــرات تكميليــة 
لاســتيفاء بعــض نقــط ال﻿مرافعــة الشــفوية أن يكــون للمســتأنف عليــه رفــع اســتئناف فرعــي 

في مذكرتــه الختاميــة6.
وعلــى خــاف ذلــك يــرى بعــض الفقــه7 -وبحــق- إلــى أنــه يجــوز ابــداء الاســتئناف الفرعــي 

في مذكــره تكميليــه في الأجــل الــذي حجــزت فيــه القضيــة للحكــم لعــدة أوجــه:
الوجــه الأول: أن نــص المــادة 237 مــن قانــون المرافعــات المصــري8 - والمقابلــة للمــادة 143 
مــن قانــون المرافعــات الكويتــي9 -  لــم ينــص علــى عــدم جــواز ابــداء الاســتئناف الفرعــي 
ــل هــي صريحــة في  ــم، ب ــة للحك ــه القضي ــذي حجــزت في ــه في الأجــل ال ــره تكميلي في مذك
النــص علــى عــدم حرمــان الخصــم مــن إبــداء الاســتئناف الفرعــي حتــى قفــل بــاب المرافعــة 
، فالعبــرة أذن بقفــل بــاب المرافعــة فعــاً، ولا يعتــد بالحــد الــذي رســمته المحكمــة لهــا، فمتــى 
أجــازت تقــديم مذكــرات تكميليــة، فإنهــا تكــون قــد ســلمت ضمنــاً بــأن بــاب المرافعــة مــازال 

مفتوحــاً حتــى انتهــاء الأجــل الــذي حددتــه لتقــديم المذكــرات.
الوجــه الثانــي: أن الاســتئناف الفرعــي يتــم اتخــاذه مــن جانــب المدعــى عليــه في بعــض 
ــاء  ــه أثن ــا المدعــى علي ــي يبديه ــات العارضــة الت الأحــوال كوســيلة دفــاع شــأنه شــأن الطلب
نظــر الخصومــة أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى، فيجــب ألا يحــرم مــن إبــداء هــذا الدفــاع 

ــره. ــداء غي ــه المحكمــة اب ــى أجــازت ل مت
الوجــه الثالــث: أن للمســتأنف الأصلــي أن يطلــب فتــح بــاب المرافعــة مــن جديــد للــرد علــى 
الاســتئناف الفرعــي أو الطلــب العــارض، ويتــرك الأمــر في النهايــة لمطلــق تقديــر المحكمــة 

في هــذا الصــدد، علــى ألا تخــل بحقــوق الدفــاع.
الوجــه الرابــع: أن أحــكام محكمــة التمييــز جــرت علــى أن يتحــدد موضــوع الدعــوى بالطلــب 
المرفوعــة بــه ومحلــه وســببه الــذي تتضمنــه صحيفتهــا مــا لــم يتناولــه التعديــل إبــان نظرهــا 

6  الطعن رقم 260 لسنة 20 - جلسة 5 / 3 / 1953 - مكتب فني 4 - ج 2 - ص 575
7  أ. د أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 68 بند 32

8   تنــص المــادة 237 مــن قانــون المرافعــات المصــري علــى أنــه - يجــوز للمســتأنف عليــه إلــى مــا قبــل إقفــال بــاب المرافعــة أن يرفــع اســتئنافاً 
مقابــا بالإجــراءات المعتــادة أو بمذكــرة مشــتملة علــى أســباب اســتئنافه. فــإذا رفــع الاســتئناف المقابــل بعــد مضــي ميعــاد الاســتئناف أو بعــد 

قبــول الحكــم قبــل رفــع الاســتئناف الأصلــي اعتبــر اســتئنافاً فرعيــاً يتبــع الاســتئناف الأصلــي ويــزول بزوالــه.
9  تنــص المــادة 143 مــن قانــون المرافعــات الكويتــي علــى أنــه - يجــوز للمســتأنف عليــه، إلــى مــا قبــل إقفــال بــاب المرافعــة، أن يرفــع اســتئنافاً 
مقابــاً إمــا بالإجــراءات المعتــادة، وإمــا بمذكــرة مشــتملة علــى أســباب اســتئنافه وإمــا بإبدائــه شــفوياً في الجلســة في مواجهــة الخصــوم وإثباتــه 
في محضــر الجلســة. ويعتبــر الاســتئناف المشــار إليــه في الفقــرة الســابقة اســتئنافاً فرعيــاً إذا رفــع بعــد مضــي ميعــاد الاســتئناف أو إذا كان 
رافعــه قــد قبــل الحكــم في وقــت ســابق علــى رفــع الاســتئناف الأصلــي. ويتبــع الاســتئناف الفرعــي الاســتئناف الأصلــي ويــزول بزوالــه، أمــا 

الاســتئناف المقابــل فــا يــزول بــزوال الاســتئناف الأصلــي أيــاً كانــت الطريقــة التــي رفــع بهــا.
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أو في المذكــرات الختاميــة، بمــا لازمــه علــى محكمــة الموضــوع الرجــوع إليــه 10. والمذكــرة 
ــة للحكــم هــي  ــه القضي ــه خــال في الأجــل الــذي حجــزت في ــي يقدمهــا المســتأنف علي الت
مذكــرة ختاميــة يجــوز أن يبــدي فيهــا مــا يعــن لــه مــن أوجــه دفــاع وتعديــل للطلبــات، ومنهــا 
الاســتئناف الفرعــي بشــرط أن يمكــن الطــرف الآخــر مــن الــرد علــى تلــك الطلبــات، وألا 

يكــون هنــاك إخــال بحــق الدفــاع.
طبيعة قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجيته:

ــي الكلمــة، وإنمــا هــو مجــرد  ــكل معان ــاب المرافعــة لا يعــد حكمــاً ب قــرار المحكمــة بقفــل ب
قــرار ولائــي يقيــد المحكمــة طالمــا رأت عــدم العــدول عنــه، إذ أنــه - وكمــا عبــر بعــض الفقــه11 
-عــن ذلــك بقولــه- لا يعقــل أن يقيــد هــذا القــرار المحكمــة حتــى لا ترهــق بشــكليات تاباهــا 
المرونــة التــي يجــب أن تتميــز بهــا الإجــراءات حتــى لا تتأثــر العدالــة ولا تختــل.. والقضــاء 
قبــل كل شــيء مرفــق عــام يســعى إلــى صالــح المتقاضــن، وإذا كان المقصــود مــن قفــل بــاب 
المرافعــة هــو اســتواء القضيــة للفصــل فيهــا بحالتهــا، فــإن ذلــك لا يمنــع مــن إعــادة الدعــوى 

للمرافعــة-. 
وعلــى أي حــال فــإن القانــون لا يلــزم المحكمــة حتمــاً بفتــح بــاب المرافعــة بنــاء علــى طلــب 
الخصــم بعــد حجزهــا للحكــم، وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن أنــه إذا تمــت المرافعــة 
في الدعــوى وقــررت المحكمــة حجزهــا للحكــم فإنــه لا مجــال بعــد ذلــك للتثريــب عليهــا 
إن هــي أصــدرت الحكــم ولــم تســتجب لمــا قــد يكــون قــدم إليهــا مــن طلبــات لإعادتهــا 
إلــى المرافعــة لأن إجابــة مثــل هــذه الطلبــات أو رفضهــا ممــا يدخــل في إطلاقــات محكمــة 
الموضــوع 12. وأن إغفــال الحكــم الإشــارة إلــى الطلــب يعتبــر بمثابــة رفــض ضمنــي لــه فــإن 

النعــي يكــون علــى غيــر أســاس13.
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن قــرار قفــل بــاب المرافعــة وإن كان علــى المحكمــة الالتــزام بــه إلا أنــه 
لا يمنعهــا مــن إعــادة الدعــوى للمرافعــة بعــد حجزهــا للحكــم متــى كان هنــاك موجــب لذلك، 
فالأمــر مرجعــه لمطلــق تقديــر القاضــي، فــإذا عَــنّ لخصــم بعــد إقفال باب المرافعــة في 
ــاً  ــدى دفاعــاً أو يقــدم أوراق ــرات أن يبُ ــا بتقــديم مذك ــدة المصــرح فيه ــاء الم الدعــوى أو أثن
للحكــم  القضيــة  حجــز  قبــل  أبــداه  الــذى  الســابق  لدفاعــه  اســتكمالاً  مســتندات  أو 

10  الطعــن بالتمييــز رقــم 2735 لســنة 2018 تجــاري/3 - جلســة 11 / 2 /2020 ، الطعــن بالنقــض مصــري رقــم ٥٨٢٩ لســنة ٨٧ قضائيــة- 
الدوائــر المدنيــة - جلســة 24 / 3 / 2018 

11  أ. د أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 70 بند 33
12  الطعن بالتمييز رقم 1051 لسنة 2008 - جلسة 13 / 4 / 2010 - مكتب فني 38 -ج 2 - ص 18

13 الطعــن بالتمييــز رقــم 38 لســنة 2005 - جلســة 12 / 4 / 2006 - مكتــب فنــي 34 -ج 2 - ص 259 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 126 لســنة 
1990 - جلســة 23 / 9 / 1991 - مكتــب فنــي 19 - ص 120
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وطلب إعادة فتح باب المرافعــة في الدعــوى تمكينــاً لخصمــة مــن الــرد علــى هــذا الدفــاع ، 
فــإن واجــب المحكمــة - وهــى في معــرض التحقــق مــن مــدى جديــة الطلــب - أن تطّلــع علــى 
ــة أم  ــر بمــا إذا كان يتســم بالجدي ــة للتقري ــه؛ توطئ ــأى الخصــم اســتكمال دفاعــه ب ــا ارت م
قصــد بــه عرقلــة الفصــل في الدعــوى وإطالــة أمــد التقاضــي ، فــإذا ارتأتــه متســماً بالجديــة 
بــأن كان دفاعــاً جوهريــاً مــن شــأنه - إن صــح - تغييــر وجــه الــرأي في الحكــم فإنهــا تكــون 
وبإعادة فتح باب المرافعــة في  مســتندات  أو  أوراق  الطلب مــن  رافــق  مــا  بقبــول  ملزمــة 
الدعــوى؛ تحقيقــاً لمبــدأ المواجهــة ببــن الخصــوم وإلا تكــون قــد أخلــت بحــق الدفــاع المعتبــر 
أصــاً هامــاً مــن أصــول المرافعــات، والــذى يمتــد إلــى كل العناصــر التــي تشــكل تأثيــراً علــى 

ضميــر القاضــي ويــؤدى إلــى حســن العدالــة.
الأثار التي تترتب على قفل باب المرافعة: 

أولًا: بعــد قفــل بــاب المرافعــة لا يجــوز للخصــوم تقــديم مذكــرات أو ابــداء دفــوع إلا إذا كان 
المحكمــة قــد صرحــت بذلــك:

ــاء  ــه - لا يجــوز للمحكمــة أثن ــى أن ــي عل ــات الكويت ــون المرافع ــادة 113 مــن قان إذ نصــت الم
المداولــة أن تســمع أحــد الخصــوم إلا بحضــور الخصــم الآخــر، وكذلــك لا يجــوز قبــول 
أوراق أو مذكــرات مــن أحــد الخصــوم دون إطــاع الخصــم الآخــر عليهــا..- 14فالخصــم لــه 
أن يعــدل طلباتــه أثنــاء ســير الخصومــة بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى أو بطلــب يقــدم 
شــفاهه في الجلســة في حضــور خصمــه ويثبــت في محضرهــا أو بمذكــرة أثنــاء نظــر الدعــوى 
أو في فتــرة حجــز الدعــوى للحكــم متــى كانــت المحكمــة قــد رخصــت في تقــديم مذكــرات 
في أجــل معــن، ولــم ينتــه هــذا الأجــل فــإذا عــدل المدعــي طلباتــه علــى هــذا النحــو كانــت 
العبــرة في تحديــد مــا طرحــه علــى محكمــة أول درجــة هــي بطلباتــه الختاميــة في الدعــوى 
لا بالطلبــات التــي تضمنتهــا صحيفــة افتتاحهــا.15 وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــأن النــص 
في المــادة 113 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه - لا يجــوز للمحكمــة أثنــاء 
المداولــة أن تســمع أحــد الخصــوم إلا بحضــور الخصــم الآخــر، وكذلــك لا يجــوز قبــول أوراق 
أو مذكــرات مــن أحــد الخصــوم دون إطــاع الخصــم الآخــر عليهــا - يــدل علــى أن الشــارع 
رأى حمايــة لحــق الدفــاع منــع المحاكــم مــن الاســتماع أثنــاء المداولــة - أي بعــد قفــل بــاب 
المرافعــة في الدعــوى - لأحــد الخصــوم أو وكيلــه في غيبــة خصمــه ومــن قبــول مســتندات أو 

14 ورد بالمذكــرة الايضاحيــة لمشــروع القانــون في التعليــق علــى المــادة 113 مــن قانــون المرافعــات أنــه - وتقــرر المــادة )۱۱۳( مــن المشــروع تطبيقــا 
مــن تطبيقــات عــدم الاخــال بحــق الدفــاع، ويتمثــل في عــدم جــواز ســماع أحــد الخصــوم - أثنــاء المداولــة - الا بحضــور الآخــر ، وكذلــك عــدم 
الاذن لأيهــم بتقــديم أوراق أو مذكــرات دون اطــاع الآخــر عليهــا . وبدهــى أن مــا يحظــر علــى الخصــم يحظــر بالتالــي علــى موكلــه محاميــا 

كان أو غيــر محــام.- أنظــر قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي والقوانــن المكملــة لــه - المرجــع الســابق- ص 243 ومــا بعدهــا
15  الطعــن بالتمييــز رقــم 134 لســنة 2002 - جلســة 16 / 8 / 2003 - مكتــب فنــي 31 -ج 3 - ص 319 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 27 لســنة 

1990 - جلســة 3 / 2 / 1992 - مكتــب فنــي 20 - ص 411 
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مذكرات من أحدهم قبل إطلاع الخصم الآخر عليها 16.
للخصــم - بحســب الأصــل - أن يقــدم مســتنداته ومذكراتــه بالجلســة ســواء حضرهــا 
خصمــه الآخــر أو تغيــب عــن حضورهــا، ولا يلتــزم بإعلانهــا لخصمــه الغائــب، إذ المفــروض 
أن يتابــع كل خصــم دعــواه، ويطلــع علــى مــا يبــدى فيهــا مــن دفــاع ويقــدم مــن مســتندات، 
ولا أدل علــى ذلــك مــن أن المشــرع لــم يتطلــب في المــادة 113 مــن قانــون المرافعــات إطــاع 
الخصــم أو إعلانــه بمــا يقدمــه خصمــه مــن أوراق ومذكــرات، إلا في حالــة تقديمهــا أثنــاء 
ــا  ــة لبحثه ــح في حــوزة المحكم ــة الخصــوم بالدعــوى، وتصب ــا صل ــي تنقطــع به ــة الت المداول

ــة فيهــا 17. والمداول
وجديــر بالذكــر أن المــادة 94 مــن قانــون المرافعــات تنــص علــى أن إذا حــدث ســبب مــن 
أســباب الانقطــاع بعــد إقفــال بــاب المرافعــة في الدعــوى، جــاز للمحكمــة أن تقضــي فيهــا 
علــى موجــب الأقــوال والطلبــات الختاميــة أو أن تفتــح بــاب المرافعــة بنــاءً علــى طلــب مــن 
قــام مقــام الــذي توفــى أو مــن فقــد أهليــة الخصومــة أو مــن زالــت صفتــه أو بنــاءً علــى طلــب 
الطــرف الآخــر.. ويراعــى أيضــاً أن المــادة الأولــى مــن قانــون المرافعــات تنــص علــى أنــه - 
تســري قوانــن المرافعــات علــى مــا لــم يكــن فصــل فيــه مــن الدعــاوى أو تم مــن الإجــراءات 
قبــل تاريــخ العمــل بهــا، ويســتثنى مــن ذلــك: أ- النصــوص المعدلــة للاختصــاص متــى كان 
تاريــخ العمــل بهــا بعــد إقفــال بــاب المرافعــة في الدعــوى-.. مــؤدى ذلــك أن الدعــاوى المؤجلــة 
للنطــق بالحكــم لا تحــال إلــى المحكمــة التــي أصبحــت مختصــة بهــا طبقــاً للقانــون الجديــد، 

بــل تبقــى خاضعــة لأحــكام القانــون الســابق18.

16 الطعن بالتمييز رقم 515 - لسنة 2002 - جلسة 26 / 4 / 2003 - مكتب فني 31 - ج2 - ص85
17  قــد قضــت محكمــة التمييــز بــان النــص في المــادة 113 مــن القانــون ســالف الذكــر علــى أنــه- لا يجــوز للمحكمــة أثنــاء المداولــة ان تســمع 
أحــد الخصــوم إلا بحضــور الخصــم الاخــر وكذلــك لا يجــوز قبــول الاوراق أو مذكــرات مــن أحــد الخصــوم دون اطــاع الخصــم الاخــر عليهــا 
-. يــدل علــى أن المشــرع لــم يســتلزم إطــاع الخصــم أو اعلانــه بمــا يقــده خصمــه مــن اوراق ومذكــرات الا في حالــة تقديمهــا أثنــاء المداولــة 
التــي تنقطــع بهــا صلــة الخصــوم بالدعــوى ممــا مــؤداه ان للخصــم ان يقــدم مــا يعــن لــه مــن مســتندات ومذكــرات بالجلســة ولــو لــم يحضرهــا 
خصمــه دون ان يلتــزم بإعلانهــا اليــه ذلــك ان مــن المفــروض ان يتابــع كل خصــم دعــواه وأن يطلــع علــى مــا يقــدم في جلســاتها مــن أوراق ومــا 
يبــدى مــن دفــاع. ) الطعــن بالتمييــز رقــم 13 لســنة 1994 - جلســة 27 / 3 / 1995 - مكتــب فنــي 23 - ص 367 ،  الطعــن بالتمييــز رقــم 

123 لســنة 1982 - جلســة 26 / 2 / 1983 - ص 64(
ــون المــواد 1 و2 و3 و4 و5 و6و 8  ــون رقــم 61 لســنة 1982 إذ اســتبدل بنصــوص بقان ــأن القان ــز ب 18  وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التميي
و15 مــن المرســوم بقانــون رقــم 20/1981 بإنشــاء دائــرة بالمحكمــة الكليــة لنظــر المنازعــات الإداريــة نصوصــاً أخــرى فأصبحــت المــادة الأولــى 
تنــص علــى أن تنشــأ بالمحكمــة الكليــة دائــرة إداريــة تشــكل مــن ثلاثــة قضــاة تختــص دون غيرهــا بالمســائل الآتيــة ، وتكــون لهــا فيهــا ولايــة 
قضــاء الإلغــاء والتعويــض .. خامســاً الطلبــات التــي يقدمهــا الأفــراد أو الهيئــات بإلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة عــدا الكويتيــن وتراخيــص 
إصــدار الصحــف والمجــات ودور العبــادة ، كمــا أوضحــت المــادة الخامســة حيــث تنــص علــى أن تكــون للدائــرة الإداريــة وحدهــا ولايــة الحكــم 
بإلغــاء القــرارات الإداريــة المشــار إليهــا في البنــود : ثانيــاً وثالثــاً ورابعــاً وخامســاً مــن المــادة الأولــى ، كمــا تكــون لهــا وحدهــا ولايــة الحكــم في 
طلبــات التعويــض عــن الأضــرار الناشــئة عــن تلــك القــرارات ســواء رفعــت إليهــا بطريقــة أصليــة أو تبعيــة، يــدل علــى أن المشــرع قــد وســع نطــاق 
اختصــاص الدائــرة الإداريــة الكليــة عمــا كان منصوصــاً عليــه في المرســوم بقانــون رقــم 20 لســنة 1981 بحيــث جعلــه يشــمل دعــاوى التعويــض 
التــي يرفعهــا الإفــراد عــن الأضــرار الناشــئة عــن القــرارات الإداريــة بعيــب مــن العيــوب المنصــوص عليهــا قانونــاً ، فأصبحــت هــذه الدعــاوى 
بمقتضــى هــذا التعديــل مــن اختصــاص الدائــرة المذكــورة وحدهــا حتــى ولــو رفعــت إليهــا بصفــة أصليــة اســتقلالاً عــن دعــوى الإلغــاء00 ، وكان 
القانــون رقــم 61 لســنة 1982 يعتبــر مــن القوانــن المعدلــة للاختصــاص وكانــت القاعــدة في ســريان هــذه القوانــن طبقــاً للفقــرة )أ( مــن المــادة 
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ثانياً: بعد قفل باب المرافعة لا يجوز فتح باب المرافعة إلا لأسباب جدية:
إذ نصــت المــادة 114 مــن قانــون المرافعــات 19علــى أنــه - متــى تمــت المرافعــة في الدعــوى، 
ــة تحددهــا، ولا  ــى جلســة أخــرى قريب ــت إصــدار الحكــم إل ــا، أو أجل قضــت المحكمــة فيه
يجــوز لهــا تأجيــل إصــدار الحكــم بعدئــذٍ أكثــر مــن مرتــن. وكلمــا حــددت المحكمــة جلســة 
للنطــق بالحكــم فــا يجــوز لهــا تأجيــل إصــدار الحكــم أو إعــادة القضيــة للمرافعــة إلا بقــرار 
تصــرح بــه المحكمــة في الجلســة، ويثبــت في محضرهــا، ويعتبــر النطــق بهــذا القــرار إعلانــاً 
للخصــوم بالموعــد الجديــد، وذلــك مــا لــم يمتنــع ســير الجلســات المذكــورة ســيراً متسلســاً 
لأي ســبب مــن الأســباب فعندئــذ يجــب علــى إدارة الكتــاب إخبــار الخصــوم بالموعــد الجديــد 

بكتــاب مســجل- 20.
ــب إعــادة الدعــوى للمرافعــة ليــس حقــا للخصــم  ــأن - طل ــز ب وقــد قضــت محكمــة التميي
يتحتــم اجابتهــم إليــه، بــل هــو متــروك لتقديــر محكمــة الموضــوع، إلا أنــه إذا قــدم الخصــم 
أوراقــا أو مســتندات اســتكمالا لدفاعــه الســابق الــذي أبــداه قبــل حجــز الدعــوى للحكــم، 
ــأى الخصــم  ــا أرت ــى م ــع عل ــإن واجــب المحكمــة أن تطل ــا ف ــة فيه ــاب المرافع ــح ب ــب فت وطل
اســتكمال دفاعــه بــه توطئــة للتقريــر بمــا إذا كان يتســم بالجديــة أو قصديــه عرقلــه الفصــل 
في الدعــوى وإطالــة أمــد التقاضــي؛ فــإذا مــا ارتأتــه متســما بالجديــة بأنــه كان دفاعــاً 
جوهريــاً فإنهــا تكــون ملزمــه بقبــول مــا ارفقــه بالطلــب مــن أوراق ومســتندات وبإعــادة 
فتــح بــاب المرافعــة في الدعــوى لتحقيــق المواجهــة بــن الخصــوم وإلا تكــون قــد اخلــت بحــق 

الدفــاع المعتبــر أصــاً مــن أصــول المرافعــات - 21.

الأولــى مــن قانــون المرافعــات أنهــا تســري علــى الدعــاوى التــي لــم يقفــل فيهــا بــاب المرافعــة ، وإذ ســرى هــذا القانــون فــى20/6/1983 أثنــاء 
نظــر الدعــوى أمــام محكمــة أول درجــة وقبــل قفــل بــاب المرافعــة فيهــا ، فإنــه يكــون واجــب التطبيــق علــى الدعــوى الراهنــة بمــا يجعلهــا مــن 

اختصــاص الدائــرة المشــار إليهــا. )الطعــن بالتمييــز رقــم 58 لســنة 1984 - جلســة 20 / 11 / 1984 - ص 439 (
19 جــاء بالمذكــرة الايضاحيــة لمشــروع قانــون المرافعــات في التعليــق علــى المــادة 114 منــه مــا يلــي - وأشــارت المــادة ) ١١٤( مــن المشــروع إلــى 
أنــه عنــد حجــز الدعــوى للحكــم فيهــا بجلســة أخــرى خــاف الجلســة الأخيــرة لنظرهــا ، فليــس لهــا تأجيــل اصــدار الحكــم بعــد ذلــك أكثــر مــن 
مرتــن ، اذ أن إطــاق الأمــر في هــذا المنحــى يوقــع الخصــوم في مشــقة التــردد علــى ادارة الكتــاب لمتابعــة مــآل الدعــوى ، خصوصــا بعــد أن 
أضحــى بــدء ميعــاد الطعــن في الحكــم منوطــا ، كأصــل عــام ، بالنطــق بــه . وقــد عمــد المشــروع - في الفقــرة هــذه المــادة - إلــى النــص علــى 
أن النطــق بقــرار فتــح بــاب المرافعــة في الدعــوى المحجــوزة للحكــم يعتبــر اعلانــا للخصــوم بالموعــد الجديــد ) أســوة بالنطــق بقــرار مــد أجــل 
الحكــم فيهــا ، أو بقــرار التأجيــل مــن جلســة إلــى جلســة ( ، وذلــك جريــا علــى النهــج الــذي ترســمه في التقليــل - مــا أمكــن - مــن الالتجــاء 
إلــى الاعلانــات عنــد انعــدام المقتضــى الجــدي . وليــس ثمــة مقتضــى جــدي يدعــو لإعــان الخصــوم بالجلســة التــى فتــح إليهــا بــاب المرافعــة 
ــم يعترضــه عائــق ، اذ يتعــن  )أســوة بعــد أجــل الحكــم ، أو التأجيــل مــن جلســة إلــى أخــرى) مــا دام ســير الجلســات متتابعــا في تسلســل ل
علــى الشــخص العــادي المعنــى بأمــوره - في هــذه الصــور - أن يتابــع الســؤال عــن مــآل الدعــوى ، خصوصــا بعــد أن حصــرت هــذه المتابعــة 
في نطاقهــا الضيــق بمــا نصــت عليــه الفقــرة مــن تحديــد لحــالات مــد أجــل النطــق بالحكــم . أمــا إذا انقطــع تسلســل لأي ســبب مــن الأســباب 
ــة  ــوم عطل ــوم الجلســة التــي كانــت محــددة أصــا للنطــق بالحكــم ي ، فعندئــذ يتعــن اخطــار الخصــوم بالجلســة الجديــدة ) كأن يصــادف ي
رســمية مثــا( ويتــم الاخطــار بكتــاب مســجل ترســله ادارة الكتــاب إلــى طــرفي الخصومــة- أنظــر في ذلــك قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 

والقوانــن المكملــة لــه - المرجــع الســابق- ص 244 
20 هــذه المــادة تقابــل المــادة 173 مــن قانــون المرافعــات المصــري والتــي تنــص علــى أنــه- لا يجــوز فتــح بــاب المرافعــة بعــد تحديــد جلســة للنطــق 

بالحكــم إلا بقــرار تصــرح بــه المحكمــة في الجلســة، ولا يكــون ذلــك إلا لأســباب جديــة تبــن في ورقــة الجلســة وفي المحضــر. 
21 الطعنان بالتمييز رقمي 621، 632 لسنة 2018 تجاري/2 - جلسة 2022/6/19م
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كمــا أنــه إذا تم قفــل بــاب المرافعــة بالفعــل، فــا تملــك المحكمــة قبــول الطلبــات العارضــة 
عمــاً بنــص المــادة 89 مــن قانــون المرافعــات المســتبدلة بالقانــون رقــم 36 لســنة 2002 
والتــي تنــص علــى أنــه - لا تقبــل الطلبــات العارضــة خــال فتــرة حجــز الدعــوى للحكــم ولــو 
ســمح بتقــديم مذكــرات في هــذه الفتــرة. وتحكــم المحكمــة في الطلبــات المذكــورة مــع الدعــوى 
الأصليــة كلمــا أمكــن ذلــك وإلا اســتبقت الطلــب العــارض للحكــم فيــه بعــد تحقيقــه.- كمــا 
أنــه إذا تم قفــل بــاب المرافعــة، فــا تملــك المحكمــة أيضــاً قبــول التدخــل عمــاً بالمادتــن 86، 
87 مرافعــات، ولا تملــك قبــول الاســتئناف المقابــل عمــاً بالمــادة 143 مــن قانــون المرافعــات. 
إلا إنــه إذا عَــن للمحكمــة فتــح بــاب المرافعــة مــن جديــد أو كانــت قــد حجــزت الدعوى للحكم 
مــع التصريــح بمذكــرات، وقدمــت هــذه الطلبــات خــال الأجــل وأطلــع عليهــا الخصــم الآخــر 
في الحالتــن تملــك المحكمــة قبــول الطلبــات المتقدمــة بعــد قرارهــا بفتــح بــاب المرافعــة متــى 

رأت جديــة تلــك الأســباب 22.
وجديــر بالذكــر أن هنــاك عــدة حــالات يتعــن فيهــا إعــادة الدعــوى للمرافعــة بعــد اقفالهــا 

مــن هــذه الحــالات مــا يلــي:
أ إذ تــوفي أحــد قضــاة الدائــرة أو فقــد صفتــه لأي ســبب مــن الأســباب قبــل المداولــة أو 	-

بعدهــا وقبــل النطــق بالحكــم وإلا كان الحكــم باطــاً.
ــل صــدور  ــة وقب ــاب المرافع ــل ب ــد قف ــة أحــد القضــاة بع ــت صف ــه إذا زال ــك أن ــؤدى ذل  وم
الحكــم فمــن الواجــب فتــح البــاب مــن جديــد، إلا أن صــدور مرســوم بنقــل القاضــي أبــان 
ــة القضــاء في المحكمــة  ــه ولاي حجــز الدعــوى للحكــم مــن محكمــة إلــى أخــرى لا يزيــل عن
المنقــول منهــا، إلا إذا أبلــغ إليــه المرســوم بصفــه رســمية مــن وزيــر العــدل. وقــد قضــي بإنــه 
- إذا كانــت الأوراق المقدمــة في ملــف الطعــن خاليــة ممــا يفيــد تبليــغ المرســوم إلــى الســيد 
ــداد  ــه لا اعت ــل صــدوره، فإن ــه قب ــذي اشــترك في إصــدار الحكــم المطعــون في المستشــار ال
بصــدور مرســوم نقلــه قبــل النطــق بالحكــم، كمــا لا يجــدي الاســتناد إلــى كشــف توزيــع العمل 
بالمحكمــة المنقــول إليهــا طالمــا أنــه لا يســتفاد منــه أنــه قــد أبلــغ بمرســوم نقلــه قبــل صــدور 
الحكــم المطعــون فيــه، ومــن ثــم يكــون النعــي ببطــان الحكــم لــزوال ولاية أحد المستشــارين 
الذيــن اشــتركوا في إصــداره علــى غيــر أســاس23. وجديــر بالذكــر أن نقــل أحــد المستشــارين 
ــه ولا يحــول  ــه زوال ولايت ــرة أخــرى في ذات محكمــة الاســتئناف لا يترتــب علي للعمــل بدائ
دون اشــتراكه في المداولــة في الأحــكام الصــادرة في الدعــاوى التــى ســمع فيهــا المرافعــة 
بالدائــرة الســابقة التــى كان يجلــس عضــواً في هيئتهــا وتطبيقــاً لذلــك قضــي بأنــه إذا كان 

22 أ. د أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 75 بند 34
23 الطعن بالنقض مصري رقم ٧١ لسنة ٢٥ ق- جلسة 1960/1/10 - مكتب فني السنة ١١ - ص٤٧ ، 
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الثابــت بــالأوراق أن المستشــار ... ... ... ... كان عضــواً بالهيئــة التــى ســمعت المرافعــة 
ــى  ــة ووقــع عل وحجــزت الدعــوى للنطــق بالحكــم وأن الســيد المستشــار اشــترك في المداول
مســودة الحكــم ولــم يتمكــن مــن حضــور جلســة النطــق بــه لنقلــه للعمــل بدائــرة أخــرى بــذات 

المحكمــة ، فــإن النعــي علــى الحكــم بالبطــان يكــون في غيــر محلــه 24. 
ب  إذا طلــب فتــح بــاب المرافعــة أحــد قضــاة الدائــرة لقيــام أي ســبب مــن أســباب عــدم 	-

صلاحيتــه للفصــل في الدعــوى؛ كاستشــعاره الحــرج مــن الفصــل فيهــا لاكتشــافه قيــام 
صلــة قرابــة أو نحــوه مــع أحــد الخصــوم في الدعــوى.

ج  يتعــن فتــح بــاب المرافعــة أيضــاً إذا رأت المحكمــة أن طلبــات المدعــي الختاميــة غيــر 	-
واضحــة، وإن جــاز للمحكمــة أن تقضــي في الدعــوى بعــدم قبولهــا للتجهيــل، إن وصــل 

عــدم الوضــوح إلــى هــذا الحــد.
ثالثــاً: إذا تم فتــح بــاب المرافعــة بعــد اقفالهــا لابــد مــن اعــان الغائــب مــن الخصــوم بقــرار 

فتــح المرافعــة
الأصــل أنــه يتعــن في جميــع الأحــوال أن تتخــذ الإجــراءات في مواجهــة طــرفي الخصومــة، 
فــإذا تم فتــح بــاب المرافعــة بعــد اقفالهــا بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم فيجــب عليهــا أن 
تكلفــه بإعــان خصمــه، وإلا كانــت الإجــراءات المتخــذة بعــد فتــح بــاب المرافعــة باطلــة، 
وإقفــال بــاب المرافعــة لا يجعــل للخصــوم اتصــالا بهــا إلا بالقــدر الــذي تصــرح بــه المحكمــة. 
وجــوب دعــوة الخصــوم بإعلانهــم قانونــا إذا مــا قــررت المحكمــة إعــادة الدعــوى للمرافعــة- 
مــا لــم يثبــت حضورهــم وقــت النطــق بالقــرار وفقــاً لنــص المــادة 114 مــن قانــون المرافعــات 

وذلــك في غيــر حالــة اليمــن الحاســمة 25. 

24   طعن نقض مصري رقم 432 لسنة 41 - جلسة 12/10/ 1975- مكتب فني 26-ج 2 - ص 1618
25  وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز النــص في المــادة الرابعــة مــن المرســوم بالقانــون رقــم 39 لســنة 1980 بشــأن الإثبــات في المــواد المدنيــة 
والتجاريــة أنــه -إذا قضــت المحكمــة بمباشــرة إجــراء مــن إجــراءات الإثبــات أو ندبــت لذلــك أحــد قضاتهــا يتعــن عليهــا أن تحــدد في الحكــم 
تاريــخ أول جلســة لمباشــرة الإجــراء ويعتبــر النطــق بالحكــم بمثابــة إعــان للخصــوم بالجلســة المحــددة وذلــك في غيــر حالــة اليمــن الحاســمة- 
والنــص في المــادة الخامســة مــن ذات القانــون أنــه -كلمــا اســتلزم إتمــام الإجــراء أكثــر مــن ميعــاد ذكــر في المحضــر اليــوم والســاعة اللــذان 
يحصــل التأجيــل إليهمــا ويعتبــر النطــق بالقــرار بمثابــة إعــان للخصــوم بالميعــاد الجديــد- والنــص في المــادة 114 مــن قانــون المرافعــات -أنــه 
متــى تمــت المرافعــة في الدعــوى قضــت المحكمــة فيهــا أو أجلــت إصــدار الحكــم إلــى جلســة أخــرى قريبــة تحددهــا .... وكلمــا حــددت المحكمــة 
جلســة للنطــق بالحكــم فــا يجــوز لهــا تأجيــل إصــدار الحكــم .... إلا بقــرار تصــرح بــه المحكمــة في الجلســة ويثبــت في محضرهــا ويعتبــر 
النطــق بهــذا القــرار إعلانــا للخصــوم بالموعــد الجديــد وذلــك مــا لــم يمتنــع ســير الجلســات المذكــورة ســيرا متسلســا لأي ســبب مــن الأســباب 
ــي  ــة لقانون ــرة الإيضاحي ــا ورد بالمذك ــى م ــاده وعل ــاب مســجل- مف ــد بكت ــار الخصــوم بالموعــد الجدي ــاب إخب ــى إدارة الكت ــذ يجــب عل فعندئ
الإثبــات والمرافعــات علــى أن النطــق بالحكــم الصــادر بإجــراء مــن إجــراءات الإثبــات - في غيــر حالــة اليمــن الحاســمة - يعتبــر بمثابــة إعــان 
للخصــوم بالجلســة المحــددة ســواء حضــروا جلســة النطــق بــه أو لــم يحضــروا وليــس في هــذا إعنــات لمــن لــم يحضــر جلســة النطــق بالحكــم 
إذ المفــروض فيــه حســب طبائــع الأشــياء بالنســبة للشــخص العــادي المعنــي بأمــوره أن يتابــع ســير الدعــوى ســواء قبــل إقفــال بــاب المرافعــة 
أو بعــده وأن المشــرع عمــد في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 114 مــن قانــون المرافعــات إلــى النــص علــى أن النطــق بقــرار فتــح بــاب المرافعــة في 
الدعــوى المحجــوزة للحكــم يعتبــر إعلانــا للخصــوم بالموعــد الجديــد )أســوة بالنطــق بقــرار مــد أجــل الحكــم فيهــا أو بقــرار التأجيــل مــن جلســة 
إلــى أخــرى وذلــك جريــا علــى النهــج الــذي ترســمه في التقليــل - مــا أمكــن - مــن الالتجــاء إلــى الإعلانــات عنــد انعــدام المقتضــى الجــدي 
وليــس ثمــة مقتضــى جــدي يدعــو لإعــان الخصــوم بالجلســة التــي فتــح فيهــا بــاب المرافعــة )أســوة بمــد أجــل الحكــم أو التأجيــل مــن جلســة 
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وعــدم الإعــان يترتــب عليــه البطــان، ولكــن لا يصــح الحكــم بالانعــدام؛ إذ أن الخصومــة 
قــد انعقــدت مــن قبــل صحيحــة، ثــم طــرأ عليهــا عيــب عــارض في إجــراء مــن إجراءاتهــا- 
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن - إذا كان العيــب الموجــه للحكــم لا يصلــح ســبباً 
لانعدامــه فــإن جــزاءه - إن صــح - هــو البطــان وليــس الانعــدام ويمتنــع بحــث أســباب 
العــوار التــي تلحــق بــه إلا عــن طريــق التظلــم منــه مــن خــال طــرق الطعــن المناســبة وليــس 

عــن طريــق رفــع دعــوى مبتــدأه ببطلانــه... 26.
أمــا إذا فتحــت المحكمــة بــاب المرافعــة مــن تلقــاء نفســها وجــب عليهــا أن تكلــف قلــم الكتــاب 
بإعــان الخصــوم بالجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى مــن جديــد، وذلــك بكتــاب مســجل 
مصحــوب بعلــم الوصــول، ولا يجــوز لهــا الحكــم في الموضــوع في هــذه الجلســة إلا إذا 
ــاب قــد  ــم الكت ــم يكــن قل ــع الخصــوم إلــى هــذه الجلســة. فــإذا ل تحققــت مــن إعــان جمي
قــام بإعلانهــم ولــم يحضــر الخصــوم الجلســة التــي حددتهــا المحكمــة، فــا يجــوز شــطب 
ــم  ــة لجلســة أخــرى مــع تكليــف قل ــل نظــر القضي ــى المحكمــة تأجي ــل يجــب عل الدعــوى، ب
الكتــاب بالإعــان. فــإذا تم شــطب الدعــوى فــإن هــذا القــرار ومــا يترتــب عليــه باطــاً 27. 
ويراعــى في شــأن مــا ســبق أنــه يعتبــر النطــق بالأحــكام التــي تصــدر أثنــاء ســير الدعــوى ولا 
تنتهــي بهــا الخصومــة وقــرارات فتــح بــاب المرافعــة فيهــا، إعلانــاً للخصــوم الذيــن حضــروا 
ــم ينقطــع تسلســل الجلســات  ــا ل ــك م ــم، وذل ــرة بدفاعه ــوا مذك إحــدى الجلســات، أو قدم
لأي ســبب مــن الأســباب بعــد حضورهــم، أو تقديمهــم للمذكــرة، فعندئــذ يقــوم قلــم الكتّــاب 
بإعــان الخصــوم بالحكــم أو القــرار المذكــور بكتــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول. 

وذلــك عمــاً بالمــواد 72 ، 78 ، 79 ، 114 مــن قانــون المرافعــات28.

إلــى أخــرى مــا دام ســير الجلســات متتابعــا في تسلســل لــم يعترضــه عائــق إذ يتعــن علــى الشــخص العــادي المعنــي بأمــوره - في هــذه الصــورة 
أن يتابــع الســؤال عــن مــآل الدعــوى خصوصــا بعــد أن حصــرت هــذه المتابعــة في نطاقهــا الضيــق بمــا نصــت عليــه الفقــرة الأولــى منــه تحديــد 
ــذ يتعــن إخطــار الخصــوم بالجلســة  لحــالات مــد أجــل النطــق بالحكــم أمــا إذا انقطــع تسلســل الجلســات لأي ســبب مــن الأســباب فعندئ
الجديــدة.) الطعــن رقــم 234 - لســنة 2002 - تاريــخ الجلســة 2 / 11 / 2002 - مكتــب فنــي 30 رقــم الصفحــة 183 - القاعــدة رقــم 33(

26  الطعن بالتمييز رقم 477 لسنة 2007- جلسة 16 / 11 / 2008 - مكتب فني 36 -ج 3 - ص 177 
27  أ. د أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 77 بند 34 مكرر

28  تنــص المــادة 72 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه - ويعتبــر النطــق بقــرار التأجيــل إعلانــاً للخصــوم بالموعــد الجديــد، وذلــك مــا لــم يمتنــع 
ســير الجلســات المذكــورة ســيراً متسلســاً لأي ســبب مــن الأســباب فعندئــذ يجــب علــى إدارة الكتــاب إخبــار الخصــوم بالموعــد الجديــد بكتــاب 
مســجل. وتنــص المــادة 78 منــه علــى أنــه - ويعتبــر النطــق بالحكــم - بعــدم الاختصــاص - بمثابــة إعــان للخصــوم بالجلســة المحــددة. وتنــص 
المــادة 79 منــه علــى أنــه ويعتبــر النطــق بالحكــم - بالإحالــة للارتبــاط - بمثابــة إعــان للخصــوم بالجلســة المحــددة. وتنــص المــادة 114 منــه 

أنــه - ويعتبــر النطــق بهــذا القــرار - قــرار فتــح بــاب المرافعــة - إعلانــاً للخصــوم بالموعــد الجديــد-
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المطلب الثاني
المداولة

تمهيد:
ــد الحكــم كفكــرة تتجســد مــن  ــا يول ــة هــي أهــم مراحــل إصــدار الحكــم، إذ خلاله المداول
خــال تشــاور أعضــاء الدائــرة التــي تصــدر الحكــم حــول تطبيــق حكــم القانــون علــى الوقائــع 
المطروحــة عليهــم، وذلــك في ضــوء دفــاع ودفــوع الخصــوم وصــولاً لوجــه الحــق في الدعــوى، 
والتعــرض لأحــكام المداولــة كمرحلــة مــن مراحــل إصــدار الحكــم يقتضــي عــرض تعريفهــا 

وأهــم الضوابــط التــي تحكــم المداولــة.  
تعريف المداولة: 

يقصــد بالمداولــة التشــاور في الحكــم بــن أعضــاء الدائــرة إذا تعــددوا، والتفكيــر في الحكــم 
وتكويــن الــرأي فيــه إذا كان القاضــي واحــد29. فالمداولــة وتعنــي تبــادل الــرأي بــن القضــاة 
إذا كانــت المحكمــة مشــكلة مــن أكثــر قــاض بإبــداء رأي كل منهــم في المســائل القانونيــة 
المعروضــة. ولا يجــوز أن يشــترك فيهــا غيــر القضــاة الذيــن ســمعوا المرافعــة )المــادة 1/112 

مرافعــات( 30. 
أهم الضوابط التي تحكم المداولة: 

أولًا: أن تكــون المداولــة بعــد قفــل بــاب المرافعــة وقبــل النطــق بالحكــم بانتهــاء المرافعــة 
تدخــل الدعــوى مرحلــة المداولــة وهــي تقتضــي أن يكــون قــد تم تحقيقهــا وأبــدى الخصــوم 
فيهــا طلباتهــم الختاميــة31، فــإذا كانــت مكونــه مــن قــاض واحــد، جــاز لــه أن يصــدر حكمــه 
فــوراً بعــد انتهــاء المرافعــة، وجــاز لــه رفــع الجلســة مؤقتــاً ثــم يعيدهــا وينطــق بالحكــم، 
وجــاز لــه أن يؤجــل النطــق بــه إلــى جلســة أخــرى إذا كانــت القضيــة في حاجــة إلــى فحــص 
ــى منطــوق  ــن وجــب اتفاقهــم عل ــت المحكمــة مشــكلة مــن قضــاة متعددي ودراســة. وإذا كان

الحكــم وأســبابه.
ولا يجــوز حصــول المداولــة قبــل انتهــاء المرافعــة، وذلــك حتــى تتــم مــن جانــب القضــاة وهــم 
علــى علــم تــام وإحاطــة كاملــة بــكل وقائــع الدعــوى وظروفهــا، وتتــم المداولــة إمــا أثنــاء 
انعقــاد الجلســة ويتلوهــا إصــدار الحكــم، أو في غرفــة المشــورة علــى أن يتلوهــا إصــدار 

ــة وينطــق بالحكــم في جلســة أخــرى. الحكــم في نفــس الجلســة، وقــد تؤجــل المداول

29  أ.د رمزي سيف - الوسيط في شرح قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 667 بند 495
30 أ.د عزمي عبد الفتاح عطية - قانون القضاء المدني الكويتي ) دارسة لقانون المرافعات الكويتي وتعديلاته(- مؤسسة دار الكتب - 

الطبعة الأولى 2006 ، 2007 ص 816  
31  أ.د رمزي سيف - الوسيط في شرح قانون المرافعات - المرجع السابق - ذات الموضع
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ثانياً: أن تكون المداولة في الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين 
ــن ســمعوا  ــادل القضــاة الذي ــث يتب ــة لإصــدار الأحــكام ســراً، حي ــون المداول إذ يجــب أن تك
المرافعــة الــرأي في الأقضيــة المعروضــة عليهــم في غير رقابة من أحد غير الله ثم ضمائرهم، 
حتــى يتســنى لــكل قــاض أن يبــدى رأيــه في حريــة تامــة، ومعنــى ســرية المداولــة ألا يشــترك 
فيهــا غيــر قضــاة الدائــرة، فضــاً عــن ضــرورة حصولهــا ســراً بينهــم دون ســماعها مــن 
جانــب غيرهــم، وعلــى ذلــك لا يجــوز أن يشــترك في المداولــة غيــر قضــاة الدائــرة، ولــو كان 
المشــترك مــن كبــار رجــال القانــون بغيــة الاســتئناس برأيــه، وذلــك لأن القاضــي الــذي يســمع 
المرافعــة هــو وحــدة الــذي يــدرك غامضهــا. ويســأل جنائيــاً وتأديبيــاً القاضــي الــذي يفشــى 
ســر المداولــة، ويحكــم القاضــي في الدعــوى حســب العقيــدة التــي تكونــت لديــه بكامــل حريتــه 

بغيــر تأثيــر خارجــي، وأيــاً كان مصــدره، ســواء أكان مــن الجمهــور أو وســائل الاعــان .
وجديــر بالذكــر أن تضمــن الحكــم بيانــه أنــه صــدر بعــد المداولــة أمــر لــم يوجبــه القانــون، 
وكل مــا فرضــه المشــرع في المــواد 112 ومــا بعدهــا مــن قانــون المرافعــات هــو وجــوب صــدور 
الحكــم بعــد المداولــة، وقــد خــا نــص المــادة 116 مــن ذلــك القانــون التــي حــددت البيانــات 

التــي يجــب أن يتضمنهــا الحكــم مــن النــص علــى وجــوب إثبــات هــذا البيــان.      
وإذ كان الأصــل في الإجــراءات أنهــا روعيــت صحيحــة وعلــى مــن يدعــي أنهــا خولفــت إقامــة 
الدليــل، وكان توقيــع الهيئــة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه علــى مســودته هــو عنــوان 
إجــراء المداولــة فيمــا بينهــم قبــل إصــداره، ولــم تقــدم الطاعنــة دليــا علــى خــاف ذلــك، فــإن 
خلــو الحكــم المطعــون فيــه أو محضــر جلســة النطــق بــه في ذلــك البيــان لا يعيبــه ولا يبطلــه.

وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بأنــه - إذ كان الثابــت بمحضــر جلســة حجــز 
الدعــوى للحكــم أمــام محكمــة أول درجــة، والحكــم الابتدائــي الصــادر فيهــا أن الســيد 
الأســتاذ.... هــو أحــد أعضــاء هيئــة المحكمــة التــي ســمعت المرافعــة ووقعــت علــى مســودة 
الحكــم. وإن لــم يحضــر جلســة النطــق بــه علــى النحــو الثابــت بخاتمــة ذلــك الحكــم. ولــم 
ــع القاضــي مــن حضــور جلســة  ــذي من ــع ال ــان المان ــون أن يتضمــن الحكــم بي يســتلزم القان
النطــق بــه طالمــا أثبــت بــه أنــه وقــع علــى مســودة الحكــم علــى نحــو مــا يقضــي بــه حكــم المــواد 
ــى غيــر أســاس.- 32.   112، 115، 116 مــن قانــون المرافعــات. ممــا يضحــى معــه النعــي عل

ــة وأن  ــي ســمعت المرافع ــة الت ــع قضــاة الهيئ ــن جمي ــة ب ــك يتعــن حصــول مداول ــى ذل وعل
يوقعــوا علــى مســودة الحكــم المشــتملة علــى أســبابه، ولا يشــترك فيهــا غيرهــم وإلا كان 

الحكــم باطــاً 33. 

32  الطعن بالتمييز رقم 526 لسنة 2006 مدني- جلسة 3/17/ 2008 - مكتب فني 36 -ج 1- ص506
33  الطعن بالتمييز رقم 519 لسنة 2012 عمالية - جلسة 2013/12/11- مكتب فني 41 -ج 3 ص277 
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والأصــل في الإجــراءات أنهــا قــد روعيــت، والمقصــود بعبــارة القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم 
هــم القضــاة الذيــن فصلــوا في الدعــوى لا القضــاة الذيــن حضــروا تــاوة الحكــم، وأن المنــاط 
في هــذا الخصــوص هــو الاعتــداد بالبيانــات المبينــة بالنســخة الأصليــة للحكــم علــى أن 

تكمــل بمــا يــرد بمحضــر الجلســة في خصوصــه 34.
ثالثاً: أن المداولة في الأحكام تتم بين القضاة اللذين سمعوا المرافعة 

تنــص المــادة 112 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه - ولا يجــوز أن يشــترك فيهــا غيــر القضــاة 
ــن  ــن القضــاة اللذي ــة ب ــه يجــب أن تتــم المداول ــك أن ــة.- ومــؤدى ذل ــن ســمعوا المرافع الذي
ســمعوا المرافعــة فقــط، فــإذا اشــترك أحــد القضــاة في المداولــة ولــم يكــن قــد ســمع المرافعــة 
في الدعــوى كان الحكــم باطــا، وهــذا البطــان مــردة إغفــال بيــان جوهــري جعــل الحكــم 
لا يــدل بذاتــه علــى اكتمــال شــروط صحتــه وشــاهد هــذا البيــان ودليــل صحتــه هــو نســخة 
الحكــم ذاتــه ولا يكفــي في إثبــات محضــر الجلســة، والبطــان لإغفــال هــذا البيــان إذ يتصــل 
بأســاس النظــام القضائــي فهــو متعلــق بالنظــام العــام ويجــوز إثارتــه مــن الخصــوم أو مــن 
ــي بالبطــان  ــاء نفســها 35، شــريطة أن يكــون النع ــز مــن تلق ــة أو مــن محكمــة التميي النياب
ــة  ــار أن حجي ــه باعتب ــى محكمــة الاســتئناف، وإلا حــاز قــوة الأمــر المقضــي ب مطروحــاً عل
الأحــكام تســمو علــى اعتبــارات النظــام العــام. وعلــى ذلــك إذا ثبــت اشــتراك أحــد القضــاة 
في المداولــة وتوقيعــه علــى مســودة الحكــم دون أن يكــون قــد حضــر جلســة المرافعــة الأخيــرة 

التــي حجــز فيهــا الاســتئناف للحكــم. فــإن أثــره. بطــان الحكــم36.
والأصــل هــو افتــراض حصــول هــذه الإجــراءات صحيحــة، وعلــى المتمســك بعــدم حصــول 
ــه، والمنــاط في هــذا الخصــوص هــو الاعتــداد  المداولــة علــى وجههــا الســليم أن يقــدم دليل

بالبيانــات المثبتــة بالحكــم، علــى أن تكمــل بمــا يــرد بمحضــر الجلســة في خصوصــه.
وجديــر بالذكــر أن المشــرع لــم يســتلزم -لصحــة الأحــكام -أن يكــون القضــاة اللذيــن ســمعوا 
المرافعــة وحجــزوا الدعــوى للحكــم قــد ســبق لهــم نظرهــا في جلســة ســابقة، إذ يتحقــق 
بحضــور القضــاة جلســة المرافعــة الأخيــرة هــو مقصــود المشــرع بســماع المرافعــة، يســتوي في 
ذلــك أن يكــون الخصــوم قــد أبــدوا دفاعــا فيهــا أو ســكتوا عــن ذلــك أو أحالــوا إلــى دفــاع 
ســابق37، وأن زيــادة القضــاة الحضــور بجلســة المرافعــة عــن النصــاب العــددي الــذي حــدده 
ــا المعروضــة أو  ــة في كافــة القضاي القانــون لإصــدار الحكــم، لا يفيــد اشــتراكهم في المداول
مســاهمتهم في إصــدار جميــع الأحــكام فيهــا، وإنمــا هــو تنظيــم داخلــي قصــد بــه تيســير 

34  الطعن بالتمييز رقم 603 لسنة 2005 تجاري- جلسة 4/9/ 2006- مكتب فني 34 -ج 2 - ص 29 
35  الطعن بالتمييز رقم 129 لسنة 2017 تجاري - جلسة 11 / 7 / 2018

36  الطعن بالتمييز رقم 566 لسنة 2013 - جلسة 28 /11/ 2013- مكتب فني 41 - جزء 3 - ص270
37  الطعن بالتمييز رقم 99 لسنة 2003 أحوال شخصية - جلسة 9/26/ 2004- مكتب فني 32-ج 3 - ص 257
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توزيــع العمــل فيمــا بينهــم، بحيــث لا تخــل بالتشــكيل المنصــوص عليــه قانونــاً، فــإذا جــاءت 
الأوراق خلــوا ممــا يدحــض حصــول المداولــة قانونــاً علــى النحــو الــذي أثبتــه الحكــم المطعــون 

فيــه، فــإن النعــي عليــه بالبطــان يكــون غيــر ســديد.
والقاعــدة أنــه إذا تغيــر أحــد القضــاة اللذيــن حصلــت المرافعــة أمامهــم لأي ســبب مــن 
الأســباب كالوفــاة أو الــرد أو النقــل أو العــزل أو الاســتقالة وجــب فتــح بــاب المرافعــة مــن 
جديــد، وإعــادة نظرهــا أمــام الهيئــة الجديــدة، علــى أن تعــاد فقــط الإجــراءات التــي حصلــت 
بعــد صــدور أخــر حكــم فرعــي - ســواء كان متعلقــاً بســير الخصومــة أو إثباتهــا أم كان 
حكمــاً وقتيــاً - أو في شــق مــن الموضــوع في الدعــوى، وذلــك لأن كل مــا يلــزم هــو أن يكــون 
الحكــم الواحــد صــادراً مــن نفــس الهيئــة التــي ســمعت المرافعــة التــي ســبقته وانتهــت بــه، 
وفي العــادة يكتفــى بــأن يبــدي كل مــن طــرفي الخصومــة طلباتــه أمــام الهيئــة الجديــدة38.

وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بأنــه إذا تغيــر أحــد القضــاة الذيــن ســمعوا المرافعــة 
ــة وإعــادة الإجــراءات أمــام  ــاب المرافع ــح ب ــه يتعــن فت ــة فإن ــل إجــراء المداول لأي ســبب قب
المحكمــة بهيئتهــا الجديــدة وذلــك بإخطــار طــرفي الخصومــة للاتصــال بهــا مــن جديــد في 
جلســة تحددهــا ويتــم هــذا بإعلانهمــا قانونــاً أو ثبــوت حضورهمــا وقــت النطــق بالقــرار، 
وأن تجــرى المرافعــة في هــذه الجلســة علنــاً بإثبــات حضــور الخصــوم مــن عدمــه، وفي الحالــة 
الأولــى الاســتماع لأقوالهــم ودفوعهــم ومقتضيــات دفاعهــم، وتعقبــه - بعــد انتهــاء المرافعــة - 

النطــق بالحكــم في ذات الجلســة أو تأجيــل إصــداره إلــى جلســة أخــرى تحددهــا39.
كمــا قضــت بأنــه ولئــن كان مفــاد نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 114 مــن قانــون المرافعــات 
أنــه لا يلــزم إعــان الخصــوم بقــرار إعــادة الدعــوى إلــى المرافعــة إذا لــم يحضــروا جلســة 
ــا أو قدمــوا  ــة جلســة مــن الجلســات الســابقة عليه ــوا قــد حضــروا أي ــى كان ــه مت النطــق ب
مذكــرات بدفاعهــم إلا إنــه يتعــن دعــوة الحاضــر مــن الخصــوم للاتصــال بالدعــوى حتــى 
تتــم المرافعــة مــن جديــد أمــام هيئــة المحكمــة. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الاطــاع 
علــى محاضــر الجلســات أن محكمــة الاســتئناف كانــت منعقــدة برئاســة المستشــار/محمد 
00وعضويــة المستشارين/حســن 00 وعبــد الفتــاح 00، واســتمعت لأقــوال طرفي الخصومة 
في الدعوى وقررت حجزها للحكم لجلســة 24/2/2003 وفي ذلـــك اليوم تخلف المستشــار 
رئيــس الدائــرة وحضــر بــدلاً منــه المستشــار/حازم 00 وأثبتــت المحكمــة بمحضــر الجلســة 
قرارهــا - قــررت المحكمــة إعــادة الدعــوى للمرافعــة لجلســة اليــوم وبالجلســة المذكــورة 
دعــت الخصــوم للحضــور أمامهــا لســماع المرافعــة إلا أنهــم لــم يحضــروا، وبــذات الجلســة 
ــه  ــون في ــا المطع ــم أصــدرت حكمه ــوم، ث ــذات الي ــا ب ــم ليصــدر فيه حجــزت الدعــوى للحك

38  أ. د أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 84 بند 35 
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بهــذه الجلســة، ومــن ثــم فــإن الإجــراءات التــي يتطلبهــا القانــون لإصــدار الحكــم تكــون قــد 
روعيــت، ولا ينــال مــن ذلــك مــا أثارتــه الطاعنــة مــن أن المحكمــة لــم تســتأجل نظــر الدعــوى 
لجلســة تاليــة قبــل حجزهــا للحكــم إذ أن ذلــك مــن إطلاقاتهــا مادامــت قــد أتاحــت للخصــوم 
إبــداء دفاعهــم فيهــا إلا أنهــم لــم يحضــروا ليبــدوا مــا يعــن لهــم مــن دفــاع، ومــن ثــم فــإن 

النعــي يكــون علــى غيــر أســاس40.
ومنــاط حصــول الاشــتراك في المداولــة بــن مــن أصــدروا الحكــم هــو توقيعهــم علــى مســودته 
ــد  ــا عن ــات إيداعه ــون المرافع ــادة 115 مــن قان ــن بالم ــى النحــو المب ــي أوجــب المشــرع عل الت
النطــق بالحكــم؛ ضمانــاً لأن يكــون الحكــم قــد صــدر بعــد مداولــة شــملت أســبابه ومنطوقــه، 

واكتفــى بذلــك لإثبــات أن الإجــراءات قــد روعيــت دون حاجــة لإثبــات أي بيــان آخــر. 
وجديــر بالذكــر أن القانــون لــم يســتلزم أن يتضمــن الحكــم بيــان المانــع الــذي منــع القاضــي 
مــن حضــور جلســة النطــق بــه طالمــا أثبــت بــه أنــه وقــع علــى مســودة الحكــم علــى نحــو مــا 

يقضــي بــه حكــم المــواد 112، 115، 116 مــن قانــون المرافعــات41.
ــون  ــادة 112 مــن قان ــة مــن الم ــة الآراء: تنــص الفقــرة الثاني ــاً: تصــدر الأحــكام بأغلبي رابع
المرافعــات علــى أنــه - وتصــدر الأحــكام بأغلبيــة الآراء فــإذا لــم تتوفــر الأغلبيــة وتشــعبت 
الآراء لأكثــر مــن رأيــن وجــب أن ينضــم الفريــق الأقــل عــدداً أو الفريــق الــذي يضــم أحــدث 
القضــاء لأحــد الرأيــن الصادريــن مــن الأكثــر عــدداً وذلــك بعــد أخــذ الآراء مــرة ثانيــة.-

ــدم، ويصــدر  ــم الأق ــة بســماع رأي أحــدث القضــاة ث ــدأ المداول ــى أن تب ــل عل ويجــري العم
الحكــم بــرأي الأغلبيــة المطلقــة، وهــو ينســب للمحكمــة بكامــل هيئتهــا ســواء صــدر بأغلبيــة 
الآراء أم بالإجمــاع، فــا يذكــر في الحكــم أنــه صــدر بالإجمــاع أو بالأغلبيــة، فــإذا لــم تتوفــر 
الأغلبيــة وتشــعبت الآراء لأكثــر مــن رأيــن وجــب أن ينضــم الفريــق الأقــل عــدداً أو الفريــق 
الــذي يضــم أحــدث القضــاة لأحــد الرأيــن الصادريــن مــن الفريــق الأكثــر عــدداً وذلــك بعــد 

أخــذ الآراء مــرة ثانيــة. وهنــاك بعــض التشــريعات تســجل رأي كل عضــو في الدائــرة42.
وعنــد تعــدد نقــاط النــزاع يؤخــذ الــرأي بصــدد كل نقطــه علــى حــده، اللهــم إلا إذا بنيــت 
علــى أســاس قانونــي واحــد فهنــا يؤخــذ الــرأي بصــدد تحديــد هــذا الأســاس، وإذا لــم يصدر 
الحكــم بالإجمــاع أو الأغلبيــة وإنمــا صــدر مــن رئيــس الدائــرة وحــده فإنــه يكــون معدومــاً 

ولا يعــد فاصــاً في النــزاع 43.

40  الطعن بالتمييز رقم 99 لسنة 2003 أحوال شخصية - جلسة 9/26/ 2004- مكتب فني 32-ج 3 - ص 257
41  الطعن بالتمييز رقم 526 لسنة 2006 - جلسة 17 / 3 /2008- مكتب فني 36 - جزء 1 - ص506 

42  منها التشريعات الانجلو سكسونية أ.د رمزي سيف - الوسيط في شرح قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 669 هامش 1
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ــه، ويجــوز لــكل  ــة، ولا يصيــر حقــاً للمحكــوم ل ولا يعتبــر الحكــم قــد صــدر بانتهــاء المداول
قــاض إلــى مــا قبــل النطــق بهــذا الحكــم أن يعــدل عــن رأيــه ويطلــب إعــادة المداولــة44.

ومــن الواجــب أن يحتفــظ القاضــي بصفتــه حتــى صــدور الحكــم، ويترتــب علــى ذلــك أنــه 
ــم  ــل النطــق بالحك ــة وقب ــد إتمــام المداول ــه بع ــه صفت ــت عن ــى أحــد القضــاة أو زال إذا توف
ــت  ــوفي أو مــن زال ــو كان العضــو المت ــد، ول ــة في الدعــوى مــن جدي ــاب المرافع ــح ب وجــب فت
عنــه صفتــه موقعــاً علــى مســودة الحكــم. بيــد أن نقــل أحــد القضــاة للعمــل بدائــرة أخــرى 
ــل أحــد  ــك إذا كان نق ــى ذل ــه. وعل ــه زوال ولايت ــب علي ــة الاســتئناف لا يترت في ذات محكم
المستشــارين للعمــل بدائــرة أخــرى في ذات محكمــة الاســتئناف لا يترتــب عليــه زوال ولايتــه، 
فإنــه لا يحــول دون اشــتراكه في المداولــة في الأحــكام الصــادرة في الدعــاوى التــي ســمع فيهــا 

المرافعــة بالدائــرة الســابقة التــي كان يجلــس عضــواً في هيئتهــا 
جــزاء مخالفــة قواعــد المداولــة: لــم ينــص المشــرع صراحــة علــى البطــان كجــزاء 
لمخالفــة قواعــد المداولــة ســوى مــا ورد الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 115 مــن قانــون المرافعــات 
والتــي توجــب أن تشــتمل الأحــكام علــى الأســباب التــي بنيــت عليهــا وإلا كانــت باطلــة. كمــا 
يجــب أن تــودع مســودة الحكــم المشــتملة علــى أســبابه موقعــاً عليهــا مــن الرئيــس والقضــاة 
عنــد النطــق بالحكــم وإلا كان باطــاً - وهــو مــا يطــرح حــول مــا إذا كان يترتــب البطــان 
علــى مخالفــة قواعــد المداولــة الأخــرى كإفشــاء ســر المداولــة مثــاً مــن عدمــه؟  وفي الإجابــة 
علــى هــذا التســاؤل يــرى بعــض الفقــه 45 -وبحــق- إنــه يتعــن الرجــوع إلــى القاعــدة العامــة 
ــى أن -  ــص عل ــي تن ــات الت ــون المرافع ــادة 19 مــن قان ــا في الم في البطــان المنصــوص عليه
ــه، أو إذا شــابه عيــب جوهــري ترتــب  ــى بطلان يكــون الإجــراء باطــا إذا نــص القانــون عل
عليــه ضــرر للخصــم. ولا يحكــم بالبطــان رغــم النــص عليــه إذا لــم يترتــب علــى الإجــراء 
ــار  ــة ومــع الأخــذ في الاعتب ــة قواعــد المداول ــى مخالف ــك عل ــق ذل ضــرر للخصــم.- وبتطبي
بــأن تحقيــق حســن ســير العدالــة هــو المقصــد مــن وراء قواعــد تنظيــم المداولــة في إصــدار 

الأحــكام يمكــن أن نخلــص للقواعــد الآتيــة:
ــه، ولأن هــذا 	-أ ــص علي ــدم الن ــى بطــان الأحــكام لع ــؤدي إل ــة لا ي إفشــاء أســرار المداول

ــه حقــوق الخصــوم، وإن كان يتعــرض مــن أفشــى ســر  الإفشــاء لا يمــس حقــوق في ذات
المداولــة للجــزاءات التأديبيــة.

ب في القانــون الكويتــي الحالــي لا يشــترط لصحــة الحكــم أن يتضمــن مــا يفيــد صــدوره 	-
بالإجمــاع أو الأغلبيــة إلا في بعــض الحــالات التــي ينص عليها المشــرع صراحة - كالحكم 

44  أ. د أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 85 بند 35
45  أ. د أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 86 بند 36
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ــي لا  ــون الكويت ــات المصــري- فالقان ــون العقوب ــن كقان ــاً في بعــض القوان بالإعــدام مث
يعــرف فكــرة الــرأي المخالــف المعروفــة في بعــض التشــريعات - ومنهــا الانجلــو سكســونية 
كالقانــون الإنجليــزي والأردنــي واللبنانــي والأمريكــي بشــكل خــاص46)1(- وبالتالــي لا 
ــة رأيهــا في ورقــة الجلســة ســواء مســبباً أو بــدون تســبيب حتــى لا  ــة كتاب يجــوز للأقلي

يــؤدي إلــى التشــكيك في ســامة الأحــكام وقوتهــا.
ــا  ــة رأيه ــة بكتاب ــات والســماح للأقلي ــون المرافع ــل قان ــرى ضــرورة تعدي وفي هــذا الشــأن ن
مســبباً في ســجل خــاص ســري يحفــظ بالمحكمــة، ويمكــن الرجــوع إليــه عنــد تقييــم عمــل 
القاضــي ســواء للترقيــة، أو بمناســبة تقــديم شــكوى للتفتيــش القضائــي حتــى يمكــن تبرئــة 
ــى مبــدأ المســئولية التضامنيــة عــن  ذمــة الأقليــة، وحتــى لا يتــأذى ضميرهــا، وخروجــاً عل
الأحــكام والتــي قــد تضــر بالأقليــة عنــد تقييــم عمــل أعضــاء الدائــرة لأي ســبب مــن 

الأســباب47.
ولا يقــال ردا علــى ذلــك بــأن هــذا الــرأي لا يتســق مــع التشــريع الكويتــي، أو أنــه يــؤدي إلــى 
التشــكيك في ســامة الأحــكام، إذ أن رأينــا يقــوم علــى ضــرورة تعديــل قانــون المرافعــات مــن 
ناحيــة، وأن يتــم قيــد رأي الأقليــة في ســجل ســري خــاص بالدائــرة، يمكــن حفظــه كحــرز في 
نهايــة كل عــام بخزينــة المحكمــة أو ملــف ســري علــى الحاســب الآلــي لا يمكــن الاطــاع عليــه 
إلا ممــن يعهــد إليــه بحفــظ الرقــم الخــاص بفتــح ذلــك الملــف - أي مــا يعــرف بالباســورد- 

 إذا ثبــت اشــتراك أحــد القضــاة في المداولــة ولــم يكــن قــد ســمع المرافعــة في الدعــوى 	-ج
كان الحكــم باطــا، ولــوكان المشــترك قاضيــاً في ذات المحكمــة، وحــل محــل آخــر في نفس 

الدائــرة. 
إذا ثبــت اشــتراك بعــض قضــاة دون البعــض الأخــر، أو صــدر مــن رئيــس الدائــرة وحــده 	-د

فإنــه يكــون معدومــاً ولا يعــد فاصــاً في النــزاع.
إذا توفــى أحــد القضــاة أو زالــت عنــه صفتــه بعــد إتمــام المداولــة وقبــل النطــق بالحكــم 	-ه

وجــب فتــح بــاب المرافعــة في الدعــوى مــن جديــد، وإلا كان الحكــم باطــاً.
ــه عــن جلســة النطــق بالحكــم لا يوثــر في صحــة 	-و أن مــرض أحــد قضــاة الدائــرة وغياب

الإجــراءات، طالمــا أنــه حضــر جلســة المرافعــة وتــداول في الدعــوى وحضــر جلســة النطــق 

46  أ.د عزمي عبد الفتاح عطية - قانون القضاء المدني الكويتي -- المرجع السابق - ص 817  
ــت قــد وضعــت نصــاً  ــون رقــم 77 لســنة 1949 كان ــون المرافعــات المصــري الســابق الصــادر بالقان ــل قان ــة تعدي ــر بالذكــر أن لجن 47  الجدي
مقتضــاه أنــه إذا صــدر الحكــم بأغلبيــة الآراء جــاز للأقليــة تــدون رأيهــا مســبباً في ورقــة الجلســة وأن يتعــن أن ينــص الحكــم علــى مــا إذا كان 
صــادراً بالأغلبيــة أو بالإجمــاع -. وكان القصــد مــن هــذا النــص تبرئــة ذمــة الأقليــة وحتــى لا يتــأذى ضميرهــا إلا أن لجنــة المرافعــات بمجلــس 
الشــيوخ رأت حــذف هــذا النــص لعــدم اتســاقه مــع التشــريع المصــري وحتــى لا يــؤدي إلــى التشــكيك في ســامة الأحــكام وقوتهــا أنظــر أ. د 

أحمــد أبــو الوفــا - نظريــة الأحــكام في قانــون المرافعــات - المرجــع الســابق - ص 86 ومــا بعدهــا بنــد 36 
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بالحكــم أو وقــع علــى مســودة الحكــم عمــاً بالفقــرة الثالثــة مــن المــادة 112 مرافعــات. 
أن الأصــل هــو افتــراض حصــول الإجــراءات صحيحــه، وافتــراض حصــول المداولــة وأن 	-ز

منــاط حصــول الاشــتراك في المداولــة بــن مــن أصدروا الحكم هو توقيعهم على مســودته 
التــي أوجــب المشــرع علــى النحــو المبــن بالمــادة 115 مــن قانــون المرافعــات ايداعهــا ملــف 
الدعــوى، وعلــى مــن يتمســك بخــاف ذلــك أن يثبــت عــدم حصــول المداولــة. ويراعــى أن 
تشــكيل الدوائــر الاســتئنافية مــن أربعــة مستشــارين مجــرد تنظيــم داخلــي، والعبــرة عنــد 

إصــدار الأحــكام فيمــن يوقــع منهــم علــى مســودة الأحــكام الصــادرة.
وجــوب بيــان نســخة الحكــم الأصليــة أن القاضــي الــذي لــم يحضــر النطــق بــه قــد 	-ح

شــارك في المداولــة ووقــع علــى مســودته وإلا كان باطــاً. إثبــات ذلــك بمحضــر الجلســة. 
لا يكفــي48.

ط أن البطــان في البنــود ت، ث، ج - آنفــي البيــان - بطــان يتعلــق بالنظــام العــام يجــوز 	-
الدفــع بــه في أي حالــة كانــت عليهــا الدعــوى، ويجــوز أن تعــرض لــه المحكمــة مــن تلقــاء 

نفســها، ويجــوز ابدائــه لأول مــرة أمــام محكمــة التمييــز.
ي أنــه علــى ضــوء المــادة 113 مرافعــات49 إنــه إذا قدمــت مذكــرات أثنــاء حجــز الدعــوى 	-

للحكــم- دون تصريــح مــن المحكمــة - فــإن المحكمــة لا تلتــزم بالــرد عليهــا، ولــو كانــت 
قــد أعلنــت للخصــم الأخــر، بــل ولا تلتــزم ببيــان ســبب الاســتبعاد50. 

ك أمــا النــزول عــن إجــراء في الخصومــة أثنــاء حجــز الدعــوى للحكــم؛ فالأمــر متــروك 	-
لتقديــر المحكمــة في إعــادة فتــح بــاب المرافعــة، أو في الحكــم علــى مقتضــى أقــوال 

الخصــوم ودفاعهــم وطلباتهــم الختاميــة. 

48  الطعن رقم 83 لسنة 2006 - جلسة 17 / 6 / 2007 - مكتب فني 35 -ج 2 - ص 462
49  تنــص المــادة 113 مرافعــات علــى أنــه - لا يجــوز للمحكمــة أثنــاء المداولــة أن تســمع أحــد الخصــوم إلا بحضــور الخصــم الآخــر، وكذلــك لا 

يجــوز قبــول أوراق أو مذكــرات مــن أحــد الخصــوم دون إطــاع الخصــم الآخــر عليهــا.-
50  أ. د أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 90 بند 37
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المطلب الثالث
النطق بالحكم

تمهيد:
في هــذا المطلــب نعــرض للمرحلــة الثالثــة مــن مراحــل إصــدار الحكــم وهــي النطــق بالحكــم 
وذلــك ببيــان المقصــود بالنطــق بالحكــم، وأهــم الضوابــط الواجــب اتباعهــا عنــد النطــق بــه، 
ثــم نبحــث عــن الإجابــة للســؤالين التاليــن وهمــا مــدى جــواز مــد أجــل الحكــم؟ ومــدى جــواز 

تعجيــل صــدور الحكــم؟ وذلــك علــى نحــو مــا يلــي:  
المقصود بالنطق بالحكم: 

ــى المنطــوق والأســباب  ــه بصــوت عــال، وقــد تنصــب القــراءة عل النطــق بالحكــم هــو قراءت
المرتبطــة بــه أو تقتصــر علــى المنطــوق وحــده. وبمعنــى آخــر يقصــد بــه تلاوتــه شــفوياً إمــا 
بتــاوة منطوقــه أو بتــاوة منطوقــه وأســبابه في جلســة علنيــة، ولــو كانــت المرافعــة قــد تمــت 
في جلســة ســرية وإلا كان باطــا51ً. وترجــع أهميــة النطــق بالحكــم إلــى أنــه منــذ اللحظــة 
التــي ينطــق فيهــا بالحكــم فــان المحكمــة تســتنفد ســلطتها؛ فــا تســتطيع تعديــل الحكــم أو 
الرجــوع فيــه ولــو كان خاطنــاً، إلا في الحــدود المقــررة قانونــاً بالنســبة لتصحيــح الأخطــاء 

الماديــة التفســير وإغفــال الفصــل في الطلبــات الموضوعيــة التــي أغفــل الفصــل فيهــا52.
أهم الضوابط الواجب اتباعها عند النطق بالحكم:

أولًا: أن يتم النطق بالحكم في جلسة علانية وإلا كان باطلًا:
الحكــم حتــى النطــق بــه - ولــو كتبــت مســودته - لا يكــون موجــوداً. وقــد نصــت المــادة 115 
مــن قانــون المرافعــات علــى أن - ينطــق بالحكــم بتــاوة منطوقــه في جلســة علنيــة. ويجــب 

أن تشــتمل الأحــكام علــى الأســباب التــي بنيــت عليهــا وإلا كانــت باطلــة -53
فالعلانيــة شــرط لازم لصحــة النطــق بالأحــكام، وهــي لا تلــزم إلا بالنســبة للأحــكام مالــم 
ــذي  ــم المســتعجل ال ــزم النطــق بالحك ــك لا يل ــال ذل ــك54 - مث ــر ذل ــى غي ــون عل ــص القان ين
يصــدر في الأحــوال التــي لا يوجــب القانــون عرضهــا علــى القاضــي في منزلــه، ويلاحــظ أن 
العلانيــة تتحقــق ولــو نطقــت المحكمــة بالحكــم في غيــر حضــور أحــد، طالمــا أن الظــروف 

51  أ.د رمزي سيف - الوسيط في شرح قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 669 بند 497
52  أ.د عزمي عبد الفتاح عطية - قانون القضاء المدني الكويتي -- المرجع السابق - ص 828  

53  وجديــر بالذكــر أن المــادة 174 مــن قانــون المرافعــات المصــري - المقابلــة للمــادة 115 مــن قانــون المرافعــات الكويتــي قــد نصــت علــى 
أن- ينطــق القاضــي بالحكــم بتــاوة منطوقــه، أو بتــاوة منطوقــه مــع أســبابه، ويكــون النطــق بــه علانيــة وإلا كان الحكــم باطــاً.-

54  أما الأوامر على عرائض فلا يشترط فيها ذلك.
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التــي صــدر فيهــا الحكــم لــم تكــن تمنــع أحــداً مــن الحضــور والاســتماع إليــه، أي أن قاعــة 
الجلســة تكــون مفتوحــة للجمهــور. 

وجديــر بالذكــر أن الأصــل في الإجــراءات أنهــا روعيــت، وأن الحكــم قــد صــدر في جلســة 
علنيــة، ولــو لــم يذكــر ذلــك في مســودته وعلــى الطاعــن إثبــات عكســه55. وأنــه إن كان يجــوز 

نظــر الدعــوى في جلســة ســرية إلا أنــه لابــد وأن يصــدر الحكــم في جلســة علنيــة 
وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز - الدوائــر الجنائيــة - بإنــه وإن كان مــن المقــرر في الأصــل 
وعمــاً بنــص المــادة 136 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة أن جلســات المحاكــم 
علنيــة إلا أنــه يجــوز للمحكمــة اســتثناء أن تنظــر قضيــة في جلســة ســرية إذا كان ذلــك 
ضروريــاً لظهــور الحقيقــة أو مراعــاة للنظــام العــام، والأداب العامــة، ويكــون النطــق بالحكــم 

في جلســة علنيــة دائمــا56ً.
وقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن وجــوب النطــق علانيــة بالأحــكام التــي تصدر من 
المحاكــم دون ســواها مــن الهيئــات القضائيــة أو غيرهــا مــن الهيئــات التي أنــاط بهــا القانــون 
اختصاصــاً قضائيــاً مالــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك. لجــان الطعــن الضريبــي. 
ماهيتهــا. عــدم خضــوع مــا تصــدره مــن قــرارات لقاعــدة النطــق علانيــة المقــررة بالنســبة 
ــن قانــون الضرائــب  للأحــكام. أساســه. لا يغيــر مــن ذلــك مــا أوجبتــه المــادة 160 / 2 م
رقــم 157 لســنة 1981 علــى تلــك اللجــان بمراعــاة الأصــول والمبــادئ العامــة لإجــراءات 

التقاضــي57.
ثانيــاً: يجــب أن يحضــر القضــاة الذيــن اشــتركوا في المداولــة جلســة النطــق بالحكــم: 
فــإذا حصــل لأحدهــم مانــع وجــب أن يكــون موقعــاً علــى مســودة الحكــم، فــإذا تخلــف أحــد 
القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم عــن حضــور جلســة النطــق بــه بســبب مانــع قهــري، ولــم 
يثبــت بنســخة الحكــم الأصليــة أنــه وقــع علــى مســودته المشــتملة علــى منطوقــه وأســبابه، 
وأن غيــره حــل محلــه وقــت النطــق بــه كان الحكــم باطــا، وهــذا البطــان يتعلــق بالنظــام 

العــام.    
وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن المقــرر - في قضــاء هــذه المحكمــة - أن المــادة )116( 
ــا أســماء  ــا مــن بينه ــات حددته ــى بيان ــون المرافعــات توجــب أن يشــتمل الحكــم عل مــن قان
ــال هــذا  ــى إغف ــت عل ــم ورتب ــة واشــتركوا في إصــدار الحك ــن ســمعوا المرافع القضــاة الذي
البيــان بطــان الحكــم، كمــا أوجبــت المــادة )112( مــن ذات القانــون أن يحضــر القضــاة 

55  أ. د أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 97 بند 38 مكرر
56  الطعن بالتمييز رقم 377 لسنة 2010 جزائي - جلسة 12 / 6 / 2011م

57  الطعن بالنقض ١٣٤١ لسنة ٦١ ق - جلسة 28 / 12/ 1992- مكتب فني السنة ٤٣ - ص ١٤٣١
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ــه وبــن حضــور  ــع )حــال بين ــاوة فــإذا حصــل لأحدهــم مان ــة ت ــن اشــتركوا في المداول الذي
جلســة النطــق بالحكــم( وحــل محلــه آخــر، وجــب أن يكــون الأول موقعــاً علــى مســودة الحكــم 
، ويتعــن أن يبــن ذلــك في ذات ورقــة الحكــم )أصلــه( أي يثبــت فيــه أن القاضــي الــذي لــم 
يحضــر النطــق بــه قــد ســمع المرافعــة واشــترك في المداولــة ووقــع علــى مســودته وإلا كان 
باطــاً وهــذا البطــان مــرده إغفــال بيــان جوهــري جعــل الحكــم لا يــدل بذاتــه علــى اكتمــال 
ــه، ولا يكفــي  ــه هــو نســخة الحكــم ذات ــان ودليــل صحت ــه، وشــاهد هــذا البي شــروط صحت
في إثبــات ذلــك بمحضــر الجلســة والبطــان لإغفــال هــذا البيــان إذ يتصــل بأســس النظــام 
القضائــي فهــو متعلــق بالنظــام العــام وتجــوز إثارتــه مــن الخصــوم أو مــن النيابــة وتقضــي بــه 

محكمــة التمييــز مــن تلقــاء نفســها58.
والمقصــود بعبــارة القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم هــم القضــاة الذيــن فصلــوا في الدعــوى لا 
القضــاة الذيــن حضــروا تــاوة الحكــم، والمنــاط في هــذا الخصــوص هــو الاعتــداد بالبيانــات 
المبينــة بالنســخة الأصليــة للحكــم علــى أن تكمــل بمــا يــرد بمحضــر الجلســة في خصوصــه، 
كمــا أن العبــرة بالنســخة الأصليــة الموقعــة مــن رئيــس الجلســة وكاتبهــا لأنهــا تحفــظ بملــف 

الدعــوى وتكــون المرجــع في أخــذ الصــور التنفيذيــة وغيرهــا مــن الصــور59.
والقاعــدة العامــة أنــه لا يلــزم حضــور عضــو النيابــة العامــة جلســة النطــق بالحكــم الصــادر 

في الخصومــة التــي يوجــب القانــون تدخــل النيابــة بصددهــا60.
ثالثــاً: يعتبــر النطــق بالأحــكام التــي تصــدر أثنــاء ســير الدعــوى ولا تنتهــي بهــا الخصومــة 

وقــرارات فتــح بــاب المرافعــة فيهــا، إعلانــاً للخصــوم 
يعتبــر النطــق بالأحــكام التــي تصــدر أثنــاء ســير الدعــوى ولا تنتهــي بهــا الخصومــة وقــرارات 
ــوا  ــن حضــروا إحــدى الجلســات، أو قدم ــاً للخصــوم الذي ــا، إعلان ــة فيه ــاب المرافع ــح ب فت
مذكــرة بدفاعهــم، وذلــك مــا لــم ينقطــع تسلســل الجلســات لأي ســبب مــن الأســباب بعــد 
حضورهــم، أو تقديمهــم للمذكــرة، فعندئــذ يقــوم قلــم الكتــاب بإعــان الخصــوم بالحكــم أو 

القــرار المذكــور بكتــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول.
نصــت المــادة 114 / 2 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه- وكلمــا حــددت المحكمــة جلســة 
للنطــق بالحكــم فــا يجــوز لهــا تأجيــل إصــدار الحكــم أو إعــادة القضيــة للمرافعــة إلا بقــرار 

58  الطعن بالتمييز رقم 3114 لسنة 2019 إداري/1 - جلسة 30 / 5 / 2021
59  الطعن بالتمييز رقم 1524 لسنة 2013 الدائرة المدنية - جلسة 5 / 1 / 2015 - مكتب فني 43 - جزء رقم 1 - ص 209

60  لــم يــرد نــص صريــح علــى هــذه القاعــدة في قانــون المرافعــات الكويتــي، وورد النــص عليهــا في قانــون المرافعــات المصــري والإماراتــي إذ 
تنــص المــادة 91 مرافعــات مصــري علــى أنــه - تعتبــر النيابــة ممثلــة في الدعــوى متــى قدمــت مذكــرة برأيهــا فيهــا، ولا يتعــن حضورهــا إلا إذا 
نــص القانــون علــى ذلــك. وفي جميــع الأحــوال لا يتعــن حضــور النيابــة عنــد النطــق بالحكــم. وتنــص المــادة 64 مــن قانــون الإمــارات الاتحــادي 
رقــم 11 لســنة 1992 بشــأن إصــدار قانــون الإجــراءات المدنيــة. علــى أن 1- تعتبــر النيابــة العامــة ممثلــة في الدعــوى متــى قدمــت مذكــرة برأيهــا 

فيهــا ولا يتعــن حضورهــا إلا إذا نــص القانــون علــى ذلــك. 2- وفي جميــع الأحــوال لا يتعــن حضــور النيابــة العامــة عنــد النطــق بالحكــم. 
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تصــرح بــه المحكمــة في الجلســة ويثبــت في محضرهــا ويعتبــر النطــق بهــذا القــرار إعلانــاً 
للخصــوم بالموعــد الجديــد، وذلــك مــا لــم يمتنــع ســير الجلســات المذكــورة ســيراً متسلســاً 
لأي ســبب مــن الأســباب فعندئــذ يجــب علــى إدارة الكتــاب إخبــار الخصــوم بالموعــد الجديــد 

بكتــاب مســجل.-
التــي تصــدر أثنــاء ســير الدعــوى ولا تنتهــي بهــا  ويشــترط لاعتبــار النطــق بالأحــكام 
الخصومــة وقــرارات فتــح بــاب المرافعــة فيهــا، إعلانــاً للخصــوم أن يكــون الخصــم قــد 
ــك  ــرة بدفاعــه وأن يكــون ســير الجلســات عقــب ذل حضــر إحــدى الجلســات أو قــدم مذك
ــع الخصــم ســير  ــة أن يتاب ــق، إذ إن مــن المفتــرض في هــذه الحال ــم يعترضــه عائ ــاً ل متتابع

دعــواه
وقــد قضــت محكمــة التمييــز تطبيقــاً لذلــك بــأن النــص في المــادة 4 مــن المرســوم بقانــون 
رقــم 39 لســنة 1980 - بشــأن الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة - علــى أنــه - إذا قضــت 
المحكمــة بمباشــرة إجــراء مــن إجــراءات الإثبــات تعــن عليهــا أن تحــدد في الحكــم تاريــخ 
أول جلســة لمباشــرة الإجــراء، ويعتبــر النطــق بالحكــم بمثابــة إعــان للخصــوم بالجلســة 
المحــددة....-  يــدل - علــى مــا ورد بالمذكــرة الإيضاحيــة - علــى أن المفــروض حســب 
طبائــع الأشــياء بالنســبة للشــخص العــادي المعنــى بأمــوره أن يتابــع ســير دعــواه ســواء قبــل 
ــت  ــة مكن ــه أن هــذه المحكم ــا ســلف بيان ــت فيم ــده . وكان الثاب ــة أو بع ــاب المرافع ــال ب إقف
المســتأنف مــن إثبــات دعــواه وندبــت لذلــك إدارة الطــب الشــرعي بحكمهــا الصــادر بجلســة 
2011/5/25 وحــددت فيــه تاريــخ 2011/6/22 لحضــور المســتأنف أمامهــا، إلا انــه لــم 
يفعــل رغــم انــه هــو المكلــف بمتابعــة ســير دعــواه، ووردت مذكــره الطــب الشــرعي المشــار 
اليهــا وتم إعلانــه بورودهمــا بالجلســة المحــددة لنظــر اســتئنافه فلــم يحضــر بهــا. فيكــون قــد 

أخفــق في إثبــات دعــواه، وتعــن رفــض اســتئنافه وتأييــد الحكــم المســتأنف61.  
التأجيل لإصدار الحكم:

 يثور التساؤل حول مدى جواز مد أجل الحكم؟
وفي الإجابــة علــى هــذا التســاؤل نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 114 مــن قانــون المرافعــات 
علــى أنــه - متــى تمــت المرافعــة في الدعــوى، قضــت المحكمــة فيهــا، أو أجلــت إصــدار الحكــم 
إلــى جلســة أخــرى قريبــة تحددهــا، ولا يجــوز لهــا تأجيــل إصــدار الحكــم بعدئــذٍ أكثــر مــن 
مرتــن. وكلمــا حــددت المحكمــة جلســة للنطــق بالحكــم فــا يجــوز لهــا تأجيــل إصــدار 
ــه المحكمــة في الجلســة ويثبــت في  ــة للمرافعــة إلا بقــرار تصــرح ب الحكــم أو إعــادة القضي
ــم  ــد، وذلــك مــا ل ــاً للخصــوم بالموعــد الجدي ــر النطــق بهــذا القــرار إعلان محضرهــا ويعتب

61  الطعن بالتمييز رقم 591 لسنة 2010 تجاري/5 - جلسة 2018/1/3م
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يمتنــع ســير الجلســات المذكــورة ســيراً متسلســاً لأي ســبب مــن الأســباب فعندئــذ يجــب 
علــى إدارة الكتــاب إخبــار الخصــوم بالموعــد الجديــد بكتــاب مســجل.

ومــؤدى هذيــن النــص أن تأجيــل إصــدار الحكــم - دون النطــق بــه عقــب انتهــاء جلســة 
المرافعــة - لا يتطلــب ذكــر أي أســباب عمــاً بالمــادة 114 مرافعــات، وإنــه وإن كان لا يلــزم 
ــك في  ــان ذل ــب بي ــه يتطل ــل وســببه، إلا أن ــه هــذا التأجي ــت في ــم يثب ــة بإصــدار حك المحكم
ورقــة الجلســة، وفي المحضــر، ويكفــي بيــان ذلــك في ورقــة الجلســة وحدهــا دون أن يترتــب 
علــى ذلــك أي بطــان. والقاعــدة التــي تضمنتهــا المــادة 114 مــن قانــون المرافعــات - المقابلــة 
للمــادة 172 مــن قانــون المرافعــات المصــري - لا تعــدو أن تكــون قاعــدة تنظيميــة هــدف 
المشــرع مــن ورائهــا تبســيط الإجــراءات والحــث علــى ســرعة الفصــل في القضايــا، وليــس 
ــذي  ــم ال ــا يلحــق البطــان الحك ــم ف ــن ث ــم. وم ــر في الحك ــا التأثي ــن شــأن الإخــال به م
مــد أجــل النطــق بــه لأكثــر ممــا نصــت عليــه هــذه المــادة62)1(. إذ أن مجــرد التأجيــل يشــف 
عــن ســببه وهــو رغبــة المحكمــة في إفســاح مجــال أطــول أمامهــا تتمكــن فيــه مــن التــروي 
وإصــدار الحكــم بالعنايــة اللازمــة تفاديــاً مــن أي ذلــل. لاســيما وأن القاعــدة الأساســية في 
كل التشــريعات أن المحكمــة لا يمكــن أن تلــزم بمقتضــى نــص تشــريعي بإصــدار حكمهــا في 
أجــل معــن ومــن بــاب أولــى لا يلزمهــا قرارهــا بتأجيــل القضيــة إلــى جلســة معينــة إصــدار 

الحكــم63.
ــل بمــد أجــل الحكــم مــن إطلاقــات محكمــة الموضــوع، إذ قــد  ويلاحــظ أن ســلطة التأجي
تؤجــل المحكمــة جلســة النطــق بالحكــم لأنهــا تــرى إعــادة القضيــة المرافعة لاســتكمال جوانب 
النقــص فيهــا، وذلــك مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب خصــم. وفي هــذه الحالــة تطبــق 
ــاً بموعــد جلســة المرافعــة  ــار النطــق بالحكــم إعلان ــا مــن حيــث اعتب القواعــد المشــار إليه
ــث يجــب إخطــار الخصــوم  ــدة إلا إذا انقطــع ســير الجلســات ســيرا متسلســاً حي الجدي

بخطــاب مســجل بالموعــد الجديــد64
وعلــى ذلــك لا تثريــب علــى محكمــة الموضــوع إن هــي لــم تجــب الطلــب المقــدم إليهــا بمــد 
أجــل الحكــم، إذ متــى كانــت المرافعــة قــد انتهــت بفــوات الميعــاد المحــدد لتقــديم المذكــرات 
فــإن إجابــة مثــل هــذا الطلــب - منحــه أجــاً لإعــان مذكرتــه للخصــم بعــد رفضــه قبولهــا 
لتقديمهــا بعــد الموعــد المحــدد - يصبــح مــن الإطلاقــات التــي لا يعــاب علــى المحكمــة عــدم 

الاســتجابة إليهــا. 
وفي الصــدد يراعــى أنــه وإن كان المشــرع قــد وضــع قاعــدة عامــة مؤداهــا أنــه عنــد انقطــاع 

62  الطعن بالنقض المصري رقم 369 لسنــة 38 ق - جلسة 26 / 11 / 1973 - مكتب فني 24 - جزء 3 - ص 1140 
63  أ. د أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 94 بند 38
64  أ.د عزمي عبد الفتاح عطية - قانون القضاء المدني الكويتي -- المرجع السابق - ص 828  
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ــأن يكــون قــد  ــد حجزهــا للحكــم ـ ب ــاء نظــر الدعــوى أو عن تسلســل الجلســات ـ ســواء أثن
عــرض لهــا عــارض اعتــرض الســير العــادي للجلســات أو اعتــرض جلســة النطــق بالحكــم، 
ممــا يعــوق مــوالاة الســير فيهــا، فإنــه يتعــن إخبــار الخصــوم بالجلســة الجديــدة أو تاريــخ 
جلســة الحكــم، وإلا كان الحكــم باطــاً، إلا أن يتعــن عــدم تقريــر هــذا البطــان إذا تحققــت 

الغايــة مــن الإجــراء. 
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن النــص في المــادة 19 مــن قانــون المرافعــات علــى 
أن )يكــون الإجــراء باطــاً إذا نــص القانــون علــى بطلانــه أو إذا شــابه عيــب جوهــري ترتــب 
عليــه ضــرر للخصــم، ولا يحكــم بالبطــان رغــم النــص عليــه إذا لــم يترتــب علــى الإجــراء 
ــة  ــه )فيمــا عــدا حال ــى أن ــون عل ضــرر للخصــم(. وكان النــص في المــادة 72 مــن ذات القان
الضــرورة، لا يجــوز للمحكمــة تأجيــل الدعــوى لمــدة تزيــد علــى ثلاثــة أســابيع في كل مــرة أو 
التأجيــل أكثــر مــن مــرة لســبب واحــد يرجــع إلــى أحــد الخصــوم. ... وذلــك مــا لــم يمتنــع 
ــى  ــذٍ يجــب عل ســير الجلســات المذكــورة ســيراً متسلســاً لأي ســبب مــن الأســباب، فعندئ
إدارة الكتــاب إخبــار الخصــوم بالموعــد الجديــد بكتــاب مســجل ...( وفي المــادة 2/114 ـ 
الــواردة في الفصــل الخــاص بإصــدار الحكــم ـ علــى أنــه )... وكلمــا حــددت المحكمــة جلســة 
للنطــق بالحكــم فــا يجــوز لهــا تأجيــل إصــدار الحكــم أو إعــادة القضيــة للمرافعــة إلّا بقــرار 
تصــرح بــه المحكمــة في الجلســة ويثبــت في محضرهــا ... وذلــك مــا لــم يمتنع ســير الجلســات 
المذكــورة ســيراً متسلســاً لأي ســبب مــن الأســباب، فعندئــذٍ يجــب علــى إدارة الكتــاب إخبــار 
الخصــوم بالموعــد الجديــد بكتــاب مســجل( ـ مفــاده أنــه وإن كان المشــرع قــد وضــع قاعــدة 
ــد  ــاء نظــر الدعــوى أو عن ــد انقطــاع تسلســل الجلســات ـ ســواء أثن ــه عن عامــة مؤداهــا أن
ــادي للجلســات  ــرض الســير الع ــا عــارض اعت ــد عــرض له ــون ق ــأن يك ــم ـ ب حجزهــا للحك
أو اعتــرض جلســة النطــق بالحكــم، ممــا يعــوق مــوالاة الســير فيهــا، فإنــه يتعــن إخبــار 
الخصــوم بالجلســة الجديــدة أو تاريــخ جلســة الحكــم، ومــن ثــم تقــوم إدارة الكتــاب ـ وعلــى 
مــا أوردتــه المذكــرة الإيضاحيــة تعليقــاً علــى النصــن الأخيريــن ـ بعــرض ملــف الدعــوى علــى 
القاضــي أو رئيــس الدائــرة، حســب الأحــوال، حيــث يحــدد جلســة جديــدة لنظــر الدعــوى 
أو لإصــدار الحكــم، ثــم تقــوم الإدارة المذكــورة بإخطــار الخصــوم بهــا، وأنــه تســهيلًا للأمــر 
رُئــي الاكتفــاء بــأن يتــم هــذا الإخطــار بكتــاب مســجل دون حاجــة إلــى إعــان علــى يــد 
أحــد مندوبــي الإعــان، وأنــه عنــد مخالفــة ذلــك يترتــب البطــان إذا تمخــض عنــه ضــرر 
للخصــم، إلا أنــه إذا لــم يترتــب ضــرر لــه، فإنــه لا يحكــم بالبطــان وعلــى مــا تقضــي 
بــه المــادة 19 مــن قانــون المرافعــات المشــار إليهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الملــف 
الاســتئنافي ومــن محاضــر الجلســات فيــه أن محكمــة الاســتئناف كانــت قــد حــددت جلســة 
ــة رســمية،  ــوم قــد صــادف عطل ــه إذ تبــن أن هــذا الي 2003/11/29 للنطــق بالحكــم، وأن
ــوم التالــي 2003/11/30 بفتــح محضــر جلســة قــررت فيهــا حجــز  قامــت المحكمــة في الي
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الاســتئنافين للحكــم في ذات اليــوم حيــث نطقــت بــه فيهــا وذلــك بالمخالفــة لمــا تقضــي بــه 
المــادة 2/114 مــن قانــون المرافعــات لانقطــاع تسلســل الجلســات بالعطلــة الرســمية المشــار 
إليهــا، بمــا كان يوجــب علــى إدارة الكتــاب إخبــار الخصــوم بالموعــد الجديــد لجلســة النطــق 
بالحكــم وفــق مــا تحــدده المحكمــة، وبمــا يتحقــق بــه البطــان في الإجــراءات التــي اكتنفــت 
النطــق بالحكــم. بيــد أنــه لمــا كان المقصــود مــن شــمول الحكــم تاريــخ إصــداره علــى نحــو مــا 
توجبــه المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات هــو معرفــة بــدء ميعــاد الطعــن فيــه، وكان الثابــت 
مــن صحيفتــي الطعــن بالتمييــز المرفــوع مــن كل مــن الطاعنتــن أنهمــا طعنتــا في الميعــاد ـ 
أي في 2003/12/23، 2003/12/30 ـ فإنــه لا يكــون قــد ترتــب أي ضــرر لأيٍ منهمــا مــن 
البطــان الــذي شــاب إجــراءات النطــق بالحكــم، ومــن ثــم فــا يحكــم بــه ويكــون النعــي بمــا 

ورد في هــذا الصــدد غيــر مقبــول65
ــل النطــق بالحكــم  ــع المحكمــة مــن تأجي ــاك ثمــة مــا يمن ــه ليــس هن ــري بعــض الفقــه أن وي
إداريــاً إلــى اليــوم التالــي لليــوم الــذي كان محــدداً للنطــق بــه، متــى كان النطــق بــه في حضــور 
المحكمــة بكامــل هيئتهــا، وقــد يســتدعي الأمــر ذلــك بســبب انشــغال أحــد أعضــاء الدائــرة 

بجلســة أخــرى66.
مدى جواز تعجيل صدور الحكم؟ 

في الإجابــة علــى هــذا التســاؤل فإنــه لا تثريــب علــى المحكمــة إذا مــا قــررت تعجيــل النطــق 
بالحكــم وحــددت لذلــك جلســة تســبق تلــك التــي كانــت قــد حددتهــا مــن قبــل مــا دامــت لــم 

تمــس حقــا مــن حقــوق الخصــوم في الدفــاع.
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن المقــرر في ضــوء حكــم المــادة )19( مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة أنــه لا يحكــم بالبطــان رغــم النــص عليــه إذا لــم يترتــب علــى 
الإجــراء ضــرر للخصــم، ولمــا كان ذلــك وكان الثابــت بــالأوراق أن محكمــة الاســتئناف قــررت 
بجلســة 2012/4/16 حجــز الاســتئناف للنطــق بالحكــم فيــه بجلســة 2012/9/24 مــع 
ــة  التصريــح بإيــداع مذكــرات خــال أســبوعين، وبتاريــخ 2012/4/26 قــدم وكيــل الطاعن
مذكــرة دفــاع ، وقــررت المحكمــة تعجيــل النطــق بالحكــم لجلســة 2012/5/21، وهــو تاريــخ 
تــال لانتهــاء الأجــل الممنــوح لإيــداع المذكــرات ، الأمــر الــذى ينتفــى معــه المســاس بحــق 
الطاعنــة في الدفــاع، كمــا أنهــا طعنــت علــى الحكــم بالتمييــز في الميعــاد المقــرر قانونــاً، وهــو 
مــا تحققــت بــه الغايــة مــن إعلانهــا بتعجيــل الجلســة، ويضحــى بذلــك النعــي علــى الحكــم 
المطعــون فيــه بالبطــان في الإجــراءات والإخــال بحــق الدفــاع وارداً علــى غيــر أســاس67. 

65  الطعنين بالتمييز رقمي 1016، 1025 لسنة 2003 تجاري - جلسة 2006/2/14
66  أ. د أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 96 بند 38

67  الطعنين بالتمييز رقمي 828 ،829 لسنة 2012 إداري/2 - جلسة 2016/12/27م
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ومــن هــذا القضــاء يتضــح أن الشــرط الوحيــد لتعجيــل النطــق بالحكــم هــو أن يكــون القــرار 
ــه  ــاد المصــرح في ــة الميع ــا لنهاي ــع تالي ــم يق ــل النطــق بالحك ــة بتعجي ــه المحكم ــذي أصدرت ال

للطاعنــن بإيــداع مذكرتهــم. ولا يمــس حقــاً مــن حقــوق الخصــوم في الدفــاع.
ــا ترتبــه  ــة لعقــد جلســات المحكمــة ليــس إلا تنظيمــا داخلي ــام معين ويلاحــظ أن تحديــد أي

ــه البطــان. ــى مخالفت ــب عل ــة ولا يترت ــا العمومي جمعيته
إلا أنــه لمــا كان ميعــاد الطعــن في الحكــم يبــدأ مــن تاريــخ صــدوره؛ فإنــه يتعــن علــى المحكمــة 
ــذا  ــة بإعــان الخصــوم به ــاب المحكم ــم كت ــر قل ــم أن تأم ــل النطــق بالحك ــررت تعجي إذا ق
التعجيــل، حتــى لا يضــار المحكــوم عليــه؛ فيصــدر الحكــم في غفلــة منــه، وقــد ينقضــي ميعــاد 
الطعــن اعتمــاداً منــه علــى التاريــخ الــذي كان محــدداً في الأصــل لصــدور الحكــم قبــل تعجيل 
هــذا الميعــاد، فــإذا عجلــت المحكمــة النطــق بالحكــم دون إعــان الخصــوم بالتعجيــل أو قصــر 
قلــم الكتــاب في ذلــك فــإن ميعــاد الطعــن فيــه لا يبــدأ - وكمــا يــرى بعــض الفقــه - إلا مــن 

التاريــخ الــذي كان محــدداً في الأصــل لصــدور الحكــم قبــل التعجيــل68)2(.     

68  أ. د أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 97 بند 38 مكرر
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المطلب الرابع
إيداع مسودة الحكم والنسخة الأصلية للحكم

تمهيد
في هــذا المطلــب نعــرض للمرحلــة الرابعــة مــن مراحــل إصــدار الحكــم وهــي إيــداع مســودة 
الحكــم والنســخة الأصليــة للحكــم مــن خــال التعريــف بمســودة الحكــم وأهميتهــا، وبياناتها، 
وإيداعهــا، وتحريــر النســخة الأصليــة للحكــم وبياناتهــا والتوقيــع عليهــا، وصــور الأحــكام، 

وذلــك علــى نحــو مــا يلــي:
التعريف بمسودة الحكم وأهميتها

مســودة الحكــم هــي ورقــة مــن أوراق المرافعــات تشــتمل علــى منطوقــه وأســبابه كمــا 
تشــتمل علــى توقيــع القضــاة اللذيــن أصــدروه وتاريــخ إيداعهــا )مــادة 115 / 1 مرافعــات(، 
والمقصــود مــن ايداعهــا تمكــن الخصــوم فــور النطــق بالحكــم مــن الاطــاع علــى أســبابه 
إلــى حــن إتمــام نســخة الحكــم الأصليــة. اســتعداداً للطعــن فيــه إذا عــنَ لهــم ذلــك )مــادة 
115/ 2 مرافعــات(69. كمــا أنــه مــن الجائــز تنفيــذ الحكــم في بعــض الأحــوال، بموجــب 
مســودته وبغيــر إعــان عمــاً بالمــادة 191 مرافعــات إيثــاراً للســرعة التــي تقتضيهــا الأحــوال 

ــادة70. ــك الم ــا في تل المنصــوص عليه
وتســتفاد الكتابــة في القانــون الكويتــي مــن نــص المــادة 115 / 2 التــي توجــب إيــداع مســودة 
ــى أســبابه موقعــاً عليهــا مــن الرئيــس والقضــاة عنــد النطــق بالحكــم  الحكــم المشــتملة عل
وإلا كان باطــا. ويتضــح بذلــك أن الكتابــة شــرط جوهــري في الحكــم، ولــه قيمــة الشــكل 
الجوهــري لأن الحكــم لا يكــون ورقــة رســمية إلا بهــا ، فــإذا لــم يكــن الحكــم مكتوبــا فانــه 

يكــون منعدمــا71
ومســودة الحكــم لا تعــدو أن تكــون ورقــة لتحضيــر الحكــم إذ قضــت محكمــة التمييــز بــأن 
العبــرة في الأحــكام بالنســخة الأصليــة التــي يحررهــا الكاتــب ويوقــع عليهــا مــن رئيــس 
الجلســة فهــي التــي تحفــظ بملــف الدعــوى وتكــون المرجــع في أخــذ الصــورة التنفيذيــة 

ــن الصــور 72. وغيرهــا م

69  تنــص المــادة 115 / 2 مــن قانــون المرافعــات علــى أن - وتحفــظ هــذه المســودة بالملــف ولا تعطــى منهــا صــور، ولكــن يجــوز للخصــوم الاطــاع 
عليهــا إلــى حــن إتمــام نســخة الحكــم الأصلية..-

70  تنــص المــادة 191 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه - يجــوز للمحكمــة في المــواد المســتعجلة أو في الأحــوال التــي يكــون فيهــا التأخيــر ضــاراً، 
أن تأمــر ـ بنــاءً علــى طلــب صاحــب الشــأن ـ بتنفيــذ الحكــم بموجــب مســودته بغيــر إعلانــه وبغيــر وضــع صيغــة تنفيذيــة عليــه. وفي هــذه الحالــة 

يســلم الكاتــب المســودة لمأمــور التنفيــذ الــذي يردهــا بعــد الانتهــاء مــن التنفيــذ..-
71  أ.د عزمي عبد الفتاح عطية - قانون القضاء المدني الكويتي ) دراسة لقانون المرافعات الكويتي ( - المرجع السابق ص 819 

72  الطعن بالتمييز رقم 2852 لسنة 2018 تجاري/3 - جلسة 2021/11/23
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بيانات مسودة الحكم: 
لــم يحــدد المشــرع بيانــات مســودة الحكــم في مــادة خصصــت لذلــك مــن مــواد قانــون 
المرافعــات، وإنمــا جــاء هــذا بصــورة عارضــه في المــادة 115 مــن قانــون المرافعــات، ويمكــن 
ــق  ــا البطــان المتعل ــى تخلفه ــب عل ــة يترت ــات جوهري ــا بيان ــات، وجميعه حصــر هــذه البيان

ــي: ــام فيمــا يل بالنظــام الع
أ يجــب أن تشــتمل مســودة الحكــم علــى توقيــع الرئيــس والقضــاة اللذيــن ســمعوا 	-

ــخ ايداعهــا )مــادة  ــة ونطقــوا بالحكــم ويحــدد بهــا تاري المرافعــة وشــاركوا في المداول
115/ 2 مرافعــات

ب ويجــب أن تشــتمل المســودة أيضــاً علــى توقيــع القاضــي الــذي ســمع المرافعة واشــترك 	-
في المداولــة ولــم يحضــر جلســة النطــق بالحكــم لمانــع لديــه )مــادة 112 مرافعات73(

ج ويجب أن تشتمل المسودة أيضاً على منطوق الحكم وأسبابه.	-
وجديــر بالذكــر أنــه - عمــاً بالفقــرة الثالثــة مــن المــادة 115 مــن قانــون المرافعــات - أنــه لا 
ضــرورة لاشــتمال مســودة الحكــم علــى أســباب إذا صــدر مــن محكمــة أول درجــة بإجابــة 
كل طلبــات المدعــي، وكان المدعــى عليــه لــم يمثــل في الدعــوى ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه.

إيداع مسودة الحكم:
يجــب في جميــع الأحــوال أن تــودع مســودة الحكــم المشــتملة علــى أســبابه موقعــة مــن الرئيس 
ــة  ــا نســخة الحكــم الأصلي ــم، أم ــوم صــدور الحك ــد النطــق بالحكــم في ي ومــن القضــاة عن
المشــتملة علــى وقائــع الدعــوى والأســباب والمنطــوق فيوقــع رئيــس الجلســة وكاتبهــا عليهــا 
وذلــك في ظــرف ثلاثــة أيــام مــن إيــداع المســودة، وتحفــظ تلــك النســخة فــوراً في ملــف 
الدعــوى، ويســوغ إعطــاء صــورة بســيطة منهــا لأي شــخص ولــو لــم يكــن لــه شــأن في 
الدعــوى علــى ألا تذكــر فيهــا أســماء الخصــوم أو صفاتهــم. )مــادة 117 / 1 مــن قانــون 

المرافعــات(.
ــل هــو يوجــب أيضــاً أن تكــون الأســباب  ــون لا يســتلزم تســبيب الأحــكام فحســب، ب والقان
ــارة  ــم، وبعب ــل النطــق بالحك ــن القضــاة قب ــا ب ــاً عليه واضحــة في ذهــن القاضــي، أو متفق
أخــرى اســتلزم القانــون ضــرورة اســتقرار عقيــدة القاضــي أو القضــاة علــى مــا جــاء فيــه 
قبــل النطــق بــه، ولهــذا أوجــب إيــداع مســودة الحكــم في مواعيــد قصيــرة حتــى يضمــن أن 
القضــاة قــد نطقــوا بــه بعــد أن تداولــوا في أســبابه واتفقــوا عليهــا واســتقرت عقيدتهــم علــى 

73  تنــص المــادة 112 / 3 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه- ويجــب أن يحضــر القضــاة الذيــن اشــتركوا في المداولــة تــاوة الحكــم فــإذا حصــل 
لأحدهــم مانــع وجــب أن يكــون قــد وقــع علــى مســودة الحكــم.-
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ــوراً وفي  ــداع المســودة ف ــي تســتوجب إي ــارات المتقدمــة هــي الت ــا، وهــذه الاعتب أســاس فيه
مواعيــد قصيــرة بعــد تحريرهــا علــى وجــه الســرعة، دون أن تتضمــن كافــة بيانــات النســخة 

الأصليــة74. 
ولا يشــترط تعــدد توقيعــات القضــاة اللذيــن نطقــوا بالحكــم بتعــدد أوراق المســودة، لأن تلــك 
المســودة تعتبــر وحــدة واحــدة فيكفــي التوقيــع في نهايــة الأســباب طالمــا اشــتملت المســودة 
علــى توقيــع الرئيــس والقضــاة عنــد النطــق بالحكــم وإلا كان باطــاً، وقــد قضــت محكمــة 
التمييــز بــأن - المقــرر أن النــص في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 153 مــن قانــون المرافعــات علــى 
أنــه لا يجــوز التمســك بســبب مــن أســباب الطعــن غيــر التــي ذكــرت في الصحيفــة ومــع ذلــك 
فالأســباب المبنيــة علــى النظــام العــام يمكــن التمســك بهــا في أي وقــت وتأخــذ المحكمــة بهــا 
مــن تلقــاء نفســها، وأن النــص في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 115 مــن ذات القانــون علــى أنــه 
- يجــب أن تشــتمل الأحــكام علــى الأســباب التــي بنيــت عليهــا وإلا كانــت باطلــة، كمــا يجــب 
أن تــودع مســودة الحكــم المشــتملة علــى أســبابه موقعــاً عليهــا مــن الرئيــس والقضــاة عنــد 
النطــق بالحكــم وإلا كان باطــاً. يــدل علــى أن المشــرع أوجــب أن يكــون التوقيــع علــى مســودة 
الحكــم المشــتملة علــى أســبابه مــن جميــع قضــاة الهيئــة التــي ســمعوا المرافعــة واشــتركوا 
في المداولــة وأصــدروا الحكــم لضمــان أن يكــون الحكــم صــدر بعــد مداولــة شــملت أســبابه 
ومنطوقــه واســتقرت عقيــدة المحكمــة بشــأنه علــى أســاس مــا ورد بالمســودة؛ وذلــك لا يــدل 
عليــه ســوى توقيــع أعضــاء الهيئــة التــي أصــدرت الحكــم علــى مســودته المشــتملة علــى 
أســبابه، فمــن هــذا التوقيــع فقــط يبــن أنهــم طالعــوا الأســباب وتناقشــوا فيهــا وأقروهــا 
ــم إيــداع المســودة موقعــاً عليهــا مــن  ــم يت ــى الوضــع الــذي اثبــت بــه في المســودة، فــإذا ل عل
جميــع أعضــاء الهيئــة التــي أصــدرت الحكــم علــى هــذا النحــو فقــد لحقهــا البطــان بمــا 
يبطــل الحكــم الصــادر بنــاءاً عليهــا بطلانــاً مطلقــاً لتعلــق ذلــك بالنظــام العــام ، لمــا كان ذلــك 
وكان الثابــت مــن الاطــاع علــى مســودة الحكــم المطعــون فيــه أن الصفحــة الأخيــرة منهــا 
ــرة دون العضــو  ــن فقــط مــن أعضــاء الدائ ــة مــن عضوي ــة منطــوق الحكــم موقع والمتضمن
الثالــث بمــا يبطلهــا ويرتــب بطــان الحكــم المطعــون فيــه ويوجــب تمييــزه لهــذا الســبب دون 

حاجــة لبحــث أســباب الطعــن75.
وقضــت محكمــة التمييــز أيضــاً بــأن العلــة في اشــتراط إيــداع مســودة الحكــم المشــتملة 
علــى أســبابه موقعــة مــن الرئيــس ومــن القضــاء عنــد النطــق بــه أن مســودة الحكــم يجــب 
أن تحمــل مقومــات وجودهــا بــأن يكــون موقعــاً عليهــا مــن جميــع قضــاة الهيئــة انفــة البيــان 
لضمــان أن يكــون الحكــم قــد صــدر بعــد مداولــة شــملت أســبابه ومنطوقــه واســتقرت 
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عقيــدة المحكمــة لشــأنه علــى أســاس مــا ورد بالمســودة، وذلــك لا يــدل عليــه ســوي توقيــع 
ــى أســبابه، فمــن هــذا  ــى مســودته المشــتملة عل ــم عل ــي أصــدرت الحك ــة الت أعضــاء الهيئ
التوقيــع فقــط يبــن أنهــم طالعــوا الأســباب وتناقشــوا فيهــا وأقروهــا علــى الوضــع الــذي 
أثبــت بــه في المســودة، فــإذا لــم يتــم إيــداع المســودة موقعــاً عليهــا مــن جميــع أعضــاء الهيئــة 
التــي أصــدرت الحكــم علــى هــذا النحــو فقــد لحقهــا البطــان وبمــا يبطــل الحكــم الصــادر 
بنــاء عليهــا ، وأن هــذا البطــان المترتــب علــي عــدم التوقيــع علــى المســودة علــى النحــو 

ــق بالنظــام العــام76 ســالف البيــان يتعل
ولا يغنــى عــن إيــداع مســودة الحكــم المشــتملة علــى أســبابه موقعــة مــن الرئيــس ومــن 
القضــاء عنــد النطــق بــه توقيعهــم جميعــا علــى الورقــة المتضمنــة منطــوق الحكــم وحــدة متــى 
كانــت هــذه الورقــة منفصلــة عــن الأوراق المشــتملة علــى أســبابه، أمــا إذا حــررت الأســباب 
ــا  ــى جــزء مــن هــذه الأســباب اتصــل به ــا عل ــرة منه ــة واشــتملت الأخي ــى أوراق منفصل عل
ــى هــذه  ــع عل ــإن التوقي ــن أصــدروه ف ــع القضــاة الذي ــا جمي ــع عليه ــم وق ــم ث منطــوق الحك
الورقــة إنمــا هــو توقيــع علــى المنطــوق والأســباب ممــا يتحقــق بــه غــرض الشــارع فيمــا 
اســتوجبه مــن توقيــع القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم علــى مســودته المشــتملة علــى أســبابه 

فــا يكــون الحكــم باطــا. 
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن النــص في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 115 مــن 
ــم  ــودع مســودة الحك ــا يجــب أن ت ــه -.... كم ــى أن ــة عل ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع قان
المشــتملة علــى أســبابه موقعــاً عليهــا مــن الرئيــس والقضــاة عــن النطــق بالحكــم وإلا كان 
باطــاً ......- تــدل علــى أن المشــرع أوجــب أن تــودع مســودة الحكــم المشــتملة علــى أســبابه 
موقعــاً عليهــا مــن جميــع أعضــاء الهيئــة التــي أصدرتــه وإلا كان الحكــم باطــاً ولا يغنــي عــن 
هــذا الإجــراء توقيعهــم علــى الورقــة المتضمنــة للمنطــوق وحــده أو جــزء منــه متــى كانــت هــذه 
الورقــة منفصلــة عــن باقــي أوراقــه المشــتملة علــى أســبابه أمــا إذا حــررت الأســباب علــى 
أوراق منفصلــة اشــتملت الأخيــرة منهــا علــى جــزء مــن هــذه الأســباب اتصــل بهــا منطــوق 
الحكــم ووقــع عليهــا جميــع القضــاة الذيــن أصــدروه فــإن التوقيــع علــى هــذه الورقــة الأخيــرة 
ــه غــرض الشــارع فيمــا  ــاً وهــو مــا يتحقــق ب ــى المنطــوق والأســباب مع ــع عل إنمــا هــو توقي
اســتوجبه مــن توقيــع القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم علــى مســودته المشــتملة علــى أســبابه 
والبطــان الناجــم مــن عــدم توقيــع القضــاة علــى مســودة الحكــم علــى نحــو مـــا ســلف يتعلــق 
بالنظــام العــام فــا يلــزم إبــداؤه بصحيفــة الطعــن بالتمييــز وللنيابــة أن تبديــه في أي وقــت 
عنــد نظــر الطعــن علــى الحكــم وللمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها. لمــا كان ذلــك، 
وكانـــت الهيئــة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه قــد وقعــت علــى الورقــة الأخيــرة منــه 
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والتــي احتــوت علــى المنطــوق فحســب ولــم يتضمــن أي جــزء مــن أســبابه التــي يقــوم عليهــا 
قضــاؤه فــإن الحكــم يكــون باطــاً بمــا يوجــب تمييــزه لهــذا الســبب المبــدى مــن النيابــة دون 

الحاجــة لبحــث أســباب الطعــن77.
وتحفــظ مســودة الحكــم المشــتملة علــى منطوقــه وأســبابه بالملــف، ولا تعطــى منهــا صــور، 

ولكــن يجــوز للخصــوم الاطــاع عليهــا إلــى حــن إتمــام نســخة الحكــم الأصليــة78.    
وجديــر بالذكــر أن المشــرع قــد رتــب البطــان علــى عــدم إيــداع المســودة وقــت صــدور 
الحكــم، بحيــث لا يكــون ثمــة محــل للبطــان إذا أودعــت المســودة الملــف عنــد صــدور الحكــم 
ثــم تبــن في تاريــخ لاحــق عــدم وجودهــا بــه، يؤيــد ذلــك أن المــادة 115 مــن القانــون ذاتــه التــي 
ــا ونظمــت  ــى مخالفــة حكمه ــب البطــان جــزاء عل ــم ترت ــف ل ــت حفــظ المســودة بالمل أوجب
ــون رقــم 36 لســنة  ــات - المســتبدلة بقان ــون المرافع ــادة 117 مــن قان ــة مــن الم الفقــرة الثالث
ــة،  ــم ونســخته الأصلي ــد مســودة الحك ــة فق ــا في حال 2002 - الإجــراءات الواجــب اتباعه
إذ نصــت علــى أنــه - وفي حالــة فقــد المســودة ونســخة الحكــم الأصليــة يجــوز لرئيــس 
المحكمــة المختصــة اعتمــاد صــورة الحكــم المأخــوذة مــن النســخة الأصليــة، وذلــك بعــد 
تحقــق الدائــرة التــي أصــدرت الحكــم مــن صحتــه، ويتــم ختمــه بخــاتم المحكمــة وتــودع محــل 
النســخة الأصليــة بملــف الدعــوى، وفي حالــة تعــذر ذلــك يكــون للمدعــي اتخــاذ إجــراءات 

رفــع الدعــوى مــن جديــد بــدون رســوم.
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن النــص في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 117 
مرافعــات علــى أنــه -وإذا قــام ســبب يمنــع رئيــس الجلســة مــن التوقيــع علــى نســخة الحكــم 
الأصليــة أو يعطــل التوقيــع علــى نحــو ضــار بالعدالــة أو بمصالــح الخصــوم، جــاز أن 
يوقــع عليهــا رئيــس المحكمــة أو مــن ينــوب عنــه .......- مفــاده - وعلــى مــا جــاء بالمذكــرة 
ــي  ــا عل ــذر فيه ــي يتع ــج الحــالات الت ــون - أن المشــرع وضــع قاعــدة تعال ــة للقان الإيضاحي
القاضــي أو رئيــس الدائــرة - حســب الأحــوال - أن يوقــع علــى نســخة الحكــم الأصليــة 
لســبب أو لأخــر بعــد أن وقــع علــى مســودته وتم النطــق بــه فعــاً فنصــت تلــك الفقــرة علــى 
انــه عنــد قيــام ســبب يمنــع رئيــس الجلســة مــن التوقيــع علــى نســخة الحكــم الأصليــة أو 
يعطــل التوقيــع علــى نحــو ضــار بالعدالــة أو مصالــح الخصــوم جــاز أن يوقــع عليهــا رئيــس 
المحكمــة. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بنســخة الحكــم الأصليــة أن الســيد المستشــار رئيــس 
المحكمــة وقــع عليهــا نظــرا لقيــام رئيــس الدائــرة التــي أصــدرت الحكــم بإجازتــه الدوريــة 
وفقــا لمــا أجــازه لــه القانــون، وكان الثابــت مــن محضــر جلســة 2005/6/5 أن الهيئــة التــي 
ســمعت المرافعــة وقــررت حجــز القضيــة للحكــم هــي ذات الهيئــة التــي نطقــت بــه حســبما 

77  الطعنان بالتمييز رقمي 915 ، 970 لسنة 2009 - جلسة 12 / 12 / 2011 - مكتب فني 39 -ج 3 - ص 363
78  المادة 115 من قانون المرافعات الكويتي المقابلة للمادة 177 من قانون المرافعات المصري
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ــة التــي تداولــت  هــو ثابــت مــن نســخة الحكــم الأصليــة، وبالتالــي تكــون هــي بذاتهــا الهيئ
ووقعــت علــي المســودة، ولا يلــزم الإشــارة إلــي ذلــك بنســخة الحكــم طالمــا لا يوجــد اختــاف 
ــي نطقــت  ــك الت ــم، وتل ــة وحجــزت الدعــوي للحك ــي ســمعت المرافع ــة الت في أعضــاء الهيئ
بــه ومــن ثــم يكــون الحكــم المطعــون فيــه بمنــآي عــن البطــان ويضحــى النعــي علــى غيــر 

أســاس. 79.
تحرير النسخة الأصلية للحكم وبياناتها والتوقيع عليها: -	1

تحريــر النســخة الأصليــة للحكــم والتوقيــع عليهــا: نســخة الحكــم الأصليــة التــي أفــرد لهــا 
المشــرع نــص المــادة 117 مــن قانــون المرافعــات والتــي يوقعهــا رئيــس الجلســة وكاتبهــا هــي 
أصــل المحــرر الرســمي الــذي يحــاج بــه الكافــة، وهــي لا تقبــل المجادلــة في شــيء مــن بياناتهــا 
بغيــر طريــق الطعــن بالتزويــر إذ هــي المرجــع لــكل مــا عداهــا مــن صــور رســمية بســيطة أو 
تنفيذيــة أو فوتوغرافيــة )ضوئيــة( فكلهــا لا حجيــة لهــا إلا بمقــدار مــا تطابــق فيــه النســخة 
ــام  ــف الدعــوى أم ــأوراق مل ــت ب ــه إذ كان الثاب ــز بإن ــة التميي ــد قضــت محكم ــة، وق الأصلي
محكمــة أول درجــة - وفي حــدود النطــاق الجائــز مــن الطعــن - أن النســخة الأصليــة مــن 
ــا اســم  ــت في ديباجته ــد تضمن ــا ق ــس الجلســة وكاتبه ــن رئي ــة م ــي والموقع ــم الابتدائ الحك
الهيئــة المطعــون ضدهــا الأولــى بصفتهــا مدعيــة في الدعــوى الأصليــة والشــركة الطاعنــة 
كمدعــى عليهــا فيهــا، كمــا أبانــت اســم الأخيــرة كمدعيــة في الدعــوى الفرعيــة، وأن الأولــى 
مــدع عليهــا فيهــا، وهــو مــا يطابــق البيانــات الصحيحــة للخصــوم في الدعويــن بمــا لا يجــد 
معــه النعــي محــا مــن الواقــع، و لا يغيــر مــن ذلــك مــا تثيــره الطاعنــة مــن أن هــذه النســخة 
هــي نســخة ثانيــة تفــادت مــا كان بالنســخة الأولــى مــن نقــص أو خطــأ في بيانــات ديباجتهــا، 
إذ أن هــذا لا يعــدو إلا أن يكــون قــولا مرســا لا أســاس لــه مــن الواقــع، ولا يســعف الطاعنــة 
ــل النســخة  ــا قب ــة له ــة إذ أن هــذه الصــورة لا حجي ــه مــن صــورة ضوئي ــا قدمت ــك م في ذل
الأصليــة الرســمية، وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فــإن هــذا النعــي يكــون غيــر 

مقبــول80.
بيانــات النســخة الأصليــة للحكــم: تحــرر النســخة الأصليــة للحكــم ويوقــع عليهــا مــن رئيــس 

الجلســة وكاتبهــا ويجــب أن تشــتمل علــى البيانــات الآتيــة: 
صدور الحكم باسم صاحب السمو أمير الكويت. -	1

القضائيــة تتولاهــا المحاكــم باســم الأميــر في حــدود الدســتور- والمــادة 15 مــن مرســوم 
بقانــون رقــم 23 لســنة 1990 بشــأن قانــون تنظيــم القضــاء والتــي تنــص علــى أنــه - تصــدر 

79  الطعن بالتمييز رقم 656 لسنة 2005 - جلسة 19 / 2 / 2007 - مكتب فني 35 - ج 1 - ص387
80  الطعن بالتمييز رقم 52 لسنة 2008 - جلسة 17 / 11 / 2009 - مكتب فني 37 -ج 3 - ص 166
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الأحــكام وتنفــذ باســم صاحــب الســمو أميــر الكويــت.
وهــذا البيــان وإن كان يتعلــق بالنظــام العــام إلا أنــه في رأينــا أن صاحــب الســمو أميــر الكويت 
مصــدر الســلطات ومنهــا الســلطة القضائيــة. فــإذا لــم يشــتمل الحكــم علــى هــذا البيــان أو 
ــاً فــا يبطــل الحكــم، إذ لا شــك - دون بيــان - أن الحكــم مــادام قــد صــدر مــن  ورد معيب

محكمــة مشــكلة وفقــاً للقانــون قــد صــدر باســم صاحــب الســمو أميــر الكويــت.
والأعمــال التــي يلــزم النــص فيهــا علــى صدورهــا باســم صاحــب الســمو أميــر البــاد هــي 
ــة وتطبيقــاً  ــة أحــكام مــن الأعمــال المرتبطــة بخصومــة قضائي الأحــكام أو مــا يعتبــر بمثاب
ــه وصــف  ــق علي ــان فيمــا لا ينطب ــز بعــدم اشــتراط هــذا البي لذلــك قضــت محكمــة التميي

ــع بالســفر81والأمر بالحجــز التحفظــي82.  الأحــكام كالأمــر بالمن
بيــان المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم: وهــذا البيــان يقصــد بــه التأكــد مــن أن الحكــم -	2

صــدر مــن محكمــة مختصــة، ولا يهــم بيــان المــكان الــذي تقــع بــه المحكمــة بعــد بيــان 
المحكمــة، إذ لا يترتــب علــى عــدم بيــان مــكان المحكمــة بطــان.

تاريخ إصدار الحكم:  -	3
المقصــود مــن شــمول الحكــم تاريــخ إصــداره علــى نحــو مــا توجبــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
116 مــن قانــون المرافعــات هــو معرفــة بــدء ميعــاد الطعــن فيــه. والأصــل في ثبــوت تاريــخ 
إصــدار الحكــم هــو محضــر الجلســة وعلــى ذلــك فــإن مجــرد وجــود خطــأ مــادي في تاريــخ 
الحكــم بالنســخة الأصليــة لا أثــر لــه؛ متــى كان التاريــخ الصحيــح قــد ثبــت بمحضــر الجلســة 

التــي صــدر فيهــا الحكــم83. 
بيان ما إذا كان الحكم صادر في مادة تجارية أو مستعجلة: -	4

النــص في المــادة )116( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة قــد أوجــب أن يبــن في 
الحكــم مــا إذا كان صــادرا في مــادة تجاريــة أو مســألة مســتعجلة.

والعلــة في هــذا البيــان- وكمــا ورد في المذكــرة الإيضاحيــة- أن لــه قيمتــه عنــد تنفيــذ الحكــم، 
حتــى يتيســر لمأمــور التنفيــذ معرفــة مــا إذا كان الحكــم مشــمولا بالنفــاذ المعجــل بقــوة 
القانــون أم لا، وباعتبــار أن النفــاذ المعجــل واجــب بقــوة القانــون للأحــكام الصــادرة في المــواد 

التجاريــة، فــإذا كان الحكــم صــادراً في مــادة مدنيــة فــا يلــزم هــذا البيــان. 

81  الطعن بالتمييز رقم 387 لسنة 2008- جلسة 2/18/ 2009 - مكتب فني 37 رقم الجزء 1- ص 385 
82  الطعن بالتمييز رقم 103 لسنة 1996 -جلسة 4/27/ 1997- مكتب فني 25 رقم الجزء 1 - ص 275 

83  الطعــن بالتمييــز رقــم 194 لســنة 1999 - جلســة 1 / 5 / 2000 - مكتــب فنــي 28 - ص 428 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 64 لســنة 1993 
- جلســة 20 / 2 / 1994 - مكتــب فنــي 22 - ص 186 
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واشــتراط هــذا البيــان إنمــا يكــون في الأحــكام الصــادرة مــن محاكــم الدرجــة الأولــى، أمــا 
الأحــكام التــي تصدرهــا محكمــة التمييــز، فهــي أحــكام باتــة واجبــة التنفيــذ، ســواء صــدرت 
ــور- لا  ــون المذك ــادة )156( مــن القان ــه- وعمــا بنــص الم ــة أو غيرهــا، ولأن في مــادة تجاري
يجــوز الطعــن بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن فيمــا تصــدره محكمــة التمييــز مــن الأحــكام 84.

واغفــال هــذا البيــان لا يترتــب عليــه بطــان الحكــم لعــدم النــص علــى البطــان 85. وتطبيقــاً 
لذلــك قضــت محكمــة التمييــز إن قضــاء هــذه المحكمــة قــد جــرى بأنــه وإن تضمنــت الفقــرة 
الأولــى مــن المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات ذكــر البيانــات التــي يجــب أن يتضمنهــا الحكــم 
ومــن بينهــا مــا إذا كان صــادراً في مــادة تجاريــة أو مســألة مســتعجلة إلا أن الفقــرة الثالثــة 
منهــا قــد بينــت علــى ســبيل الحصــر أيــاً مــن تلــك البيانــات التــي يترتــب علــى إغفالــه بطــان 
الحكــم - وهــى القصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة، والنقــص أو الخطــأ الجســيم في 
أســماء الخصــوم وصفاتهــم وكــذا عــدم بيــان أســماء القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم - ومــن 
ــه،  ــة والمقصــود ب ــادة تجاري ــم صــادرا في م ــا إذا كان الحك ــان م ــا بي ــس مــن ضمنه ــم فلي ث
وعلــى مــا ورد بالمذكــرة الإيضاحيــة - أن يتيســر لمأمــور التنفيــذ معرفــة مــا إذا كان الحكــم 
مشــمولا بالنفــاذ المعجــل بقــوة القانــون أم لا، باعتبــار أن النفــاذ المعجــل واجــب بقــوة القانــون 
للأحــكام الصــادرة في المــواد التجاريــة والمســائل المســتعجلة، وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه 

هــذا النظــر، فــإن النعــي عليــه بهــذا الســبب يكــون علــى غيــر أســاس86.
أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته: -	5

أن الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات المدنية والتجارية، توجب أن يشــتمل 
الحكــم علــى بيانــات حددتهــا، منهــا أســماء القضــاة الذيــن ســمعوا المرافعــة واشــتركوا في 

المداولــة وإصــدار الحكــم في الدعــوى.
والمقصــود بعبــارة القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم هــم القضــاة الذيــن فصلــوا في الدعــوى لا 
القضــاة الذيــن حضــروا تــاوة الحكــم، والمنــاط في هــذا الخصــوص، هــو الاعتــداد بالبيانــات 
المبينــة بالنســخة الأصليــة للحكــم علــى أن تكمــل بمــا ورد بمحضــر الجلســة في خصوصــه، 
كمــا أن العبــرة بالنســخة الأصليــة الموقعــة مــن رئيــس الجلســة وكاتبهــا، لأنهــا التــي تحفــظ 
بملــف الدعــوى، وتكــون المرجــع في أخــذ الصــورة التنفيذيــة وغيرهــا مــن الصــور، ويترتــب 
علــى مخالفــة ذلــك البطــان، وهــو بطــان يتصــل بأســس النظــام القضائــي، ومــن ثــم يتعلــق 

84  الطعن بالتمييز رقم 318 لسنة 1998 - جلسة 21 / 2 / 1999 - مكتب فني 27 - ص 122  
85  أ. د فتحي والي - قانون القضاء المدني - المرجع السابق - ص 558 بند 325

86  الطعــن بالتمييــز رقــم 272 لســنة 2002 - جلســة 5 / 1 / 2003 - مكتــب فنــي 31 -ج 1 - ص 15، الطعــن بالتمييــز رقــم 250 لســنة 
1985 - جلســة 9 / 7 / 1986 - مكتــب فنــي 14 - ص 84
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بالنظــام العــام وتقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها 87.
والغايــة مــن هــذا البيــان الوقــوف علــى أن الحكــم صــدر مــن هيئــة محكمــة صالحــة 
ــان أســماء  ــى عــدم بي ــون المرافعــات، عل لإصــداره، ويترتب وفقــاً لنــص المــادة 116 مــن قان
ــأن صــدور  ــز ب ــك قضــت محكمــة التميي ــن أصــدروا الحكــم البطــان. ولذل القضــاة اللذي
نســخة الحكــم الأصليــة مــن أربعــة مستشــارين. مــؤداه. بطــان الحكــم بطلانــا يتصــل 
ــاء  ــه مــن تلق ــام وللمحكمــة القضــاء ب ــك بالنظــام الع ــق ذل ــي. تعل بأســاس النظــام القضائ

نفســها88.
أســم عضــو النيابــة الــذي أبــدى رأيــه في القضيــة إن كانــت النيابــة العامــة قــد تدخلــت -	6

في الخصومــة: 
مــن البيانــات التــي يجــب أن يتضمنهــا الحكــم وفقــاً لنــص المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات 
اســم عضــو النيابــة الــذي أبــدى رأيــه في القضيــة، ولــم ينــص القانــون علــى البطــان جــزاء 
خلــو الحكــم مــن بيــان رأي النيابــة أو أســم العضــو الــذي أبــدى هــذا الــرأي. وعلــى ذلــك فــإن 

عــدم ذكــر اســم عضــو النيابــة الــذي ابــدى رأيــه في القضيــة في الحكــم غيــر لازم . 
علــة ذلــك أن البطــان المنصــوص عليــه في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 116 مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة لا يترتــب إلا علــى القصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة 
والنقــص أو الخطــأ الجســيم في أســماء الخصــوم وصفاتهــم وكذلــك عــدم بيــان أســماء 
الخصــوم وصفاتهــم وكذلــك عــدم بيــان أســماء القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم، ولــم يرتــب 
المشــرع ثمــة بطــان علــى عــدم إيــراد اســم عضــو النيابــة الــذي ابــدى رأيــه في القضيــة.

أسماء الخصوم والقابهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم: -	7
أوجبــت المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات أن يتضمــن الحكــم أســماء الخصــوم وصفاتهــم، 
ــان، وهــي تســتهدف مــن  ــى النقــص أو الخطــأ الجســيم في هــذا البي ــت البطــان عل ورتب
ذلــك التعريــف بأشــخاص وصفــات مــن تتــردد بينهــم الخصومــة في الدعــوى تعريفــاً نافيــاً 
للجهالــة أو اللبــس؛ حتــى لا يكتنــف الغمــوض شــخص المحكــوم لــه أو المحكــوم عليــه، وأن 
الحكــم يجــب أن يكــون دالاً بذاتــه علــى اســتكمال شــروط صحتــه، بحيــث لا يقبــل تكملــة مــا 

ينقصــه مــن بيانــات جوهريــة بــأي طريــق مــن طــرق الإثبــات.
إلا أن هــذا البطــان لا يترتــب بداهــة إلا علــى إغفــال اســم الخصــم الأصيــل في النــزاع أو 
الخطــأ الجســيم فيــه، إذ هــو الــذي يعتبــر مــن البيانــات الجوهريــة اللازمــة لصحــة الحكــم، 

87  الطعــن بالتمييــز رقــم 105 لســنة 2013 - جلســة 6 / 1 / 2014 - مكتــب فنــي 42 -ج 1 - ص 127 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 519 لســنة 
2012 - جلســة 11 / 12 / 2013 - مكتــب فنــي 41 -ج 3 - ص 277.

88  الطعن بالتمييز رقم 159 لسنة 2013 - جلسة 26 / 3 / 2014 - مكتب فني 42 -ج 1 - ص 251 
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ــب البطــان  ــا يترت ــة، ف ــاً في الخصوم ــاً إلا إذا كان طرف ــون جوهري وأســم الخصــم لا يك
علــى إغفــال أســم مــن لــم توجــه إليــه طلبــات مــا، أو أن يــرد في ديباجــة الحكــم أســم مــن لــم 
يكــن طرفــاً في الخصومــة المــرددة فيهــا. فهمــا ليســا مــن الخصــوم الحقيقيــن في الدعــوى 

المقصوديــن بحكــم المــادة 116 مرافعــات، ولا شــأن لهمــا بالخصومــة المــرددة فيهــا89.
ونجــد المشــرع بعــد أن بــن في الفقرتــن الأولــى والثانيــة مــن المــادة 116 مــن قانــون المرافعات 
البيانــات التــي يجــب أن يشــتمل عليهــا الحكــم، ومــن بينهــا موطــن كل مــن الخصــوم أو محــل 
ــى إغفالهــا البطــان وهــي  ــي يترتــب عل ــات الت ــة منهــا البيان ــه حــدد في الفقــرة الثالث عمل
القصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة والنقــص أو الخطــأ الجســيم في أســماء الخصــوم 
وصفاتهــم وأســماء القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم وذلــك دون البيــان الخــاص بموطــن 
ــال موطــن  ــب إغف ــك البطــان لا يترت ــى ذل ــم. وعل ــن90)1( أو محــل عمله الخصــوم في الطع

الخصــم الأصيــل في النــزاع أو محــل عملــه أو الخطــأ الجســيم فيهمــا.
وقــد حــددت محكمــة التمييــز المقصــود بالنقــص أو الخطــأ في اســماء الخصــوم وصفاتهــم 
الــذي يرتــب البطــان بــأن قضــت بــأن مفــاد نــص المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة أن البطــان المترتــب علــى النقــص أو الخطــأ الجســيم في أســماء الخصــوم 
ــل بالخصــم أو  ــا التجهي ــب عليهم ــذي يترت ــفاتهم إنمــا قصــدت النقــص أو الخطــأ ال وصـ
اللبــس في التعريــف بشــخصيته ممــا قــد يــؤدي إلــى عــدم التعــرف علــى حقيقــة شــخصية 

أو تغييــر شــخص الخصــم بآخــر لا شــأن لــه في الخصومــة في الدعــوى91.
ومــؤدى ذلــك أن البطــان لا يترتــب علــى كل نقــص أو خطــأ في أســماء الخصــوم أو 
صفاتهــم، بــل يقتصــر علــى مــا يكــون منــه جســيما بــأن كان مــن شــأنه أن يشــكك في تعيــن 
الخصــم أو في تحديــد صفتــه في الخصومــة أمــا مــالا يبلــغ هــذا الحــد مــن الجســامة فإنــه 

لا يترتــب عليــه بطــان الحكــم.
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بأنــه إذا ذكــر في الحكــم مــا يفيــد تعيــن الخصــم، 
ــى  ــه مت ــه بدقــة. وأن ــم يذكــر اســمه كامــاً أو تحــدد صفت ــو ل فــا يكــون الحكــم باطــاً ول
بــن الحكــم صفــة المدعــى عليــه بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك في حقيقــة صفتــه في الخصومــة 
المــرددة في الدعــوى فــإن إغفالــه بيــان هــذه الصفــة في منطوقــه بعــد الايضــاح لا يعــد خطــأ 
أو نقصــاً ممــا قصــدت المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات أن ترتــب عليــه بطــان الحكــم92. 

89  الطعن بالتمييز رقم 1099 لسنة 2004- جلسة 21 /2006/1- مكتب فني 34- الجزء 1 - ص 38 
90  الطعن بالتمييز رقم 64 لسنة 2000 - جلسة 2 /12/ 2000 - مكتب فني 28- الجزء 2 - ص 453

91  الطعن بالتمييز رقم 835 لسنة 2009 أحوال شخصية - جلسة 12 / 12 / 2011 - مكتب فني 39 رقم الجزء 3 - ص 354
ــر أســمه  ــم يذك ــو ل ــم باطــا ول ــون الحك ــك لا يك ــى ذل ــم 62 لســنة 1983 - جلســة 25 / 1 / 1984 - ص 54 وعل ــز رق ــن بالتميي 92  الطع
كامــا أو تحــدد حقيقتــه بدقــة . طالمــا أنــه ليــس هنــاك ثمــة مــا يثيــر الشــك في تعيينــه أو تحديــد صفتــه في الخصومــة وقــد قضــت محكمــة 
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كمــا قضــت بأنــه إذ كانــت المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات أوجبــت بيــان أســماء الخصــوم 
ــى النقــص أو الخطــأ الجســيم فيهــا  بالكامــل وصفاتهــم ضمــن بيانــات الحكــم ورتبــت عل
بطلانــه، ومــن ثــم فــان الأثــر لا يتوافــر إلا حيــث يــؤدى النقــص إلــى التشــكيك في حقيقــة 
الخصــم و اتصالــه بالخصومــة ، فــإن لــم يفــضِ إلــى ذلــك لــم يكــن الحكــم باطــاً ، ولمــا كان 
إيــراد أســم الخصــم الــذى توفــى أثنــاء نظــر الدعــوى في ديباجــة الحكــم دون ذكــر أســماء 
ورثتــه الذيــن اســتأنفت الخصومــة ســيرها في مواجهتهــم بعــد انقطاعهــا لا يعــد مــن قبيــل 
الخطــأ الجســيم فــإن إثبــات أســم مــورث الطاعنــن بديباجــة الحكمــن الصادريــن بتاريــخ 
87/12/30، 88/5/31 دون أســمائهم لا يكــون مــن شــأنه أن يقضــى إلــى التشــكيك في 
ــك الحكــم المنهــى للخصومــة  ــر مبطــل للحكمــن و كذل ــم غي ــم بالخصومــة ومــن ث اتصاله

المترتــب علــى الإجــراءات التــى اتخــذت بموجبهــا93.
كمــا أن- إغفــال الحكــم اســم الخصــم الــذي لــم توجــه إليــه طلبــات في الدعــوى. لا بطلان94. 
وعلــى ذلــك فــإن مجــرد إدخــال شــخص في الخصومــة لإلزامــه بتقــديم محــرر تحــت يــده 
- وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء محكمــة التمييــز - لا يجعــل منــه خصمــاً في النــزاع بالمعنــى 
ــم فهــو لا  ــذي يدعــى للشــهادة، ومــن ث ــذ في مركــز الشــاهد ال ــه يكــون حينئ ــح؛ لأن الصحي
يعتبــر طرفــاً في الخصومــة حتــى ولــو أنكــر وجــود المحــرر تحــت يــده أو امتنــع عــن تقديمــه، 
ومــن ثــم فــا يبطــل الحكــم صــدوره خلــواً مــن أســمه لأن النقــص أو الخطــأ ألجســيم في 
أســماء الخصــوم وصفاتهــم الــذى يترتــب عليــه بطــان الحكــم طبقــاً للمــادة 116 مــن قانــون 

المرافعــات المدنيــة والتجاريــة هــو مــا تعلــق بخصــم حقيقــي في النــزاع95.
ــم.  ــادي في أســماء الخصــوم وصفاته ــز أن مجــرد الخطــأ الم ــرت محكمــة التميي ــا اعتب كم
ــون  ــادة 116 مــن قان ــرة مــن الم ــرة الأخي ــت الفق ــه إذ كان ــأن قضــت بأن ــب البطــان ب لا يرت
المرافعــات قــد رتبــت البطــان علــى القصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة أو الخطأ الجســيم 
في أســماء الخصــوم وصفاتهــم إلا أن ذلــك البطــان لا يلحــق بالحكــم متــى كان ذلــك الخطــأ 
أو النقــص لا يشــكك في حقيقــة الخصــم واتصالــه بالخصومــة، فالخطــأ في ديباجــة الحكــم 
بإغفــال أحــد الخصــوم أو النقــص في اســمه يكــون مجــرد خطــأ مــادي إذا كانــت أســباب 
الحكــم قــد أزالــت - بمــا ورد فيهــا- أي شــك في حقيقــة الخصــم وكان الحكــم المطعــون فيــه 

التمييــز تطبيقــاً لذلــك أيضــاً بأنــه لمــا كان البــن مــن ديباجــة كل مــن الحكــم الابتدائــي والحكــم المطعــون فيــه أنــه ورد بهمــا أســم ) ... ( وهــو 
أســم الطاعــن وقــد صــدر كل مــن الحكمــن بإلزامــه بصفتــه الشــخصية فإنــه ليــس هنــاك ثمــة مــا يثيــر الشــك في تعيينــه أو تحديــد صفتــه في 
الخصومــة ومــن ثــم فــإن مــا يثيــره الطاعــن مــن بطــان في هــذا الصــدد يكــون غيــر ســديد . الطعــن بالتمييــز رقــم 77 لســنة 1986 - جلســة 

25 / 5 / 1987 - مكتــب فنــي 15 - ج 1 - ص 459
93  الطعــن بالتمييــز رقــم 210 لســنة 1992 -جلســة 24 / 5 / 1993 - مكتــب فنــي 21 - ص 375 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 291 لســنة 2003 

- جلســة 20 / 3 / 2007 - مكتــب فنــي 35 -ج 1 - ص 236
94  الطعن بالتمييز رقم 458 لسنة 2008 - جلسة 24 / 6 / 2009 - مكتب فني 37 -ج 2 - ص474 

95  الطعن بالتمييز رقم 50 لسنة 1989 - جلسة 26 / 6 / 1989 - ص 183
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قــد رد علــى دفــاع الطاعــن في هــذا الخصــوص بــأن عــدم ذكــر اســمه في ديباجــة الحكــم 
المســتأنف خطــأ ماديــاً إذ الثابــت مــن صحيفــة الدعــوى الفرعيــة ومــا ورد بأســباب الحكــم 
المســتأنف ومنطوقــة أنهــا تنصــرف إلــى الطاعــن شــخصياً، بمــا يضحــى معــه النعــي علــى 

غيــر أســاس96.
كمــا قضــت محكمــة التمييــز بــأن المنشــأة الفرديــة ليــس لهــا بحكــم القانــون كيانــاً أو وجــوداً 
مســتقلًا عــن شــخص صاحبهــا إذ لاتعــدوا أن تكــون عنصــرا مــن عناصــر ذمتــه الماليــة ومــن 
ثــم فــا يجــوز أن تخاصــم أو تختصــم كمدعيــة أو مدعــي عليهــا، وإنمــا يباشــر صاحبهــا 
الخصومــة بشــأنها. وأن المنــاط في صحــة انعقــاد الخصومــة هــي أن تكــون صــادرة مــن 
خصــم أو موجهــة إلــى خصــم يتمتــع بأهليــة الاختصــام والتقاضــي، فــإذا ثبــت مثــول صاحب 
المنشــأة الفرديــة المقصــود بالخصومــة في الدعــوي فإنــه ينتفــي موجــب تقريــر البطــان97.

وجديــر بالذكــر أن خلــو ديباجــة الحكــم مــن بيــان أســماء بعــض الخصــوم لا يترتــب عليــه 
بطلانهمــا مــا دام أنــه أورد في مدوناتــه أســماءهم ووجــه اتصالهــم بالخصومــة : وفي ذلــك 
قضــت محكمــة التمييــز بــأن المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة و التجاريــة إذ أودت 
البيانــات التــى يجــب اشــتمال الحكــم عليهــا و منهــا بيــان أســماء الخصــوم و صفاتهــم لــم 
ترتــب في الفقــرة الثالثــة منهــا البطــان علــى كل نقــص أو خطــأ في هــذا البيــان وإنمــا 
قصرتــه علــى مــا كان منــه جســيما بحيــث يشــكك في حقيقــة الخــم و اتصالــه بالخصومــة، 
ممــا مــؤداه أن خلــو ديباجــة الحكــم مــن بيــان أســماء بعــض الخصــوم لا يترتــب عليــه 
بطلانهمــا مــا دام أنــه أورد في مدوناتــه أســماءهم ووجــه اتصالهــم بالخصومــة. لمــا كان 
ذلــك وكان يبــن مــن الحكــم الابتدائــي المؤيــد لأســبابه بالحكــم المطعــون فيــه أن هــو إن 
خلــت ديباجتــه مــن بيــان أســمى المطعــون ضدهمــا الثانــي والثالــث إلا أنــه أورد في مدوناتــه 
أســميهما وطلبــات المطعــون ضــده الأول منهمــا ممــا ينــأى بذلــك الحكــم عــن التشــكيك في 
ــة البطــان ، فــإن الحكــم  ــي قال ــه بالتال ــف بهمــا واتصالهمــا بالخصــوم وتنتفــي عن التعري
ــق  ــد واف ــي ق ــم الابتدائ ــع ببطــان الحك ــزم هــذا النظــر واطــرح الدف ــه إذ الت ــون في المطع

ــون98. ــح القان صحي
عرض مجمل لوقائع الدعوى:-	8

عالجــت المــادة 116 مشــكلة مــن أبــرز المشــاكل التــي ترهــق كاهــل القضــاء وتقتطــع الكثيــر 

96  الطعــن بالتمييــز رقــم 809 لســنة 2006 - جلســة 29 / 5 / 2008 - مكتــب فنــي 36 -ج 2 - ص230 الطعــن بالتمييــز رقــم 345 لســنة 
2010 - جلســة 2 / 6 / 2011 - مكتــب فنــي 39 -ج 2 - ص 136 

97  الطعنان بالتمييز رقمي 872 ،1036 - لسنة 2017 الدائرة العمالية- جلسة 12 / 3 / 2018 
98  الطعــن بالتمييــز رقــم 31 لســنة 1993 - جلســة 2 / 5 / 1994 - مكتــب فنــي 22 - ص 497 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 349 لســنة 1989 

- جلســة 1 / 4 / 1990 - مكتــب فنــي 18 - ص 210
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مــن جهــده ووقتــه، وهــي مشــكلة الاســراف في تســبيب الاحــكام، وفيمــا ينبغــي أن يشــتمل 
ــة الأساســية مــن تســبيب  ــت الغاي ــات. وإذا كان ــي مــن عناصــر وبيان ــه الحكــم القضائ علي
الحكــم هــي توفيــر الرقابــة علــى عمــل القاضــي والتحقــق مــن حســن اســتيعابه لوقائــع 
ــق  ــي لتحق ــه يكف ــه؛ فإن ــة في ــى أســباب قضــاء المحكم ــوف عل ــه والوق ــاع طرفي ــزاع ودف الن
هــذه الغايــة أن يشــتمل الحكــم علــى عــرض وجيــز لوقائــع النــزاع، وإجمــال للجوهــري مــن 
دفــاع طرفيــه، ثــم إيــراد الأســباب التــي تحمــل قضــاء المحكمــة فيــه، وكل تجــاوز لهــذا القــرار 

الواجــب في التســبيب هــو تزيــد لإغنــاء فيــه ولا طائــل مــن ورائــه99.
وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــأن النــص في المــادة 116/ 2، 3 مــن قانــون المرافعــات علــى 
ــات الخصــوم  ــم طلب ــع الدعــوى ث ــه -كمــا يجــب أن يشــتمل الحكــم عــرض مجمــل لوقائ أن
وخلاصــة موجــزة لدفوعهــم ودفاعهــم الجوهــري ورأي النيابــة ثــم تذكــر بعــد ذلــك أســباب 
الحكــم ومنطوقــه. والقصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة .... يترتــب عليــه بطــان الحكــم- 
يــدل علــى أنــه تقديــراً للأهميــة البالغــة لتســبيب الأحــكام وتمكينــا لمحكمــة الدرجــة الثانيــة 
مــن الوقــوف علــى مــدى صحــة الأســس التــي بنيــت عليهــا الأحــكام المســتأنفة أمامهــا ثــم 
لمحكمــة التمييــز مــن بعــد مــن مراقبــة ســامة تطبيــق القانــون علــى مــا صــح مــن وقائــع 
أوجــب المشــرع علــى المحاكــم أن تــورد في أحكامهــا مــا أبــداه الخصــوم مــن دفــوع ومــا ســاقوه 
مــن دفــاع جوهــري ليتســنى تقديــر هــذا وتلــك في ضــوء الواقــع الصحيــح في الدعــوى ثــم 
إيــراد الأســباب التــي تبــرر مــا اتجهــت إليــه المحكمــة مــن رأي، ورتــب المشــرع علــى قصــور 
الأســباب الواقعيــة بطــان الحكــم، كمــا أنــه بحكــم مــا للدفــوع مــن أهميــة بــارزة في ســير 
الخصومــات أفــرد لهــا المشــرع الفصــل الأول مــن البــاب الخامــس مــن الكتــاب الثانــي مــن 
قانــون المرافعــات مبينــا كيفيــة التمســك بهــا وآثارهــا، ومــن ثــم أوجــب علــى المحاكــم إيــراد 
خلاصــة موجــزة لهــا - في إطــاق غيــر مقيــد بوصــف - خلافــا لمــا وصــف بــه الدفــاع مــن 
أن يكــون جوهريــا - علــى تقديــر منــه بتحقــق هــذا الوصــف في الدفــوع كافــة بخــاف أوجــه 
الدفــاع التــي قــد يغنــي بعضهــا عــن البعــض الآخــر أو ينطــوي الــرد الواقعــي الــكافي علــى 
تلــك الدفــوع وعلــى الجوهــري مــن أوجــه الدفــاع؛ مرتبــاً البطــان جــزاء علــى تقصيرهــا 
في ذلــك، وكان الثابــت في الأوراق أن الطاعــن بصفتــه تمســك بصحيفــة اســتئنافه بــأن 
ــات  ــدة لإثب ــر مع ــي غي ــي كل ــم 1854 لســنة 2012 مدن ــة في الدعــوى رق المســتندات المقدم
الجنســية ولا يســتخلص منهــا أن المطعــون ضــده مــن فئــة غيــر محــددي الجنســية، وكان مــن 
شــأن هــذا الدفــاع لــو فطنــت إليــه المحكمــة تغييــر وجــه الــرأي في الدعــوى، وكانــت محكمــة 
الاســتئناف قــد التفتــت عــن تنــاول هــذا الدفــاع الجوهــري بمــا يقتضيــه مــن البحــث وأيــدت 
ــد حــد القــول أن الحكــم الصــادر في الدعــوى  ــذي وقــف عن ــي لأســبابه ال الحكــم الابتدائ

99  الطعن بالتمييز رقم 150 لسنة 1993 - جلسة 1 / 2 / 1994 - مكتب فني 22 - ص 108
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المذكــورة واســتئنافه ومــا قــدم مــن مســتندات في تلــك الدعــوى يثبــت أحقيــة المطعــون ضــده 
ــك  ــن تل ــم أو اســتخلصه م ــك الحك ــن ذل ــذي اســتمده م ــل ال ــن الدلي ــه، دون أن يب في طلب
المســتندات ومــدى كفايتــه للاقتنــاع بالنتيجــة التــي انتهــى إليهــا، ممــا يجهــل بالأســاس الــذي 
ــون،  ــه لأحــكام القان ــة صحــة تطبيق ــة عــن مراقب ــه قضــاءه ويعجــز هــذه المحكم ــام علي أق
ممــا يعيــب الحكــم بقصــور مبطــل ويوجــب تمييــزه100. كمــا قضــت بــأن المقــرر أن البطــان 
المنصــوص عليــه في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
لا يترتــب إلا علــى القصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة والنقــص أو الخطــأ الجســيم 
في أســماء الخصــوم وصفاتهــم وكذلــك عــدم بيــان أســماء الخصــوم وصفاتهــم وكذلــك 
عــدم بيــان أســماء القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم، ولــم يرتــب المشــرع ثمــة بطــان علــى 
عــدم إيــراد الجلســات التــي نظــرت فيهــا الدعــوى أو إثبــات حضــور الخصــوم مــن عدمــه. 
ويلاحــظ أنــه يجــوز للمحكمــة إيــراد الأدلــة الواقعيــة والحجــج القانونيــة التــى اســتند إليهــا 
الخصــوم في ثنايــا أســباب حكمهــا، ذلــك لأن الترتيــب الــوارد في المــادة 116 مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة بشــأن البيانــات التــى يجــب تدوينهــا في الحكــم ليــس ترتيبــا 

حتميــا يترتــب علــى الإخــال بــه البطــان101.
طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفاعهم ودفوعهم الجوهرية:-	9

المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة حــن نصــت علــى أن يجــب أن يشــتمل 
الحكــم علــى عــرض مجمــل لوقائــع الدعــوى ثــم طلبــات الخصوم وخلاصة موجــزه لدفوعهم 
ودفاعهمــا الجوهــري ثــم تذكــر بعــد ذلــك أســباب الحكــم ومنطوقــه لــم يقصــد مــن ذلــك 
وجــوب أن يشــتمل الحكــم في أســبابه الواقعيــة علــى بيــان تفصيلــي لدفــوع الخصــوم وأوجــه 
دفاعهــم؛ وإنمــا تطلبــت فقــط بيــان خلاصــة موجــزه لهــا تكشــف عــن أن المحكمــة قــد 
أحاطــت بوقائــع النــزاع، وأنهــا كانــت تحــت بصرهــا عنــد الفصــل في الدعــوى، وليــس مــا 
يمنــع مــن أن تــورد المحكمــة الأدلــة الواقعيــة والحجــج القانونيــة التــى اســتند اليهــا الخصــوم 
في ثنايــا أســباب الحكــم التــى تكفلــت بالــرد عليهــا، بــل أن المحكمــة غيــر ملزمــه بالــرد 
اســتقلالا علــى كل قــول أو حجــه يبــن بهــا الخصــوم تأييــدا لدفاعهــم وأنــه لا علــى محكمــة 
الاســتئناف أن هــي أيــدت الحكــم الابتدائــي أن تأخــذ بأســبابه دون إضافــة متــى رأت فيهــا 

مــا يغنــى عــن ايــراد جديــد102.
والهــدف مــن بيــان طلبــات الخصــوم هــو معرفــة نطــاق الخصومــة المطروحــة علــى المحكمــة، 
أمــا بيــان دفــوع الخصــوم ودفاعهــم الجوهــري فالهــدف منــه مراقبــة بيــان المحكمــة لأســباب 

100  الطعن بالتمييز رقم 376 لسنة 2014 - جلسة 23 / 2 / 2015 - مكتب فني 43- جزء1- ص 286
101  الطعن بالتمييز رقم 17 لسنة 1987 - جلسة 21 / 12 / 1987- مكتب فني 15- جزء 2- ص359 

102  الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 1993 - جلسة 27 / 6 / 1993 - مكتب فني 21 - ص 47
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الحكــم، إذ المحكمــة ملزمــة ببحــث دفــوع الخصــوم ودفاعهــم الجوهــري.
ومفــاد نــص المــادة 115 مــن قانــون المرافعــات علــى أن -يجــب أن تشــتمل الأحــكام علــى 
ــى أن القصــور في  ــه عل ــادة 116 من ــة- وفي الم ــت باطل ــا وإلا كان ــت عليه ــي بني الأســباب الت
ــه البطــان -هــو أن تعــرض المحكمــة لتصفيــة كل  أســباب الحكــم الواقعيــة .. يترتــب علي
نــزاع يقــوم علــى أي عنصــر مــن عناصــر الدعــوى، يتوقــف الحكــم فيهــا علــى الفصــل فيــه، 
وأن تواجــه كل دفــاع جوهــري يتمســك بــه الخصــم وتبــدي رأيهــا فيــه، لتخلــص مــن ذلــك 

إلــى مــا يــؤدي إلــى مــا انتهــى إليــه مــن نتيجــة103. 
ولذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن تمييــز الحكــم للقصــور في التســبيب - أيــاً كان وجــه 
ــه بقاعــدة عامــة فرضتهــا  ــز لإخلال ــاً للحكــم الممي هــذا القصــور - لا يعــدو أن يكــون تعيب
المادتــن 115، 116 مــن قانــون المرافعــات اللتــن أوجبتــا أن تشــتمل الأحــكام علــى الأســباب 
التــي بنُــت عليهــا دون قصــور وإلا كانــت باطلــة، بمــا لا يتصــور معــه أن يكــون حكــم محكمــة 
التمييــز قــد حســم مســألة قانونيــة حتــى ولــو تطــرق لبيــان أوجــه القصــور في الحكــم 

المميــز104.
ويجــب ألا يشــوب الحكــم الفســاد في الاســتدلال ذلــك أنــه لئــن كان مــن المقــرر إن لمحكمــة 
الموضــوع الســلطة التامــة في تحصيــل فهــم الواقــع في الدعــوى وتقديــر مــا يقــدم اليهــا 
ــا  ــه منه ــن الي ــح مــا تطمئ ــا وترجي ــة بعضه ــل والمســتندات وفــى موازن ــات والدلائ مــن البين
وإطــراح مــا عــداه بغيــر معقــب، إلا أنــه ينبغــي عليهــا أن تســبب حكمهــا علــى الوجــه الــذي 
يبــن منــه كيفيــة تحصيلهــا هــذا الفهــم ودليلهــا عليــه وأن يكــون لــه مأخــذه الصحيــح مــن 
الاوراق. وعلــى ذلــك فليــس لمحكمــة الموضــوع أن تثبــت مصــدراً للواقعــة التــى تســتخلصها 
يكــون وهميــا لا وجــود لــه أو أن يكــون موجــوداً، ولكنــه مناقــض لمــا اثبتتــه او غيــر مناقــض 
لكنــه يســتحيل عقــا اســتخلاص الواقعــة منــه، والا شــاب حكمهــا الفســاد105. ويــرى بعــض 
ــع الدفــوع، أمــا  ــان جمي ــه يجــب بي ــي أن ــه القضــاء الكويت الفقــه 106 - وهــو مــا اســتقر علي
ــأن إغفــال  ــز ب ــان الجوهــري منهــا. إذ قــد قضــت محكمــة التميي أوجــه الدفــاع فيكفــي بي
الحكــم ذكــر وجــه دفــاع أبــداه الخصــم لا يترتــب عليــه بطــان الحكــم إلا إذا كان الدفــاع 
ــو كانــت قــد بحثتــه  ــا ومؤثــرا في النتيجــة التــى إنتهــى اليهــا، بمعنــى أن المحكمــة ل جوهري
ــر عــدم بحــث هــذا الدفــاع قصــوراً في أســباب  ــه هــذه النتيجــة، إذ يعتب ــر ب لجــاز أن تتغي
الحكــم الواقعيــة ممــا يترتــب عليــه البطــان طبقــا للفقــرة الثالثــة مــن المــادة 116 مــن قانــون 

103  الطعن بالتمييز رقم 585 لسنة 1998 - جلسة 21 / 6 / 1999 - مكتب فني 27 - ص 106
104  الطعن بالتمييز رقم 1304 لسنة 2006- جلسة 23 /6/ 2009 - مكتب فني 37 - جزء 2- ص238

105  الطعن بالتمييز رقم 363 لسنة 1996 - جلسة 29 / 6 / 1997 - مكتب فني 25 - ص 73 
106  أ. د فتحي والي - قانون القضاء المدني - المرجع السابق - ص 561 هامش 5
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ــه  ــي لقضائ ــان الســند القانون ــه لا يعيــب الحكــم مجــرد قصــوره في بي المرافعــات107. إلا أن
ذلــك أن القصــور المبطــل علــى مــا تقضــي بــه المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات هــو مــا يتصــل 

بالأســباب الواقعيــة وحدهــا108. 
هــذا ولــم يرتــب المشــرع ثمــة بطــان علــى إغفــال الحكــم إثبــات حضــور الخصــوم وإبدائهــم 
دفاعــاً مــن عدمــه: وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــأن البطــان المنصــوص عليــه في الفقــرة 
الثالثــة مــن المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات لا يترتــب إلا علــى القصــور في أســباب الحكــم 
الواقعيــة والنقــض أو الخطــأ الجســيم في أســماء الخصــوم وصفاتهــم وكــذا عــدم بيــان 
أســماء القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم، ولــم يرتــب المشــرع ثمــة بطــان علــى إغفــال الحكــم 

إثبــات حضــور الخصــوم وإبدائهــم دفاعــاً مــن عدمــه109.
كمــا أنــه لا يلــزم أن تتحــدث المحكمــة عــن كل قرينــة مــن القرائــن غيــر القانونيــة التــى يدلــى 
بهــا الخصــوم اســتدلالاً علــى دعواهــم، كمــا إنهــا غيــر مكلفــة بتتبــع الخصــوم في مختلــف 
أقوالهــم وحججهــم: إذ قضــت محكمــة التمييــز بأنــه مــن المقــرر أن لمحكمــة الموضــوع 
الســلطة التامــة في تحصيــل فهــم الواقــع في الدعــوى، وفي تقديــر مــا يقــدم إليهــا مــن 
البينــات والدلائــل مــا يســاق إليهــا فيهــا مــن القرائــن، وفي موازنــة بعضهــا بالبعــض الآخــر، 
ــا في  ــب عليه ــو كان محتمــاً، ولا تثري ــا عــداه ول ــا وطــرح م ــه منه ــن إلي ــح مــا تطمئ وترجي
الأخــذ بــأي دليــل تكــون قــد اقتنعــت بــه مــا دام هــذا الدليــل مــن طــرق الاثبــات القانونيــة 
ــى أســباب ســائغة  ــم قضاءهــا عل ــى اقتنعــت بهــا، وأن تقي وبحســبها أن تبــن الحقيقــة الت
ــر  ــن غي ــة مــن القرائ ــا مــن كل قرين ــر ملزمــة بالتحــدث في حكمه ــه، وهــي غي تكفــى لحمل
القانونيــة التــى يدلــى بهــا الخصــوم اســتدلالاً علــى دعواهــم عــن طريــق الاســتنباط، كمــا 
إنهــا غيــر مكلفــة بتتبــع الخصــوم في مختلــف أقوالهــم وحججهــم وتــرد اســتقلالاً علــى حجــة 
أو قــول أثــاره مــا دام قيــام الحقيقــة التــى اقتنعــت بهــا وأوردت دليلهــا فيــه الــرد الضمنــي 

المســقط لتلــك الأقــوال والحجــج110.
كمــا قضــت محكمــة التمييــز بــأن النــص في المــادة 153 مــن قانــون المرافعــات علــى أن يرفــع 
الطعــن بصحيفــة تشــمل علــى بيــان بالأســباب التــى بنــى عليهــا الطعــن يــراد بــه أن يذكــر كل 
ســبب بإيضــاح بحيــث يتيســر للمطلــع عليــه أن يــدرك لأول وهلــة موطــن مــا يعيبــه الطاعــن 
علــى الحكــم المطعــون فيــه مــن مخالفــة القانــون أو الخطــأ في تطبيقــه أو غيــر ذلــك، ولمــا 

107  الطعن بالتمييز رقم 125 لسنة 1993 - جلسة 23 / 11 / 1993 - مكتب فني 21 - ص 158 
108  الطعــن بالتمييــز رقــم 591 لســنة 2000 - جلســة 31 / 3 / 2001 - مكتــب فنــي 29 - ص 189، الطعــن بالتمييــز رقــم 71 لســنة 

1984 - جلســة 19 / 12 / 1984 - ص 422
109  الطعن بالتمييز رقم 125 لسنة 1993 - جلسة 23 / 11 / 1993 - مكتب فني 21 - ص 158

110  الطعن بالتمييز رقم 330 لسنة 1988 - جلسة 5 / 6 / 1989 - ص 228 
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كان الحكــم المطعــون فيــه قــد أورد عرضــاً مجمــاً لوقائــع الدعــوى و طلبــات الخصــوم 
ودفاعهــم ودفوعهــم بمــا ينــأى بــه عــن البطــان عليــه في المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات، 
وإذ اكتفــت الطاعنــة في بيــان وجــه النعــي بعبــارة مجملــة لا تحــدد أثــر الخطــأ أو المقصــود 
مــن ذكــره و وجــه الضــرر الــذى لحقهــا مــن جرائــه فإنــه قــد جــاء مجهــاً ومــن ثــم فهــو غيــر 

مقبــول111.
وجديــر بالذكــر أن حكــم المحكمــن لا يجــوز طلــب بطلانــه للنعــي عليــه بمخالفــة القانــون 
ذلــك أن هــذا الوجــه مــن أوجــه البطــان يخــرج عــن الأســباب التــى أوردتهــا علــى ســبيل 
الحصــر المــادة 186 / 3 مرافعــات المعــدل بالقانــون رقــم 3 لســنة 1988، إذ قضــت محكمــة 
ــه -  ــى أن ــات عل ــون المرافع ــادة 186 مــن قان ــة مــن الم ــأن النــص في الفقــرة الثالث ــز ب التميي
ويجــوز لــكل ذي شــأن أن يطلــب بطــان الحكــم الصــادر نهائيــاً، وذلــك في الأحــوال الآتيــة 
، ولــو اتفــق قبــل صــدوره علــى خــاف ذلــك : أــــ ....... ب ــــ ....... ج ــــ إذا وقــع بطــان 
في الحكــم، أو بطــان في الإجــراءات أثــر في الحكــم -، وفي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 116 
مــن ذات القانــون علــى أن والقصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة يترتــب عليــه بطــان 
الحكــم ، يــدل علــى أن التحــدي بمخالفــة القانــون يخــرج عــن الأســباب التــى أوردتهــا علــى 
ســبيل الحصــر المــادة 186 / 3 مرافعــات، وأجــازت بموجبهــا طلــب بطــان حكــم التحكيــم 

ــة 112. بالدعــوى الأصلي
كمــا قضــت بــأن المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن القصــور في أســباب الحكــم 
الواقعيــة - وهــى الأســباب التــي تبــرر الواقــع الــذي اســتخلصه القاضــي - وهــى التــي 
يترتــب عليهــا بطلانــه، أمــا الأســباب القانونيــة - وهــى الأســباب التــي تبــرر إرســاء القواعــد 
ــي اختارهــا القاضــي بصــدد الواقــع في الدعــوى - فــإن القصــور أو الخطــأ  ــة الت القانوني
فيهــا لا يــؤدى إلــى بطــان الحكــم؛ ولكنــه يجعلــه مشــوباً بالخطــأ في تطبيــق القانــون، وكان 
مــن المقــرر أيضــاً أن صحــة حكــم المحكمــن لا يقــاس بــذات الأقيســة ذاتهــا التــي تقــاس 
بهــا أحــكام القضــاء إذ يكفــى لحمــل حكــم المحكمــن علــى محــل الصحــة أن يــرد بأســبابه 
ــزاع محــل  ــرة بــن الطرفــن في الن ــي اســتخلصها مــن المســاجلة الدائ ــع الت ملخــص الوقائ
التحكيــم وأن يصيــب في توقيــع مــا يحكمهــا مــن القواعــد القانونيــة فــا يعيبــه إيــراده 
للأســباب بصفــة عامــة أو بطريقــة مجملــة مــا دام لــم يقــع في موضوعهــا مخالفــة للقانــون. 
ــار النــزاع الصــادر بتاريــخ  لمــا كان ذلــك، وكان البــن مــن الاطــاع علــى حكــم التحكيــم مث
2006/3/25 أنــه أورد بأســبابه ملخــص لوقائــع النــزاع ومســتندات الخصــوم وأوجــه 

111  الطعــن بالتمييــز رقــم 108 لســنة 1982 - جلســة 26 / 1 / 1983 - ص 733،  الطعــن بالتمييــز رقــم 29 لســنة 1985 - جلســة 25 / 
11 / 1985 - ص 255

112  الطعن بالتمييز رقم 144 لسنة 1989 - جلسة 23 / 10 / 1989 - مكتب فني 17 - ص 152
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ــي  ــزم الحكــم الابتدائ ــى محمــل الصحــة، وإذ الت ــه عل دفاعهــم ودفوعهــم بمــا يكفــي لحمل
المؤيــد مــن الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر، فــإن النعــي عليــه بهــذا الوجــه يكــون علــى غيــر 

أســاس113.
أسباب الحكم ومنطوقه كما ورد في مسودته -	10

نظــراً لأهميــة دراســة أســباب الحكــم التــي يجــب أن يشــتمل عليهــا الحكــم ســواء مــن حيــث 
ضوابــط التســبيب أو عيوبــه فقــد خصصنــا الفصــل الثانــي مــن هــذا المؤلــف لدراســة هــذا 

الموضــوع 114.   
وجديــر بالذكــر أن الترتيــب الــوارد في المــادة 178مرافعــات بشــأن البيانــات التــي يجــب 
تدوينهــا في الحكــم ليــس ترتيبــاً حتميــاً يترتــب علــى الإخــال بــه البطــان، فيجــوز أن تــورد 
المحكمــة الأدلــة الواقعيــة والحجــج القانونيــة التــي اســتند إليهــا الخصــوم في ثنايــا أســباب 

الحكــم التــي تكفلــت بالــرد عليهــا.
وخلاصــة القــول إن النســخة الأصليــة للحكــم تحــرر ويوقــع عليهــا مــن رئيــس الجلســة 
وكاتبهــا، ويجــب أن يبــن في الحكــم المحكمــة التــي أصدرتــه وتاريــخ إصــداره ومكانــه، ومــا 
إذا كان صــادراً في مــادة تجاريــة أو مســألة مســتعجلة، وأســماء القضــاة الذيــن ســمعوا 
المرافعــة، واشــتركوا في الحكــم وحضــروا تلاوتــه، وعضــو النيابــة الــذي أبــدى رأيــه في 
القضيــة إن كان، وأســماء الخصــوم وألقابهــم وصفاتهــم وموطــن كل منهــم، وحضورهــم 
وغيابهــم. كمــا يجــب أن يشــتمل الحكــم علــى عــرض مجمــل لوقائــع الدعــوى، ثــم طلبــات 
الخصــوم، وخلاصــة موجــزة لدفوعهــم ودفاعهــم الجوهــري، ورأي النيابــة، ثــم تذكــر بعــد 

ــك أســباب الحكــم ومنطوقــه. ذل
توقيع رئيس الجلسة وكاتبها: -	11

تنــص الفقرتــن الأولــى والثانيــة مــن المــادة 117 مــن قانــون المرافعــات المعــدل بقانــون رقــم 
36 لســنة 2002 علــى أن يوقــع رئيــس الجلســة وكاتبهــا علــى نســخة الحكــم الأصليــة 
المشــتملة علــى وقائــع الدعــوى والأســباب والمنطــوق وتحفــظ تلــك النســخة فــوراً في ملــف 
الدعــوى ويســوغ إعطــاء صــورة بســيطة منهــا لأي شــخص ولــو لــم يكــن لــه شــأن في الدعــوى 
ــع رئيــس الجلســة  ــى ألا تذكــر فيهــا أســماء الخصــوم أو صفاتهــم. وإذا قــام ســبب يمن عل
مــن التوقيــع علــى نســخة الحكــم الأصليــة أو يعطــل التوقيــع علــى نحــو ضــار بالعدالــة أو 
بمصالــح الخصــوم، جــاز أن يوقــع عليهــا رئيــس المحكمــة أو مــن ينــوب عنــه. وإذا قــام ســبب 
ــاب بــدلاً منــه، ويثبــت كل ذلــك علــى  ممــا ذكــر بكاتــب الجلســة، جــاز أن يوقــع رئيــس الكتّ

113  الطعن بالتمييز رقم 978 لسنة 2007 - جلسة 27 / 12 / 2009 - مكتب فني 37 -ج 3- ص 244
114  أنظر الفصل الثاني من هذا المؤلف ص 118
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هامــش نســخة الحكــم الأصليــة 115
ومــؤدى ذلــك أن القانــون لــم يتطلــب توقيــع جميــع أعضــاء هيئــة المحكمــة التــي أصــدرت 
الحكــم علــى النســخة الأصليــة، بــل يكفــي عنــد تعددهــم توقيــع رئيــس الدائــرة التــي 
أصدرتــه؛ اكتفــاء بتوقيــع باقــي القضــاة علــى مســودة الحكــم، فــإذا لــم يوقــع رئيــس علــى 
الحكــم كان الحكــم باطــاً، ويجــب أن يوقــع علــى النســخة الأصليــة كاتــب الجلســة وعلــى 
العكــس فــإن عــدم توقيــع كاتــب الجلســة لا يترتــب عليــه بطــان، إذ أن الحكــم كعمــل 

ــب. ــل الكات ــس عم ــي لي إجرائ
ــد أوردت  ــات ق ــون المرافع ــادة 116 مــن قان ــت الم ــه إذ كان ــز بإن وقــد قضــت محكمــة التميي
البيانــات التــي أوجــب المشــرع ذكرهــا بالحكــم وليــس منهــا اســم كاتــب الجلســة ممــا مفــاده 
أن هــذا البيــان ليــس جوهريــا في نظــر المشــرع ومــن ثــم فــإن إغفالــه لا يــؤدي إلــى بطــان 

الحكــم ويضحــى معــه النعــي بهــذا الســبب علــى غيــر أســاس116.
وقضــت أيضــاً بــأن المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن نســخة الحكــم الأصليــة التــي 
أفــرد لهــا المشــرع نــص المــادة 117 مــن قانــون المرافعــات والتــي يوقعهــا رئيــس الجلســة 
ــة في  ــل المجادل ــة، وهــي لا تقب ــه الكاف ــذي يحــاج ب ــا هــي أصــل المحــرر الرســمي ال وكاتبه
شــيء مــن بياناتهــا بغيــر طريــق الطعــن بالتزويــر إذ هــي المرجــع لــكل مــا عداهــا مــن صــور 
رســمية بســيطة أو تنفيذيــة أو فوتوغرافيــة )ضوئيــة( فكلهــا لا حجيــة لهــا إلا بمقــدار 
ــة  ــام محكم ــف الدعــوى أم ــأوراق مل ــت ب ــة، وإذ كان الثاب ــه النســخة الأصلي ــق في ــا تطاب م
ــة مــن الحكــم  ــز مــن الطعــن - أن النســخة الأصلي أول درجــة - وفي حــدود النطــاق الجائ
الابتدائــي والموقعــة مــن رئيــس الجلســة وكاتبهــا قــد تضمنــت في ديباجتهــا اســم الهيئــة 
المطعــون ضدهــا الأولــى بصفتهــا مدعيــة في الدعــوى الأصليــة والشــركة الطاعنــة كمدعــى 
عليهــا فيهــا كمــا أبانــت اســم الأخيــرة كمدعيــة في الدعــوى الفرعيــة وأن الأولــى مــدع عليهــا 
فيهــا، وهــو مــا يطابــق البيانــات الصحيحــة للخصــوم في الدعويــن بمــا لا يجــد معــه النعــي 
محــا مــن الواقــع لا يغيــر مــن ذلــك مــا تثيــره الطاعنــة مــن أن هــذه النســخة هــي نســخة 
ثانيــة تفــادت مــا كان بالنســخة الأولــى مــن نقــص أو خطــأ في بيانــات ديباجتهــا إذ أن هــذا 

115  جــاء في المذكــرة الايضاحيــة لقانــون المرافعــات الكويتــي في شــأن تطبيــق المــادة 117 مــن مشــروع القانــون أنــه - وقــد اســتحدث المشــروع 
أيضــا في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )۱۱۷( قاعــدة جديــدة تعالــج الحــالات التــي يتعــذر فيهــا علــى القاضــي أو رئيــس الدائــرة - حســب الأحــوال 
- أن يوقــع علــى نســخة الحكــم الأصليــة لســبب أو لآخــر بعــد أن وقــع علــى مســودته وتم النطــق بــه فعــا ، وكذلــك الحالــة التــي يتعــذر فيهــا 
علــى الكاتــب التوقيــع علــى تلــك النســخة الأصليــة . فنصــت تلــك الفقــرة علــى أنــه عنــد قيــام ســبب يمنــع رئيــس الجلســة ) القاضــي أو رئيــس 
الدائــرة( مــن التوقيــع علــى نســخة الحكــم الأصليــة أو يعطــل التوقيــع علــى نحــو ضــار بالعدالــة أو بمصالــح الخصــوم جــاز أن يوقــع عليهــا 
رئيــس المحكمــة أو مــن ينــوب عنــه ، وفي حالــة قيــام هــذا الســبب بكاتــب الجلســة جــاز أن يوقــع رئيــس الكتــاب بــدلا منــه مــع اثبــات ذلــك - في 
الحالتــن - علــى هامــش نســخة الحكــم الأصليــة - أنظــر في ذلــك قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والقوانــن المكملــة لــه - والصــادر عــن 

إدارة الفتــوى والتشــريع - الطبعــة الثالثــة - ص 247
116  الطعن بالتمييز رقم 220 لسنة 1998 - جلسة 28 / 6 / 1999 - مكتب فني 27 - ص 299 



تسبيب الأحكام في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في القانون الكويتي

76

لا يعــدو إلا أن يكــون قــولا مرســا لا أســاس لــه مــن الواقــع ولا يســعف الطاعنــة في ذلــك 
ــة  ــل النســخة الأصلي ــة لهــا قب ــة إذ أن هــذه الصــورة لا حجي ــه مــن صــورة ضوئي مــا قدمت
الرســمية، وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فــإن هــذا النعــي يكــون غيــر مقبول117.

ميعاد إيداع نسخة الحكم الأصلية: -	2
تنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 117 مــن قانــون المرافعــات المعــدل بقانــون رقــم 36 لســنة 
2002 علــى أن - يوقــع رئيــس الجلســة وكاتبهــا علــى نســخة الحكــم الأصليــة المشــتملة علــى 
وقائــع الدعــوى والأســباب والمنطــوق وذلــك في ظــرف ثلاثــة أيــام مــن إيــداع المســودة وتحفــظ 
تلــك النســخة فــوراً في ملــف الدعــوى ويســوغ إعطــاء صــورة بســيطة منهــا لأي شــخص 
ولــو لــم يكــن لــه شــأن في الدعــوى علــى ألا تذكــر فيهــا أســماء الخصــوم أو صفاتهــم.. - 
ومــؤدى ذلــك أنــه إذا تم تحريــر النســخة الأصليــة المشــتملة علــى وقائــع الدعــوى والأســباب 
والمنطــوق يوقعهــا رئيــس الجلســة وكاتبهــا، وتحفــظ في ملــف الدعــوى، وذلــك خــال ثلاثــة 
أيــام مــن إيــداع المســودة ســواء كان الحكــم صــادراً في القضايــا المســتعجلة، أو في القضايــا 

الأخــرى118. 
والأصــل في الإجــراءات أنهــا روعيــت وأنهــا صحيحــه، وعلــى مــن يدعــي مخالفتهــا إقامــة 
الدليــل علــى ذلــك، وأنــه عنــد قيــام تعــارض بــن الحكــم وبــن مــا أثبــت بمحضــر الجلســة 
فــإن العبــرة بمــا أثبــت بالحكــم، ولا يجــوز للخصــم أن- يجحــد مــا أثبــت بــه أو بمســودته 
مــن بيانــات إلا بطريــق الطعــن عليهمــا بالتزويــر وفقــا للإجــراءات أوجبهــا القانــون119، وهــو 
ــك مــن  ــه بذل ــى الترخيــص ل ــه إن شــاء اســتعملها دون حاجــة إل رخصــة قررهــا المشــرع ل

المحكمــة.
وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــأن مفــاد النــص في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 117 مرافعــات 
- وعلــى مــا جــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة للقانــون - أن المشــرع وضــع قاعــدة تعالــج الحــالات 
التــي يتعــذر فيهــا علــي القاضــي أو رئيــس الدائــرة - حســب الأحــوال - أن يوقــع على نســخة 
الحكــم الأصليــة لســبب أو لأخــر بعــد أن وقــع علــى مســودته وتم النطــق بــه فعــاً فنصــت 
ــى نســخة  ــع عل ــس الجلســة مــن التوقي ــع رئي ــام ســبب يمن ــد قي ــه عن ــى ان ــرة عل ــك الفق تل
الحكــم الأصليــة أو يعطــل التوقيــع علــى نحــو ضــار بالعدالــة أو مصالــح الخصــوم جــاز أن 

117  الطعــن بالتمييــز رقــم 52 لســنة 2008 - جلســة 11/17/ 2009 - مكتــب فنــي 37 - جــزء 3 - ص 166 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 2852 
لســنة 2018 تجــاري - جلســة 2021/11/23 م

118  جديــر بالذكــر أن قانــون المرافعــات المصــري يميــز في ميعــاد إيــداع نســخة الحكــم الأصليــة بــن الأحــكام الصــادرة في المــواد المســتعجلة 
وغيرهــا مــن القضايــا إذ تنــص المــادة 179 مــن قانــون المرافعــات علــى أن - يوقــع رئيــس الجلســة وكاتبهــا نســخة الحكــم الأصليــة المشــتملة علــى 
وقائــع الدعــوى والأســباب والمنطــوق وتحفــظ في ملــف الدعــوى وذلــك خــال أربــع وعشــرين ســاعة مــن إيــداع المســودة في القضايــا المســتعجلة 

وســبعة أيــام في القضايــا الأخــرى وإلا كان المتســبب في التأخيــر ملزمــاً بالتعويضــات.
119  الطعن بالتمييز رقم 52 لسنة 2008 - جلسة 11/17/ 2009 - مكتب فني 37 - جزء 3 - ص 166
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يوقــع عليهــا رئيــس المحكمــة. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بنســخة الحكــم الأصليــة أن الســيد 
المستشــار رئيــس المحكمــة وقــع عليهــا نظــرا لقيــام رئيــس الدائــرة التــي أصــدرت الحكــم 
بإجازتــه الدوريــة وفقــا لمــا أجــازه لــه القانــون، وكان الثابــت مــن محضــر جلســة 2005/6/5 
أن الهيئــة التــي ســمعت المرافعــة وقــررت حجــز القضيــة للحكــم هــي ذات الهيئــة التــي 
نطقــت بــه حســبما هــو ثابــت مــن نســخة الحكــم الأصليــة وبالتالــي تكــون هــي بذاتهــا الهيئــة 
التــي تداولــت ووقعــت علــي المســودة ولا يلــزم الإشــارة إلــي ذلــك بنســخة الحكــم طالمــا لا 
يوجــد اختــاف في أعضــاء الهيئــة التــي ســمعت المرافعــة وحجــزت الدعــوي للحكــم وتلــك 
التــي نطقــت بــه ومــن ثــم يكــون الحكــم المطعــون فيــه بمنــآي عــن البطــان ويضحــى النعــي 

علــى غيــر أســاس120.
فقد مسودة الحكم أو نسخة الحكم الأصلية:-	3

اســتحدث المشــرع الكويتــي تنظيمــاً للإجــراءات التــي تتبــع في حالــة فقــد مســودة الحكــم أو 
نســخته الأصليــة في الفقــرة الخيــرة مــن المــادة 117 مــن قانــون المرافعــات المضافــة بموجــب 
ــد المســودة ونســخة  ــة فق ــه - وفي حال ــى أن ــأن نصــت عل ــم 36 لســنة 2002 ب ــون رق القان
الحكــم الأصليــة يجــوز لرئيــس المحكمــة المختصــة اعتمــاد صــورة الحكــم المأخــوذة مــن 
ــم  ــه، ويت ــن صحت ــم م ــي أصــدرت الحك ــرة الت ــق الدائ ــد تحق ــك بع ــة، وذل النســخة الأصلي
ختمــه بخــاتم المحكمــة وتــودع محــل النســخة الأصليــة بملــف الدعــوى، وفي حالــة تعــذر ذلــك 

يكــون للمدعــي اتخــاذ إجــراءات رفــع الدعــوى مــن جديــد بــدون رســوم.
ــداع نســخة  ــت إي ــات قــد أوجب ــون المرافع ــادة 117 مــن قان ــت الم ــن كان ــه لئ ــك أن ومــؤدى ذل
الحكــم الأصليــة ملــف الدعــوى بعــد توقيعهــا مــن رئيــس الجلســة وكاتبهــا، إلا أن القانــون 
ــل نظــم  ــم . ب ــد مســودة الحك ــع أو فق ــد التوقي ــى فقدهــا بع ــب جــزاء البطــان عل ــم يرت ل
الإجــراءات الواجبــة الاتبــاع لاعتمــاد صــورة الحكــم المأخــوذة مــن النســخة الأصليــة للحكــم 
بــأن أجــاز لرئيــس المحكمــة المختصــة في حالــة فقــد المســودة ونســخة الحكــم الأصليــة 
ــي  ــرة الت ــك بعــد تحقــق الدائ ــة، وذل اعتمــاد صــورة الحكــم المأخــوذة مــن النســخة الأصلي
أصــدرت الحكــم مــن صحتــه، ويتــم ختمــه بخــاتم المحكمــة، وتــودع محــل النســخة الأصليــة 
بملــف الدعــوى، وفي حالــة تعــذر ذلــك يكــون للمدعــي اتخــاذ إجــراءات رفــع الدعــوى مــن 
جديــد بــدون رســوم. وعلــى ذلــك لا محــل أن تقضــى المحكمــة المختصــة ببطــان الحكــم.

جزاء النقص في بيانات الحكم:-	4
الحكــم باعتبــاره ورقــة شــكلية يجــب أن يكــون مكتوبــاً، وأن يكــون مســتكملًا بذاتــه شــروط 
صحتــه، بحيــث لا يقُبــل تكملــة مــا بــه مــن نقــص مــن البيانــات بــأي طريــق مــن طــرق 

120  الطعن رقم 656 لسنة 2005 - جلسة 19 / 2 / 2007 - مكتب فني 35 - جزء 1 - ص 387 
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الإثبــات، وهــو باعتبــاره محــرراً رســمياً لا يجــوز إقامــة الدليــل علــى مخالفــة بياناتــه للواقــع 
إلا بطريــق بالطعــن بالتزويــر، والمقصــود بهــذه البيانــات مــا نســب لرئيــس الجلســة وكاتبهــا 

كتوقيــع الحكــم وأســماء القضــاة121. 
والقصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة، والنقــص أو الخطــأ الجســيم في أســماء الخصــوم 
ــه بطــان  ــن أصــدروا الحكــم يترتــب علي ــان أســماء القضــاة الذي وصفاتهــم، كــذا عــدم بي
الحكــم. ويكفــي لســامه الحكــم أن تكــون نســخته الأصليــة موقعــه مــن رئيــس الهيئــة 
التــي أصدرتــه دون اشــتراط توقيــع رئيــس الجلســة الــذي حضــر تلاوتــه ولــم يشــترك في 
إصــداره، كمــا لا يجــوز لهــذا الأخيــر أن تحمــل المســودة توقيعــه طالمــا لــم يشــارك في إصــدار 
الحكــم. إلا أنــه وإن كانــت المــادة 116 / فقــرة أخيــرة مــن قانــون المرافعــات قــد نصــت علــى 
البطــان جــزاء لتخلــف بعــض البيانــات دون البعــض الآخــر فليــس معنــى هــذا وجــوب 
الحكــم بالبطــان المنصــوص عليــه، أو عــدم الحكــم بالبطــان بالنســبة لمــا لــم ينــص القانــون 
علــى البطــان كجــزاء لــه، إذ يخضــع الأمــر في النهايــة لمــا تنــص عليــه المــادة 19 مــن قانــون 

المرافعــات مــن قواعــد122.
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن خلــو ديباجــة الحكــم مــن بيــان أســماء بعــض 
الخصــوم لا يترتــب عليــه بطلانهمــا مــا دام أنــه أورد في مدوناتــه أســماءهم ووجــه اتصالهــم 
بالخصومــة 123. وقــد قضــت أيضــاً بــأن المقــرر أنــه - يكــون الإجــراء باطــا إذا نــص القانــون 
علــى بطلانــه، أو إذا شــابه عيــب جوهــري ترتــب عليــه ضــرر للخصــم. ولا يحكــم بالبطــان 
رغــم النــص عليــه إذا لــم يترتــب علــى الإجــراء ضــرر للخصــم.،- مــؤدى ذلــك ولازمــه أنــه 
يتعــن التفرقــة بــن حالــة البطــان الــذي يقــرره القانــون بعبــارة صريحــة منــه وحالــة عــدم 
النــص عليــه، فــإذا نــص القانــون علــى وجــوب اتبــاع شــكل معــن أو أوجــب اتخــاذ إجــراء 
مُعينــاً وقــرر البطــان صراحــةً جــزاء علــى عــدم احترامــه، فــإن الإجــراء يكــون باطــاً، 
وليــس علــى مــن تقــرر الشــكل لمصلحتــه مــن الخصــوم إلا أن يثبــت تحقــق العيــب ويتمســك 
بالبطــان، وأن الشــكل ليــس ســوى وســيلة لتحقيــق غايــة معينــة في الخصومــة، فالقانــون 
عندمــا يتطلــب شــكلًا معينــاً أو بيانــاً لازمــاً فإنمــا يرمــي إلــى تحقيــق غايــة يحققهــا توافــر 
هــذا الشــكل أو البيــان، وإذ ثبــت تحقــق الغايــة رغــم تخلــف هــذا الشــكل أو البيــان، فــإن مــن 
بــن التمســك بالشــكليات القضــاء بالبطــان، ومفــاد ذلــك أن ربــط شــكل الإجــراء بالغايــة 
منــه إنمــا يســتهدف جعــل الشــكل أداة نافعــة في الخصومــة، وليــس مجــرد قالــب كالشــكليات 

121  أ.د أحمد أبو الوفا - أصول المحاكمات المدنية - المرجع السابق - ص 669 بند 481
122  وتنــص المــادة 19 مرافعــات علــى أنــه- يكــون الإجــراء باطــا إذا نــص القانــون علــى بطلانــه، أو إذا شــابه عيــب جوهــري ترتــب عليــه 

ضــرر للخصــم. ولا يحكــم بالبطــان رغــم النــص عليــه إذا لــم يترتــب علــى الإجــراء ضــرر للخصــم..-
123  الطعــن بالتمييــز رقــم 31 لســنة 1993 - جلســة 2 / 5 / 1994 - مكتــب فنــي 22 - ص 497 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 349 لســنة 1989 

- جلســة 1 / 4 / 1990 - مكتــب فنــي 18 - ص 210
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التــي كانــت تعرفهــا القوانــن القديمــة، هــذا إلــى أن الشــكل ليــس هــو الإجــراء، ذلــك أن 
ــة مــن  ــه شــروط معين ــي يجــب أن تتوافــر في الإجــراء أو العمــل الإجرائــي هــو عمــل قانون
بينهــا الشــكل الــذي يحــدده القانــون، وترتيبــاً علــى مــا تقــدم فإنــه إذا أوجــب القانــون توافــر 
الشــكل أو بيــان في الإجــراء فــإن منــاط الحكــم بالبطــان هــو التفطــن إلــى مــراد المشــرع 

مــن هــذا الإجــراء ومــا يســتهدفه مــن تحقيــق غايــة معينــة124.
صور الأحكام: -	5

النســخة الأصليــة للحكــم - علــى خــاف مســودته - يمكــن أن تعطــى منهــا صــور، 
وصــور الأحــكام نوعــان:

النــوع الأول: صــورة رســمية بســيطة: وهــذه تعطــى لمــن يطلبهــا، ولــو لــم يكــن طرفــاً في 
الخصومــة، وذلــك بعــد دفــع الرســم المقــرر. ووقــد نــص عجــز الفقــرة الأولــى مــن المــادة 117 
مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه - يســوغ إعطــاء صــورة بســيطة منهــا لأي شــخص ولــو لــم 

يكــن لــه شــأن في الدعــوى علــى ألا تذكــر فيهــا أســماء الخصــوم أو صفاتهــم.-
ــق المــادة 117  ــون المرافعــات الكويتــي في شــأن تطبي ــة لقان وقــد جــاء في المذكــرة الايضاحي
مــن مشــروع القانــون أنــه  - وتتيــح المــادة 202 مــن قانــون المرافعــات القائــم )الملغــي( لإدارة 
الكتــاب تســليم صــور بســيطة مــن الأحــكام لمــن يطلبهــا مــن غيــر ذوى الشــأن فيهــا، اعتبــارا 
بأنــه قــد تعــن لــه حاجــة مشــروعة إليهــا كالإفــادة مــن وقائــع مجــردة ســجلت بها أو الاســتناد 
إلــى مبــادئ قانونيــة تقــررت فيهــا ، ورغبــة في حصــر هــذه الرخصــة في حدودهــا المقصــودة 
وملافــاة للأضــرار المحتملــة لطــرفي الخصومــة المحكــوم فيهــا مــن تســليمها إلــى الأغيــار ، 
فــان المشــروع أورد بالمــادة 117 فقــرة أولــى قيــداً علــى تســليم النســخة البســيطة إلــى غيــر 
ــي  ــك حــذف الصفــات الت ــا، وكذل ــك الخصــوم منه الخصــوم؛ فأوجــب حــذف اســماء أولئ
يمكــن تعيينهــم بهــا، وغنــى عــن البيــان أن أطــراف الحكــم لهــم أن يتســلموا النســخة مطابقــة 

لأصلهــا ودون حــذف شــيء منهــا125
النوع الثاني: صورة تنفيذية

وهــذه يجــري بموجبهــا تنفيــذ الحكــم، وهــي تعطــى فقــط للخصــم الــذي تعــود عليــه منفعــة 
مــن تنفيــذ الحكــم إذا كان الحكــم ســنداً تنفيذيــاً.

وقــد نظمــت المــادة 118 مرافعــات إصــدار الصــور التنفيذيــة للأحــكام وتســليم صورهــا 
بــأن نصــت علــى أن - تختــم صــورة الحكــم التــي يكــون التنفيــذ بموجبهــا بخــاتم المحكمــة، 

124  الطعنان بالتمييز رقمي 2559، 2564 لسنة 2018 عمالي - جلسة 2021/4/21م
125  أنظر المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات الكويتي- المرجع السابق- ص 247
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ويوقعهــا الكاتــب بعــد أن يذيلهــا بالصيغــة التنفيذيــة. ولا تســلم إلا للخصــم الــذي لــه 
ــت إدارة  ــذ. وإذا امتنع ــز التنفي ــم جائ ــون الحك ــم، وبشــرط أن يك ــذ الحك مصلحــة في تنفي
الكتــاب عــن إعطــاء الصــورة التنفيذيــة الأولــى جــاز لطالبهــا أن يقــدم عريضــة إلــى قاضــي 
الأمــور الوقتيــة بالمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم ليصــدر أمــره فيهــا علــى مــا هــو مقــرر في 
بــاب الأوامــر علــى العرائــض. ولا يجــوز تســليم صــورة تنفيذيــة ثانيــة لــذات الخصــم إلا إذا 
ضاعــت الصــورة الأولــى أو تعــذر اســتعمالها لســبب مــن الأســباب، ويقــدم طلــب تســليمها 
بعريضــة إلــى قاضــي الأمــور الوقتيــة ليصــدر أمــره فيهــا علــى مــا هــو مقــرر في فصــل 

الأوامــر علــى العرائــض.
ــق المــادة 118  ــون المرافعــات الكويتــي في شــأن تطبي ــة لقان وقــد جــاء في المذكــرة الايضاحي
مــن مشــروع القانــون - المقابلــة للمــادة 202 مــن قانــون المرافعــات الملغــي 6 لســنة 1960 - 
أنــه - وتتكلــم المــادة )118( مــن المشــروع عــن الصــور التنفيذيــة للحكــم، وهــي لا تســلم إلا 
للخصــم الــذي تعــود عليــه منفعــة مــن تنفيــذ الحكــم، كمــا لا تســلم لــه الا إذا كان الحكــم 
جائــزا تنفيــذه. ويعتبــر مــن الأشــخاص الذيــن تعــود عليهــم منفعــة مــن الحكــم المحكــوم لــه 
ــت  ــى كان ــام أو الخــاص مت ــه الع ــة( وخلف ــكل منهــم صــورة تنفيذي ــد تعددهــم يكــون ل )وعن
الخلافــة تاليــة لنشــأة الســند التنفيــذي )بافتــراض أن الســلف لــم يكــن قــد تســلم صــورة 
تنفيذيــة( والمحكــوم عليــه إذا تضمــن الحكــم قضــاء لــه هــو الآخــر بأمــر مــا. ولا تســلم 
الصــورة التنفيذيــة للدائــن المتضامــن أو الكفيــل الــذي لــم يكــن طرفــا في الخصومــة التــي 
صــدر فيهــا الحكــم. وقــد اســتحدثت هــذه المــادة الاشــارة إلــى الحالــة التــي تمتنــع فيهــا ادارة 
الكتــاب عــن تســليم الصــورة التنفيذيــة الأولــى لطالبهــا، فأجــازت للطالــب - في أن يرفــع 
شــكاته بأمــر علــى عريضــة إلــى قاضــي الأمــور الوقتيــة بالمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم 
ليصــدر أمــره في تلــك الصــورة لطالبهــا أو عــدم تســليمها لــه. ويتبــع في شــأن هــذا الأمــر 
مــا هــو مقــرر في كافــة الأوامــر علــى العرائــض. أمــا تســليم الصــورة التنفيذيــة الثانيــة فقــد 
كان القانــون القائــم ينــص علــى تســليمها اذا ضاعــت الصــورة الأولــى »فرئــي في المشــروع أن 
يكــون تســليمها )اذا ضاعــت الصــورة الأولــى أو تعــذر اســتعمالها لســبب مــن الأســباب( اذ 
يحــدث أحيانــا أن تكــون المطالبــة بالصــورة التنفيذيــة الثانيــة غيــر راجعة إلــى ضياع الصورة 
الأولــى، بــل إلــى أمــر آخــر يجعــل اســتعمالها مســتحيلا أو متعــذرا كانســكاب حبــر عليهــا 
يضيــع معالمهــا أو احتجازهــا لــدى جهــة رســمية مثــا تقضــى اجراءاتهــا باحتجازهــا وعــدم 
اعادتهــا لمقدمهــا، وغيــر ذلــك مــن الحــالات التــي يتعــذر فيهــا علــى صاحــب الشــأن تنفيــذ 
ــا. وأبقــى المشــروع الاختصــاص  ــى ضياعه ــر راجــع إل ــى لســبب غي الحكــم بالصــورة الأول
بتســليم الصــورة الثانيــة في جميــع هــذه الأحــوال لقاضــي الأمــور الوقتيــة وبأمــر علــى 
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عريضــة علــى نحــو مــا يجــرى بــه قانــون المرافعــات126 وجديــر بالذكــر أن الصــور الرســمية 
للأحــكام - تنفيذيــة أو بســيطة - تعتبــر مــن الأوراق الرســمية التــي لا يجــوز إنــكار مــا يثبــت 

فيهــا إلا بالطعــن بالتزويــر وفقــاً للمــادة 9 إثبــات 127.
إعلان الحكم: -	6

القاعــدة العامــة في القانــون الكويتــي - شــأنه شــأن القانــون المصــري - أن المحكــوم عليــه 
يعتبــر عالمــاً بالحكــم الحضــوري بمجــرد صــدوره - ولــو لــم يكــن حاضــراً وقــت النطــق بــه 

مالــم ينــص القانــون علــى ذلــك.
وتوجــب المــادة 129 مرافعــات - المقابلــة للمــادة 213 مــن قانــون المرافعــات المصــري-  إعــان 
ــه ميعــاد  ــة تخلــف الخصــم عــن حضــور جميــع الجلســات حتــى يبــدأ من الحكــم - في حال
الطعــن، يبــدأ ميعــاد الطعــن في الحكــم مــن تاريــخ صــدوره مــا لــم ينــص القانــون علــى 
غيــر ذلــك، ويبــدأ هــذا الميعــاد مــن تاريــخ إعــان الحكــم إلــى المحكــوم عليــه في الأحــوال 
ــع الجلســات المحــددة لنظــر الدعــوى  ــف عــن الحضــور في جمي ــا قــد تخل ــي يكــون فيه الت
ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه، وكذلــك إذا تخلــف المحكــوم عليــه عــن الحضــور وعــن تقــديم 
مذكــرة في جميــع الجلســات التاليــة لتعجيــل الدعــوى بعــد امتنــاع ســيرها ســيراً متسلســاً 
لأي ســبب مــن الأســباب. كمــا يبــدأ الميعــاد مــن تاريــخ إعــان الحكــم إذا حــدث ســبب مــن 
أســباب انقطــاع الخصومــة ولــو بعــد إقفــال بــاب المرافعــة، وصــدر الحكــم دون اختصــام مــن 
يقــوم مقــام الخصــم الــذي توفــى أو فقــد أهليتــه للخصومــة أو زالــت صفتــه. ويكــون إعــان 
الحكــم لشــخص المحكــوم عليــه أو في موطنــه الأصلــي أو محــل عملــه، ويجــرى الميعــاد أيضــاً 

في حــق مــن أعلــن الحكــم.
وجديــر بالذكــر أن بعــض الأحــكام ســاوت بــن إعــان الحكــم الــذي تنظمــه المــادة 129 مــن 
قانــون المرافعــات - أنفــة البيــان - وإعــان أمــر الأداء الــذي تنظمــه المــادة 169 مــن ذات 
ــي أو محــل  ــه الأصل ــن لشــخصه أو في موطن ــن المدي ــه - يعل ــى أن ــي تنــص عل ــون والت القان
عملــه بالعريضــة وبالأمــر الصــادر ضــده بــالأداء. وتعتبــر العريضــة والأمــر الصــادر عليهــا 
ــخ صــدور  ــن تاري ــن خــال ســتة أشــهر م ــا للمدي ــم إعلانه ــم يت ــن إذا ل ــم تك ــالأداء كأن ل ب
الأمــر- ويثــور التســاؤل - في مجــال تطبيــق المــادة 129 مــن قانــون المرافعــات - عمــا إذا كان 
يشــترط توافــر علــم المحكــوم عليــه علمــاً يقينيــاً أو ظنيــاً بالحكــم بإعلانــه لشــخص المحكــوم 
عليــه أو في موطنــه الأصلــي أو محــل عملــه حتــى يجــرى الميعــاد في حــق المحكــوم عليــه المعلــن 
أم أنــه يكتفــى في هــذا الصــدد بالعلــم الحكمــي الــذي يتوافــر بتســليم الورقــة المعلنــة الــى 

126  أنظر المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات الكويتي- المرجع السابق- ص 248
127  تنــص المــادة 9 مــن قانــون الإثبــات الكويتــي علــى أن- الورقــة الرســمية حجــة علــى الكافــة بمــا دون فيهــا مــن أمــور قــام بهــا محررهــا في 

حــدود مهمتــه أو وقعــت مــن ذوي الشــأن في حضــوره مــا لــم يتبــن تزويرهــا بالطــرق المقــررة قانونــاً.-
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جهــة الإدارة ســواء في مقــر مخفــر الشــرطة أو مــع النيابــة في الأحــوال المقــررة قانونــاً ؟
وفي الإجابــة علــى هــذا التســاؤل يمكــن القــول بأنــه لــم يكــن اتجــاه القضــاء الكويتــي في هــذه 
المســألة واحــداً - ورغــم صــدور حكــم مــن الهيئــة العامــة للمــواد المدنيــة لمحكمــة التمييــز - 

بــل اختلفــت اتجاهــات محكمــة التمييــز إلــى اتجاهــن:
الاتجــاه الأول: لا يشــترط توافــر علــم المحكــوم عليــه علمــاً يقينيــاً أو ظنيــاً بالحكــم حتــى 
ــم الحكمــي طالمــا لــم يــدع المحكــوم عليــه مــا  يجــري في حقــه ميعــاد الطعــن إذ يكفــي العل

يخالــف الظاهــر بورقــة الإعــان .
اتجهــت بعــض الأحــكام - وهــو مــا قضــت بــه الهيئــة العامــة للمــواد المدنيــة بمحكمــة التمييــز 
- إلــى أنــه ولئــن كان يشــترط توافــر علــم المحكــوم عليــه علمــاً يقينيــاً أو ظنيــاً بالحكــم 
بإعلانــه لشــخص المحكــوم عليــه أو في موطنــه الأصلــي أو محــل عملــه حتــى يجــرى الميعــاد 
في حــق المحكــوم عليــه المعلــن، إلا أنــه يكفــي في هــذا الصــدد توافــر العلــم الحكمــي الــذي 
يتوافــر بتســليم الورقــة المعلنــة الــى جهــة الإدارة، طالمــا لــم يــدع المحكــوم عليــه مــا يخالــف 
الظاهــر، إذ يقــع عليــه عــب إثبــات أن إجــراءات هــذا الإعــان لــم تحقــق غايتهــا بــأن لــم 

تصــل علمــه بواقعــة الإعــان لســبب لا يرجــع إلــى فعلــه او تقصيــره 128.

128  إذ قضــت الهيئــة العامــة للمــواد المدنيــة بأنــه-  مــن المســلم بــه أنــه وإن كان لــكل نــص مضمــون مســتقل، إلا أن ذلــك لا يعزلــه عــن باقــي 
النصــوص القانونيــة الأخــرى التــي تنتظمهــا جميعهــا وحــدة الموضــوع، بــل يتعــن أن يكــون تفســيره متســانداً معهــا وذلــك بفهــم مدلولــه علــى 
نحــو يقيــم بينهــا التوافــق وينــأى بهــا عــن التعــارض وبالنظــر إليهــا بوصفهــا وحــدة واحــدة متماســكة متآلفــة في معانيهــا متضافــرة في مراميهــا 
يكمــل بعضهــا بعضــاً بمــا لا ينفلــت معهــا متطلبــات تطبيقهــا أو يحيــد بهــا عــن الغايــة المقصــودة منهــا، فالنصــوص لا تفهــم معزولــة بعضهــا 
عــن بعــض إنمــا تتأتــى دلالــة أي منهــا في ضــوء مــا تفيــده دلالــة النصــوص الأخــرى مــن معــان شــاملة، وكان مفــاد النــص في المــادة 129 مــن 
قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة  يــدل علــى أنــه وإن كان المشــرع قــد أراد بهــذا النــص أن يوجــه الإعــان بورقــة الحكــم الــذي ينفتــح بــه 
ميعــاد الطعــن فيــه- في الحــالات التــي يبــدأ فيهــا هــذا الميعــاد بالإعــان- إلــى شــخص المحكــوم عليــه أو في موطنــه الأصلــي أو محــل عملــه 
مســتبعداً في هــذا الشــأن الموطــن المختــار الــذي تجيــزه المــادة التاســعة مــن ذات القانــون بالنســبة لإعــان ســائر الأوراق القضائيــة،  إلا أنــه 
لــم ينظــم في المــادة 129 المشــار إليهــا كيفيــة إجــراء الإعــان بورقــة الحكــم ومواعيــده والقواعــد التــي تحكــم صحتــه حتــى ينتــج أثــره قانونــاً 
والجــزاء الــذي يترتــب علــى مخالفتهــا، كمــا خــا النــص مــن بيــان لتنظيــم لإعــان الحكــم إلــى المحكــوم عليــه الــذي ليــس لــه موطــن أو محــل 
عمــل معلــوم ومــن ثــم كان مقتضــى ذلــك ولازمــه الرجــوع إلــى القواعــد العامــة في إعــان الأوراق القضائيــة - بحســبان ورقــة الحكــم واحــدة 
منهــا- والتــي فصلهــا المشــرع في المــواد مــن 4 حتــى 12 مــن ذات القانــون، وهــذه القواعــد تســتهدف علــم المــراد إعلانــه بورقــة الحكــم علمــاً 
قانونيــاً، والأصــل فيــه أن يكــون بتســليم صــورة الورقــة إلــى شــخصه إلا أن ذلــك قــد يكــون في بعــض الأحــوال متعــذراً، والإصــرار عليــه مــن 
شــأنه أن تضيــع المصالــح وتســقط الحقــوق لذلــك ومــن أجــل صيانتهــا ســوغ المشــرع الخــروج علــى هــذا الأصــل فحــدد صــوراً أخــرى للعلــم 
القانونــي يتــم فيهــا تســليم صــورة الورقــة لغيــر شــخص المــراد إعلانــه، وذلــك وفقــاً لضوابــط وشــرائط عينهــا مــع توفيــر الضمانــات التــي مــن 
شــأنها أن تكفــل علــم المقصــود بالإعــان بهــذا التســليم، وفــى نطــاق المســألة المعروضــة بينــت المــادة التاســعة مــن قانــون المرافعــات أنــه إذا 
لــم يجــد القائــم بالإعــان الشــخص المطلــوب إعلانــه في موطنــه الأصلــي أو محــل عملــه كان عليــه أن يســلم صــورة الورقــة إلــى مــن يقــرر لــه 
في الموطــن الأصلــي أنــه وكيلــه أو أنــه يعمــل في خدمتــه أو أنــه مــن الســاكنين معــه مــن الأزواج أو الأقــارب أو الأصهــار أو إلــى مــن يقــرر لــه 
في محــل العمــل أنــه مــن القائمــن علــى إدارة هــذا المحــل أو أنــه مــن العاملــن فيــه فــإذا لــم يجــد مــن يصــح تســليم الصــورة إليــه مــن هــؤلاء 
أو أولئــك أو امتنــع مــن وجــده منهــم عــن تســلمها أو عــن التوقيــع علــي الأصــل بالاســتلام فإنــه واســتكمالاً للإعــان في الموطــن الأصلــي أو في 
محــل العمــل وكخطــوة متممــة لــه ولاحقــه عليــه لا يلجــأ إليهــا ابتــداء أو علــى اســتقلال وجــب علــى القائــم بالإعــان أن يســلم الصــورة في اليــوم 
ذاتــه لمســئول مخفــر الشــرطة  أو مــن يقــوم مقامــه الــذى يقــع في دائرتــه موطــن المعلــن إليــه أو محــل عملــه بحســب الأحــوال ثــم يوجــه إليــه في 
هــذا الموطــن أو محــل العمــل في خــال أربــع وعشــرين ســاعة كتابــاً مســجلًا مرفقــاً بــه نســخة أخــرى مــن تلــك الصــورة يخطــره فيــه بتســليمه 
الأولــى لمخفــر الشــرطة، وعليــه أيضــاً أن يبــن في حينــه في أصــل الإعــان وصورتــه جميــع هــذه الخطــوات التــي اتخذهــا لإجــراء الإعــان، 
وأنــه ترتيبــاً علــى ذلــك متــى تم إعــان ورقــة الحكــم علــى هــذا النحــو قامــت قرينــة قانونيــة يكــون معهــا الثابــت بحســب الظاهــر علــم المحكــوم 
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وطبقــت بعــض الأحــكام مــا ذهــب إليــه هــذا الاتجــاه علــى إعــان أمــر الأداء لــذات الأســباب 
التــي ســاقها حكــم الهيئــة العامــة للمــواد المدنيــة الصــادر في هــذا الشــأن129 .

الاتجــاه الثانــي: يشــترط توافــر علــم المحكــوم عليــه علمــاً يقينيــاً أو ظنيــاً بالحكــم حتــى 
يجــري في حقــه ميعــاد الطعــن؛ فــا يكفــي العلــم الحكمــي.

اتجهــت بعــض الأحــكام الأخــرى إلــى أنــه يشــترط توافــر علــم المحكــوم عليــه علمــاً يقينيــاً 
ــه حتــى  ــاً بــه بإعلانــه لشــخص المحكــوم عليــه أو في موطنــه الأصلــي أو محــل عمل أو ظني
يجــرى الميعــاد في حــق المحكــوم عليــه المعلــن، وأنــه لا يكفــي في هــذا الصــدد العلــم الحكمــي 

الــذي يتوافــر بتســليم الورقــة المعلنــة الــى جهــة الإدارة 130.

عليــه بورقــة الحكــم علمــاًَ  قانونيــاً فيضحــى الإعــان منتجــاً لأثــره وينفتــح بــه ميعــاد الطعــن في الحكــم والقــول بغيــر ذلــك مــن شــأنه تعليــق 
إعــان الحكــم ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار علــى إرادة المحكــوم عليــه فتفقــد الأحــكام قيمتهــا علــى أنــه توخيــاً لتحقيــق الإعــان غايتــه فإنــه إذا 
ادعــى المحكــوم عليــه مــا يخالــف هــذا الظاهــر فيقــع عليــه عــبء إثبــات أن إجــراءات هــذا الإعــان لــم تحقــق غايتهــا بــأن لــم يتصــل علمــه 
بواقعــة الإعــان لســبب لا يرجــع إلــى فعلــه أو تقصيــره. ) الطعــن رقــم 68 - لســنة 2006 هيئــة عامــة جلســة 6/4/ 2008 س 34 ج 1 ص 
17 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 318 لســنة 2016 أحــوال شــخصية/2 - جلســة 2021/9/5، الطعنــان رقمــي 1038، 1048 لســنة 2016 أحــوال 

شــخصية - جلســة 2017/7/5م - الطعنــان بالتمييــز رقمــي 961 ، 983 لســنة 2013 تجــاري /1 - جلســة 2016/2/17م(
129  المقــرر - في قضــاء هــذه المحكمــة - أن النــص في المــادة 129 مــن قانــون المرافعــات - في فقرتهــا الأولــى - علــى أن يبــدأ ميعــاد الطعــن 
في الحكــم مــن تاريــخ صــدوره ويبــدأ هــذا الميعــاد مــن تاريــخ إعــان الحكــم إلــى المحكــوم عليــه في الأحــوال التــي يكــون فيهــا قــد تخلــف عــن 
الحضــور في جميــع الجلســات المحــددة لنظــر الدعــوى ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه - وفي الفقــرة الثالثــة منهــا علــى أن يكــون إعــان الحكــم 
لشــخص المحكــوم عليــه أو في موطنــه الأصلــي أو في محــل عملــه. وفي المــادة 169 مــن ذات القانــون علــى أن يعلــن المديــن لشــخصه أو في موطنــه 
ــه وإن كان المشــرع قــد أراد أن يوجــه الإعــان بورقــة  ــى أن ــه بالعريضــة وبالأمــر الصــادر ضــده بــالأداء . . . يــدل عل ــي أو محــل عمل الأصل
الحكــم - أو أمــر الأداء - الــذي ينفتــح بــه ميعــاد الطعــن فيــه - في الحــالات التــي يبــدأ فيهــا هــذا الميعــاد بالإعلان-إلــى شــخص المحكــوم عليــه 
أو في موطنــه الأصلــي أو محــل عملــه مســتبعداً في هــذا الشــأن الموطــن المختــار الــذي تجيــزه المــادة التاســعة مــن ذات القانــون بالنســبة لإعــان 
ســائر الأوراق القضائيــة إلا أنــه لــم ينظــم بالمادتــن 129 ، 169 المشــار إليهمــا كيفيــة إجــراء الإعــان بورقــة الحكــم أو الأمــر - ومواعيــده 
والقواعــد التــي تحكــم صحتــه حتــى ينتــج أثــره قانونــاً والجــزاء الــذي يترتــب علــى مخالفتهــا ومقتضــى ذلــك ولازمــه الرجــوع إلــى القواعــد 
العامــة في إعــان الأوراق القضائيــة بحســبان ورقــة الحكــم ) أوامــر الأداء ( واحــده منهــا - والتــي فصلهــا المشــرع في المــواد مــن 4 حتــى 12 
ــه أن يكــون بتســليم  ــاً والأصــل في ــه بورقــة الحكــم - أو الأمــر - علمــا قانوني ــم المــراد إعلان ــون وهــذه القواعــد تســتهدف عل مــن ذات القان
صــوره الورقــة إلــى شــخصه إلا أن ذلــك قــد يكــون في بعــض الأحــوال متعــذراً والإصــرار عليــه مــن شــأنه أن تضيــع المصالــح وتســقط الحقــوق 
لذلــك ومــن أجــل صيانتهــا ســوغ المشــرع الخــروج علــى هــذا الأصــل فحــدد صــوراً أخــرى للعلــم القانونــي يتــم فيهــا بتســليم صــورة الورقــة لغيــر 
شــخص المــراد إعلانــه وذلــك وفقــاً لضوابــط وشــرائط عينهــا مــع توفيــر الضمانــات التــي مــن شــأنها أن تكفــل علــم المقصــود بالإعــان بهــذا 
التســليم وفي نطــاق المســألة المعروضــة بينــت المــادة التاســعة مــن قانــون المرافعــات أنــه إذا لــم يجــد القائــم بالإعــان الشــخص المطلــوب إعلانــه 
في موطنــه الأصلــي أو محــل عملــه كان عليــه أن يســلم صــورة الورقــة إلــى مــن يقــرر لــه في الموطــن الأصلــي أنــه وكيلــه أو أنــه يعمــل في خدمتــه 
أو أنــه مــن الســاكنين معــه مــن الأزواج أو الأقــارب أو الأصهــار أو إلــى مــن يقــرر لــه في محــل عملــه أنــه مــن القائمــن علــى إدارة المحــل أو أنــه 
مــن العاملــن فيــه فــإذا لــم يجــد مــن يصــح تســليم الصــورة إليــه مــن هــؤلاء أو أولئــك أو امتنــع مــن وجــده منهــم عــن تســلمها أو عــن التوقيــع 
علــى الأصــل بالاســتلام فإنــه واســتكمالا  للإعــان في الموطــن الأصلــي أو في محــل العمــل وكخطــوه متممــة لــه ولا حقــه عليــه لا يلجــأ إليهــا 
ابتــداء أو علــى اســتقلال وجــب علــى القائــم بالإعــان أن يســلم الصــورة في اليــوم ذاتــه لمســئول مخفــر الشــرطة أو مــن يقــوم مقامــه الــذي 
يقــع في دائرتــه موطــن المعلــن إليــه أو محــل عملــه بحســب الأحــوال ثــم يوجــه إليــه في هــذا الموطــن أو محــل العمــل في خــال أربــع وعشــرين 
ســاعة كتابــاً مســجلًا مرفقــاً بــه نســخه أخــرى مــن تلــك الصــورة يخطــره فيــه بتســليمه الصــورة الأولــى لمخفــر الشــرطة وعليــه أيضــاً أن يبــن 
ــى هــذا  ــه جميــع الخطــوات التــي اتخذهــا لإجــراء الإعــان ومتــى تم إعــان ورقــة الحكــم أو الأمــر عل ــه في أصــل الإعــان وصورت في حين
النحــو قامــت قرينــه قانونيــة يكــون معهــا الثابــت بحســب الظاهــر علــم المحكــوم عليــه بورقــة الحكــم أو الأمــر ويضحــى الإعــان منتجــاً لأثــره 
وينفتــح بــه ميعــاد الطعــن في الحكــم أو الأمــر إلا أن المشــرع قــد رتــب في الفقــرة الخامســة مــن المــادة التاســعة مــن قانــون المرافعــات المشــار 

إيهــا بطــان الإعــان في حالــة عــدم إتبــاع هــذه الإجــراءات . )الطعــن بالتمييــز رقــم 1614 لســنة 2014 تجــاري/1 - جلســة 2017/1/25(
130  إذ قضــت بعــض الأحــكام بــأن المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أنــه بخصــوص إعــان الاحــكام - وعلــى مــا جــرى بــه نــص المــادة 
129 مــن قانــون المرافعــات - أن المشــرع قــد خــرج علــى القواعــد العامــة في إعــان الاوراق القضائيــة ، فأوجــب اعــان الحكــم الــى شــخص 
ــى اعــان الحكــم وهــو بــدء ســريان مواعيــد  ــه للأثــر المترتــب عل ــراً من ــه وذلــك تقدي ــي أو في محــل عمل ــه الأصل المحكــوم عليــه أو في موطن
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بــل قضــت بعــض أحــكام محكمــة التمييــز بــأن ميعــاد الاســتئناف لا يجــري بإعــان الحكــم 
للمحكــوم عليــه في الموطــن المختــار علــى ســند مــن أن نــص المــادة 129 اســتبعد في هــذا 
الشــأن الموطــن المختــار الــذي تجيــزه المــادة التاســعة مــن ذات القانــون بالنســبة لإعــان 

ســائر الأوراق القضائيــة131.
ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل ذهبــت بعــض الأحــكام إلــى أنــه لا يعتــد في إعــان 
الحكــم الــذي ينفتــح بــه ميعــاد الطعــن ثبــوت إطــاع مــن يــراد إعلانــه علــى الحكــم أو 
علمــه بــه بــأي طريقــة أخــرى، ولــو كانــت قاطعــة علــى ســند مــن أنــه لا محــل للقــول 
بتحقــق الغايــة مــن الإعــان بثبــوت علمــه فعــاً بالحكــم إذ أن تحقــق الغايــة لا يكتفــى بهــا 
ــح132.  ــه التصحي ــرد علي ــاك إجــراء باطــل، أمــا الاجــراء المعــدوم فــا ي ــث يكــون هن إلا حي

الطعــن الأمــر الــذى حــرص المشــرع مــن أجلــه علــى إحاطتــه بمزيــد مــن الضمانــات للتحقــق مــن علــم المحكــوم عليــه بالحكــم فعــاً حتــى يســرى 
في حقــه ميعــاد الطعــن عليــه ممــا مفــاده وجــوب توافــر علــم المحكــوم عليــه علمــاً يقينيــاً أو ظنيــاً بــه دون الاكتفــاء في هــذا الصــدد بالعلــم 
الحكمــي الــذى يتوافــر بتســليم الورقــة المعلنــة الــى جهــة الادارة ، لمــا كان ذلــك ، وكان الثابــت بــالأوراق ومحاضــر الجلســات امــام محكمــة أول 
درجــة أن الطاعنــة وهــى المحكــوم عليهــا قــد تخلفــت عــن الحضــور في جميــع الجلســات المحــددة لنظــر الدعــوى ولــم تقــدم مذكــرة بدفاعهــا 
، فــإن ميعــاد اســتئناف الحكــم لا يســرى بالنســبة لهــا إلا مــن تاريــخ اعلانهــا بــه لشــخصها أو في موطنهــا الأصلــي أو في محــل عملهــا ، وكان 
الحكــم المســتأنف قــد تم اعلانــه للطاعنــة بتســليم الصــورة للنيابــة العامــة ، فــإن اجــراء الاعــان بالحكــم علــى هــذا النحــو لا يتحقــق بــه علمهــا 
الــذى قصــده المشــرع بنــص المــادة 129 مــن قانــون المرافعــات ولا ينتــج اثــره في بــدء ســريان ميعــاد الطعــن علــى الحكــم بمــا يظــل معــه ميعــاد 
الاســتئناف منفتحــاً بالنســبة لهــا ، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر واعتــد بهــذا الاعــان واعتبــره مجريــاً لميعــاد الاســتئناف في 
حــق الطاعنــة ، فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون و أخطــأ في تطبيقــه بمــا يوجــب تمييــزه لهــذا الســبب دون حاجــة لبحــث باقــي أســباب. ) الطعــن 
بالتمييــز رقــم 6 لســنة 2020 تجــاري - جلســة 5/10/2022، الطعــن بالتمييــز رقــم 2272 لســنة 2019 مدنــي/1 - جلســة 26/10/2020، 

الطعــن بالتمييــز رقــم 975 لســنة 2015 أحــوال شــخصية/1- جلســة 13/3/2019م   .  
131  إذ قضــت بــأن المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن النــص في المــادة 129 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة علــى أن - يبــدأ 
ميعــاد الطعــن في الحكــم مــن تاريــخ صــدوره... ويبــدأ هــذا الميعــاد مــن تاريــخ إعــان الحكــم إلــى المحكــوم عليــه في الأحــوال التــي يكــون فيهــا 
قــد تخلــف عــن الحضــور في جميــع الجلســات المحــددة لنظــر الدعــوى ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه، وكذلــك.... ويكــون إعــان الحكــم لشــخص 
المحكــوم عليــه أو في موطنــه الأصلــي أو في محــل عملــه... - يــدل علــى أنــه وإن كان المشــرع قــد أراد بهــذا النــص أن يوجــه الإعــان بورقــة 
الحكــم الــذي ينفتــح بــه ميعــاد الطعــن فيــه- في الحــالات التــي يبــدأ فيهــا هــذا الميعــاد بالإعــان- إلــى شــخص المحكــوم عليــه أو في موطنــه 
ــون بالنســبة لإعــان ســائر  ــادة التاســعة مــن ذات القان ــزه الم ــذي تجي ــار ال ــه مســتبعداً في هــذا الشــأن الموطــن المخت ــي أو محــل عمل الأصل
الأوراق القضائيــة، وكان لا يغيــر مــن ذلــك أن الموطــن المختــار هــو ذاتــه محــل عمــل الطاعنــة ففضــا عــن أنــه ليــس في القانــون مــا يمنــع أن 
يتخــذ الشــخص مــن موطــن عملــه محــا مختــارا لتنفيــذ عمــل قانونــي معــن فإنــه يظــل يحمــل وصفــه القانونــي موطنــا مختــاراً الــى أن يعلــن 
الطرفــن عــن ارادتهمــا كتابــة في تغييــر ذلــك طبقــا للمــادة 14 مــن القانــون المدنــي ، وكانــت الطاعنــة قــد تمســكت بــأن هــذا الموطــن ـ أيــا كان 
وصفــة  بــات مغلقــاً ومهجــورا منهــا في تاريــخ ســابق علــى الإعــان بالحكــم الابتدائــي وبعلــم مــن المطعــون ضدهــا وهــو الدفــاع الــذى ينبــئ 
عــن صحتــه توجيــه المطعــون ضدهــا إعــان صحيفــة الدعــوى علــى موطنهــا الأصلــي دون محــل عملهــا رغــم أنــه هــو الموطــن المتفــق عليــه 
ــاح ميعــاد  ــار في انفت ــى موطنهــا المخت ــة عل ــد بإعــان الطاعن ــه هــذا النظــر وأعت بينهمــا  في عقــد الايجــار ، وإذ خالــف الحكــم المطعــون في
الطعــن بالاســتئناف ورتــب علــى ذلــك  ســقوط حقهــا في الاســتئناف للتقريــر بــه بعــد الميعــاد فإنــه يكــون معيبــاً بمخالفــة القانــون والخطــأ في 
تطبيقــه بمــا يوجــب تمييــزه ) الطعــن بالتمييــز رقــم 525/ 2017تجــاري/6 - جلســة 23/2/2021م ، الطعــن بالتمييــز رقــم 591 لســنة 2018 

مدنــي/1 - جلســة 25/1/2021م ،  الطعــن بالتمييــز رقــم 1245 لســنة 2014 تجــاري/1 - جلســة  29/3/2017 م
132  إذ قضــت محكمــة التمييــز بــأن المقــرر أن مفــاد نــص المــادة ) 129 ( مــن قانــون المرافعــات أن المشــرع جعــل ســريان مواعيــد الطعــن في 
الأحــكام مــن تاريــخ صدورهــا كأصــل عــام ، إلا أنــه اســتثنى مــن هــذا الأصــل الأحــكام التــي افتــرض عــدم علــم المحكــوم عليــه بصدورهــا ، 
ومنهــا الحالــة التــي يكــون فيهــا المحكــوم عليــه قــد تخلــف عــن الحضــور في جميــع الجلســات المحــددة لنظــر الدعــوى ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه 
، فجعــل مواعيــد الطعــن فيهــا لا تســرى إلا مــن تاريــخ إعلانهــا لشــخص المحكــوم عليــه أو في موطنــه الأصلــي أو في محــل عملــه ، وأنــه متــى 
رتــب القانــون بــدء ســريان ميعــاد علــى إجــراء معــن فإنــه لا يجــوز الاســتعاضة عــن هــذا الإجــراء بــأي إجــراء آخــر ، فــا يجــزى عــن إعــان 
الحكــم الــذى ينفتــح بــه ميعــاد الطعــن ثبــوت إطــاع مــن يــراد إعلانــه علــى الحكــم أو علمــه بــه بــأي طريقــة أخــرى ولــو كانــت قاطعــة ، ولا 
محــل للقــول بتحقــق الغايــة مــن الإعــان بثبــوت علمــه فعــاً بالحكــم إذ أن تحقــق الغايــة لا يكتفــى بهــا إلا حيــث يكــون هنــاك إجــراء باطــل 
أمــا الاجــراء المعــدوم فــا يــرد عليــه التصحيــح . لمــا كان ذلــك ، وكان الثابــت بــالأوراق أن الطاعنــة تخلفــت عــن الحضــور أثنــاء نظــر الدعــوى 
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وطبقــت بعــض الأحــكام هــذه القاعــدة علــى إعــان أمــر الأداء بــأن اشــترطت توافــر علــم 
المحكــوم عليــه علمــاً يقينيــاً أو ظنيــاً بالحكــم حتــى يجــري في حقــه ميعــاد التظلــم مــن أمــر 
الأداء ؛ فــا يكفــي العلــم الحكمــي باعتبــار أن المشــرع قــد ســاوى في الإعــان بــن الأمــر 
بــالأداء وبــن الحكــم الصــادر في الدعــوى التــي تخلــف المحكــوم عليــه فيهــا عــن الحضــور 
في جميــع الجلســات المحــددة لنظــر الدعــوى فأنــزل الأمــر بــالأداء منزلــة الحكــم في هــذا 
الخصــوص133 ، وعلــى ســند مــن أنــه متــي اســتلزم القانــون لبــدء ســريان ميعــاد علــى إجــراء 
معــن فإنــه لا يجــوز الاســتعاضة عــن هــذا الاجــراء بــأي أجــراء أخــر فــا يجــزي عــن إعــان 
الحكــم الــذي ينفتــح بــه ميعــاد الطعــن ثبــوت اطــاع مــن يــراد إعلانــه علــى الحكــم أو علمــه 

بــه بــأي طريقــة أخــرى ولــو كانــت قاطعــة أو اســتلامه صــورة منــه134.

ــت  ــه إليهــا ، وقــد خل ــخ إعلان ــدأ ميعــاد طعنهــا بالاســتئناف في الحكــم مــن تاري ــم تقــدم مذكــرة بدفاعهــا ، فيب أمــام محكمــة أول درجــة ول
الأوراق ممــا يفيــد إعلانهــا بالحكــم بالطريــق المعتبــر قانونــاً ، فــإن بــاب الطعــن فيــه بطريــق الاســتئناف يظــل مفتوحــاً أمامهــا ، ولا ينــال مــن 
ذلــك ثبــوت علمهــا فعــاً بالحكــم بــأي طريــق آخــر غيــر الإعــان ، إذ أن هــذا العلــم لا يغنــى عــن وجــوب إعلانهــا قانونــاً ، ولمــا كان الحكــم 
المطعــون فيــه قــد خــاف هــذا النظــر واعتــد بســريان ميعــاد الطعــن في حــق الطاعنــة مــن تاريــخ علمهــا بالحكــم الابتدائــي مــن رفعهــا طعــن 
بالاســتئناف علــى حكــم تصحيــح الخطــأ المــادي الــوارد بــه وانتهــى إلــى القضــاء بعــدم قبــول الاســتئناف المقــام منهــا للتقريــر بــه بعــد الميعــاد، 
فإنــه يكــون قــد أخطــأ في تطبيــق القانــون بمــا يوجــب تمييــزه. ) الطعــن بالتمييــز رقــم 14 لســنة 2018 تجــاري/4 - جلســة 2018/5/31م(

133  إذ قضــت محكمــة التمييــز بــأن المقــرر أن النــص في المــادة ) 129( مــن قانــون المرافعــات علــى أن - يبــدأ ميعــاد الطعــن في الحكــم مــن 
تاريــخ صــدوره ويبــدأ هــذا الميعــاد مــن تاريــخ إعــان الحكــم إلــى المحكــوم عليــه في الأحــوال التــي يكــون فيهــا قــد تخلــف عــن الحضــور في 
جميــع الجلســات المحــددة لنظــر الدعــوى ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه ويكــون إعــان الحكــم لشــخص المحكــوم عليــه أو في موطنــه الأصلــي أو 
محــل إقامتــه...- وفي المــادة )169( مــن ذات القانــون علــى أن - يعلــن المديــن لشــخصه أو في موطنــه الأصلــي أو محــل عملــه بالعريضــة وبالأمــر 
الصــادر ضــده بــالأداء وتعتبــر العريضــة والأمــر الصــادر عليهــا بــالأداء كأن لــم يكــن إذا لــم يتــم إعلانهــا للمديــن خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ 
صــدور الأمــر- يــدل علــى أن المشــرع قــد ســاوى في الإعــان بــن الأمــر بــالأداء وبــن الحكــم الصــادر في الدعــوى التــي تخلــف المحكــوم عليــه 
فيهــا عــن الحضــور في جميــع الجلســات المحــددة لنظــر الدعــوى فأنــزل الأمــر بــالأداء منزلــة الحكــم في هــذا الخصــوص باعتبــار أن كلًا منهمــا 
قــد صــدر في غيبــة المعلــن إليــه ولا يغيــر ممــا ســلف مــا نـُـص عليــه في عجــز المــادة ) 169( ســالفة البيــان إذ أن الجــزاء المقــرر فيهــا لا يتعلــق 
بالنظــام العــام. لمــا كان مــا تقــدم واتســاقاً مــع مــا هــو مقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة بشــأن إعــان الحكــم الواجــب إعلانــه قانونــاً فــإن المشــرع 
بمــا جــرى بــه نــص المــادة )169( مــن قانــون المرافعــات يكــون قــد خــرج علــى القواعــد العامــة في إعــان الأوراق القضائيــة فأوجــب إعــان 
الأمــر بــالأداء وعريضتــه إلــى شــخص الصــادر ضــده الأمــر أو في موطنــه الأصلــي أو في محــل عملــه، وذلــك تقديــراً منــه للأثــر المترتــب علــى 
إعــان الأمــر بــالأداء وهــو بــدء ســريان ميعــاد التظلــم منــه أو الطعــن عليــه بالاســتئناف الأمــر الــذي حــرص المشــرع مــن أجلــه علــى إحاطتــه 
بمزيــد مــن الضمانــات للتحقــق مــن علــم الصــادر ضــده بــالأداء فعــاً حتــى يســري في حقــه ميعــاد التظلــم منــه أو الطعــن عليــه ممــا مفــاده 
وجــوب علــم الصــادر ضــده بالأمــر بــه علمــاً يقينيــاً بإعلانــه لشــخصه أو ظنيــاً بإعلانــه في موطنــه الأصلــي أو في محــل عملــه دون الاكتفــاء 
في هــذا الصــدد - حســب الأصــل - بالعلــم الحكمــي الــذي يتوافــر بتســليم الورقــة المعلنــة إلــى جهــة الإدارة. لمــا كان ذلــك وكانــت الأوراق قــد 
خلــت ممــا يفيــد إعــان الطاعــن إعلانــاً قانونيــاً صحيحــاً بأمــر الأداء - محــل التظلــم - دون الاعتــداد في هــذا الصــدد بإعلانــه علــى المخفــر 
المــؤرخ 2011/6/2 إذ لا يتحقــق بــه علــم الطاعــن اليقينــي أو الظنــي بصــدور أمــر الأداء ويكــون بــاب التظلــم منــه يظــل مفتوحــاً أمــام الطاعــن 
، ولا ينــال مــن ذلــك ثبــوت علمــه بالأمــر المســتفاد مــن ســبق تظلمــه منــه بالدعــوى رقــم 3726 لســنة 2011 تجــاري إذ أن هــذا العلــم لا يغُنــي 
عــن وجــوب إعلانــه قانونــاً لمــا هــو مقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه متــى اســتلزم القانــون لبــدء ســريان ميعــاد علــى إجــراء معــن فإنــه 
لا يجــوز الاســتعاضة عــن هــذا الإجــراء بــأي إجــراء آخــر فــا يجُــزي عــن إعــان الحكــم الــذي ينفتــح بــه ميعــاد الطعــن ثبــوت إطــاع مــن يــراد 
إعلانــه علــى الحكــم أو علمــه بــه بــأي طريقــة أخــرى ولــو كانــت قاطعــة أو اســتلامه صــورة منــه. وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر 
وقضــى بعــدم قبــول التظلــم شــكلًا لرفعــه بعــد الميعــاد ولثبــوت علــم الطاعــن بصــدور أمــر الأداء وذلــك مــن يــوم تظلمــه منــه بالدعــوى رقــم 
3726 لســنة 2011 تجــاري وينفتــح بــه ميعــاد التظلــم فإنــه يكــون قــد أخطــأ في تطبيــق القانــون بمــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه لهذيــن الســببين 
دون حاجــة لبحــث الســبب الثالــث مــن أســباب الطعــن. )الطعــن بالتمييــز رقــم 1471 لســنة 2013 تجــاري/5 - جلســة 2016/3/23 ، الطعــن 

بالتمييــز رقــم 1338 لســنة 2014 تجــاري/5 - جلســة2016/1/20م(
ــى أن المشــرع قــد  134 إذ قضــت محكمــة التمييــز بأنــه مــن المقــرر أن مفــاد النــص في المادتــن  129 ، 169 مــن قانــون المرافعــات  يــدل عل
ســاوي في الإعــان بــن الأمــر  بــالأداء وبــن الحكــم الصــادر في الدعــوي التــي تخلــف المحكــوم عليــه فيهــا عــن الحضــور في جميــع الجلســات 
المحــددة لنظــر الدعــوي فأنــزل الامــر بــالأداء منزلــه الحكــم في  هــذا الخصــوص باعتبــار أن كلا منهمــا قــد صــدر في غيبــه المعلــن  اليــه ولا 
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وجديــر بالذكــر هــذا الاتجــاه هــو مــا أخــذت بــه الهيئتــان العامتــان للمــواد الجنائيــة والمــواد 
المدنيــة والتجاريــة والأحــوال الشــخصية بمحكمــة النقــض المصريــة في شــأن تطبيــق المــادة 
213 مــن قانــون المرافعــات - المقابلــة للمــادة 129 مــن قانــون المرافعــات الكويتــي135 - بــأن 

يغيــر ممــا ســلف مــا نــص عليــه في عجــز المــادة )169( ســالفة البيــان إذ أن الجــزاء المقــرر فيهــا لا يتعلــق بالنظــام العــام، لمــا كان مــا تقــدم 
واتســاقا مــع مــا هــو مقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة بشــأن اعــان الحكــم الواجــب إعلانــه قانونــاً فــإن المشــرع بمــا جــرى بــه نــص المــادة )169( 
مــن قانــون المرافعــات يكــون قــد خــرج علــى القواعــد العامــة في اعــان الأوراق القضائيــة فأوجــب اعــان الأمــر بــالأداء وعريضتــه الــى شــخص 
الصــادر ضــده الأمــر أو في  موطنــه الأصلــي أو في محــل عملــه وذلــك تقريــرا منــه للأثــر المترتــب علــى اعــان الأمــر بــالأداء وهــو بــدء ســريان 
ميعــاد التظلــم منــه أو الطعــن عليــه بالاســتئناف الأمــر الــذي حــرص المشــرع مــن أجلــه علــى إحاطتــه بمزيــد مــن الضمانــات للتحقــق مــن علــم 
الصــادر ضــده الامــر بــالأداء فعــا حتــى يســرى في حقــه ميعــاد التظلــم منــه أو الطعــن عليــه ممــا مفــاده وجــوب علــم الصــادر ضــده الامــر بــه 
علمــا يقينيــا بإعلانــه لشــخصه أو ظنيــاً بإعلانــه في موطنــه الأصلــي أو في محــل عملــه دون الاكتفــاء في هــذا الصدد-حســب الأصــل- بالعلــم 
الحكمــي الــذي يتوافــر بتســليم الورقــة المعلنــة الــى جهــة الإدارة، لمــا كان ذلــك وكانــت الأوراق قــد وخلــت ممــا يفيــد اعــان الطاعــن اعلانــاً 
قانونيــاً صحيحــاً بأمــر الأداء- محــل التظلــم - فــإن بــاب التظلــم مفتوحــاً أمامــه لا ينــال مــن ذلــك ثبــوت علمــه فعــاً الأمــر المســتفاد مــن ســبق 
ــاً لمــا هــو  ــم لا يغنــي عــن وجــوب إعلانــه قانون إقامتــه إشــكالاً في تنفيــذه بالدعــوي رقــم 849 لســنة 2013 مســتعجل حولــي إذ أن هــذا العل
مقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة أنــه متــي اســتلزم القانــون لبــدء ســريان ميعــاد علــى أجــراء معــن فإنــه لا يجــوز الاســتعاضة عــن هــذا الاجــراء 
بــأي أجــراء أخــر فــا يجــزي عــن إعــان الحكــم الــذي ينفتــح بــه ميعــاد الطعــن ثبــوت اطــاع مــن يــراد إعلانــه علــى الحكــم أو علمــه بــه بــأي 
طريقــة أخــرى ولــو كانــت قاطعــة أو اســتلامه صــورة منــه، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــي بإلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــدم 
قبــول التظلــم شــكلًا لرفعــه بعــد الميعــاد لثبــوت علــم الطاعــن اليقينــي بإقامــة الاشــكال المشــار إليــه بتاريــخ 2013/5/9 فإنــه يكــون قــد اخطــأ 

في تطبيــق القانــون ممــا يوجــب تمييــزه. ) الطعــن بالتمييــز رقــم 373 لســنة 2014 مدنــي/ 1 - جلســة 2017/4/3م
ــا  ــه-  لم ــة بإن ــة والأحــوال الشــخصية بمحكمــة النقــض المصري ــة والتجاري ــواد المدني ــة والم ــان للمــواد الجنائي ــان العامت 135  إذ قضــت الهيئت
ــواردة في الأحــكام العامــة  ــون المرافعــات - ال ــة طبقــاً لنصــوص المــواد 10، 11، 13 مــن قان ــن القضائي كان الأصــل في إعــان أوراق المحضري
للقانــون - هــو أن تســلم إلــى المعلــن إليــه نفســه أو في موطنــه الأصلــي أو المختــار وذلــك ابتغــاء ضمــان اتصــال علمــه بهــا، ســواء بتســليمها 
إلــى شــخصه - وهــو مــا يتحقــق بــه العلــم اليقينــي - أو بتســليمها في موطنــه إلــى أحــد المقيمــن معــه مــن الأزواج أو الأقــارب أو الأصهــار أو 
التابعــن - وفقــاً للمــادة العاشــرة مــن قانــون المرافعــات - وهــو مــا يتحقــق بــه العلــم الظنــي - أو بتســليمها إلــى جهــة الإدارة التــي يقــع موطنــه 
في دائرتهــا إذا لــم يوجــد مــن يصــح تســليمها إليــه علــى أن يرســل إليــه المحضــر في موطنــه كتابــاً مســجلًا يخبــره فيــه بمــن سُــلمت إليــه بحيــث 
يعتبــر الإعــان منتجــاً لآثــاره مــن وقــت تســليم الصــورة إلــى مــن ســلمت إليــه قانونــاً - حســبما يســتفاد مــن نــص المــادة الحاديــة عشــرة مــن 
قانــون المرافعــات - أو بتســليمها إلــى النيابــة العامــة إذا لــم يكــن للمعلــن إليــه موطــن معلــوم في الداخــل أو الخــارج - وفقــاً لنــص المــادة الثالثــة 
عشــرة - وهــو مــا يتحقــق بــه العلــم الحكمــي - إلا أن المشــرع قــد خــرج علــى هــذا الأصــل بالنســبة لإعــان الأحــكام إلــى المحكــوم عليــه - في 
الأحــوال التــي يكــون فيهــا قــد تخلــف عــن الحضــور في جميــع الجلســات المحــددة لنظــر الدعــوى ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه - فاســتوجبت 
المــادة 213/ 3 مــن قانــون المرافعــات أن يعُلــن هــذا الحكــم إلــى شــخص المحكــوم عليــه أو في موطنــه الأصلــي وذلــك تقديــراً منــه للأثــر المترتــب 
علــى إعلانــه وهــو بــدء مواعيــد الطعــن - اســتثناء مــن القاعــدة الأصليــة التــي يبــدأ فيهــا ميعــاد الطعــن مــن تاريــخ صــدور الحكــم - الأمــر 
الــذي حــرص المشــرع مــن أجلــه علــى إحاطتــه بمزيــد مــن الضمانــات للتحقــق مــن علــم المحكــوم عليــه حتــى يســري في حقــه ميعــاد الطعــن - 
ممــا مــؤداه وجــوب توافــر علــم المحكــوم عليــه بإعــان الحكــم علمــا يقينيــاً أو ظنيــاً دون الاكتفــاء في هــذا الصــدد بالعلــم الحكمــي اســتثناء مــن 
الأصــل المنصــوص عليــه في المــواد 10، 11، 13 مــن قانــون المرافعــات وذلــك لأن الأثــر الــذي رتبتــه المــادة الحاديــة عشــرة مــن قانــون المرافعــات 
ــن إليــه - تقتصــر في  علــى تســليم صــورة الإعــان إلــى جهــة الإدارة - إذا لــم يجــد المحضــر مــن يصــح تســليم الورقــة إليــه في موطــن المعل
هــذه الحالــة علــى مجــرد العلــم الحكمــي وهــو وإن كان يكفــي لصحــة إعــان ســائر الأوراق القضائيــة إلا أنــه لا يكفــي لإعــان الحكــم المشــار 
إليــه إذ لا تتوافــر بــه الغايــة التــي اســتهدفها المشــرع مــن الاســتثناء المنصــوص عليــه في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 213 مــن قانــون المرافعــات، 
ومــن ثــم لا ينتــج العلــم الحكمــي أثــره في بــدء ميعــاد الطعــن في الحكــم، وينبنــي علــى ذلــك أنــه عندمــا يتوجــه المحضــر لإعــان الحكــم ويجــد 
مســكن المحكــوم عليــه مغلقــاً فــإن هــذا الغلــق - الــذي لا تتــم فيــه مخاطبــة مــن المحضــر مــع أحــد ممــن أوردتهــم المــادة العاشــرة مــن قانــون 
المرافعــات - لا شــخص المــراد إعلانــه أو وكيلــه أو مــن يعمــل في خدمتــه أو مــن الســاكنين معــه مــن الأزواج والأقــارب والأصهــار، لا يتحقــق فيــه 
لا العلــم اليقينــي للمحكــوم عليــه ولا العلــم الظنــي، ومــن ثــم فــإن إعــان الحكــم في هــذه الحالــة لجهــة الإدارة لا ينتــج بذاتــه أثــراُ في بــدء ميعــاد 
الطعــن فيــه مــا لــم يثبــت المحكــوم لــه أو صاحــب المصلحــة في التمســك بتحقــق إعــان المحكــوم عليــه بالحكــم أن الأخيــر قــد تســلم الإعــان 
مــن جهــة الإدارة أو الكتــاب المســجل الــذي يخبــره فيــه المحضــر أن صــورة الإعــان بالحكــم ســلمت إلــى تلــك الجهــة، فعندئــذ تتحقــق الغايــة 
مــن الإجــراء بعلمــه بالحكــم الصــادر ضــده عمــاً بالمــادة )20( مــن قانــون المرافعــات وينتــج الإعــان أثــره وتنفتــح بــه مواعيــد الطعــن. لمــا كان 
ذلــك، وكان حكــم الهيئــة العامــة للمــواد المدنيــة والتجاريــة ومــواد الأحــوال الشــخصية وغيرهــا الصــادر بتاريــخ 3 مــن يوليــه ســنة 1995 في 
الطعــن رقــم 3041 لســنة 60ق -قــد صــدر علــى خــاف مــا ســبق - في خصــوص مــا انتهــى إليــه مــن خضــوع إعــان الأحــكام التــي لــم يحضــر 
جلســاتها المحكــوم عليــه ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه المنصــوص عليهــا في المــادة 213/ 3 مــن قانــون المرافعــات لــذات القواعــد المقــررة لإعــان 
ســائر الأوراق القضائيــة الأخــرى المنصــوص عليهــا في المــواد 10، 11، 13 مــن قانــون المرافعــات، وأنــه يكفــي بشــأنه العلــم الحكمــي ليبــدأ ميعــاد 
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اشــترطت توافــر علــم المحكــوم عليــه علمــاً يقينيــاً أو ظنيــاً بــه بإعلانــه لشــخص المحكــوم 
ــى يجــرى ميعــاد الطعــن في حــق المحكــوم  ــه حت ــي أو محــل عمل ــه الأصل ــه أو في موطن علي
عليــه المعلــن، وأنــه لا يكفــي في هــذا الصــدد العلــم الحكمــي الــذي يتوافــر بتســليم الورقــة 

ــة الــى جهــة الإدارة.   المعلن
وبموجــب هــذا الحكــم تكــون الهيئتــان العامتــان للمــواد الجنائيــة والمــواد المدنيــة والتجاريــة 
والأحــوال الشــخصية بمحكمــة النقــض قــد عدلتــا عــن حكــم الهيئــة العامــة للمــواد المدنيــة 
والتجاريــة ومــواد الأحــوال الشــخصية وغيرهــا الصــادر بتاريــخ 3 مــن يوليــه ســنة 1995 في 
الطعــن رقــم 3041 لســنة 60ق في خصــوص مــا انتهــى إليــه مــن خضــوع إعــان الأحــكام 
التــي لــم يحضــر جلســاتها المحكــوم عليــه ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه المنصــوص عليهــا 
في المــادة 213/ 3 مــن قانــون المرافعــات لــذات القواعــد المقــررة لإعــان ســائر الأوراق 
القضائيــة الأخــرى المنصــوص عليهــا في المــواد 10، 11، 13 مــن قانــون المرافعــات، وأنــه 
يكفــي بشــأنه العلــم الحكمــي ليبــدأ ميعــاد الطعــن فيهــا، ومــا رتبــه علــى ذلــك مــن صحــة 
إعــان الحكــم لجهــة الإدارة إذا لــم يجــد المحضــر شــخص المحكــوم عليــه في موطنــه أو مــن 
يصــح تســليم ورقــة الإعــان إليــه - مــا لــم يثبــت المحكــوم عليــه أنــه لــم يتصــل علمــه بواقعــة 
الإعــان لســبب لا يرجــع إلــى فعلــه أو تقصيــره - وهــو مــا يعــد عــدولاً منهــا عــن الاتجــاه 

الأول للاتجــاه الثانــي آنفــي البيــان.
رأينا في الموضوع 

في ختــام عــرض الاتجاهــات المختلفــة لمحكمــة التمييــز في هــذه المســألة نــرى أنــه ولئــن كانــت 
الهيئــة العامــة للمــواد المدنيــة لمحكمــة التمييــز قــد أخــذت بالاتجــاه الأول، إلا أن الاتجــاه 

الثانــي لــه وجاهتــه وأكثــر تحقيقــاً للعدالــة مــن ناحتــن
الناحيــة الأولــى: أن الأثــر المترتــب علــى إعــان الحكــم الغيابــي أو الأمــر بــالأداء وهــو 
ــه بالاســتئناف  ــم مــن الأمــر أو الطعــن علي ــدء ســريان ميعــاد الطعــن في الحكــم أو التظل ب
الأمــر الــذي حــرص المشــرع مــن أجلــه علــى إحاطتــه بمزيــد مــن الضمانــات للتحقــق مــن 
علــم الصــادر ضــده الحكــم أو الأمــر بــالأداء فعــاً حتــى يســري في حقــه ميعــاد الطعــن عليــه 
ــه  ــاً بإعلان ــه علمــاً يقيني ــم الصــادر ضــده بالأمــر ب ــاده وجــوب عل ــه ممــا مف ــم من أو التظل

الطعــن فيهــا ومــا رتبــه علــى ذلــك مــن صحــة إعــان الحكــم لجهــة الإدارة إذا لــم يجــد المحضــر شــخص المحكــوم عليــه في موطنــه أو مــن يصــح 
تســليم ورقــة الإعــان إليــه - مــا لــم يثبــت المحكــوم عليــه أنــه لــم يتصــل علمــه بواقعــة الإعــان لســبب لا يرجــع إلــى فعلــه أو تقصيــره - فــإن 
هيئتــي المــواد الجنائيــة والمــواد المدنيــة والتجاريــة ومــواد الأحــوال الشــخصية وغيرهــا مجتمعتــن تقضيــان بالأغلبيــة المنصــوص عليهــا في 
الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة الرابعــة مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 46 لســنة 1972 بالعــدول عــن المبــدأ المشــار إليــه في الطعــن رقــم 3041 
لســنة 60ق - في هــذا الخصــوص - وتقــرر الهيئتــان أن المــادة 3/213 مــن قانــون المرافعــات قــد رســمت طريقــاً خاصــاً لإعــان الأحــكام - التــي 
لــم يحضــر جلســاتها المحكــوم عليــه ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه - غيــر الطريــق المتبــع في إعــان ســائر أوراق المحضريــن الأخــرى وذلــك علــى 
التفصيل الســابق الإشــارة إليه. ) الطعن رقم 5985 لســنة 66 ق- جلســة 18 / 5 / 2005 - هيئة عامة - مكتب فني 51 - جزء 1 - ص 9 (
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ــاء في هــذا  ــه دون الاكتف ــي أو في محــل عمل ــه الأصل ــه في موطن ــاً بإعلان لشــخصه أو ظني
الصــدد - حســب الأصــل - بالعلــم الحكمــي الــذي يتوافــر بتســليم الورقــة المعلنــة إلــى جهــة 

الإدارة، 
ــن 129، 169 مــن  ــك أن المادت ــاد مــع صراحــة النــص ذل ــه لا اجته ــة: أن ــة الثاني الناحي
قانــون المرافعــات قــد قصرتــا صراحــة طــرق الإعــان بالحكــم الغيابــي أو امــر الأداء علــى 
إعــان الحكــم لشــخص المحكــوم عليــه أو الصــادر ضــده أمــر الأداء أو في موطنــه الأصلــي 
أو محــل عملــه- ولــم يــرد فيهمــا الإعــان مــع جهــة الإدارة أو الموطــن المختــار رغــم أنهــم مــن 

طــرق الإعــان المقــررة قانونــاً بالنســبة لإعــان كافــة الأوراق القضائيــة.
المشــرع قــد خــرج علــى الأصــل - في إعــان الأوراق القضائيــة - بالنســبة لإعــان الأحــكام 
ــع  ــف عــن الحضــور في جمي ــد تخل ــا ق ــون فيه ــي يك ــه - في الأحــوال الت ــوم علي ــى المحك إل
الجلســات المحــددة لنظــر الدعــوى ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه - فاســتوجبت المادتــن 129/ 
3، 169 مــن قانــون المرافعــات  أن يعُلــن هــذا الحكــم  أو أمــر الأداء إلــى شــخص المحكــوم 
عليــه أو في موطنــه الأصلــي أو محــل عملــه، ممــا مــؤداه وجــوب توافــر علــم المحكــوم 
عليــه بإعــان الحكــم علمــا يقينيــاً أو ظنيــاً دون الاكتفــاء في هــذا الصــدد بالعلــم الحكمــي 
اســتثناء مــن الأصــل المنصــوص عليــه في المــواد مــن 5 إلــى 12 مــن قانــون المرافعــات، وذلــك 
لأن الأثــر الــذي رتبتــه المــادة التاســعة مــن قانــون المرافعــات علــى تســليم صــورة الإعــان 
إلــى جهــة الإدارة - إذا لــم يجــد المحضــر مــن يصــح تســليم الورقــة إليــه في موطــن المعلــن 
ــم الحكمــي وهــو وإن كان يكفــي لصحــة  ــى مجــرد العل ــة عل ــه - تقتصــر في هــذه الحال إلي
إعــان ســائر الأوراق القضائيــة إلا أنــه لا يكفــي لإعــان الحكــم المشــار إليــه إذ لا تتوافــر بــه 
الغايــة التــي اســتهدفها المشــرع مــن الاســتثناء المنصــوص عليــه في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
129 والمــادة 169 مــن قانــون المرافعــات، ومــن ثــم لا ينتــج العلــم الحكمــي أثــره في بــدء ميعــاد 
الطعــن في الحكــم، وينبنــي علــى ذلــك أنــه عندمــا يتوجــه المحضــر لإعــان الحكــم ويجــد 
مســكن المحكــوم عليــه مغلقــاً فــإن هــذا الغلــق - الــذي لا تتــم فيــه مخاطبــة مــن المحضــر 
ــة المــادة التاســعة مــن قانــون المرافعــات - لشــخص  مــع أحــد ممــن أوردتهــم الفقــرة الثاني
المــراد إعلانــه أو وكيلــه أو مــن يعمــل في خدمتــه أو مــن الســاكنين معــه مــن الأزواج والأقــارب 
والأصهــار، لا يتحقــق فيــه لا العلــم اليقينــي للمحكــوم عليــه ولا العلــم الظنــي، ومــن ثــم فــإن 
إعــان الحكــم في هــذه الحالــة لجهــة الإدارة لا ينتــج بذاتــه أثــراُ في بــدء ميعــاد الطعــن فيــه 
مــا لــم يثبــت المحكــوم لــه أو صاحــب المصلحــة في التمســك بتحقــق إعــان المحكــوم عليــه 
بالحكــم أن الأخيــر قــد تســلم الإعــان مــن جهــة الإدارة أو الكتــاب المســجل الــذي يخبــره 
فيــه المحضــر أن صــورة الإعــان بالحكــم ســلمت إلــى تلــك الجهــة، فعندئــذ تتحقــق الغايــة 
مــن الإجــراء بعلمــه بالحكــم الصــادر ضــده عمــاً بالمــادة )19( مــن قانــون المرافعــات وينتــج 
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الإعــان أثــره وتنفتــح بــه مواعيــد الطعــن.
وعلــى ذلــك - في رأينــا - يجــب عــرض هــذا الخــاف بــن أحــكام محكمــة التمييــز والــذي 
ــان  ــى الهيئتــن العامت ــة - عل ــة العامــة للمــواد المدني ــى بعــد صــدور حكــم الهيئ اســتمر حت
لمحكمــة التمييــز في المــواد الجنائيــة والمدنيــة لتقــول كلمتهــا في هــذه المســألة لمــا يترتــب علــى 
هــذا الخــاف مــن تبايــن في الأحــكام بالنســبة الخصــوم رغــم وحــدة مراكزهــم القانونيــة، 
فالبعــض يقضــى بســقوط الحــق في اســتئنافه أو عــدم قبــول تظلمــه مــن أمــر الأداء لإعلانــه 
مــع جهــة الإدارة، والبعــض الآخــر يقضــى بقبــول اســتئنافه أو تظلمــه مــن أمــر الأداء لعــدم 

الاعتــداد بالإعــان مــع جهــة الإدارة .
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الفصل الثاني
تسبيب الأحكام المدنية

تمهيد وتقسيم:  
وفقــاً للمــادة 115 مــن قانــون المرافعــات يجــب أن تشــتمل الأحــكام علــى الأســباب التــي بنيــت 
عليهــا وإلا كانــت باطلــه، ووجــوب بيــان الأســباب التــي اســتند إليهــا الحكــم مــن القواعــد 
الأساســية التــي تحــرص عليهــا التشــريعات المختلفــة، والتعــرض لتســبيب الأحــكام يقتضــي 
بيــان ضوابــط التســبيب وعيوبــه وهــو مــا ســنعرض لــه في مبحثــن متتاليــن علــى نحــو مــا 

يلــي:    
المبحث الأول

ضوابط تسبيب الأحكام المدنية
 تمهيد وتقسيم:

نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 115 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه - ويجــب أن تشــتمل 
الأحــكام علــى الأســباب التــي بنيــت عليهــا وإلا كانــت باطلــة-. 

وتنــص المــادة 116 منــه علــى أنــه - يجــب أن يبــن في الحكــم المحكمــة التــي أصدرتــه وتاريــخ 
إصــداره ومكانــه ومــا إذا كان صــادراً في مــادة تجاريــة أو مســألة مســتعجلة وأســماء القضــاة 
ــذي  ــة ال ــه وعضــو النياب ــة واشــتركوا في الحكــم وحضــروا النطــق ب ــن ســمعوا المرافع الذي
أبــدى رأيــه في القضيــة إن كان وأســماء الخصــوم بالكامــل وصفاتهــم وموطــن كل منهــم أو 

محــل عملــه وحضورهــم أو غيابهــم.
ــات الخصــوم  ــم طلب ــع الدعــوى ث ــى عــرض مجمــل لوقائ كمــا يجــب أن يشــتمل الحكــم عل
وخلاصــة موجــزة لدفوعهــم ودفاعهــم الجوهــري ورأي النيابــة ثــم تذكــر بعــد ذلــك أســباب 

الحكــم ومنطوقــه.
والقصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة، والنقــص أو الخطــأ الجســيم في أســماء الخصــوم 
وصفاتهــم، وكــذا عــدم بيــان أســماء القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم يترتــب عليــه بطــان 

الحكــم.- 
ومــن هذيــن النصــن يبــن أن المشــرع ضمنهمــا ضوابــط تســبيب الأحــكام المدنيــة موضــوع 
هــذا المبحــث، والــذي يمكــن تقســيمه إلــى ثلاثــة مطالــب، نعــرض في المطلــب الأول الضوابط 
العامــة لتســبيب الأحــكام المدنيــة، ثــم نعقبهــا ببيــان كيفيــة تســبيب الأحــكام المدنيــة في 
المطلــب الثانــي ونخصــص المطلــب التالــي لبيــان طــرق تســبيب الأحــكام علــى نحــو ما ســيرد: 
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المطلب الأول
الضوابط العامة لتسبيب الأحكام المدنية

تمهيد:
دراســة الضوابــط العامــة لتســبيب الأحــكام المدنيــة يقتضــي التعريــف بتســبيب الأحــكام، 
ومصــدر الالــزام بــه، والهــدف منــه، ومــا يلــزم تســبيبه مــن الأحــكام، ومــا لا يلــزم وذلــك علــى 

نحــو مــا ســيرد:
تعريف التسبيب: 

الســبب في اللغــة: هــو الحبــل، وهــو كل شــيء يتوصــل بــه لغيــره، فيقــال انقطــع الســبب أي 
الحبــل، وانقطعــت بهــم الاســباب أي الوصــل، ويقــال ســبب الأســباب أي أوجدهــا، وســبب 
ــة:  ــك الآي ــاب، ومــن ذل ــا الب ــانٍ أخــرى منه ــة مع ــر أســبابه. وللســبب في اللغ الحكــم أي ذك

))لعلــي أبلــغ الأســباب، أســباب الســماوات((، أي أبوابهــا.. ويطلــق علــى الطريــق1
أمــا الســبب في الاصطــاح: فهــو إيــراد الأدلــة والاســانيد الواقعيــة والقانونيــة التــي تبــرر 

النتيجــة التــي انتهــى إليهــا الحكــم أو هــو مــا يســوقه القاضــي مــن مبــررات لقضائــه2.
مصدر الالزام بتسبيب الأحكام: 

تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 115 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه - ويجــب أن تشــتمل 
الأحــكام علــى الأســباب التــي بنيــت عليهــا وإلا كانــت باطلــة-.  وتنــص المــادة 116 / 2، 3 
منــه أيضــاً علــى أن - كمــا يجــب أن يشــتمل الحكــم علــى عــرض مجمــل لوقائــع الدعــوى ثــم 
طلبــات الخصــوم وخلاصــة موجــزة لدفوعهــم ودفاعهــم الجوهــري ورأي النيابــة ثــم تذكــر 
بعــد ذلــك أســباب الحكــم ومنطوقــه. والقصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة، والنقــص أو 
الخطــأ الجســيم في أســماء الخصــوم وصفاتهــم، وكــذا عــدم بيــان أســماء القضــاة الذيــن 
أصــدروا الحكــم يترتــب عليــه بطــان الحكــم- ومــؤدى مــا تقــدم أن وجــوب اشــتمال الأحــكام 
علــى أســبابها التــزام مصــدره القانــون، وخلوهــا مــن هــذه الأســباب أو قصورهــا عــن حــد 
الكفايــة في حمــل نتيجــة الحكــم يــؤدي إلــى بطلانــه، باعتبــار أن تســبيب الحكــم شــرط مــن 

شــروط صحتــه3.
الهدف من تسبيب الأحكام:

ــاد  النــص في  ــأن مف ــا ب ــز عــن الهــدف مــن تســبيب الأحــكام بقوله ــرت محكمــة التميي عب

1  المصباح المنير ص 405 / 2
2  المستشار محمد وليد الجارحي - النقض المدني - المرجع السابق- ص 564

3  أ.د رمزي سيف - الوسيط في شرح قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 672 بند 498
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الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة أنــه وإن كانــت الغايــة 
الأساســية مــن تســبيب هــذا الحكــم هــي توفيــر الرقابــة علــى عمــل القاضــي والتحقــق مــن 
حســن اســتيعابه النــزاع ودفــاع طرفيــه والوقــوف علــى أســباب قضــاء المحكمــة فإنــه يكفــي 
لتحقــق هــذه الغايــة أن يشــتمل الحكــم علــى عــرض وجيــز لوقائــع النــزاع وإجمــال للجوهــري 
مــن دفــاع طرفيــه ثــم إيــراد الأســباب التــي تحمــل قضــاء المحكمــة فيــه، وهــي ليســت ملزمــة 
بالتحــدث في كل قــول أو حجــة يدلــي بهــا الخصــوم تأييــداً لدعواهــم إذ في قيــام الحقيقــة 

التــي اقتنعــت بهــا وأوردت دليلهــا الــرد الضمنــي المســقط لمــا يخالفهــا، 4. 
ويمكن إجمال الغاية التي تتحقق من إلزام القاضي بتسبيب الأحكام فيما يلي: 

حمــل القاضــي علــى بــذل الجهــد في تمحيــص القضايــا 5، وتوخــي العدالــة في قضائــه -	1
حتــى لا يصــدر الحكــم تحــت تأثيــر عاطفــة عارضــة، أو علــى أســاس فكــرة مبهمــة لــم 
تســتبن معالمهــا وخفيــت تفاصيلهــا، وإنمــا يكــون الحكــم نتيجــة أســباب معينــة واضحــة 
محصــورة أســفر عنهــا تمحيــص مزاعــم الخصــوم، ووزن مــا اســتندوا إليــه مــن أدلــة 

واقعيــة وحجــج قانونيــة 6.  
2  اطمئنــان النــاس إلــى عــدل القاضــي وحيدتــه، ولذلــك يجــب أن يشــتمل الحكــم علــى 	-

مــا يطمئــن المطلــع عليــه إلــى أن المحكمــة فحصــت الأدلــة التــي قدمــت إليهــا، وحصلــت 
ــة والتعليــق عليهــا بمــا ينبــئ عــن  ــه، وذلــك باســتعراض هــذه الأدل ــؤدي إلي منهــا مــا ي

بحــث ودراســة أوراق الدعــوى عــن بصــر وبصيــره.
3  تمكــن محكمــة الطعــن مــن رقابــة عمــل القاضــي، وأخصهــا رقابــة محكمــة النقــض 	-

علــى ســامة تطبيــق القانــون وتفســيره.
إثــراء البحــث العلمــي لــدي المشــتغلين بالقانــون إذ أن كثيــراً من القواعــد القانونية كانت -	4

ثمــرة اجتهــاد القضــاة، وأن في أحكامهــم إثــراء للفكــر القانونــي بمــا تشــتمل عليــه مــن 
تفســير لمــا قــد يســتعصي فهمــه مــن أحــكام القانــون، وتفصيــل لمــا يــرد مجمــاً مــن هــذه 
الأحــكام، وهــو مــا عبــر عنــه البعــض 7 بأنــه - فمــن خــال النظــر في أســباب الأحــكام 
ــا  ــات، ويتناوله ــا نظري ــكار، وتســتخلص منه ــا أف ــي، فتســتقى منه ــرى البحــث العلم يث
بالبحــث اجتهــادات، وتوضــع اســتهداء بهــا ضوابــط ومعاييــر لتطبيــق نصــوص القانــون.

5 ــة 	- ــة والقانوني ــق الأســباب الواقعي ــه عــن طري ــم، إذ أن ــن في الحك  تيســير ســبيل الطع

4  الطعن رقم 176 لسنة 2007 إداري- جلسة 13 / 1 / 2009 
5  المستشار محمد وليد الجارحي - النقض المدني - مكتبة نادى قضاة مصر - ذات الموضع

6  أ.د رمزي سيف - الوسيط في شرح قانون المرافعات - المرجع السابق - ص 672 بند 498
7  المستشار وليد الجارحي - النقض المدني - المرجع السابق - ص 569
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ــوب8. ــه معرفــة مــا شــاب مــن عي يســتطيع المحكــوم علي
وقــد أوردت المذكــرة الايضاحيــة الغايــة مــن ذكــر بعــض البيانــات التــي تضمنتهــا تعديــات 
هــذه المــادة بقولهــا بــأن - أمــا المــادة 116 مــن المشــروع - فتقابــل المــادة 199 مــن القانــون 

القائــم مــع ادخــال التعديــات الآتيــة عليهــا:
أ أضيــف إلــى بيانــات الحكــم مــا إذا - كان صــادراً في - مــادة تجاريــة أو مســألة 	-

مســتعجلة«، لأن مثــل هــذا البيــان لــه قيمتــه عنــد تنفيــذ الحكــم حتــى يتيســر لمأمــور 
التنفيــذ معرفــة مــا إذا كان الحكــم مشــمولا بالنفــاذ المعجــل بقــوة القانــون أم لا، باعتبــار 
أن النفــاذ المعجــل واجــب بقــوة القانــون للأحــكام الصــادرة في المــواد التجاريــة والمســائل 

المســتعجلة، وهــي أمــور قــد يــدق أمرهــا علــى مأمــور التنفيــذ
أضيف لتلك البيانات أيضا بيان »عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية«.	-ب
ج اســتبدل بعبــارة »محــل اقامــة« الخصــوم عبــارة موطــن كل منهــم أو محــل عملــه« جريــا 	-

علــى النهــج التــي ترســمه المشــروع في هــذا المنحــى
د ــة 	- ــد كتاب ــى القضــاة عن ــف عل ــه التخفي ــادة قصــد ب ــل جوهــري في هــذه الم ــة تعدي وثم

أســباب الحكــم ، وذلــك بالاكتفــاء بعــرض مجمــل لوقائــع الدعــوى ثــم طلبــات الخصــوم 
وخلاصــة موجــزة لدفوعهــم ودفاعهــم الجوهــري«.

ه أشــارت الفقــرة الأخيــرة إلــى حــالات البطــان الناشــئة عــن الإهمــال في البيانــات 	-
التــى تشــير إليهــا تلــك المــادة، فأوضحــت أنهــا القصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة، 
والنقــص أو الخطــأ الجســيم في اســماء الخصــوم وصفاتهــم، كــذا عــدم بيــان أســماء 
القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم. ويتضــح مــن ذلــك أن البطــان لا يترتــب علــى كل 
نقــص أو خطــأ في أســماء الخصــوم وصفاتهــم، بــل يقتصــر علــى مــا كان منــه جســيما 
بحيــث يشــك في حقيقــة الخصــم واتصالــه بالخصومــة كعــدم ذكــر أســم المحكــوم لــه، أو 
صــدور الحكــم باســم ورثــة الخصــم دون بيــان اســمائهم. أمــا الخطــأ الــذي لا يشــكك 
في حقيقــة الخصــم واتصالــه بالخصومــة فــا يعتبــر جســيماً، وبالتالــي لا يترتــب عليــه 
بطــان. كمــا لــو أخطــأ الحكــم في بيــان اســم منــدوب الشــركة خطــأ لا يشــكك في 

حقيقــة الشــركة المختصمــة واتصالهــا بالخصومــة9
الأحكام التي يلزم تسبيبها وتلك التي لا يلزم تسبيبها:-	6

تنقســم الأحــكام مــن حيــث مــدى حجيتهــا إلــى أحــكام قطعيــة وأحــكام غيــر قطعيــة وأحــكام 

8  أ.د عزمي عبد الفتاح - تسبيب الأحكام واعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية - الطبعة الأولى - 1983 - ص 23
9  أنظر المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات الكويتي- المرجع السابق- ص 246 وما بعدها
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ــة وأحــكام  ــى أحــكام موضوعي ــزاع إل ــة، وتنقســم مــن حيــث صدورهــا في موضــوع الن وقتي
فرعيــة وتنــدرج فيهــا أحــكام الإثبــات.

ــاك اســتثناءات تصــح  ــة يجــب تســبيبها إلا أن هن ــع الأحــكام القضائي الأصــل هــو أن جمي
فيهــا الأحــكام ولــو لــم تكــن مســببه، وبيــان ذلــك تفصيــاً فيمــا يلــي:  

يجــب -	1 القطعيــة  الأحــكام  جميــع  أن  هــو  العامــة  القاعــدة  القطعيــة:  الأحــكام 
تســبيبها، إلا أن المشــرع الكويتــي قــد نــص في الفقرتــن الثالثــة والرابعــة مــن المــادة 115 
مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه - ومــع ذلــك فــا ضــرورة لاشــتمال الحكــم علــى أســباب 
إذا صــدر مــن محكمــة أول درجــة بإجابــة كل طلبــات المدعــي، وكان المدعــى عليــه لــم 
يمثــل في الدعــوى ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه. ولا يعتبــر رفــض شــمول الحكــم بالنفــاذ 
المعجــل رفضــاً لبعــض الطلبــات في حكــم الفقــرة الســابقة.  ومــن هــذا النــص يتضــح 
أنــه اســتثناء مــن تلــك القاعــدة العامــة لا يلــزم تســبيب الحكــم القطعــي الصــادر مــن 
محكمــة الدرجــة الأولــى إذا توافــرت عــدة شــروط: وفيمــا يلــي نعــرض لهــذه القاعــدة 

العامــة، وذلــك الاســتثناء تفصيــاً علــى نحــو مــا يلــي: 
أ القاعدة العامة يجب تسبيب الحكم القطعي:	-

يقصــد بالحكــم القطعــي الحكــم الــذي تحســم بــه المحكمــة النــزاع بــن الخصــوم في كل، أو 
بعــض طلباتهــم الموضوعيــة ،أو دفوعهــم الشــكلية، أو دفاعهــم في شــأنهم علــى نحــو تنتهــي 

بــه ولايــة المحكمــة بالنســبة إلــى مــا فصلــت فيــه 10.
وقــد عرفتــه محكمــة التمييــز بأنــه هــو الــذي يضــع حــداً للنــزاع في جملتــه أو في جــزء 
ــي  ــب المحكمــة الت ــه مــن جان ــه بفصــل حاســم لا رجــوع في ــه أو في مســألة متفرعــة عن من
أصدرتــه11. وأنــه بصدور الحكم يمتنــع علــى المحكمــة التــي أصدرتــه العــدول عمــا قضــت 
بــه، ويعمــل بهــذه القاعــدة بالنســبة لســائر الأحكام القطعيــة، موضوعيــة كانــت أو فرعيــة، 
أنهــت الخصومــة أو لــم تنههــا، وحتــى يخــرج النــزاع مــن ولايــة المحكمــة يتعــن أن تكــون قــد 
فصلــت فيــه صراحــة أو ضمنــاً، ويســتوي أن يكــون حكمهــا صحيحــاً أو باطــاً أو مبنيــاً علــى 
إجــراء باطــل، ذلــك لأن القاضــي نفســه لا يســلط علــى قضائــه ولا يملــك تعديلــه أو إلغــاءه، 

إلا إذا نــص القانــون علــى ذلــك صراحــة.

10   محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - المرجع السابق - ص 1098
11  الطعــن بالتمييــز رقــم 463 لســنة 2010 - جلســة 2010/12/20- مكتــب فنــي 38 - جــزء3 - ص 318. وفي قضــاء آخــر قضــت محكمــة 
التمييــز بــأن المقصــود بالحكــم المنهــي للخصومــة في مفهــوم المــادة 128 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة هــو الحكــم المنهــي للخصومــة 
الأصليــة كلهــا المــرددة بــن طــرفي التداعــي لا تلــك التــي تثــار عرضــاً في خصــوص دفــع شــكلي أو مســألة إثبــات والصــادر في الخصومــة كلهــا 
المــرددة بــن الطرفــن بــكل الطلبــات المقامــة بهــا الدعــوى ، وترتيبــاً علــى ذلــك فــإن الحكــم الــذي يصــدر في شــق مــن الخصومــة لا يعتبــر منهيــاً 
لهــا ، والقــول بغيــر ذلــك قــد يــؤدي إلــى صــدور قضــاء مــن محكمــة الطعــن بإلغــاء الحكــم المطعــون فيــه في الوقــت الــذي تســتمر الخصومــة 

الأصليــة مــرددة أمــام محكمــة الموضــوع ) الطعنــن بالتمييــز رقمــي 839 ، 873 لســنة 2016 مدنــي/3 - جلســة  2018/1/3م(
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وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــأن مفــاد النــص في المــادة 53 مــن المرســوم بقانــون رقــم 
39/1980 بشــأن الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة أن الحكــم لا يتحصن بالحجية إلا إذا 
كان قطعيــاً وهــو الــذي يضــع حــداً للنــزاع في جملتــه أو في جــزء منــه أو في مســألة متفرعــة 
عنــه بفصــل حاســم لا رجــوع فيــه عــن جانــب المحكمــة التــي أصدرتــه - أمــا الأحــكام غيــر 
القطعيــة ومنهــا الأحــكام التمهيديــة الصــادرة بإجــراء مــن إجــراءات الإثبــات فإنهــا لا تحــوز 
حجيــة الأمــر المقضــي ولا تحــد مــن ولايــة المحكمــة التــي أصدرتــه في نظــر النــزاع والفصــل 
فيــه علــى أي وجــه تــراه وذلــك كلــه مــا لــم يكــن الحكــم قــد بــت في أســبابه أو في منطوقــه 
في مقطــع مــن مقاطــع النــزاع أو في مســألة تفرعــت عنــه كمــا هــو الحــال إذا بــت الحكــم في 
الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة نوعيــاً بنظــر الدعــوى بالقبــول أو بالرفــض فإنــه يحــوز في 
هــذا الخصــوص حجيــة الأمــر المقضــي أمــام محاكــم الجهــة القضائيــة التــي أصدرتــه ولــو 

كان مخالفــاً للنظــام العــام أو صــادراً مــن محكمــة غيــر مختصــة ولائيــاً بإصــداره. 12.
وبحســب هــذه القاعــدة العامــة فــإن جميــع الأحــكام القطعيــة - باعتبارهــا النمــوذج الأمثــل 
للعمــل القضائــي - يجــب تســبيبها. وإذا كانــت هنــاك طلبــات متعــددة، فالأصــل أن كل منهــا 
ــرد عليهــا بأســباب  ــع مــن ال ــاك مــا يمن ــه ليــس هن ــه بأســباب خاصــة، إلا أن ــزم مواجهت يل
عامــة؛ طالمــا كانــت تحمــل قضــاء الحكــم في كل منهــا كالحكــم الالــزام بمبلغ الديــن والفوائد.  
ويلحــق بالأحــكام القطعيــة أحــكام ال﻿محكمــن إذ توجــب المــادة 43 / 2 مــن القانــون 27 لســنة 

1994 بشــأن التحكيــم أن يكــون حكــم المحكمــن مســببا13ً. 
ــى  ــم وعل ــى التحكي ــاق عل ــى موجــز الاتف ــادة أن يشــتمل بوجــه خــاص عل ــت ذات الم وأوجب
ملخــص أقــوال الخصــوم ومســتنداتهم وأســباب الحكــم ومنطوقــة وتاريــخ صــدوره والمــكان 
الــذي صــدر فيــه وتوقيعــات المحكمــن، كمــا يجــب أن تــودع مســودة الحكــم المشــتملة علــى 

تلــك الأســباب موقعــا عليهــا مــن المحكمــن عنــد النطــق بــه.
ب  الاســتثناء: لا يلــزم اشــتمال الحكــم علــى أســباب إذا صــدر مــن محكمــة أول درجــة 	-

بإجابــة كل طلبــات المدعــي 
نصــت الفقرتــن الثالثــة والرابعــة مــن المــادة 115 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه - ومــع ذلــك 

12 الطعن رقم 431 لسنة 2008 - جلسة 25 / 10 / 2009 - مكتب فني 37 - جزء 3 - ص 55
13 تنــص المــادة 7 مــن القانــون 11 لســنة 1995 بشــأن التحكيــم القضائــي في المــواد المدنيــة والتجاريــة. علــى أنــه - يصــدر حكــم هيئــة التحكيــم 
دون تقيــد بمــدة معينــة وذلــك اســتثناء مــن حكــم المــادة )181( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة. ويصــدر حكــم هيئــة التحكيــم بأغلبيــة الآراء، 
وينطــق بــه في جلســة علنيــة يعلــن بهــا طرفــا التحكيــم، ويجــب أن يشــتمل بوجــه خــاص علــى موجــز الاتفــاق علــى التحكيــم وعلــى ملخــص أقــوال 
الخصــوم ومســتنداتهم وأســباب الحكــم ومنطوقــة وتاريــخ صــدوره والمــكان الــذي صــدر فيــه وتوقيعــات المحكمــن، كمــا يجــب أن تــودع مســودة 
الحكــم المشــتملة علــى تلــك الأســباب موقعــا عليهــا مــن المحكمــن عنــد النطــق بــه، وإذا رفــض واحــد أو أكثــر مــن المحكمــن توقيــع الحكــم ذكــر 
ذلــك فيــه، ويكــون الحكــم صحيحــا إذا وقعــه أغلبيــة المحكمــن ولــو كان قــد تنحــي أو اعتــزل واحــد منهــم أو أكثــر بعــد حجــز الدعــوى للحكــم 
وبــدء المداولــة. ويــودع أصــل الحكــم المنهــي للخصومــة مــع أصــل الاتفــاق علــى التحكيــم إدارة كتــاب محكمــة الاســتئناف خــال خمســة الأيــام 

التاليــة لإصــداره، ولا يجــوز نشــر حكــم هيئــة التحكيــم أو أجــزاء منــه إلا بموافقــة الطرفــن.-
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ــة كل  ــة أول درجــة بإجاب ــن محكم ــى أســباب إذا صــدر م ــم عل فــا ضــرورة لاشــتمال الحك
ــرة بدفاعــه. ولا  ــدم مذك ــم يق ــل في الدعــوى ول ــم يمث ــه ل ــات المدعــي، وكان المدعــى علي طلب
يعتبــر رفــض شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل رفضــاً لبعــض الطلبــات في حكــم الفقرة الســابقة.
وعلــى ذلــك يتضــح أنــه يشــترط لعــدم تســبيب الحكــم القطعــي وفقــاً لهــذا النــص توافــر 

عــدة شــروط وهــي:
الشرط الأول: أن يكون الحكم صادراً من محكمة أول درجة:  

ويقصــد بمحكمــة أول درجــة المحكمــة التــي تختــص بالحكــم ابتدائيــاً في الدعــاوى المدنيــة 
والتجاريــة المرفوعــة ابتــداء ســواء كانــت محكمــة جزئيــة14أو قاضــى الأمــور المســتعجلة أو 
قاضــي التنفيــذ( 15  أو كانــت المحكمــة الكليــة التــي تختــص بالحكــم ابتدائيــاً في الدعــاوى 

المدنيــة والتجاريــة 16 . أو المنازعــات المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية 17. 
أمــا إذا الحكــم القطعــي صــادر مــن محكمــة ثــان درجــة ســواء كانــت محكمــة ابتدائيــة بهيئــة 
ــالاً  ــون واجــب التســبيب إعم ــه يك ــي19، فإن ــة الاســتئناف العال اســتئنافية 18، أو مــن محكم
للقاعــدة العامــة - أنفــة البيــان - ولا يســري عليــه هــذا الاســتثناء المنصــوص عليــه في 

ــم  ــة بالحك ــة الجزئي ــم 42 لســنة 1987 المحكم ــون رق ــدل بالقان ــات المع ــون المرافع ــن قان ــادة 29 م ــاً بالم ــة عم ــة الجزئي ــص المحكم 14  تخت
ابتدائيــاً في الدعــاوى المدنيــة والتجاريــة التــي لا تجــاوز قيمتهــا خمســة آلاف دينــار00-، وتنــص المــادة30 مرافعــات علــى أنــه - لا تختــص 
المحكمــة الجزئيــة بالحكــم في الطلــب العــارض أو الطلــب المرتبــط بالطلــب الأصلــي إذا كان بحســب قيمتــه أو نوعــه لا يدخــل في اختصاصهــا. 
وإذا عــرض عليهــا طلــب مــن هــذا القبيــل جــاز لهــا أن تحكــم في الطلــب الأصلــي وحــده إذا لــم يترتــب علــى ذلــك ضــرر بســير العدالــة وإلا 
وجــب عليهــا أن تحكــم مــن تلقــاء نفســها بإحالــة الدعــوى الأصليــة والطلــب العــارض أو المرتبــط بحالتهمــا إلــى المحكمــة الكليــة، ويكــون حكــم 
الإحالــة غيــر قابــل للطعــن. ومــع ذلــك إذا كان موضــوع الطلــب العــارض تعويضــا عــن رفــع الدعــوى الأصليــة أو عــن طريــق الســلوك فيهــا 

اختصــت المحكمــة الجزئيــة أيــا كان مقــدار التعويــض المطلــوب.
15  تنــص المــادة 31 مــن قانــون المرافعــات علــى أن - ينــدب في مقــر المحكمــة الكليــة قــاض علــى مســتوى المحكمــة الجزئيــة ليحكــم بصفــة 

مؤقتــة ومــع عــدم المســاس بالحــق في الأمــور الآتيــة:-
أ - المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.         ب- منازعات التنفيذ الوقتية.

على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه الأمور إذا رفعت لها بطريق التبعية.
ويجــوز عنــد الضــرورة تكليــف الخصــوم الحضــور أمــام قاضــي الأمــور المســتعجلة في منزلــه. وينظــم بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء علــى عــرض 

رئيــس المحكمــة الكليــة وســيلة اتصــال رافــع الدعــوى بالكاتــب والقاضــي في هــذه الحالــة.
16  تنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 34 مــن قانــون المرافعــات المعــدل بالقانــون 42 لســنة 1987 - تختــص المحكمــة الكليــة بالحكــم ابتدائيــاً 
في الدعــاوى المدنيــة والتجاريــة التــي ليســت مــن اختصــاص المحكمــة الجزئيــة، وذلــك مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك، ويكــون حكمهــا 

انتهائيــاً إذا كانــت قيمــة الدعــوى لا تتجــاوز خمســة آلاف دينــار.-
ــع  ــاً في جمي ــم ابتدائي ــص بالحك ــا تخت ــون 42 لســنة 1987 كم ــدل بالقان ــات المع ــون المرافع ــن قان ــادة 34 م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــص الفق 17  تن
المنازعــات المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية مــن زواج وطــاق ونســب ونفقــة مقــررة شــرعاً وولايــة علــى المــال والنفــس ووصايــة وقوامــة وحجــر 
وغيبــة واعتبــار المفقــود ميتــاً وميــراث ووصيــة ووقــف وغيرهــا مــن مســائل الأحــوال الشــخصية، وذلــك مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف 
ذلــك، ويكــون حكمهــا انتهائيــاً في الميــراث والوصيــة والوقــف والمهــر إذا كانــت قيمــة الدعــوى لا تجــاوز خمســة آلاف دينــار. وقــد أصبحــت هــذه 

المنازعــات مــن اختصــاص محكمــة الأســرة الصــادر بموجــب المــادة 3 مــن القانــون 12 لســنة 2015.
18  تنــص الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 34 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه - وتختــص كذلــك بالحكــم في قضايــا الاســتئناف الــذي يرفــع إليهــا 

عــن الأحــكام الصــادرة ابتدائيــاً مــن المحكمــة الجزئيــة أو مــن قاضــى الأمــور المســتعجل000
19  تنــص المــادة 36 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه - تختــص محكمــة الاســتئناف العليــا بالحكــم في قضايــا الاســتئناف الــذي يرفــع إليهــا عــن 

الأحــكام الصــادرة ابتدائيــاً مــن المحكمــة الكليــة.-
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الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 215 من قانون المرافعات.
الشرط الثاني: أن يصدر الحكم بإجابة كل طلبات المدعي

يقصــد بالطلــب المدعــى بــه أي الحــق الــذي يتمســك بــه المدعــى أو الالتــزام الــذي يطالــب 
خصمــه بأدائــه أو المركــز القانونــي المطلــوب تقريــره، ســواء كان ذلــك الطلــب أصليــاً أو 
ملحقــاً بالطلــب الأصلــي كالفوائــد أو كان طلبــاً عارضــاً أبــدي مــن المدعــي أو طلبــاً مرتبــط 
بالطلــب الأصلــي. والعبــرة في تكييــف الطلبــات في الدعــوى ليــس بحرفيــة عباراتهــا أو 
الألفــاظ التــي تصــاغ بهــا هــذه الطلبــات، وإنمــا بحقيقــة المقصــود بمــا عنــاه المدعــى فيهــا، 

أخــذاً في الاعتبــار مــا يطرحــه واقعــاً مبــرراً لهــا20. 
كمــا أن العبــرة بالطلبــات الختاميــة في الدعــوى لا بالطلبــات الســابقة عليهــا التــي تضمنتهــا 
صحيفتهــا .فــإذا صــدر مــن محكمــة أول درجــة حكمــاً بإجابــة كل طلبــات المدعــي فــا تلتــزم 

محكمــة أول درجــة بتســبيب هــذا الحكــم متــى توافــر الشــرط الثالــث.
الشــرط الثالــث: أن يكــون المدعــى عليــه لــم يمثــل في الدعــوى ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه 
رغــم إعلانــه قانونــاً ويشــترط لعــدم لاشــتمال الحكــم الصــادر مــن محكمــة أول درجــة علــى 
أســباب - فضــاً علــى أن يكــون صــادراً بإجابــة كل طلبــات المدعــي - أن يكــون المدعــى عليــه 

لــم يمثــل في الدعــوى ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه رغــم إعلانــه قانونــاً .
ــدم  ــد حضــر بالجلســات أو ق ــون ق ــه في الدعــوى إلا يك ــول المدعــى علي ــدم مث ويقصــد بع
مذكــرة فيهــا، علــى النحــو الــذي نظمتــه المــادة 54 مــن قانــون المرافعــات والتــي تنــص علــى 
أن - يحضــر الخصــوم بأنفســهم في اليــوم المعــن لنظــر الدعــوى أو يحضــر عنهــم مــن 
يوكلونــه مــن المحامــن. وللمحكمــة أن تقبــل وكيــاً عنهــم مــن يختارونــه ممــن تربطــه بهــم 
رابطــة الزوجيــة أو القرابــة أو المصاهــرة إلــى الدرجــة الرابعــة. ويجــب علــى الوكيــل أن 
يثبــت وكالتــه عــن موكلــه، ويكفــي في إثبــات التوكيــل أن يقــدم ورقــة بذلــك، فــإن كانــت غيــر 
رســمية وجــب أن يكــون مصدقــاً علــى توقيــع المــوكل. ويجــوز أن يعطــى التوكيــل في الجلســة 
بتقريــر يــدون في محضرهــا وحينئــذ يقــوم التقريــر مقــام التصديــق علــى التوقيــع. وإذا 
تعــدد الــوكلاء جــاز لأحدهــم الانفــراد بالعمــل في القضيــة مــا لــم يكــن ممنوعــاً مــن ذلــك 

بنــص التوكيــل.-
وشــرط إعــان المدعــى عليــه بالدعــوى إعلانــاً قانونيــاً هــو شــرط بديهــي لــم يــرد النــص 
عليــه في المــادة 115 مرافعــات باعتبــاره شــرط لازم لانعقــاد الخصومــة في الدعــوى أصــاً 21. 

20 الطعن بالتمييز رقم 1364 لسنة 2020 تجاري/1 - جلسة 2022/7/27

21  نصــت المــادة 60 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه - في الدعــاوى التــي يصــدر الحكــم فيهــا نهائيــاً إذا تخلــف المدعــى عليــه وحــده عــن 
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ويثــور التســاؤل عمــا إذا كان يشــترط حضــور المدعــي بالجلســات حتــى تعفــي محكمــة أول 
درجــة مــن تســبيب حكمهــا الصــادر بإجابــة طلباتــه حــال عــدم حضــور المدعــى عليــه ؟

وفي الإجابــة علــى هــذا التســاؤل نــرى أنــه متــى توافــرت هــذه الشــروط الثلاثــة فــا إلــزام 
علــى محكمــة أول درجــة بتســبيب حكمهــا القطعــي بإجابــة كافــة طلبــات المدعــي، وســواء 

كان المدعــى قــد حضــر بالجلســات مــن عدمــه، لســببين :
أولهما:  عدم النص على هذا الشرط في المادة 115 مرافعات

ثانيهمــا: جــواز الفصــل في الدعــوى رغــم غيــاب المدعــى والمدعــى عليــه متــى كانــت الدعوى 
صالحــة للفصــل في موضوعهــا عمــاً بالفقــرة الأولــى مــن المــادة 59 مــن قانــون المرافعــات 
والتــي تــص علــى أنــه - إذا لــم يحضــر المدعــي ولا المدعــى عليــه في أول جلســة أو في أيــة 
جلســة أخــرى حكمــت المحكمــة في الدعــوى إذا كانــت صالحــة للحكــم فيهــا وإلا قــررت 

شــطبها .- 
الاحكام الوقتية: -	2

يقصــد بالحكــم الوقتــي ذلــك الحكــم الــذي يصــدر بإجــراء وقتــي توفيــراً لحمايــة عاجلــة 
ــه في  ــة، ويدخــل في مدلول ــه إجــراءات التقاضــي العادي ــاً لخطــر داهــم لا يتحمــل دفع دفع
هــذا النطــاق الحكــم المســتعجل 22. والأصــل وجــوب تســبيب الحكــم الوقتــي وفقــاً للضوابــط 
ــك إلا بعــض  ــات، ولا يســتثنى مــن ذل ــون المرافع ــادة 176 مــن قان ــي تقررهــا الم ــار الت والآث
الحــالات التــي تتمتــع فيهــا المحكمــة بســلطة تقديريــة مطلقة، كحكم النفقــة المؤقتة والغرامة 
التهديديــة، والحكــم في شــأن منــح نظــرة ميســرة، والحكــم مــن محكمــة الاســتئناف في شــأن 

طلــب وقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه 23.
وجديــر بالذكــر أن الاســتثناء المنصــوص عليــه في الفقرتــن الثالثــة والرابعــة مــن المــادة 115 
مــن قانــون المرافعــات مــن أنــه لا يلــزم اشــتمال الحكــم علــى أســباب إذا صــدر مــن محكمــة 
أول درجــة بإجابــة كل طلبــات المدعــي، وكان المدعــى عليــه لــم يمثــل في الدعــوى ولــم يقــدم 

الحضــور في الجلســة الأولــى أو عــن تقــديم مذكــرة بدفاعــه ولــم يكــن قــد أعلــن لشــخصه وجــب علــى المحكمــة تأجيــل نظــر الدعــوى إلــى جلســة 
تاليــة يعلنــه بهــا المدعــي، ويعتبــر المدعــى عليــه قــد أعلــن لشــخصه ولــو امتنــع عــن اســتلام صــورة الإعــان أو التوقيــع باســتلامها مادامــت 
الإجــراءات المنصــوص عليهــا في الفقــرة الرابعــة مــن المــادة التاســعة قــد اتبعــت. وإذا تعــدد المدعــى عليهــم في الدعــاوى ســالفة الذكــر - وكان 
ــى أو عــن تقــديم مذكــرة  ــن لشــخصه وتخلفــوا جميعــاً عــن الحضــور في الجلســة الأول ــم يعل ــن لشــخصه والبعــض الآخــر ل البعــض قــد أعل
بالدفــاع أو تخلــف عــن ذلــك مــن لــم يعلــن لشــخصه وجــب علــى المحكمــة تأجيــل نظــر الدعــوى إلــى جلســة تاليــة يعلــن المدعــي بهــا مــن لــم 
يعلــن لشــخصه مــن الغائبــن.  وإذا كان المدعــى عليــه في الحــالات المنصــوص عليهــا في الفقرتــن الســابقتين قــد أعلــن في مواجهــة النيابــة 
العامــة طبقــاً لنــص المــادة 11/ 2 مــن هــذا القانــون أو كان المدعــى عليــه جهــة حكوميــة أو مــن الأشــخاص الاعتباريــة العامــة فــا يعــاد الإعــان 

مــرة أخــرى.-
22  محمــد كمــال عبــد العزيــز - تقنــن المرافعــات - المرجــع الســابق - ص 1099، أ.د أحمــد أبــو الوفــا - نظريــة الأحــكام في قانــون المرافعــات 

المرجع الســابق - ص 435 بند 199
23  محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - المرجع السابق - ص 1100



تسبيب الأحكام في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في القانون الكويتي

99

ــى توافــرت شــروط إعمــال هــذا  ــة أيضــاً مت ــى الاحــكام الوقتي مذكــرة بدفاعــه يســري عل
الاســتثناء أنفــة البيــان.

 أحكام الاثبات:-	3
تنــص المــادة 3 مــن قانــون الإثبــات علــى أنــه الأحــكام الصــادرة بإجــراءات الإثبــات لا 
يلــزم تســبيبها مــا لــم تتضمــن قضــاء قطعيــاً. وفي جميــع الأحــوال يتعــن تســبيب الأحــكام 
ــه لا  ــك أن ــة أو بســماع شــاهد. ومــؤدى ذل ــات الحال الصــادرة في الدعــاوى المســتعجلة بإثب
إلــزام علــى المحكمــة بتســبيب الأحــكام الصــادرة بإجــراءات الإثبــات، إلا أنــه يختلــف الموقــف 
إزاء تســبيب أحــكام الاثبــات بحســب مــا إذا كان الحكــم باتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات 
الأثبــات، أو مــا إذا كان صــادراً برفــض طلــب اتخــاذ هــذا الإجــراء، أو بالعــدول عــن اتخــاذه، 

ــات 24. أو برفــض نتيجــة الإثب
أ الأحكام الصادرة باتخاذ إجراء من إجراءات الأثبات:	-

ــه لا  ــول- أن ــا ســبق الق ــات- كم ــون الإثب ــن قان ــادة 3 م ــن الم ــى م ــرة الأول ــص الفق ــاً لن وفق
إلــزام علــى المحكمــة بتســبيب الأحــكام الصــادرة بإجــراءات الإثبــات، شــريطة ألا يتضمــن 
منطــوق أو أســباب الحكــم التمهيــدي الصــادر باتخــاذ إجــراء الإثبــات قضــاء قطعيــاً، ســواء 
في شــق مــن النــزاع أو في مســألة إجرائيــة، كاختصــاص المحكمــة، أو قبــول الدعــوى، أو 
صفــات الخصــوم، أو مــدى جــواز اتخــاذ إجــراء الإثبــات الــذي أمــر بــه، إذ يعتبــر الحكــم في 
كل هــذه الأحــوال متضمنــاً قضــاء مزدوجــاً أحتــوى في منطوقــه علــى الأمــر باتخــاذ إجــراء 

مــن إجــراءات الإثبــات الــذي أمــر بــه.   
ويســتوي في ذلــك أن يكــون هــذا القضــاء القطعــي صريحــاً أو ضمنيــاً. مثــل الحكــم في نــزاع 
الملكيــة أو اســتحقاق الريــع المطالــب بــه مــع نــدب خبيــر أو الإحالــة للتحقيــق لإثبــات قيمــة 
الريــع المســتحق، وكذلــك إذا حســمت المحكمــة النــزاع حــول مســئولية مرتكــب الفعــل الضــار 

مــع نــدب خبيــر أو الإحالــة للتحقيــق لإثبــات قيمــة التعويــض الجابــر للضــرر.
ــه الحكــم، ســواء ورد هــذا  ــذي تضمن في هــذه الصــور يتعــن تســبيب القضــاء القطعــي ال

24  وقــد جــاء بالمذكــرة الايضاحيــة لمشــروع قانــون الاثبــات رقــم 39 لســنة 1980 أنــه - وتبســيطاً للإجــراءات، وتحريــاً للإســراع في تنفيذهــا، 
وتخفيفــاً للعــبء عــن القاضــي، رئــي ـ في المــادة الثالثــة مــن المشــروع ـ إعفــاء الأحــكام الصــادرة بإجــراءات الإثبــات مــن التســبيب بحيــث يكفــي 
في شــأنها منطــوق الحكــم وحــده. إذ مــن شــأن الإعفــاء مــن تســبيب هــذه الأحــكام توفيــر جهــد القضــاة ووقتهــم ووقــت المتقاضــن، ممــا يعــن 
علــى ســرعة إصــدار الحكــم في إجــراء الإثبــات ـ في كثيــر مــن الأحيــان ـ دون حاجــة لحجــز الدعــوى للحكــم للتمكــن مــن تحريــر الأســباب. 
ونظــراً لأن الأحــكام القطعيــة لهــا أهميــة خاصــة تقتضــي تعــرف الأســباب التــي دفعــت القاضــي إلــى إصدارهــا، فقــد أوجــب المشــروع تســبيب 
الأحــكام الصــادرة بإجــراءات الإثبــات إذا تضمنــت قضــاء قطعيــاً: كالبــت في الجــدل المثــار أمــام المحكمــة حــول جــواز أو عــدم جــواز الإثبــات 
بطريــق معــن، أو الفصــل في تكييــف عقــد علــى نحــو معــن، أو في تقريــر مســئولية المدعــى عليــه ... إلــخ.  يســتوي في ذلــك أن يكــون القضــاء 
القطعــي مشــاراً إليــه في الأســباب دون المنطــوق أو وارداً في المنطــوق.  والفقــرة الأولــى مــن هــذا النــص مأخــوذة عــن قانــون الإثبــات المصــري 
)المــادة 5 /1 منــه(. وحتــى لا يثــور جــدل حــول تســبيب الأحــكام الصــادرة في دعــاوى إثبــات الحالــة المســتعجلة أو الدعــاوى المســتعجلة بســماع 

شــاهد، عمــد المشــروع إلــى النــص صراحــة في الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة علــى وجــوب تســبيب الأحــكام ســالفة الذكــر.-
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القضــاء في المنطــوق أو ورد في الأســباب، وســواء كان صريحــاً أو ضمنيــاً، إذ يخضــع في 
هــذه الحالــة لحكــم المــادة 116 مرافعــات، ومــن ثــم فــإن خــا مــن التســبيب الصحيــح وقــع 

باطــاً. 
وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن الحكــم لا يتحصــن بالحجيــة إلا إذا كان حكمــا 
قطعيــا و هــو ذلــك النــوع مــن الأحــكام الــذى يضــع حــدا للنــزاع في الدعــوى برمتهــا أو في 
جــزء منهــا أو في مســألة متفرعــة عنهــا، و يكــون مــن شــأنه بحكــم اللــزوم اســتنفاد ولايــة 
المحكمــة بالنســبة لمــا تناولتــه بالفصــل و منعهــا مــن العــودة إلــى نظــره أو الرجــوع عــن 
قضائــه فيــه، أمــا الأحــكام غيــر القطعيــة و منهــا الأحــكام التمهيديــة الصــادرة بإجــراء مــن 
إجــراءات الإثبــات ولــو كانــت غايتهــا تحقيــق وجــه مــن أوجــه الــرأي المختلفــة في الدعــوى 
فــا تتوافــر لهــا الحجيــة و لا تحــد مــن ، ولايــة المحكمــة التــى أصدرتهــا في نظــر النــزاع 
والفصــل فيــه علــى أي وجــه تــراه بــل أن لهــا طبقــا للمــادة الســابعة مــن قانــون الإثبــات أن 
تعــدل عمــا أمــرت بــه مــن إجــراءات الإثبــات فضــا عــن ســلطتها في إطــراح نتيجــة الإجــراء 
بعــد تنفيــذه و ذلــك كلــه مــا لــم يكــن الحكــم قــد بــت في أســبابه أو في منطوقــه في مقطــع 
مــن مقاطــع النــزاع أو في مســألة تفرعــت عنــه ، فإنــه يحــوز الحجيــة فيمــا أصــدره قضــاءه 

فيــه و تنتهــى بــه كل ولايــة للمحكمــة بشــأنه25.
وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــإن النــص في المــادة 128 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
ــاء ســير الدعــوى  ــي تصــدر أثن ــن في الأحــكام الت ــه - لا يجــوز الطع ــى أن ــة - عل والتجاري
ولا تنتهــى بهــا الخصومــة إلا بعــد صــدور الحكــم المنهــى للخصومــة كلهــا وذلــك فيمــا عــدا 
الأحــكام الوقتيــة أو المســتعجلة ، والأحــكام الصــادرة بوقــف الدعــوى والأحــكام القابلــة 
للتنفيــذ الجبــري- يــدل علــى أن المشــرع وضــع قاعــدة عامــة مقتضاهــا منــع الطعــن المباشــر 
في الأحــكام التــي تصــدر أثنــاء ســير الدعــوى ولا تنتهــى بهــا الخصومــة كلهــا بحيــث لا يجــوز 
الطعــن فيهــا إلا مــع الحكــم الصــادر في الموضــوع ســواء كانــت تلــك الأحــكام موضوعيــة أو 
فرعيــة أو قطعيــة أو متعلقــة بالإثبــات حتــى ولــو كانــت منهيــة لجــزء مــن الخصومــة وذلــك  
ــد  ــى ســبيل الحصــر مــن هــذا الأصــل ورائ ــي اســتثناها النــص عل فيمــا عــدا الأحــكام الت
المشــرع في ذلــك هــو الرغبــة في منــع تقطيــع أوصــال القضيــة الواحــدة وتوزيعهــا بــن عــدة 
محاكــم ومــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن تعويــض للفصــل في موضــوع الدعــوى وزيــادة نفقــات 

التقاضــي 26.

25  الطعن بالتمييز رقم 96 لسنة 1994 - جلسة 13 / 11 / 1994 - مكتب فني 22 - ص 181
26  الطعن بالتمييز رقم 40 لسنة 2019 أحوال شخصية/2- جلسة 2021/1/10م



تسبيب الأحكام في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في القانون الكويتي

101

ب - الحكم برفض طلب اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات واجب التسبيب: 
الحكــم برفــض طلــب اتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات الإثبــات واجــب التســبيب لأنــه لا ينــدرج 
تحــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 3 مــن قانــون الإثبــات؛ لكونــه غيــر صــادر باتخــاذ الإجــراء، 
وتخضــع المحكمــة فيمــا تســوقه مــن أســباب لرفــض طلــب اتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات 

الإثبــات لرقابــة محكمــة النقــض27.
وإزاء عــدم انــدراج الحكــم برفــض طلــب اتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات الإثبــات تحــت الفقــرة 
الأولــى مــن المــادة 3 مــن قانــون الإثبــات اختلــف موقــف محكمــة النقــض حــول ضــرورة 

تســبيب هــذا الحكــم إلــى ثــاث اتجاهــات:  
الاتجــاه الأول: جــرت أغلــب أحــكام محكمــة التمييــز علــى ضــرورة تســبيب الحكــم برفــض 
طلــب اتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات الإثبــات متــى أبــدي الطلــب بصــورة صريحــة واضحــة 

جازمــة، وإلا كان الحكــم قاصــراً مخــاً بحــق الدفــاع.
ومــن ذلــك مــا قضــت بــه مــن أنــه وإن كانــت محكمــة الموضــوع غيــر ملزمــة بإجابــة الخصــوم 
إلــى مــا يطلبونــه مــن إحالــة الدعــوى إلــى التحقيــق، إلا أنهــا ملزمــة إذا رفضــت هــذا الطلــب 

أن تبــن في حكمهــا مــا يســوغ رفضــه 28.
وتنطبــق ذات الفكــرة علــى رفــض طلــب نــدب الخبيــر ذلــك أنــه وإن كانــت محكمــة الموضــوع 
غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه مــن نــدب خبيــر إلا أنها ملزمــة إذا رفضــت 

هــذا الطلــب أن تبــن في حكمها ما يســوغ رفضــه.
الاتجــاه الثانــي: بعــض الأحــكام ذهبــت إلــى أنــه يجــب الاســتجابة للطلــب متــى كان 

الإجــراء المطلــوب هــو الوســيلة الوحيــدة في الاثبــات 
إذ قضــت بــأن طلــب الخصــم تمكينــه مــن إثبــات أو نفــي دفــاع جوهــري بوســيلة مــن وســائل 
الاثبــات الجائــزة قانونــاً هــو حــق لــه يتعــن علــى محكمــة الموضــوع إجابتــه إليــه متــى كانــت 
هــذه الوســيلة منتجــة في النــزاع، ولــم يكــن في أوراق الدعــوى والأدلــة الأخــرى المطروحــة 
عليهــا مــا يكفــي لتكويــن عقديتهــا، فــإن هــي أغفلــت الــرد علــى هــذا الدفــاع يكــون حكمهــا 
مشــوباً بالقصــور لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت أن الطاعــن قــد تمســك بصحيفــة اســتئنافه 
بانشــغال ذمــة المطعــون ضــده الأول بالديــن المطالــب بــه وأنــه أقرضــه إيــاه بعــد ســحبه مــن 
حســابه لــدى البنــك المطعــون ضــده الثانــي وأودعــه في اليــوم التالــي بحســاب المطعــون ضــده 
الأول، وأن قيــام علاقــة الأخــوة بينهمــا حالــت دون حصولــه علــى دليــل كتابــي يثبــت ذلــك 

27  محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - المرجع السابق - ص 1103 وما بعدها
28  الطعن بالتمييز رقم 222 لسنة 2013 مدني/1 - جلسة 2014/12/1
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الديــن وطلــب إثبــات ذلــك بالطــرق المقــررة قانونــاً، إلا أن الحكــم المطعــون فيــه خلــص إلــى 
خلــو الأوراق مــن الدليــل الكتابــي الــذي يثبــت المديونيــة المطالــب بهــا دون أن يعــرض لهــذا 
الدفــاع ويســقطه حقــه في الــرد، رغــم أنــه دفــاع جوهــري مــن شــأنه. لــو صــح. أن يتغيــر بــه 

وجــه الــرأي في الدعــوى، فإنــه يكــون معيبــاً ممــا يوجــب تمييــزه. 29.
الاتجــاه الثالــث: هنــاك جانبــاً ثالثــاً مــن الأحــكام قضــى بعــدم وجــوب تســبيب الأحــكام 
الصــادرة برفــض اتخــاذ إجــراء الإثبــات أمــا باعتبــار أن عــدم إشــارة الحكــم بمثابــة رفــض 
ضمنــي لــه، وأمــا باشــتراط أن يكــون الحكــم محمــولاً علــى أدلــة كافيــة تحملــه وتغنــي عــن 

إجــراء الإثبــات المطلــوب اتخــاذه.
فالبعــض مــن هــذه الأحــكام قضــى بعــدم وجــوب تســبيب بعــض الأحــكام الصــادرة برفــض 
ــة  ــر أو الإحال ــدب خبي ــب ن ــم صراحــة لطل ــراً أن عــدم إشــارة الحك اتخــاذ الإجــراء، معتب
للتحقيــق يعتبــر بمثابــة رفــض ضمنــي لــه ومــن ذلــك مــا قضــت بــه محكمــة التمييــز- بــأن 
محكمــة الموضــوع غيــر ملزمــة بإجابــة طلــب الخصــم بنــدب خبيــر في الدعــوي متــي 
وجــدت في أوراق الدعــوي مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا، ولا عليهــا إن التفتــت عنــه 
دون إبــداء الأســباب أو أغفلــت الإشــارة إليــه والــذي يعتبــر بمثابــة رفــض ضمنــي لــه 

ــه- 30. وحســبها أن تقيــم قضاءهــا علــى أســباب ســائغة تكفــي لحمل
كمــا قضــت محكمــة التمييــز بــأن طلــب الخصــم إحالــة الدعــوى إلــى التحقيــق ليــس حقــاً 
ــة فلهــا أن ترفــض  ــه إليــه إنمــا هــو ممــا يدخــل في ســلطتها التقديري ــى المحكمــة إجابت عل
ــة التــي اســتندت إليهــا مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا  متــى رأت مــن ظــروف الدعــوى والأدل

فيهــا وأن عــدم الإشــارة إلــى ذلــك بمثابــة رفــض ضمنــي 31.
والبعــض الآخــر مــن الأحــكام اشــترط لعــدم الالتــزام ببيــان ســبب الرفــض أن يكــون الحكــم 

محمــولاً علــى أدلــة كافيــة تحملــه وتغنــي عــن إجــراء الإثبــات المطلــوب اتخــاذه.
وبعــض الأحــكام الأخــرى جــرت علــى بــأن محكمــة الموضــوع غيــر ملزمــة بإجابــة طلــب 
الخصــم بإعــادة الدعــوي للخبيــر متــي وجــدت في أوراق الدعــوي مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا 
ــول أو حجــة  ــى كل ق ــرد اســتقلالاً عل ــم وت ــة مناحــي دفاعه ــع الخصــوم في كاف ــأن تتب أو ب
أثاروهــا مــادام في قيــام الحقيقــة التــى اقتنعــت بهــا وأوردت دليلهــا الــرد الضمنــي المســقط 

لهــا32.

29  الطعن بالتمييز رقم 376 لسنة 2019 تجاري - جلسة 2022/4/5
30  الطعن بالتمييز رقم 2611 لسنة 2017 مدني/1 - جلسة 2021/11/15

31  الطعن بالتمييز رقم 2231 لسنة  2020مدني - جلسة 12 /2021/7
32  الطعن بالتمييز رقم 3222 لسنة 2019 مدني/1 - جلسة 2021/4/19
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ج - الحكم بالعدول عن اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات:
ــه في  ــرار تثبت ــى أن - للمحكمــة أن تعــدل بق ــات عل ــون الإثب ــادة الســابعة مــن قان تنــص الم
محضــر الجلســة عمــا أمــرت بــه مــن إجــراءات الإثبــات، بشــرط أن تبــن أســباب العــدول 
بالمحضــر، ولا ضــرورة لبيــان الأســباب إذا كان العــدول عــن إجــراء اتخذتــه مــن نفســها بغيــر 

طلــب مــن الخصــوم.... - 
ــات،  ــدول عــن اتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات الإثب ــة الع ــص يجــوز للمحكم ــذا الن ــاً به وعم
ويكفــي في ذلــك أن تشــير لأســباب العــدول بمحضــر الجلســة، فــا يلــزم صــدور حكــم 
بالعــدول، بــل أن عــدم بيــان أســباب العــدول بمحضــر الجلســة لا يرتــب بطــان لأن النــص 

تنظيمــي.
ومقتضــى ذلــك أن الحكــم الصــادر بتحقيــق الدعــوى، ســواء بنــدب خبير أو بــأي طريق آخر، 
لا يحــوز حجيتــه بالنســبة لمــا يثيــره مــن وجهــات نظــر قانونيــة أو اعتراضــات موضوعيــة، 
بقصــد إنــارة الطريــق أمــام تحقيــق المأموريــة حتــى تتهيــأ للفصــل في موضوعهــا، مــا دام لــم 
يتضمــن حســماً لخــاف بــن الخصــوم في شــق مــن النــزاع تســتنفذ بــه المحكمــة ولايتهــا، 

وفيمــا عــدا ذلــك يجــوز للمحكمــة العــدول عنــه والالتفــات عمــا تضمنــه33.
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز النــص في المــادة الســابعة مــن قانــون الإثبــات رقــم 
39 لســنة 1980 علــى أن -للمحكمــة أن تعــدل بقــرار تثبتــه في محضــر الجلســة عمــا أمــرت 
ــه مــن إجــراءات الإثبــات بشــرط أن تبــن أســباب العــدول بالمحضــر، ولا ضــرورة لبيــان  ب
الأســباب إذا كان العــدول عــن إجــراء اتخذتــه مــن نفســها بغيــر طلــب مــن الخصــوم، ويجــوز 
للمحكمــة ألا تأخــذ بنتيجــة إجــراء الإثبــات بشــرط أن تبــن أســباب ذلــك في حكمهــا يــدل 
ــت أســبابه مــن حســم  ــد خل ــا ق ــر المقضــي طالم ــوة الأم ــات لا يحــوز ق ــم الإثب ــى أن حك عل
ــم  ــات ومــن ث ــاء عليهــا حكــم الإثب ــازع عليهــا بــن الخصــوم وصــدر بالبن ــة متن مســألة أولي
يجــوز للمحكمــة أن تعــدل عمــا أمــرت بــه مــن إجــراءات الإثبــات إذا مــا وجــدت في أوراق 
الدعــوى مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا للفصــل في موضــوع النــزاع كمــا لهــا ألا تأخــذ بنتيجــة 
الإجــراء بعــد تنفيــذه والمشــرع وأن تطلــب في النــص المشــار إليــه بيــان أســباب العــدول عــن 
إجــراءات الإثبــات في محضــر الجلســة وبيــان أســباب عــدم الأخــذ بنتيجــة إجــراء الإثبــات 
ــى مخالفــة ذلــك فجــاء  ــا عل ــم يرتــب جــزاء معين ــه ل الــذي تنفــذ في أســباب الحكــم، إلا أن

النــص في هــذا الشــأن تنظيميــا 34.

33  الطعــن بالتمييــز رقــم 180 لســنة 1988 - جلســة 20 / 2 / 1989 - مكتــب فنــي 17 - ص 152 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 274 لســنة 
1987 - جلســة 27 / 6 / 1988 - مكتــب فنــي 16 - ص 73

ــن بالتمييــز رقــم 165 لســنة  ــن بالتمييــز رقــم 144 لســنة 1999 - جلســة 15 / 5 / 2000 - مكتــب فنــي 28 - ص 467 ، الطع 34  الطع
1998 - جلســة 12 / 6 / 1999 - مكتــب فنــي 27 - ص 276 



تسبيب الأحكام في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في القانون الكويتي

104

وقضــت أيضــاً بــأن النــص في المــادة الســابعة مــن قانــون الإثبــات رقــم 39 لســنة 1980 
علــى أن للمحكمــة أن تعــدل بقــرار تثبتــه في محضــر الجلســة عمــا أمــرت بــه مــن إجــراءات 
الإثبــات بشــرط أن تبــن أســباب العــدول في المحضــر، ولا ضــرورة لبيــان الأســباب إذا كان 
ــم  ــى أن حك ــدل عل ــب مــن الخصــوم -ي ــر طل ــه مــن نفســها بغي ــدول عــن إجــراء اتخذت الع
ــة  ــن حســم مســألة أولي ــا قــد خلــت أســبابه م ــات لا يحــوز قــوة الأمــر المقضــي طالم الإثب
متنــازع عليهــا بــن الخصــوم وصــدر بالبنــاء عليهــا حكــم الإثبــات ومــن ثــم يجــوز للمحكمــة 
أن تعــدل عمــا أمــرت بــه مــن إجــراءات الإثبــات إذا مــا وجــدت في أوراق الدعــوى مــا يكفــي 
لتكويــن عقيدتهــا للفصــل في موضــوع النــزاع. لمــا كان ذلــك، وكان حكــم الاســتجواب المشــار 
ــا، فــإن المحكمــة وقــد وجــدت في  ــازع عليه ــة مســألة متن ــم يحســم أي ــه بســبب النعــي ل إلي
أوراق الدعــوى مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا فيهــا فــإن النعــي عليهــا بهــذا الســبب يكــون علــى 

غيــر أســاس. 35
وقضــت بــأن للمحكمــة أن تعــدل عمــا أمــرت به من إجراءات الإثبات بشــرط أن تبــن 
أســباب هذا العدول بالحكــم متــى رأت أنهــا غير منتجــة في الدعــوى، إلا أنــه إذا كانــت 
ــا  ــا تملك العدول عنه ــاء نفســها فإنه ــي أمــرت باتخاذ الإجراءات من تلق المحكمــة هــي الت
دون ذكــر أســباب هذا العــدول36. وقضــت أيضــاً بــأن النــص في المــادة الســابعة مــن قانــون 
ــى أن المشــرع أجــاز للمحكمــة العــدول عمــا  ــدل عل ــة ي ــة والتجاري ــواد المدني ــات في الم الإثب
أمــرت بــه مــن إجــراءات الإثبــات وإنهــا غيــر ملزمــة ببيــان ســبب عدولهــا إذا كان العــدول 
عــن إجــراء اتخذتــه مــن تلقــاء ذاتهــا بغيــر طلــب مــن الخصــوم. ومــن المقــرر أن للمحكمــة 
أن تعــدل عــن تنفيــذ حكــم الاســتجواب الــذي أصدرتــه متــى رأت في أوراق الدعــوى والأدلــة 

القائمــة فيهــا مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا ويغنيهــا عــن تنفيــذ الحكــم 37
د- لا تتقيد محكمة الموضوع بنتيجة إجراء الإثبات الذي أمرت به: 

تملــك المحكمــة عمــاً بالفقــرة الثانيــة مــن المــادة 9 مــن قانــون الإثبــات عــدم الأخــذ بنتيجــة 
إجــراء الإثبــات الــذي أمــرت بــه، إذ تنــص علــى إنــه - للمحكمــة أن تعــدل بقــرار تثبتــه في 
محضــر الجلســة عمــا أمــرت بــه مــن إجــراءات الإثبــات ويجــوز للمحكمــة ألا تأخــذ بنتيجــة 
إجــراء الإثبــات بشــرط أن تبــن أســباب ذلــك في حكمهــا..- ومــؤدى ذلــك أن لمحكمــة 
الموضوع ســلطة فهم الواقــع في الدعــوى وتقديــر الأدلــة والمســتندات المقدمة فيهــا، والأخــذ 

35  الطعن بالتمييز رقم 391 لسنة 2005 - جلسة 11 / 2 / 2006 - مكتب فني 34 -ج 1 - ص 120
36  الطعــن ١٢٩٤٩ لســنة ٧٩ قضائيــة - جلســة 5 / 2 / ٢٠١٩، الطعن رقــم ٢٢٢٢ لســنة ٦٧ ق- جلســة 5/23/ ٢٠٠٧، الطعن رقــم ٤٥٩ 
لســنة ٦٤ ق - جلســة 24 / 5/ ١٩٩٩ - مكتــب فنــي الســنة ٥٠ - ص ٧٠٦، الطعن رقــم ٢٦٥ لســنة ٥٦ ق- الصــادر بجلســة 19/ 12/ 
١٩٩١- مكتــب فنــي الســنة ٤٢ - ص ١٩١٨، الطعن رقــم ٥٨ لســنة ٤٨ ق - جلســة 23 / 4/ ١٩٨١- مكتــب فنــي الســنة ٣٢ - ص ١٢٣٨ 

37  الطعن بالتمييز رقم 131 لسنة 1993 - جلسة 15 / 5 / 1994 - مكتب فني 22 - ص 346
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بنتيجــة إجــراء الإثبــات الــذي أمــرت بــه، أو عــدم الأخــذ بــه 38. كمــا أن المحكمــة تملــك - 
عمــاً بعجــز المــادة 7 مــن قانــون الإثبــات آنفــة البيــان- عــدم الأخــذ بنتيجــة إجــراء الإثبــات 
الــذي أمــرت بــه بشــرط أن تبــن أســباب ذلــك في الحكــم. وأن كان عــدم بيــان أســباب عــدم 

الأخــذ بنتيجــة إجــراء الإثبــات في الحكــم لا يرتــب بطــان لأن النــص تنظيمــي39.
أحكام المحكمين الأجنبية: -	7

كمــا ســبق القــول أوجبــت المــادة الثامنــة مــن القانــون 11 لســنة 1995 بشــأن التحكيــم 
القضائــي في المــواد المدنيــة والتجاريــة40 تســبيب حكــم المحكمــن وأن يشــتمل بوجــه خــاص 
علــى موجــز الاتفــاق علــى التحكيــم، وعلــى ملخــص أقــوال الخصــوم ومســتنداتهم وأســباب 
الحكــم ومنطوقــة وتاريــخ صــدوره والمــكان الــذي صــدر فيــه وتوقيعــات المحكمــن كمــا يجــب 
ــد  ــك الأســباب موقعــا عليهــا مــن المحكمــن عن ــى تل ــودع مســودة الحكــم المشــتملة عل أن ت
النطــق بــه وإذا رفــض واحــد أو أكثــر مــن المحكمــن توقيــع الحكــم ذكــر ذلــك فيــه ويكــون 
الحكــم صحيحــا إذا وقعــه أغلبيــة المحكمــن ولــو كان قــد تنحــي أو اعتــزل واحــد منهــم أو 
أكثــر بعــد حجــز الدعــوى للحكــم وبــدء المداولــة . ويــودع أصــل الحكــم المنهــي للخصومــة مــع 
أصــل الاتفــاق علــى التحكيــم إدارة كتــاب محكمــة الاســتئناف خــال خمســة الأيــام التاليــة 

لإصــداره، ولا يجــوز نشــر حكــم هيئــة التحكيــم أو أجــزاء منــه إلا بموافقــة الطرفــن.
ونهــج المشــرع الكويتــي يختلــف في هــذا الشــأن عــن النهــج الــذي اتبعــه المشــرع المصــري إذ 
أجــازت المــادة 2/43 مــن القانــون 27 لســنة 1994 بشــأن التحكيــم أن يكــون حكــم المحكمــن 
ــى ذلــك أو كان القانــون الواجــب  غيــر مســبب وذلــك في حالتــي اتفــاق طرفــا التحكيــم عل

التطبيــق علــى إجــراءات التحكيــم لا يشــترط ذكــر أســباب الحكــم.    
ومــؤدى ذلــك أن قاعــدة تســبيب حكــم المحكمــن غيــر متعلقــة بالنظــام العــام وفقــاً للتشــريع 

38 وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــإن لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة في تحصيــل فهــم الواقــع في الدعــوى وفــى تقديــر مــا يقــدم اليهــا 
مــن أدلــة والموازنــة بينهمــا وترجيــح مــا تطمئــن اليــه واســتخلاص الحقيقــة متــى كان اســتخلاصها ســائغا ولــه أصــل ثابــت بــالأوراق ولا تثريــب 
عليهــا في الأخــذ بــأي دليــل تكــون قــد اقتنعــت بــه مــا دام هــذا الدليــل مــن طــرق الإثبــات القانونيــة 00 وأن عمــل الخبيــر لا يعــدو أن يكــون 
عنصــرا مــن عناصــر الإثبــات الواقعيــة في الدعــوى يخضــع لتقديــر محكمــة الموضــوع التــى لهــا ســلطة الأخــذ بمــا إنتهــى اليــه إذ رأت فيــه مــا 
يقنعهــا ويتفــق ومــا ارتــأت أنــه وجــه الحــق في الدعــوى مــا دام قائمــا علــى أســباب لهــا أصلهــا الثابــت بــالأوراق وتــؤدى الــى مــا إنتهــى اليــه 

)الطعــن بالتمييــز رقــم 46 لســنة 1988 - جلســة 14 / 11 / 1988 - مكتــب فنــي 16 - ص 172(
39  الطعن بالتمييز رقم 274 لسنة 1987 - جلسة 27 / 6 / 1988 - مكتب فني 16 - ص 73

40  جــاء بالمذكــرة الايضاحيــة للقانــون 11 لســنة 1995 بشــأن التحكيــم القضائــي في المــواد المدنيــة والتجاريــة أنــه -  وتحقيقــا لــذات الغايــة 
نصــت المــادة الســابعة علــى صــدور التحكيــم دون التقيــد بمــدة معينــة وبأغلبيــة الآراء ووجــوب النطــق بــه في جلســة علنيــة يعلــن بهــا طرفــا 
التحكيــم ووجــوب اشــتماله علــى الاســباب التــي بنــي عليهــا ووجــوب ايــداع مســودة الحكــم المشــتملة علــى تلــك الاســباب موقعــا عليهــا مــن 
المحكمــن، وعلــى انــه اذا رفــض محكــم أو أكثــر التوقيــع علــى الحكــم ذكــر ذلــك فيــه وعلــى اعتبــار لحكــم الصــادر مــن هيئــة التحكيــم صحيحــا 
اذا وقعــه أغلبيــة المحكمــن، ولــو كان قــد تنحــى او اعتــزل واحــد منهــم أو اكثــر لأي ســبب بعــد حجــز الدعــوى للحكــم وبــدء المداولــة بحضــوره، 
كمــا نصــت علــى وجــوب ايــداع الحكــم المنهــي للخصومــة مــع أمــل الاتفــاق علــى التحكيــم ادارة كتــاب محكمــة الاســتئناف خــال الخمســة 
أيــام التاليــة لإصــدار، وعلــى عــدم جــواز نشــر حكــم هيئــة التحكيــم أو اجــزاء منــه الا بموافقــة الطرفــن تقديــرا لخصوصيــة الخصومــة في 

منازعــة التحكيــم.-
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المصــري، الأمــر الــذي يجيــز الإصــدار أمــر بوقــف تنفيــذ حكــم المحكمــن الأجنبــي، ولــوكان 
خاليــاً مــن الأســباب؛ متــى كان القانــون الإجرائــي الــذي صــدر وفقــاً لــه يجيــز ذلــك41.

الأعمال الولائية: -	8
مــن الســمات المميــزة للأوامــر علــى عرائــض أنهــا تصــدر بغيــر تســبيب، إذ نصــت الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة 163 مرافعــات المســتبدلة بالقانــون 36 لســنة 2002 - ويصــدر القاضــي 
أمــره كتابــة علــى إحــدى نســختي العريضــة في اليــوم التالــي لتقديمهــا علــى الأكثــر ولا يلــزم 
ذكــر الأســباب التــي بنــى عليهــا الأمــر-42 ويــرى بعــض الفقــه- وبحــق - إنــه وإن كان القانــون 
قــد أعفــي القاضــي مــن تســبيب الأمــر، إلا أن ذلــك لا يمنــع القاضــي مــن تســبيب أمــره؛ إذ 

أن المشــرع لــم يمنــع ذلــك وإن ذكــر أنــه غيــر لازم43.
الأحكام والقرارات المتعلقة بسير الخصومة:-	9

ــت ســلطة المحكمــة  ــا إذا كان ــاً لم ــون تبع ــه يك ــاء من وجــوب تســبيب هــذه الأحــكام أو الاعف
مقيــدة أو مطلقــة أو مقيــدة مطلقــة، إذ في الصورتــن الأولــن لا تلتــزم المحكمــة بالتســبيب، 

وفي الثالثــة تلتــزم بــه، علــى نحــو مــا يلــي: 
أ قفل باب المرافعة وفتحها: 	-

لا تلتــزم المحكمــة بالتســبيب بالنســبة لقــرارات قفــل بــاب المرافعــة في الدعــوى، ســواء 
صــدر القــرار صريحــاً أو صــدر ضمنيــاً بتحديــد جلســة للنطــق بالحكــم دون التصريــح 
بمذكــرات أو تحديــد أجــل للمذكــرات، كمــا لا يلــزم تســبيب قــرار المحكمــة برفــض طلــب 

ــة في الدعــوى.  ــاب المرافع ــل ب أحــد الخصــوم قف
ــن  ــى وجــوب أن تب ــات عل ــادة 114 مرافع ــد نصــت الم ــة فق ــاب المرافع ــح ب ــرارات فت ــا ق أم
المحكمــة في رول القاضــي وفي محضــر الجلســة ولــم تنــص المــادة علــى اشــتراط ذكــر 
ــي بحســب ظاهــر  ــا فه ــن هن ــك. وم ــة في ذل ــا المحكم ــي تســتند إليه ــة الت الأســباب الجدي
النــص غيــر واجبــة التســبيب، إلا أنــه في رأينــا أنــه يلــزم تســبيب قــرارات فتــح بــاب المرافعــة 
بذكــر أســباب جديــة لهــا تحقيقــاً لكفالــة حــق الدفــاع وعــدم إطالــة أمــد التقاضــي بفتــح 

41  محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - المرجع السابق - ص 1110 
42  نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 195 مــن قانــون المرافعــات المصــري علــى أنــه - ولا يلــزم ذكــر الأســباب التــي بنــي عليهــا الأمــر إلا إذا كان 
مخالفــاً لأمــر ســبق صــدوره فعندئــذ يجــب ذكــر الأســباب التــي اقتضــت إصــدار الأمــر الجديــد وإلا كان باطــاً.- ومــؤدى ذلــك أن المشــرع لا 
يلــزم القاضــي بتســبيب الأمــر علــى عريضــة إلا إذا كان مخالفــاً لأمــر ســابق، فعندئــذ يلــزم ذكــر الأســباب التــي اقتضــت صــدور الأمــر الجديــد 
وإلا كان باطــاً. فالأمــر الصــادر علــى خــاف أمــر ســابق فيلــزم تســبيبه ســواء صــدر الأمــر الســابق مــن القاضــي نفســه، أو مــن غيــره، وســواء 
علــم بــه القاضــي، أو لــم يعلــم، وســواء كان الأمــر الســابق صــادراً بالموافقــة الكليــة، أو الجزئيــة، ولكــن لا يلــزم تســبيب الأمــر الجديــد إذا كان 

الأمــر الســابق صــادراً بالرفــض ) محمــد كمــال عبــد العزيــز - تقنــن المرافعــات - المرجــع الســابق - ص 1111(
43  أ.د عبــد الباســط جميعــي - مبــادئ المرافعــات في قانــون المرافعــات الجديــد - المرجــع الســابق - ص 172، محمــد كمــال عبــد العزيــز - 

تقنــن المرافعــات - المرجــع الســابق - ص 1111
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ــة. ــا دون أســباب جدي ــة في القضاي ــاب المرافع ب
أمــا قــرار المحكمــة برفــض فتــح بــاب المرافعــة بعــد قفلهــا فــا يلــزم تســبيبه؛ لإن الاســتجابة 
لهــذا الطلــب يخضــع لمطلــق ســلطة المحكمــة. بــل أن محكمــة التمييــز اعتبــرت أن إغفــال 
الحكــم الإشــارة إلــى هــذا الطلــب يعتبــر بمثابــة رفــض ضمنــي لــه. إذ قضــت بــأن المقــرر- في 
قضــاء محكمــة التمييــز- أن إعــادة الدعــوى للمرافعــة ليــس حقــاً للخصــوم يتحتــم إجابتهــم 
إليــه، بــل هــو أمــر متــروك لمحكمــة الموضــوع تقــدر مــدى الجــد فيــه متــى كانــت قــد مكنــت 
الخصــوم مــن إبــداء دفاعهــم وراعــت القواعــد الأساســية التــي تكفــل عدالــة التقاضــي فــإن 

هــي التفتــت عنــه أو أغفلــت الإشــارة إليــه كان ذلــك بمثابــة رفــض ضمنــي لــه 44.
إلا أن هنــاك أحــكام أخــرى جــرت علــى أن المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن 
طلــب إعــادة الدعــوى للمرافعــة ليــس حقــا للخصــم يتحتــم اجابتهــم إليــه بــل هــو متــروك 
لتقديــر محكمــة الموضــوع إلا أنــه إذا قــدم الخصــم أوراقــا أو مســتندات اســتكمالا لدفاعــه 
الســابق الــذي أبــداه قبــل حجــز الدعــوى للحكــم وطلــب فتــح بــاب المرافعــة فيهــا فــإن واجــب 
ــر بمــا إذا  ــة للتقري ــه توطئ ــأى الخصــم اســتكمال دفاعــه ب ــى مــا أرت ــع عل المحكمــة أن تطل
ــة أمــد التقاضــي فــإذا  ــه الفصــل في الدعــوى وإطال ــه عرقل ــة أو قصدي كان يتســم بالجدي
مــا ارتأتــه متســما بالجديــة بأنــه كان دفاعــاً جوهريــاً فإنهــا تكــون ملزمــه بقبــول مــا ارفقــه 
بالطلــب مــن أوراق ومســتندات وبإعــادة فتــح بــاب المرافعــة في الدعــوى لتحقيــق المواجهــة 
بــن الخصــوم وإلا تكــون قــد اخلــت بحــق الدفــاع المعتبــر أصــاً مــن أصــول المرافعــات 45.

إحالة الدعوى لمحكمة أخرى:	-ب
قــرار الإحالــة إلــى محكمــة أخــرى لوجــود النــزاع نفســه أمــام المحكمــة المحــال إليهــا لا يلــزم 
تســبيبه، باعتبــار أن مجــرد النطــق بــه يشــف عــن ســببه 46، أمــا قــرار الإحالــة للارتبــاط 
فيلــزم تســبيبه عمــاً بالفقــرة الثانيــة مــن المــادة 79 مرافعــات 47. ذلــك أن تقريــر الارتبــاط 

44  الطعنان بالتمييز رقمي 225 لسنة 2019 ، 845 لسنة 2020 تجاري/2- جلسة 2022/5/29م
45  الطعنان بالتمييز رقمي 621، 632 لسنة 2018 تجاري/2 - جلسة 2022/6/19م

46  أ.د أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - المرجع السابق - ص 310 بند 125
47  تنــص المــادة 112 مــن قانــون المرافعــات المصــري علــى أنــه - إذا رفــع النــزاع ذاتــه إلــى محكمتــن وجــب إبــداء الدفــع بالإحالــة أمــام المحكمــة 
التــي رفــع إليهــا النــزاع أخيــراً للحكــم فيــه. وإذا دفــع بالإحالــة للارتبــاط جــاز إبــداء الدفــع أمــام أي مــن المحكمتــن.  وتلتــزم المحكمــة المحــال إليهــا 
الدعــوى بنظرهــا.- وعــدم تســبيب قــرار الإحالــة إلــى محكمــة أخــرى لوجــود النــزاع نفســه أمــام المحكمــة المحــال إليهــا يرجــع - في نظرنــا - فضــاً 
عــن أن مجــرد النطــق بــه يشــف عــن ســببه إلــى نــص المــادة 112 مــن قانــون المرافعــات المصــري قــد خلــت مــن النــص علــى وجــوب تســبيبه، لاســيما وأن 
أهميــة هــذا القــرار وعلــة إجازتــه تكمــن في أن مــن الأصــول العامــة التــي يقــوم عليهــا نظــام القضــاء أن حكومتــه في المنازعــات هــي عنــوان الصحــة 
المطلقــة، وأن قولــه الفصــل فيهــا لا يقبــل بطبعــه تعــددا في الــرأي، ولا عــوداً إلا في النظــر فيــه مــن محكمــة الطعــن، لذلــك قــام التشــريع علــى اســتبعاد 
طــرح نــزاع بذاتــه بشــأن حــق بعينــه علــى أكثــر مــن قــاض واحــد؛ اتقــاء مــا قــد يــؤدى إليــه ذلــك مــن تعــدد في الأحــكام، إن تطابقــت يصبــح تعددهــا 
عبئــا لا طائــل مــن ورائــه، وإن تنافــرت تماحــت وضــاع الحــق بينهــا، ممــا يهــدر قرينــة الصحــة التــي افترضهــا القانــون في حكــم القاضــي، ويغــض 
مــن قيمــة القضــاء، وهــذا وذلــك مــا ينبغــي تنزيهــه عنــه، ومــن هنــا كان النــص في المــادة 112 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه إذا رفــع النــزاع ذاتــه بــن 
محكمتــن وجــب إبــداء الدفــع بالإحالــة أمــام المحكمــة التــي يرفــع إليهــا النــزاع أخيــراً للحكــم فيــه، وتلتــزم المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى بنظرهــا.
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الــذي يقتضــي الخــروج علــى القواعــد المألوفــة في الاختصــاص أو في طــرق الطعــن كالشــأن 
في الطلبــات العارضــة أو الإضافيــة أو اعتبــار خــاص بالدعــوى هــو قاضــي الدفــع 48. 

وقــد قضــت محكمــة التمييــز أن الدفــع بإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة أخــرى للارتبــاط عليــه 
في المادتــن 77 ، 79 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة يفتــرض أن الحكــم في أحــد 
الدعويــن مــن شــأنه التأثيــر علــى الحكــم الصــادر في الدعــوى الأخــرى أو إذا كان نظرهمــا 
منفصلتــن قــد يــؤدى إلــى احتمــال صــدور حكمــن متعارضــن ، وتقديــر وجــود الارتبــاط 
بالمعنــى المتقــدم الــذي يحيــز إجابــة طلــب الإحالــة هــو مســألة موضوعيــة تخضــع لتقديــر 
محكمــة الموضــوع بغيــر رقابــة مــن محكمــة التمييــز مــا دام تقديرهــا قــد بنــى علــى أســباب 

ســائغة تكفــي لحملــه49.
ــة  ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــن 77، 79 مــن قان ــوم المادت ــاط في مفه ــة للارتب والإحال
لا تكــون إلا إلــى محكمــة كويتيــة، فــا يجــوز للمحاكــم الكويتيــة أن تأمــر بإحالــة الدعــوى 
المرفوعــة أمامهــا إلــى محكمــة أجنبيــة. وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز - إذ كانــت المــادة 
27/1 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة تنــص علــى أنــه - إذا رفعــت للمحاكــم 
ــة في اختصاصهــا فإنهــا تكــون مختصــة أيضــاً بالفصــل في المســائل  الكويتيــة دعــوى داخل
الأوليــة والطلبــات العارضــة علــى الدعــوى الأصليــة وفــى كل طلــب يرتبــط بهــذه الدعــوى 
ومقتضــى حســن ســير العدالــة أن ينظــر معهــا - وتنــص المــادة 78 مــن ذات القانــون علــى 
أن - الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة لانتفــاء ولايتهــا أو بســبب نــوع الدعــوى أو قيمتهــا 
يجــوز إبــداؤه في أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى، وتحكــم بــه مــن تلقــاء نفســها وإذا قضــت 
المحكمــة بعــدم الاختصــاص بســبب نــوع الدعــوى أو قيمتهــا وجــب عليهــا أن تأمــر بإحالــة 
الدعــوى بحالتهــا إلــى المحكمــة المختصــة، وعليهــا أن تأمــر بإحالــة الدعــوى بحالتهــا إلــى 
المحكمــة المختصــة وعليهــا أن تحــدد للخصــوم الجلســة التــى يحضــرون فيهــا أمــام المحكمــة 
ــه -  ــى أن ــور عل ــون المذك ــادة 79 مــن القان ــا الدعــوى بنظرهــا - كمــا تنــص الم المحــال إليه
ــة للارتبــاط أمــام أي مــن المحكمــن وتلتــزم المحكمــة المحــال  ــع بالإحال يجــوز إبــداء الدف
ــا أن تحــدد للخصــوم  ــة تعــن عليه ــا الدعــوى بنظرهــا وإذا حكمــت المحكمــة بالإحال عليه
الجلســة التــى يحضــرون فيهــا أمــام المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى ويعتبــر النطــق بالحكــم 
بمثابــة إعــان للخصــوم بالجلســة المحــددة والبــن مــن اســتقراء هــذه النصــوص أن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة أدخــل في الاختصــاص الدولــي الولائــي للمحاكــم الكويتيــة 
علــى مــا صرحــت بــه المــادة الأولــى مــن المــواد المذكــورة ـ كل طلــب يرتبــط بــأي دعــوى داخلــة 

48   أ.د عزمــي عبــد الفتــاح - تســبيب الأحــكام واعمــال القضــاة - المرجــع الســابق - ص 167، محمــد كمــال عبــد العزيــز - تقنــن المرافعــات 
- المرجع الســابق - ص 1112

49  الطعن بالتمييز رقم 66 لسنة 1989 - جلسة 5 / 7 / 1989 - مكتب فني 17 - ص 121
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ــم يجــز  ــا، ول ــة أن ينظــر معه ــاً لأحكامــه ويقتضــى حــن ســير العدال ــا طبق في اختصاصه
هــذا القانــون- في المقابــل- للمحاكــم الكويتيــة أن تأمــر بإحالــة الدعــوى المرفوعــة أمامهــا 
إلــى محكمــة أجنبيــة إذ أن الإحالــة في مفهــوم المادتــن الأخيرتــن لا تكــون إلا إلــى محكمــة 
كويتيــة، ومــن ثــم فــإن الدفــع بإحالــة الدعــوى المطروحــة إلــى محكمــة عابديــن للارتبــاط 
ــم 96 لســنة  ــون رق ــة أحــكام المرســوم بالقان ــن مطالع ــن م ــا أن الب ــول كم ــر مقب ــون غي يك
1977 بالتصديــق علــى اتفاقيــة التعــاون القانونــي والقضائــي في المــواد المدنيــة والتجاريــة 
والجزائيــة، وفــى مــواد الأحــوال الشــخصية بــن دولــة الكويــت وجمهوريــة مصــر العربيــة 
ــة لإحــدى  ــة الدعــوى المرتبطــة مــن محكمــة تابع ــز الدفــع بإحال ــت مــن نــص يجي ــا خل إنه
الدولتــن إلــى محكمــة تابعــة للدولــة الأخــرى، وذلــك بالمخالفــة لأحــكام قانــون المرافعــات 
المدنيــة والتجاريــة المشــار إليهــا ومــن ثــم فــإن نعــى الطاعــن علــى الحكــم المطعــون في هــذا 

الشــأن يكــون في غيــر محلــه50.
ج وقــف الدعــوى: تتعــدد صــور أحــكام الوقــف فقــد يكــون تعليقــاً وفقــاً للمــادة 90 	-

مرافعــات، أو وقــد يكــون اتفاقيــاً وفقــاً للمــادة 91 مرافعــات، أو جزائيــاً عمــاً بالمــادة 
70 مــن قانــون المرافعــات، وفيمــا يلــي نعــرض لمــدى لــزوم تســبيب الاحــكام في كل صــوره 

مــن هــذه الصــور علــى نحــو مــا يلــي: 
أحكام الوقف التعليقي: -	1

حكــم الوقــف التعليقــي وفقــاً للمــادة 90 مــن قانــون المرافعــات يجــب تســبيبه، إذ هــو حكــم 
قطعــي يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي ولا يجــوز العــدول عنــه.

ــرى المحكمــة ضــرورة  ــى الفصــل في مســألة أخــرى ت ــق أمــر القضــاء في الدعــوى عل وتعلي
ــاً  ــاً قطعي ــف حكم ــم الوق ــل حك ــذا الســبب يجع ــف الدعــوى له ــم بوق ــا والحك الفصــل فيه
بعــدم جــواز الفصــل في موضــوع الدعــوى قبــل الفصــل في المســألة الأوليــة، وبــأن الفصــل 
في المســألة الأوليــة لا يدخــل في اختصاصهــا بــل في اختصــاص جهــة أخــرى، وتكــون لــه في 
هــذا النطــاق حجيــة الأمــر المقضــي بحيــث لا يحــق للمحكمــة التــي أصدرتــه أن تعــدل عــن 
هــذا النظــر ولا تملــك معــاودة النظــر في الموضــوع دون أن يقــوم لديهــا الدليــل علــى تنفيــذ 
حكــم الوقــف أو علــى أن هــذا التنفيــذ قــد أضحــى مســتحيلًا فيحــق لهــا آنــذاك أن تعــاود 

النظــر في موضــوع الدعــوى دون أن يعــد ذلــك إهــداراً لحجيــة حكــم الوقــف51.
ومــؤدى مــا ســبق وكمــا يــري بعــض الفقــه 52أن ســلطة محكمــة الموضــوع في الوقــف التعليقــي 

50  الطعن رقم 26 لسنة 1985 - جلسة 18 / 10 / 1985 - ص 203
51  الطعــن بالتمييــز رقــم 432 لســنة 2007 - جلســة 19 / 10 / 2008 - مكتــب فنــي 36 -ج 3 - ص 74 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 478 لســنة 

1996 - جلســة 19 / 10 / 1997 - مكتب فني 25 - ص 130
52  أ.د عزمي عبد الفتاح - تسبيب الأحكام واعمال القضاة - المرجع السابق - ص 173
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ليســت مطلقــة - كمــا توحــي ظاهــر عبــارات أحــكام محكمــة التمييــز53 - بــل هــي مقيــدة 
بقيديــن: 

القيــد الأول: وجــود الارتبــاط الضــروري بــن المســألة الأوليــة والمســألة الأصليــة المطروحــة 
علــى المحكمــة.

القيــد الثانــي: هــو ضــرورة بنــاء الحكــم بالوقــف تعليقــاً لحــن الفصــل في المســألة الأوليــة 
علــى أســباب ســائغة . 

أحــكام الوقــف الجزائــي: اختلــف الــرأي بشــأن مــدى الالــزام بتســبيب حكــم الوقــف -	2
الجزائــي وفقــاً للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 70 مــن قانــون المرافعــات إلــى رأيــن:  

الــرأي الأول: ذهــب أنصــاره إلــى أنــه لا يلــزم تســبيب حكــم الوقــف الجزائــي54، وأن مجــرد 
النطــق بــه يشــف عــن ســببه55. 

الــرأي الثانــي: ويذهــب أنصــاره - وبحــق - إلــى أنــه يجــب تســبيبه باعتبــار أن المحكمــة لا 
ــب الاســتمرار في  ــه، وطل ــه المدعــى علي ــك القضــاء بالوقــف الجزائــي إذا اعتــرض علي تمل
نظــر الدعــوى56، فضــاً عــن أن الحكــم بوقــف الدعــوى جــزاء مــن الأحــكام القطعيــة التــي 
ــادة 128 مرافعــات. إذ  ــا الطعــن اســتقلالاً مــن المدعــي فــور صــدوره عمــاً بالم يجــوز فيه
أن المشــرع وإن حظــر الطعــن في قــرار المحكمــة بتغــريم المقصــر في تنفيــذ قرارتهــا، إلا أنــه 
لــم ينــص علــى عــدم جــواز الطعــن في حكــم الوقــف الجزائــي، ومــن هنــا لــزم تســبيبه حتــى 
يتيســر للخصــوم الطعــن عليــه، والوقــوف علــى الأســباب التــي بنــت عليهــا المحكمــة قضائهــا، 
وهــو مــا يمكــن لمحكمــة الاســتئناف أن تبســط رقابتهــا علــى ســامته. أمــا المدعــى عليــه فــإن 
حكــم الوقــف الجزائــي لا يصــدر إلا بقبولــه، ومــن ثــم لا يجــوز لــه الطعــن فيــه، إلا إذا كان 

الحكــم قــد صــدر بوقــف الدعــوى رغــم معارضــة المدعــى عليــه57.

53  الطعــن بالتمييــز رقــم 1276 لســنة 2009 - جلســة 17 /5/ 2011 - مكتــب فنــي 39 -ج 2 - ص 108 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 1386 لســنة 
ــب  ــم 128 لســنة 2009 - جلســة 18 / 3 / 2010 - مكت ــن رق ــي 40 -ج 3 - ص360 ، الطع ــب فن 2011 - جلســة 31 / 12 / 2012 - مكت

فنــي 38 -ج 1 - ص 223
54  تنــص المــادة 99 مــن قانــون المرافعــات المســتبدلة بالقانــون 76 لســنة 2007 علــى أن - تحكــم المحكمــة علــى مــن يتخلــف مــن العاملــن 
بهــا أو مــن الخصــوم عــن إيــداع المســتندات أو عــن القيــام بــأي إجــراء مــن إجــراءات المرافعــات في الميعــاد الــذي حددتــه لــه المحكمــة بغرامــة 
لا تقــل عــن أربعــن جنيهــاً ولا تجــاوز أربعمائــة جنيــه ويكــون ذلــك بقــرار يثبــت في محضــر الجلســة لــه مــا للأحــكام مــن قــوة تنفيذيــة. ولا 
يقبــل الطعــن فيــه بــأي طريــق، 000. ويجــوز للمحكمــة بــدلاً مــن الحكــم علــى المدعــي بالغرامــة أن تحكــم بوقــف الدعــوى لمــدة لا تجــاوز شــهراً 

بعــد ســماع أقــوال المدعــى عليــه.
55  أ.د عزمــي عبــد الفتــاح - تســبيب الأحــكام واعمــال القضــاة - المرجــع الســابق - ص 173 إذ يــرى أنصــار هــذا الــرأي أن حكــم الوقــف 

الجزائــي مــا هــو إلا عمــل مــن أعمــال الإدارة القضائيــة؛ لا ينطبــق عليــه وصــف الحكــم، وإن أطلــق عليــه ذلــك. 
ــي - المرجــع  ــد الجارحــي - النقــض المدن ــات - المرجــع الســابق - ص 1113، م. محمــد ولي ــن المرافع ــز - تقن ــد العزي 56  محمــد كمــال عب

الســابق - ص 594
57  أ.د أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - المرجع السابق - ص 548 بند 253 
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أحكام الوقف الاتفاقي: -	3
اختلف الرأي بشأن مدى وجوب تسبيبه إلى رأيين:
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الرأي الأول:
ذهــب أنصــاره58 إلــى أنــه لا يلــزم تســبيب حكــم الوقــف الاتفاقــي بينمــا يلــزم تســبيب حكــم 
رفــض الوقــف الاتفاقــي باعتبــار أن الحكــم بالوقــف الاتفاقــي اســتجابة لآمــر متــروك لمطلــق 
تقديــر ذوي الشــأن وإرادتهــم، ومــن ثــم قيــل بعــدم جــواز الطعــن فيــه، بــل أن حكــم الوقــف 
الاتفاقــي مــا هــو إلا عمــل مــن أعمــال الإدارة القضائيــة، أمــا الحكــم برفــض الوقــف 

الاتفاقــي يجــب تســبيبه باعتبــار أنــه حكــم قطعــي ممــا يجــوز الطعــن فيــه. 
الرأي الثاني: 

ويــرى أنصــاره59 - وبحــق - أن حكــم الوقــف الاتفاقــي يجــب تســبيبه باعتبــاره حكــم قطعــي 
ــة الاســتئناف أن تبســط  ــى يمكــن لمحكم ــور صــدوره، وحت ــن اســتقلالاً ف ــه الطع يجــوز في

رقابتهــا علــى ســامته.
ث - شطب الدعوى: 

لا يلــزم تســبيبه عمــاً بالمــادة 59 مرافعــات، والتــي اعتبرتــه قــرار بمــا يخرجــه مــن نطــاق 
المــادة 116 مرافعــات، التــي توجــب تســبيب الأحــكام60. 

ج - ترك الخصومة:
اختلــف الــرأي بشــأن مــدى وجــوب تســبيب حكــم تــرك الخصومــة وفقــاً للمــواد مــن 99 إلــى 
101 مــن قانــون المرافعــات، أو التنــازل عــن إجــراء مــن إجراءاتهــا أو ورقــة مــن أوراقهــا وفقــاً 

للمــادة 144 مــن قانــون المرافعــات إلــى رأيــن:
الرأي الأول: 

ذهــب أنصــاره61 إلــى أنــه لا يلــزم تســبيب الحكــم بتــرك الخصومــة أو بإثبــات التنــازل 
عــن إجــراء مــن إجراءاتهــا باعتبارهمــا عمــل مــن أعمــال الإدارة القضائيــة، وليــس حكمــاً 
ــو  ــد أب ــور أحم ــرى اســتاذنا الدكت ــه. وي ــى إرادة الخصــوم ولا دور للقاضــي في ــه إل ومرجع
الوفــا إنــه إذا لــم يكــن هنــاك نــزاع بــن الخصــوم حــول حصــول تــرك الخصومــة، فالحكــم 
باعتمــاده لا يعــد حكمــاً بالمعنــى الخــاص، لأنــه لا يفصــل في نــزاع، ويعــد عمــل مــن أعمــال 

ــاح - تســبيب الأحــكام وأعمــال  ــد الفت ــد 253، أ.د عزمــي عب ــة الأحــكام - المرجــع الســابق - ص 548 بن ــو الوفــا - نظري 58  أ.د أحمــد أب
القضــاة - المرجــع الســابق - ص 175

59  محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - المرجع السابق - ص 1113
60  محمــد كمــال عبــد العزيــز- تقنــن المرافعــات- المرجــع الســابق- ص 1113، أ.د أحمــد أبــو الوفــا - نظريــة الأحــكام - المرجــع الســابق - ص 
405 بنــد 177، إذ يــرى الأخيــر أن قــرار شــطب الدعــوى لغيــاب طرفيهــا مجــرد عمــل مــن أعمــال الإدارة القضائيــة ومــا هــو إلا قــرار داخلــي 

ينظــم ســير القضيــة وليســت لــه صفــة الأحــكام.
61  أ.د عزمي عبد الفتاح - تسبيب الأحكام وأعمال القضاة - المرجع السابق - ص 176
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الإدارة القضائيــة، أمــا إذا صــدر الحكــم باعتمــاده أو رفضــه بعــد نــزاع بــن الخصــوم فإنــه 
ــا -  ــه بطــرق الطعــن المناســبة 62، وفي رأين يعــد حكمــاً بالمعنــى الخــاص ويجــوز الطعــن في
وبهــذا المنطــق - فإنــه يجــب تســبيب الحكــم في حالــة وجــود نــزاع حــول تــرك الخصومــة.

الرأي الثاني: 
ويــرى أنصــاره 63- وبحــق - أنــه يجــب التمييــز بــن تــرك الخصومــة والتنــازل عــن إجــراء 
مــن إجراءاتهــا، وأن تــرك الخصومــة يجــب تســبيبه باعتبــار أنــه لا يقــع إلا بحكــم القاضــي 
الــذي يكــون عليــه بحــث مــدى توافــر شــروط الاعتــداد بــه أو الاســتجابة إليــه، أمــا بالنســبة 
ــره  ــج أث ــه ينت ــات فإن ــادة 100 مرافع ــاً للم ــن إجــراءات الدعــوى وفق ــزول عــن إجــراء م للن
بمجــرد إعــان صاحــب الشــأن عــن إرادتــه في النــزول، ولا يلــزم أن يصــدر بذلــك حكــم أو 
قــرار، إذ أن صاحــب الشــأن متــى نــزل عــن الإجــراء أو الورقــة وقــع نزولــه باتــاً مــن لحظــة 

إعــان إرادتــه، ومــن ثــم فــا يجــب تســبيبه.
ح - انقطاع سير الخصومة: 

يقــع انقطــاع ســير الخصومــة بقــوة القانــون عمــاً بالفقــرة الأولــى مــن المــادة 92 مــن 
قانــون المرافعــات 64، ويترتــب عليــه عمــاً بالفقــرة الأخيــرة منهــا وقــف جميــع مواعيــد 
المرافعــات التــي كانــت جاريــة في حــق الخصــوم وبطــان جميــع الإجــراءات التــي تحصــل 
أثنــاء الانقطــاع بمــا في ذلــك الحكــم الــذي يصــدر في الدعــوى، وتترتــب هــذه الآثــار كلهــا ولــو 
لــم يصــدر حكــم بالانقطــاع. ولــذا يــرى الفقــه عــدم لــزوم تســبيبه 65، إلا أن العمــل يجــرى 

علــى ضــرورة تســبيبه.
خ - سقوط الخصومة وانقضائها: 

اختلف الرأي بشأن وجوب تسبيب الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها إلى رأيين:
الــرأي الأول:  يــرى البعــض 66عــدم لــزوم تســبيب الحكــم بســقوط الخصومــة أو انقضائهــا 

62  أ.د أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - المرجع السابق - ص 545 بند 250
63  محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - المرجع السابق - ص 1114

64  تنــص المــادة 92 مــن قانــون المرافعــات علــى أن - ينقطــع ســير الخصومــة بحكــم القانــون بوفــاة أحــد الخصــوم، أو بفقــده أهليــة 
الخصومــة، أو بــزوال صفــة مــن كان يباشــر الخصومــة عنــه مــن النائبــن إلا إذا حــدث شــيء مــن ذلــك بعــد إقفــال بــاب المرافعــة في الدعــوى. 
وإذا تعــدد الخصــوم قضــت المحكمــة باعتبــار الخصومــة منقطعــة بالنســبة لمــن قــام بــه ســبب الانقطــاع وأجلــت نظرهــا بالنســبة للباقــن. ولا 
تنقطــع الخصومــة بوفــاة وكيــل الدعــوى ولا بانقضــاء وكالتــه بالتنحــي أو بالعــزل وللمحكمــة أن تمنــح أجــاً مناســباً للخصــم الــذي توفــى وكيلــه 
أو انقضــت وكالتــه إذا كان قــد عــن لــه وكيــاً جديــداً خــال الخمســة عشــر يومــاً التاليــة لانقضــاء الوكالــة الأولــى. ويترتــب علــى انقطــاع 
الخصومــة وقــف جميــع مواعيــد المرافعــات التــي كانــت جاريــة في حــق الخصــم الــذي قــام بــه ســبب الانقطــاع، وبطــان جميــع الإجــراءات 

التــي تحصــل أثنــاء الانقطــاع..-
65  محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - المرجع السابق - ص 1114

66  أ.د عزمي عبد الفتاح - تسبيب الأحكام وأعمال القضاة - المرجع السابق - ص 177
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باعتبــار أن أثــر ســقوط الخصومــة وانقضائهــا يترتــب بقــوة القانــون متــى تمســك صاحــب 
الشــأن بذلــك دون أن يكــون للقاضــي ســلطة تقديريــة.

الــرأي الثانــي: ويــرى البعــض الآخــر67 - وبحــق - لــزوم تســبيب الحكــم بســقوط الخصومــة 
أو انقضائهــا، باعتبــار أن الأمــر لا يقتصــر علــى أن المحكمــة لا تملــك ســلطة تقديريــة في 
الحكــم بالســقوط أو الانقضــاء عنــد توافــر شــروطهما، وإنمــا يســبق ذلــك النظــر في مــدى 
توافــر هــذه الشــروط بحيــث إذا لــم تتوافــر امتنــع القضــاء بالســقوط أو الانقضــاء، ويتضــح 
ــا انعدمــت ســلطة المحكمــة في  ــه كلم ــول بأن ــن التحــرز مــن إطــاق الق ــه يتع ــك أن مــن ذل
التقديــر لــم يكــن هنــاك محــل للتســبيب، إذ يقتصــر ذلــك علــى النتيجــة التــي يرتبهــا القانــون 
علــى توافــر الشــروط، بمعنــى أن الحكــم الــذي يقضــي بالســقوط أو الانقضــاء، وإن التــزم 
بــأن يبــن في أســبابه توافــر شــروط الســقوط أو الانقضــاء، إل﻿ا أنــه لا يلتــزم ببيــان ســبب 
اختيــاره القضــاء بذلــك لأنــه لا يملــك ســلطة تقديريــة في هــذا الصــدد. والتســبيب هــو الذي 
يمكــن محكمــة الطعــن مــن مراقبــة الحكــم في مــدى توافــر شــروط الســقوط أو الانقضــاء 

مــن عدمــه.
وممــا يؤيــد مــا ذهــب إليــه الــرأي الثانــي أن النــص في المــادة 98 مــن قانــون المرافعــات 
ــى أخــر  ــع الأحــوال - بمضــي ثــاث ســنوات عل ــه- تنقضــي الخصومــة - في جمي ــى أن عل
إجــراء صحيــح فيــه يــدل علــى أن انقضاء الخصومة يكــون بســبب عــدم مــوالاة إجراءاتهــا 
مــدة ســنتين، وأن هــذه المــدة تعتبــر ميعــاد تقــادم مســقط لإجراءات الخصومة ذاتهــا دون 
الحــق موضــوع التداعــي الــذي يخضــع في انقضائــه للمواعيــد المقــررة في القانــون المدنــي - 
وهــذا التقــادم لا يتصــل بالنظــام العــام، بــل يجــب التمســك بــه مــن الخصــوم ذي المصلحــة، 

ويســقط الحــق فيــه بالنــزول عنــه نــزولاً صريحــاً أو ضمنيــاً.
وقــد أعملــت محكمــة التمييــز ســلطتها ونقضــت بعــض الأحــكام الصــادرة بالانقضــاء 
متــى انتفــت شــروط الحكــم بــه، ومــا كان لهــا ذلــك دون تســبيب الحكــم المطعــون فيــه، 
-  ومــن ذلــك مــا قضــت بــه محكمــة التمييــز مــن النــص في المــادة 98 مــن قانــون المرافعــات 
المعدلــة بالقانــون رقــم 36 لســنة 2002 - المنطبقــة إعمــالاً للأثــر المباشــر للقواعــد المتعلقــة 
بالمواعيــد الإجرائيــة عمــاً بالمــادة الأولــى مــن القانــون - علــى أن -تنقضــي الخصومــة 
في جميــع الأحــوال بمضــي ثــاث ســنوات علــى آخــر إجــراء صحيــح فيهــا-. يــدل علــى 
أن انقضــاء الخصومــة يكــون بســبب عــدم مــوالاة إجراءاتهــا مــدة حددهــا المشــرع بثــاث 
ســنوات كوضــع حــد نهائــي لتراكــم القضايــا وتعليقهــا بالمحاكــم، وتعتبــر هــذه المــدة ميعــاد 
تقــادم مســقط لإجــراءات الخصومــة ذاتهــا، وإذ كان تقــادم الخصومــة مــن شــأنه أن يلغــي 
آثــاراً ذات أهميــة نشــأت عــن الإجــراءات التــي اتخــذت فيهــا، وقــد يؤثــر في حقــوق للخصــوم 
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تعلــق مصيرهــا بهــذه الإجــراءات فقــد وجــب اخضــاع ســريانه للوقــف والانقطــاع تطبيقــاً 
للمبــادئ العامــة الأساســية في شــأن التقــادم المســقط، وهــى مبــادئ مقــررة كأصــل عــام في 
التشــريعات الإجرائيــة أســوة بالتشــريعات الموضوعيــة، ويتحقــق وقــف التقــادم بقيــام مانــع 
مــادي أو مانــع قانونــي يحــول دون مباشــرة إجــراءات تعجيــل الخصومــة ومواصلــة الســير 
فيهــا00 وإذ كان الثابــت أن الشــركة )المطعــون ضدهــا الأولــى( أقامـــت بتاريــخ 1993/9/27 
علــى البنــك )الطاعــن( الدعــوى محــل الطعــن الماثــل بطلــب إلزامــه بــأن يــؤدي إليهــا مبلــغ 
ــد هــذا  ــه وخصمــه مــن رصي ــى حســابها الجــاري لدي ــده عل 20000 د.ك قيمــة شــيك قي
الحســاب، في حــن أن هــذا الشــيك مــزور عليهــا، وكانــت الدعــوى الجزائيــة رقــم 46 لســنة 
1993 جنايــات الشــرق قــد أقيمــت عــن واقعــة تزويــر هــذا الشــيك والاســتيلاء علــى قيمتــه 
وقضــى فيهــا غيابيــاً في 1993/11/16 بإدانــة المتهــم فقــد أوقفــت محكمــة أول درجــة بتاريــخ 
1995/4/8 الدعــوى المدنيــة تعليقــاً لحــن الفصــل نهائيــاً في الدعــوى الجزائيــة لوحــدة 
الأســاس المشــترك فيهمــا، وإذ لــم يصبــح هــذا الحكــم الجزائــي نهائيــاً إلا في 2003/4/21 
الإجــراءات والمحاكمــات  قانــون  مــن  بالمــادة 188  والإعــان عنــه عمــاً  النشــر  بعــد   -
الجزائيــة - فــإن قيــام الدعــوى الجزائيــة وعــدم الفصــل فيهــا نهائيــاً حتــى التاريــخ الأخيــر 
يعُــد مانعــاً قانونيــاً يحــول دون الشــركة المطعــون ضدهــا الأولــى ومــوالاة الســير في دعواهــا 
ــخ ولا تحســب  ــذا التاري ــي له ــوم التال ــن الي ــة م ــاد انقضــاء الخصوم ــة ويحســب ميع المدني
ــة  ــت الخصومــة في دعواهــا المدني ــإن الشــركة وقــد عجل ــي ف ــه، وبالتال ــدة الســابقة علي الم
وأعلنــت الطاعــن بصحيفــة التعجيــل بتاريــخ 2003/5/5 أي قبــل مــرور ثــاث ســنوات علــى 
بــدء الميعــاد، فــإن هــذه الخصومــة تكــون بمنــأى عــن الانقضــاء، وإذ التــزم الحكــم المطعــون 
فيــه هــذا النظــر فإنــه لا يكــون قــد خالــف القانــون ولــم يخطــئ في تطبيقــه ولا ينــال منــه 
مــا اســتطرد إليــه نافلــة عــن تمســك البنــك بوجــود اســتئناف للحكــم الجزائــي إذ أن هــذا 
الاســتطراد لا يؤثــر علــى النتيجــة الصحيحــة التــي انتهــى إليهــا ومــن ثــم يغــدو النعــي بهــذا 

الوجــه علــى غيــر أســاس68.
الحكــم بالمصاريــف: بيــان مــدى الالــزام بتســبيب الأحــكام المتعلقــة بالمصاريــف يقتضــي -	10

التمييــز بــن عــدة صــور مــن هــذه الأحــكام علــى نحــو مــا يلــي: 
لا يلزم تسبيب الحكم بإلزام خاسر الدعوى بالمصاريف: 	-أ

إذ الحكــم يعتبــر قائــم علــى الأســباب التــي أقيــم عليهــا الحكــم الموضوعــي . فمنــاط القضــاء 
بمصاريــف الدعــوى هــو أن تكــون المحكمــة قــد فصلــت في موضوعهــا وتبينــت الخصــم 
الــذي ألــزم بالحــق المتنــازع عليــه فيهــا، أمــا الحكــم الــذي لــم يفصــل في موضــوع النــزاع، 
بمــا لا يعــد معــه أيًــا مــن طــرفي الدعــوى الصــادر فيهــا ذلــك الحكــم خاســرًا لهــا، فــا يصــح 
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إلــزام أيًــا منهمــا بالمصاريــف وأتعــاب المحامــاة باعتبارهــا تدخــل ضمــن مصاريــف الدعــوى. 
وكانــت هــذه المحكمــة لــم تفصــل في موضــوع النــزاع، بمــا لا يعــد معــه أيًــا مــن طــرفي 
الدعــوى الصــادر فيهــا ذلــك الحكــم خاســرًا لهــا ومــن ثــم فــا محــل للإلــزام بالمصاريــف

وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــأن مــؤدى نــص المــادة 119 مــن قانــون المرافعات والمــادة 21 من 
القانــون رقــم 17/1973 في شــان الرســوم القضائيــة أن خاســر الدعــوى ملــزم بمصروفاتهــا 
ــدء  ــة مــن ب ــع الإجــراءات القضائي ــة وهــي مصروفــات جمي ــي تشــمل الرســوم القضائي الت

رفعهــا إلــى حــن الحكــم فيهــا وتنفيــذه وتقضــي المحكمــة عليــه مــن تلقــاء نفســها 69. 
ب كما لا يلزم تسبيب الحكم بتجزئة المصاريف عملًا بالمادة 120 مرافعات: 	-

تنــص المــادة 120 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه - إذا أخفــق كل مــن الخصمــن في بعــض 
الطلبــات، جــاز الحكــم بــأن يتحمــل كل خصــم مــا دفعــه مــن المصروفــات، أو الحكــم بتقســيم 
المصروفــات بينهمــا علــى حســب مــا تقــدره المحكمــة، أو الحكــم بهــا جميعــاً علــى أحدهمــا. 
مــن هــذا النــص يتضــح أنــه نظــراً لتمتــع المحكمــة بســلطة تقديريــة كاملــة في تطبيــق تلــك 
المــادة باعتبــار أن أي حكــم يصــدر منهــا علــى أي نحــو يكــون صحيحــاً، طالمــا أنهــا تملــك 
ــا الحكــم  ــم عليه ــي أقي ــى الأســباب الت ــم عل ــر قائ ــة 70والحكــم يعتب ــارات الممكن كافــة الخي

الموضوعــي 71.
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة النقــض بــأن - مفــاد نــص المــادة 120 مــن قانــون المرافعــات 
المدنيــة التجاريــة أنــه في حالــة إخفــاق كل مــن الخصمــن في الدعــوى في بعــض طلباتــه جــاز 
إلــزام كل طــرف بمــا دفعــه مــن مصروفــات أو تقســيمها بينهمــا وفقــا لمــا تــراه المحكمــة أو 
الحكــم بهــا جميعهــا علــى أحدهمــا وأمــر ذلــك متــروك لتقديــر المحكمــة وفقــا لمــا تقــدره 
وبالتالــي لا يجــوز النعــي علــى الحكــم أمــام محكمــة التمييــز بســبب إلــزام أيــا مــن الخصــوم 
بالمصاريــف كلهــا رغــم القضــاء لــه ببعــض طلباتــه لان ذلــك يعــد جــدلا في ســلطة محكمــة 

الموضــوع 72.
كمــا لا يلــزم تســبيب الحكــم بتضامــن المحكــوم عليهــم المتعدديــن في المصاريــف متــى 	-ج

قضــي عليهــم بالتضامــن في الالتــزام الموضوعــي:
إذ ليــس للمحكمــة ســلطة تقديريــة في هــذا الشــأن. فالحكــم في مصاريــف الدعــوى - 
وعمــاً بمــا نصــت عليــه المــادة 119 مــن قانــون المرافعــات ، واجــب علــى المحكمــة عنــد 
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إصدارهــا الحكــم الــذي تنتهــي بــه الخصومــة أمامهــا ولا يتوقــف علــى طلــب مــن الخصــوم، 
ويجــوز لهــا طبقــاً للفقــرة الثانيــة مــن تلــك المــادة - قســمة المصاريــف بــن المحكــوم عليهــم 

بالتســاوي أو بنســبة مصلحــة كل منهــم في الدعــوى علــى حســب مــا تقــدره فيــه.
ويــرى البعــض73 أنــه لا يلــزم تســبيب الحكــم بإلــزام مــن اتفــق الخصــوم علــى تحملــه 
المصاريــف، باعتبــار أن الحكــم الــذي يصــدر مــن القاضــي في هــذا الشــأن ليســت لــه إرادة 

ــه. ــك ســلطة مــن الأصــل حيال ــه لا يمل ــا أن ــر طالم ــه للتبري ــه، ولا حاجــه في في
ــه  ــى تحمل ــزام مــن اتفــق الخصــوم عل ــك أن الحكــم بإل ــرأي محــل نظــر ذل ــد أن هــذا ال بي
المصاريــف - في رأينــا - واجــب التســبيب، وإن كان يكفــي لتســبيبه ذكــر الحكــم أن هنــاك 
اتفــاق علــى تحمــل خصــم مــا مــن الخصــوم بالمصاريــف، لاســيما إذا كان الملــزم بالمصاريــف 
هــو كاســب الدعــوى، إذ يعــد خروجــاً علــى القاعدة العامة في الالــزام بالمصايف، والمنصوص 
عليهــا في المــادة 119 مــن قانــون المرافعــات، والتــي تقضــي بإلزام خاســر الدعوى بالمصاريف. 
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن تســبيب هــذا الحكــم هــو الــذي يمكــن محكمــة الطعــن مــن مراقبــة 
ــف، ومــدى ســامة  ــى تحمــل أحــد الخصــوم للمصاري ــاق عل ــر الاتف الحكــم في مــدى تواف

تفســير المحكمــة لهــذا الاتفــاق.
وجديــر بالذكــر أنــه يتعــن تســبيب الحكــم الــذي يقضــي بالمصاريــف كلهــا أو بعضهــا علــى 
مــن كســب الدعــوى أو يقضــى بتضامــن المحكــوم عليهــم فيهــا رغــم عــدم تضامنهــم في 
الالتــزام الموضوعــي، أو يقضــى بالمقاصــة في المصاريــف أو يقضــى بإلــزام غيــر الخصــوم 
ــك الشــأن بالنســبة  ــات74، وكذل ــادة 70 مرافع ــاً بالم ــب عم ــف كالمحضــر أو الكات بالمصاري
إلــى الحكــم الــذي يقضــي بإلــزام خاســر الدعــوى بالمصاريــف رغــم توافــر إحــدى الحــالات 
المنصــوص عليهــا في المــادة 121 مــن قانــون المرافعــات التــي تجيــز إلــزام الخصــم الــذي 

كســب الدعــوى بالمصاريــف. 
ــى أن  ــون عل ــادة 121 مــن ذات القان ــز - وكان النــص في الم ــة التميي ــول محكم ــك تق وفي ذل
ــذي كســب الدعــوى بالمصروفــات كلهــا أو  ــزام الخصــم ال -يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بإل
بعضهــا إذا كان الحــق مســلما بــه مــن المحكــوم عليــه، أو إذا كان المحكــوم لــه قــد تســبب في 
إنفــاق مصروفــات لا فائــدة فيهــا، أو كان قــد تــرك خصمــه علــى جهــل بمــا كان في يــده مــن 
المســتندات القاطعــة في الدعــوى أو بمضمــون هــذه المســتندات -  مفــاده أن المشــرع أجــاز 
ــك  ــا في تل ــا أو بعضه ــا كله ــذي كســب الدعــوى بمصروفاته ــزم الخصــم ال ــة أن تل للمحكم

73  أ.د عزمي عبد الفتاح - تسبيب الأحكام وأعمال القضاة - المرجع السابق - ص 181، محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - 
المرجع السابق - ص 1115

74  أ.د عزمي عبد الفتاح - تسبيب الأحكام وأعمال القضاة - المرجع السابق - ص 182 وما بعدها
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المطلب الثاني
كيفية تسبيب الأحكام

تمهيد وتقسيم:
لــم يعمــد المشــرع إلــى الحــد مــن حريــة القاضــي في تســبيب حكمــه؛ فلــم ينــص علــى ضــرورة 
إفــراغ أســباب الحكــم في شــكل معــن، أو وفقــاً لترتيــب خــاص، وإنمــا تــرك الخيــار للقاضــي 
يصيــغ أســباب حكمــه بالكيفيــة التــي يراهــا وعلــى النحــو الــذي يريــده، وكل مــا تطلبــه 
القانــون هــو أن تصلــح الأســباب مبــررات لمــا جــرى بــه قضائــه، وأن تكفــي لحمــل نتيجتــه، 

ولــو صيغــت بعبــارات مختصــرة، طالمــا كانــت تفــي بالغــرض مــن التســبيب 1)1(. 
وفي هــذا المطلــب نعــرض أهــم القواعــد التــي يخضــع لهــا تســبيب الأحــكام، وأثــر اغفــال 
الفصــل في بعــض طلبــات الخصــوم، وســبيل تصحيــح الاحــكام ثــم نعقــب ذلــك بعــرض 

ــي: ــى نحــو مــا يل ــك مــن خــال تقســيمه لثــاث فــروع عل ــكافي وذل نمــوذج للتســبيب ال
الفرع الأول: أهم القواعد التي يخضع لها تسبيب الأحكام.

الفرع الثاني: حكم اغفال الطلبات وتصحيح الأحكام.
الفرع الثالث: نموذج للتسبيب الكافي.

1  المستشار وليد الجارحي - النقض المدني - المرجع السابق - ص 571
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الحــالات الثــاث التــي حددهــا علــى ســبيل الحصــر فــإذا لــم تتوافــر أي مــن هــذه الحــالات 
فــا ســلطة لمحكمــة الموضــوع تجيــز لهــا أن تلــزم مــن كســب الدعــوى بمصروفاتهــا، ويتعــن 
ــت أوراق الدعــوى قــد  ــك، وكان ــا كان ذل ــا. لم ــزام مــن خســر الدعــوى بمصروفاته ــا إل عليه
خلــت ممــا يفيــد توافــر إحــدى تلــك الحــالات الثــاث. فــإن الحكــم وقــد خالــف هــذا النظــر 
في قضائــه بإلــزام الطاعنــة بالمصروفــات رغــم القضــاء برفــض الدعــوى فإنــه يكــون معيبــا 

بمــا يوجــب تمييــزه 75.

75  الطعن رقم 815 لسنة 2004 - جلسة 1 / 4 / 2006 - مكتب فني 34 - جزء 2 - ص 9
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الفرع الأول
أهم القواعد التي يخضع لها تسبيب الأحكام

تمهيد:
ــي  ــي يجــب أن يشــتمل عليهــا الحكــم، والأحــكام الت ــات الت ــا - فيمــا ســبق - البيان عرضن
ــزم، وحيــث يجــب تســبيب الحكــم فــإن التســبيب يخضــع  ــي لا يل ــك الت ــزم تســبيبها، وتل يل

ــي إن توافــرت كان تســبيب الحكــم ســليماً، وهــذه القواعــد هــي: ــة، والت للقواعــد التالي
يجب أن ترد الأسباب في ورقة الحكم:

ــل  ــه، فــا يجــوز أن يحي ــل صحت ــي يجــب أن يحمــل بنفســه دلي الأصــل أن العمــل الإجرائ
الحكــم إلــى أســباب واردة في أحــكام أخــرى2. علــى أنــه تجــوز هــذه الإحالــة - بشــروط 
كمــا ســنرى عنــد دراســة طــرق التســبيب- إذا كان الحكــم المحــال إليــه صــادراً بــن نفــس 
الخصــوم في ذات القضيــة 3، وبنــاء عليــه للمحكمــة الاســتئنافية أن تؤيــد الحكــم الابتدائــي 
ــد، ولأن في  ــراد جدي ــى عــن إي ــا يغن ــى رأت في هــذه الأســباب م ــة، مت لأســبابه دون إضاف
تأييدهــا لــه، محمــولاً علــى أســبابه، مــا يفيد أنهــا لــم تجــد فيمــا وجــه إليــه مــن مطاعــن مــا 

يســتحق الــرد عليهــا، بأكثــر ممــا تضمنتــه تلــك الأســباب. 
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بإنــه يســوغُ لمحكمــة ثانــي درجــة أن تكتفــي باتخــاذ 
أســباب حكــم محكمــة الدرجــة الأولــى أســباباً لهــا دون أن تنشــئ هــي أســباباً جديــدة مــا 
دامــت أســباب الحكــم الابتدائــي صحيحــة في القانــون وكافيــة لحملــه، فإنــه لا يعيــب الحكــم 
المطعــون فيــه إذ أخــذ بأســباب الحكــم المســتأنف ســالفة البيــان ســنداً لقضائــه دون إضافــة 
ودون أن يــرد علــى دفــاع الطاعنــن الــوارد بالنعــي4. كمــا قضــت بأنــه - لا جنــاح علــى 
محكمــة الاســتئناف إن أحالــت إلــى الحكــم الابتدائــي في بيــان الوقائــع أو الأســباب دون أن 

تنشــئ أســباباً جديــدة مادامــت أســباب الحكــم الابتدائــي صحيحــة وتكفــي لحملــه5-
كمــا أن للمحكمــة الاســتئنافية أن تؤيــد الحكــم الابتدائــي للنتيجــة الصحيحــة التــي انتهــت 
إليهــا للأســباب الــواردة بــه ولأســباب جديدة تنشــئها لنفســها، بمــا مفاده أنهــا أخــذت مــن 

2   أ. د فتحي والي - قانون القضاء المدني - المرجع السابق - 567 بند 326
3  فقــد قضــت محكمــة التمييــز بــأن -ا الأصــل في الحكــم أن يكــون مســتوفيا بذاتــه جميــع أســبابه، ولا يصــح أن يشــير إلــى أســباب حكــم 
آخــر صــدر في دعــوى أخــرى، إلا إذا كان هــذا الحكــم قــد ســبق صــدوره بــن نفــس الخصــوم ومودعــا ملــف الدعــوى وأصبــح ضمــن مســتنداتها 
عنصــرا مــن عناصــر الإثبــات فيهــا، يتناضــل الخصــوم في دلالتــه، ولا يغيــر مــن ذلــك الحكــم المحــال إلــى أســبابه قــد صــدر مــن ذات المحكمــة 
في ذات اليــوم في دعــوى مقامــة بــن الخصــوم أنفســهم، مــا لــم تكــن المحكمــة قــد ضمــت هــذه الدعــوى الصــادر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه 

ليتناضــل الخصــوم فيهمــا معــا. )الطعــن بالتمييــز رقــم 440 لســنة 1997 - جلســة 1 / 3 / 1998 - مكتــب فنــي 26 - ص 179(
4  الطعــن بالتمييــز رقــم 1406 لســنة 2005 تجــاري/4 - جلســة 2007/12/27 ،  الطعــن بالتمييــز رقــم 207 لســنة 1992 - جلســة 2 / 

ــي 21 - ص 319  5 / 1993 - مكتــب فن
5  الطعن بالتمييز رقم 427 لسنة 2010 أحوال/1 - جلسة 2011/1/16م
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أســبابه مــا لا يتعــارض منهــا مــع أســبابها، ولا مــع النتيجــة الصحيحــة التــي أيدتهــا، وأنهــا 
أطرحــت مــا عــداه، ولــو لــم تفصــح عــن ذلــك، أو تخطئ الحكم الابتدائــي في أســباب 

المخالفــة. 
ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه يمكــن للحكــم أن يحيــل في أســبابه علــى مــا يعتبــر مكمــاً مــن أوراق 
التحقيــق، ولهــذا فإنــه يجــوز للحكــم أن يحيــل إلــى تقريــر الخبيــر في القضيــة بمــا يتضمنــه 
مــن أســباب، فيصبــح هــذا التقريــر بالإحالــة جــزءاً متممــاً للحكــم، علــى أنــه يجــب أن يكــون 

تقريــر الخبيــر غيــر مشــوب بالنقــص أو الغمــوض وإلا شــاب الحكــم القصــور.
يجــب أن يســتند الحكــم إلــى أدلــة الإثبــات المقدمــة مــن الخصــوم في القضيــة، 

وألا يخالــف الثابــت بهــذه الأدلــة: 
فــا يجــوز للقاضــي أن يقضــي بعلمــه الشــخصي، إذ أن المبــدأ الأساســي الــذي يحكــم 
النظريــة العامــة في الإثبــات هــو مبــدأ حيــاد القاضــي ، كمــا لا يجــوز لــه أن يســتند إلــى أدلــة 
إثبــات مقدمــة مــن الخصــوم في قضيــة أخــرى6. ويكــون الأمــر كذلــك، ولــو كانــت الدعــوى 
منظــوره أمامــه هــي الأخــرى وكانــت بــن الخصــوم أنفســهم، فمثــل هــذه لا يصــح الاســتناد 
إليهــا إلا إذا ضمــت لملــف القضيــة التــي يصــدر فيهــا الحكــم وأصبحــت مــن عناصــر الإثبــات 

فيهــا، بحيــث يمكــن أن يمتــد إليهــا دفاعهــم7. 
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بأنــه - ولا تثريــب علــى المحكمــة أن تســتند في 
قضائهــا إلــى أوراق دعــوى أخــرى كانــت مــرددّه بــن الخصــوم ذاتهــم لتدعيــم الأدلــة التــي 
ســردتها ومنهــا تقريــر الخبيــر المــودع بهــا لأن ذلــك لا يعــدو أن يكــون اســتنباطاً لقرينــة رأت 
فيهــا المحكمــة مــا يؤيــد وجهــة نظرهــا مــا دام الحكــم الصــادر في تلــك الدعــوى قــد أودع 

ملــف الدعــوي وأصبــح ضمــن مســتنداتها وعنصــراً مــن عناصــر الإثبــات8.-
مــع ملاحظــة أنــه ولئــن كان لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة في تحصيــل فهــم الواقــع في 
ــا تخضــع  ــى البعــض الأخــر، إلا أنه ــا عل ــح بعضه ــا، وترجي الدعوى من الأدلة المقدمة فيه
لرقابــة محكمــة النقــض في تكييــف هــذا الفهــم، وفــى تطبيــق مــا ينبغي من أحــكام القانــون، 
صحيحاً من الأدلــة والأوراق  تقديمــاً  إليهــا  يقــدم  مــا  تطــرح  أن  لهــا  يجــوز  لا  بحيــث 
والمســتندات المؤثــرة في حقوق الخصــوم، دون أن تــدون في حكمهــا بأســباب خاصــة مــا 

يبــرر هــذا الإطــراح وإلا كان حكمهــا قاصــراً.

6  إلا أنــه ليــس في القانــون مــا يمنــع مــن أن تســتند المحكمــة في حكمهــا إلــى مــا قضــى بــه في قضيــة أخــرى لــم يكــن الخصــم طرفــاً فيهــا، إذا 
كان ذلــك لمجــرد تدعيــم الأدلــة التــي ســردتها فيــه، لأن ذلــك لا يعــدو وأن يكــون إســتنباطاً لقرينــة رأت فيهــا المحكمــة مــا يؤيــد وجهــة نظرهــا. 

)الطعــن رقــم ١٧٧٨ لســنة ٥٠ قضائيــة - جلســة 25 / 10 / 1984- مكتــب فنــي الســنة ٣٥ - ص ١٧٦٢(
7  أ. د فتحي والي - قانون القضاء المدني - المرجع السابق - 569 بند 326
8  الطعن بالتمييز رقم 3223 لسنة 2019 تجاري/4 - جلسة 2022/3/17
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يجب أن تكون الأسباب كافية:
إن أحــكام المحاكــم يجب أن تكون مبنيــة علــى أســباب واضحــة جليــة كافيــة، وإلا كانــت 

ــي: ــة الأســباب، يتعــن9 مــا يل ــق كفاي ــة بالقصــور في التســبيب ولتحقي معيب
أ أن ترد الأسباب واضحة محددة:	-

إن أحــكام المحاكــم يجب أن تكون مبنيــة علــى أســباب واضحــة محــددة جليــة كافيــة، تحمــل 
الدليــل على أن القاضــي بحــث النــزاع المطــروح أمامــه بحثــاً دقيقــاً، وعلى أنــه فيمــا قضــى 
بــه كان مجريــاً أحــكام القانــون. بحيــث إذا اكتفــى في تســبيبه حكمــه بأســباب مجملــة 
مقتضبــة لا تعــن علــى فهمــه وتعجــز محكمــة الطعــن عــن رقابتــه في تطبيــق القانــون 
فإنــه يكــون معيبــاً بالقصــور في التســبيب. فيجــب أن تبــن المحكمــة الوقائــع التــي يســتند 
إليهــا الحكــم والأدلــة التــي اقتنعــت بهــا علــى ثبوتهــا، ولا يكفــي في هــذا الشــأن أن تقــرر 
المحكمــة ثبــوت وجــود الواقعــة أو عــدم وجودهــا دون أن تبــن كيــف ثبــت لهــا ذلــك بأدلــة 
ممــا يصــح قانونــاً الأخــذ10، ولهــا في ســبيل ذلــك أن تشــير إلــى مســتندات مقدمــة إليهــا مــن 
الخصــوم أو مبينــة في مذكراتهــم، ولا يعيــب الحكــم أنــه لــم يذكــر نصــوص المســتندات التــي 
اعتمــد عليهــا، مادامــت هــذه المســتندات كانــت مقدمــة إلــى المحكمــة، ومبينــة في مذكــرات 

الخصــوم، ممــا يكفــي معــه مجــرد الإشــارة إليهــا11.
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن أحــكام المحاكــم يجــب طبقــاً للمــادة 115 مــن 
قانــون المرافعــات أن تكــون مبنيــة علــى أســباب واضحــة جليــة كافيــة تحمــل الدليــل علــى أن 
القاضــي بحــث النــزاع المطــروح أمامــه بحثــاً دقيقــاً وعلــى أنــه فيمــا قضــى بــه كان مجريــا 
أحــكام القانــون، إذ يجــب أن يكــون بالحكــم مــا يطمئــن المطلــع عليــه إلــى أن المحكمــة 
محصـــت الأدلــة وأوجــه الدفــاع التــي قدمــت إليهــا وبذلــت في ســبيل ذلــك كل الوســائل التــي 

مــن شــأنها أن توصلهــا إلــى مــا تــرى أنــه الواقــع وإلا كان حكمهــا قاصــراً 12.
 ذلــك أنــه ولئــن كان لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة في الأخــذ بالأدلة والمســتندات المقدمة 
ــك ممــا يدخــل في ســلطتها  ــه باعتبار أن ذل ــع بصحت ــا لا تقتن في الدعــوى، أو أن تطــرح م
التقديريــة، إلا أن ذلــك مشــروط بأن يكــون اســتخلاصها ســائغاً، ومــن شــأنها أن تؤدى 

9  أ. د فتحي والي - قنون القضاء المدني - المرجع السابق - 569 بند 326
10   ومثــال ذلــك التحقيــق الــذي يحــق اســتناد الحكــم إليــه هــو الــذي يجــري وفقــا للأحــكام التــي رســمها قانــون المرافعــات في شــهادة الشــهود 
وجــوب حصــول التحقيــق أمــام المحكمــة أو بمعرفــة قاضــي تندبــه مــع حلــف الشــاهد اليمــن إلــى غيــر ذلــك مــن الضمانــات التــي تكفــل حســن 
ســير التحقيــق. أمــا ســماع الخبيــر شــهودا ليــس تحقيقــا بالمعنــى المقصــود. )الطعــن 185 لســنة 34 - جلســة 1967/6/29- مكتــب فنــي 18 

-ج 3 - ص1450(
11  الطعن رقم 194 لسنة 37 - جلسة 15 / 2 / 1972 - مكتب فني 23 -ج 1 - ص 168 -

12  الطعن بالتمييز رقم 702 لسنة 2016 مدني/1 - جلسة 2022/2/21
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إلــى مــا انتهــت إليــه وتكفــى لحمــل قضائهــا13. 
بيــد أنــه ليــس للمحكمــة أن تقتصــر في أســبابها على الإشــارة إجمالاً إلى أوراق الدعــوى، 
ومســتندات الخصوم ومذكراتهــم، دون بيــان مــؤدى هــذه الأوراق والمذكــرات؛ بمــا يتعــذر 
معــه تعيــن الدليــل الــذي كونــت منــه المحكمــة اقتناعهــا بوجهــة نظرهــا حتــى يمكــن 
الوقوف علــى أن مــا أثيــر حولــه مــن دفــاع لا يؤثــر فيــه، والتحقــق مــن أنــه مــن الأدلــة التــي 

يصــح قانونــاً بنــاء الحكــم عليهــا. 
كمــا أنــه لا يكفــي أن ترفــض المحكمــة طلبــاً علــى أنــه علــى غيــر أســاس، أو دون أن تبــن 
ماهيــة هــذا الطلــب علــى الوجــه الــكافي، أو يكــون بيانــه في عبــارات مبهمــة، وهــو مــا يعجــز 
محكمــة النقــض عــن القيــام بدورهــا في مراقبــة قضــاء الحكــم المطعــون فيــه، ومــدى إنــزال 
صحيــح القانــون علــى الطلبــات في الدعــوى، وســامة تطبيــق القانــون، إذ كل ذلــك يوصــم 

الحكــم بالقصــور في التســبيب.
ب أن تكون الأدلة من شأنها أن تؤدي للنتيجة التي انتهت إليها: 	-

قــد  إلى أن المحكمــة  عليــه  المطلــع  يطمئــن  مــا  بذاتــه  أن الحكم يجب أن يكون فيــه 
محصــت الأدلة التي قدمــت إليهــا وحصلت منهــا مــا تــؤدى إليــه، وذلــك باســتعراض هــذه 
الأدلــة والتعليــق عليهــا بمــا ينبــئ عــن بحــث ودراســة أوراق الدعــوى عــن بصــر وبصيــرة، 
والإفصــاح عــن مصــادر الأدلة التي كونت منهــا عقيدتهــا وفحواهــا مــن مأخذهــا الصحيــح 
مــن الأوراق، وأن يكون مــا استخلصــتـــــــــه ســائغاً ومؤدياً إلــــــــــى النتيجة التي انتهــت إليهــا 

حتــى يتأتــى لمحكمــة التمييز أن تعمــل رقابتهــا علــى ســداد الحكــم.
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بأنــه يتعــن علــى محكمــة الموضــوع أن تعــرض إلــى 
دفــاع الخصــم الجوهــري المســتند إلــى مســتندات هامــة متعلقــة بالنــزاع والــذي قــد يتغيــر 
بــه وجــه الــرأي في الدعــوى وأن تدلــى بكلمتهــا في هــذا الدفــاع وتلــك المســتندات وإلا كان 
حكمهــا قاصــداً اعتبــاراً بــأن الحكــم يجــب أن يكــون فيــه بذاتــه مــا يطمئــن المطلــع عليــه إلــى 
أن المحكمــة قــد محصــت الأدلــة التــي قدمــت إليهــا وحصلــت منهــا مــا يــؤدى إليــه وذلــك 
باســتعراض هــذه الأدلــة والتعليــق عليهــا بمــا ينبــئ عــن بحــث ودراســة أوراق الدعــوى عــن 
بصــر وبصيــرة والإفصــاح عــن مصــادرة الأدلــة التــي كونــت منهــا عقيدتهــا وفحواهــا وأن 
ــى  ــا إل ــح مــن الأوراق وأن يكــون مــا اســتخلصته ســائغا ومؤدي يكــون لهــا مأخذهــا الصحي
النتيجــة التــي انتهــت إليهــا حتــى يتأتــى لمحكمــة التمييــز أن تعمــل رقابتهــا علــى ســداد 

الحكــم 14.

13  الطعن بالتمييز رقم: 3962 لسنة 2019 تجاري/5- جلسة 2022/6/21م
14  الطعــن بالتمييــز رقــم 1422 لســنة 2009 - جلســة 2010/11/10- مكتــب فنــي 38 - جــزء 3 - ص86، الطعــن رقــم 663 لســنة 1999 - 
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واســتخلاص نتيجــة معينــة مــن دليــل مــا يخضــع لعمليــة منطقيــة يقــوم بهــا القاضــي 
مســتعملًا ذكائــه، والمعيــار في ذلــك هــو معيــار القاضــي المعتــاد، فــإذا لــم يقــم القاضــي بهــا 
كمــا هــو شــأن - القاضــي المعتــاد- بــإن خالــف المنطــق العــادي فــإن تقديــره واســتخلاصه 

يكــون غيــر ســائغ 15مشــوباً بالفســاد في الاســتدلال. 
وتطبيقــاً لــذك قضــت محكمــة التمييــز بأنــه وإن كان مــن المقــرر أن لمحكمــة الموضــوع 
الســلطة التامــة في تحصيــل وفهــم الواقــع في الدعــوى وتقديــر مــا يقــدم إليهــا مــن البينــات 
والدلائــل والمســتندات وفي موازنــة بعضهــا وترجيــح مــا تطمئــن إليــه وإطــراح مــا عــداه 
بغيــر معقــب إلا أنــه ينبغــي عليهــا أن تســبب حكمهــا علــى الوجــه الــذي يبــن منــه كيفيــة 
ــى  ــح مــن الأوراق، وعل ــه مأخــذه الصحي ــه وأن يكــون ل ــا علي ــم ودليله ــا هــذا الفه تحصيله
ذلــك فليــس لمحكمــة الموضــوع أن تثبــت مصــدراً للواقعــة التــي تســتخلصها يكــون وهميــاً لا 
ــه يســتحيل  ــر مناقــض لكن ــه أو غي ــا أثبتت ــه مناقــض لم ــه أو أن يكــون موجــوداً لكن وجــود ل
عقــاً اســتخلاص الواقعــة منــه وإلا شــاب حكمهــا الفســاد، كمــا أنــه مــن المقــرر أنــه يتعــن 
علــى محكمــة الموضــوع أن تعــرض إلــى دفــاع الخصــم الجوهــري المســتند إلــى مســتندات 
هامــة متعلقــة بالنــزاع والــذي قــد يتغيــر بــه وجــه الــرأي في الدعــوى وأن تدلــي بكلمتهــا في 
هــذا الدفــاع وتلــك المســتندات وإلا كان حكمهــا قاصــراً اعتبــاراً بــأن الحكــم يجــب أن يكــون 
فيــه بذاتــه مــا يطمئــن المطلــع عليــه إلــى أن المحكمــة قــد محصــت الأدلــة التــي قدمــت إليهــا 
ــة والتعليــق عليهــا بمــا ينبــئ  ــه وذلــك باســتعراض هــذه الأدل ــؤدي إلي ــت منهــا مــا ي وحصل
عــن بحــث ودراســة أوراق الدعــوى عــن بصــر وبصيــرة والإفصــاح عــن مصــادر الأدلــة التــي 
كونــت منهــا عقيدتهــا وفحواهــا وأن يكــون لهــا مأخذهــا الصحيــح مــن الأوراق، وأن يكــون ما 
اســتخلصته ســائغاً ومؤديــاً إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا حتــى يتأتــى لمحكمــة التمييــز أن 
تعمــل رقابتهــا علــى ســداد الحكــم. وأن مــن المقــرر أنــه إذا أخــذت محكمــة الموضــوع بتقريــر 
الخبيــر المقــدم في الدعــوى وأحالــت في بيــان أســباب حكمهــا إليــه وكانــت أســبابه لا تــؤدي 
إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا بحيــث لا يصلــح رداً علــى دفــاع جوهــري تمســك بــه الخصــم 

فــإن حكمهــا يكــون معيبــاً بالقصــور16.
ج  أن تبين المحكمة القاعدة القانونية التي طبقتها على وقائع الدعوى: 	-

يجــب علــى المحكمــة أن تبــن القاعــدة القانونيــة التــي طبقتهــا علــى وقائــع الدعــوى ولــو لــم 
ــى وجهــه  ــون عل ــار أن تطبيــق القان تبــن النــص التشــريعي الــذي يتضمــن القاعــدة، باعتب
الصحيــح واجــب القاضــي دون طلب من الخصــوم. ومــن ثــم فهــو يلتــزم بالبحــث عــن الحكــم 

جلسة 17 / 6 / 2000 - مكتب فني 28 -جزء 2 - ص 40
15  أ. د فتحي والي - قنون القضاء المدني - المرجع السابق - 570 بند 326

16  الطعن بالتمييز رقم 803 لسنة 2007 - جلسة 4 / 11 / 2009 - مكتب فني 37 -ج 3 - ص 86
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القانونــي المنطبــق علــى الواقعــة المطروحــة وإنزالــه عليهــا، مــع مراعــاة أن تكييــف العلاقــة 
بــن طــرفي الخصومــة يعــد شــرطاً لازمــاً لتحديد القاعدة القانونية واجبــة التطبيــق فيهــا، 
وللوقــوف علــى مــدى اختصــاص المحكمــة بنظــر الدعــوى17. بــل إنــه متــى شــاب عبــارة 
ــول أو كان المعنــى الظاهــر للنــص  ــر مــن معنــى مقب ــت أكث النــص غمــوض أو لبــس واحتمل
يجافــى العقــل أو مقاصــد التشــريع كان علــى القاضــي أن يســعى للتعــرف علــى الحكــم 
الصحيــح والإرادة الحقيقيــة للمشــرع خــال الربــط بــن النــص وغيــره مــن نصــوص القانــون 
وأن يســتهدى بمصــادره التاريخيــة وأعمالــه التحضيريــة. وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة 
التمييــز بــأن القاضــي مطالــب أصــا بالرجــوع للنــص القانونــي الــذي ينطبــق علــى واقعــة 
النــزاع في الدعــوي وفي حــدود عبــارة النــص، فــاذا كانــت واضحــة الدلالــة فــا يجــوز الاخــذ 
بمــا يخالفهــا ويقيدهــا أو يزيــد عليهــا لمــا في ذلــك مــن اســتحداث لحكــم جديــد مغايــر المــواد 
المشــرع عــن طريــق التفســير والتأويــل بمــا لا تحتملــه عبارتــه الصريحــة الواضحــة، وانــه لا 
مجــال للاجتهــاد مــع وضــوح تلــك العبــارة أو البحــث في حكمــة التشــريع ودواعيــه الا عنــد 
غمــوض النــص أو وجــود لبــس في مفهــوم عبارتــه إذ لا عبــرة بالدلالــة مقابــل التصريــح، وأن 
تفســير النــص مشــروط بــالا يكــون فيــه خــروج علــى عباراتــه او تشــويه لحقيقــة معنــاه، وأنــه 
وان كان لــكل نــص مضمــون مســتقل إلا أن ذلــك لا يعزلــه عــن باقــي النصــوص القانونيــة 
الاخــر التــي ينتظمهــا جميعــا وحــدة الموضــوع بــل يتعــن أن يكــون تفســيره متســاندا معهــا 
وذلــك بفهــم مدلولــه علــى نحــو يقــم بينهمــا التوافــق وينــأى بهــا عــن التعــارض  فالنصــوص 

لا تفهــم بمعــزل عــن معــان شــاملة 18.
ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه متــى كان الحكــم ســليماً في نتيجتــه، فإنــه لا يبطلــه مــا يكــون 
قــد اشــتملت عليــه أســبابه مــن أخطــاء قانونيــة 19، أو مــا شــابه مــن قصــور في بيــان تلــك 
القاعــدة، أو مــن خطــأ في تكييفهــا إذ لمحكمــة النقــض أن تصحــح هــذه الأســباب دون أن 

تنقضــه 20. 

17  الطعنان بالتمييز رقمي 1475/1448 لسنة 2009 تجاري/3 - جلسة 2012/3/13م
18  الطعــن بالتمييــز رقــم 2453 لســنة 2016 مدنــي/1 - جلســة 2021/9/13، الطعــن بالتمييــز رقــم 181 لســنة 2008 إداري.- جلســة 

2009/5/19م
19  الطعن بالتمييز رقم 371 لسنة 2018 تجاري/2 - جلسة 2019/3/17م

ــأن  ــز ب ــام 2235-2370-2376- لســنة 2018 تجــاري/5 - جلســة 2020/12/22م وقــد قضــت محكمــة التميي ــز أرق ــون بالتميي 20  الطع
محكمــة الموضــوع ملزمــة في كل حــال بإعطــاء الدعــوى وصفهــا الحــق وإســباغ التكييــف القانونــي الصحيــح عليهــا، دون أن تتقيــد بتكييــف 
الخصــوم لهــا في حــدود ســبب الدعــوى ودون أن تضيــف إليهــا جديــداً. ومــن المقــرر أن اســتخلاص حكــم القانــون مــن شــأن القاضــي وحــده لا 
مــن شــأن الخصــوم. وأن لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة في تحصيــل وفهــم الواقــع في الدعــوى وفــى تفســير العقــود والمحــررات والاقــرارات 
والشــروط المختلــف عليهــا لإســتنباط حقيقــة الواقــع فيهــا ومــا تــراه أوفــى بمقصــود المتعاقديــن، ولا رقابــة لمحكمــة التمييــز عليهــا في ذلــك 
متــى كان تفســيرها لا خــروج فيــه عــن المعنــى الظاهــر لهــذه الشــروط والعبــارات في تلــك المحــررات وقــام قضاؤهــا علــى أســباب ســائغة وهــي 
في ذلــك ليســت ملزمــة بتتبــع الخصــوم في مناحــي دفاعهــم وحســبها أن تبــن الأســباب التــي أقامــت عليهــا قضاءهــا.) الطعــن بالتمييــز رقــم 

1524 لســنة 2015 تجــاري/1- جلســة 2016/3/9( 
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د  أن تــورد المحكمــة أســباباً تبــرر رأيهــا بالنســبة لــكل طلــب أو دفــع أو دفــاع جوهــري 	-
ممــا أبــدى أمامهــا:

تقديــراً للأهميــة البالغــة لتســبيب الأحــكام وتمكينــاً لمحكمــة التمييــز مــن مراقبــة ســامة 
تطبيــق القانــون علــى مــا صــح مــن وقائــع؛ أوجــب المشــرع علــى المحاكــم علــى نحــو مــا جــاء 
بالمــادة 116 مــن قانــون المرافعــات أن تــورد في أحكامهــا مــا أبداه الخصــوم من طلبات ودفوع، 
ومــا ســاقوه مــن دفــاع جوهــري ليتســنى تقديــر هــذا وذاك في ضــوء الواقــع الصحيــح مــن 
الدعــوى، ثــم إيــراد الأســباب التــي تبــرر مــا اتجهــت إليــه المحكمــة مــن رأي، ورتــب المشــرع 
علــى قصــور الأســباب الواقعــة، والإيــرادات الموجــزة للدفــوع والدفــاع الجوهــري الــذي أثيــر 

في الدعــوى بطــان الحكــم.
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن المقــرر أنــه يجــب أن تقــوم الأحــكام علــى 
أســباب كافيــة واضحــة وجليــة تــدل علــى بحــث النــزاع بحثــا دقيقــا وموافقــة حكمهــا 
للقانــون، وأن القصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة يترتــب عليــه بطلانــه، لكونهــا تبــرر 
الواقــع الــذي اســتخلصه القاضــي. لمــا كان ذلــك، وكان البــن مــن الحكــم المطعــون فيــه قــد 
أغفــل إيــراد أيــة أســباب واقعيــة أو قانونيــة متعلقــة بموضــوع اســتئناف الطاعنــة، إذ أورد 
ــة فيهــا بمــا يكشــف عــن عــدم  ــرة لموضــوع الدعــوى وطلبــات الطاعن وقائــع وأســانيد مغاي
إحاطتــه بالواقعــة وتفهمهــا بمــا يشــينه بالقصــور الــذي مــن شــأنه أن يبطلــه، ولا يغيــر مــن 
ذلــك ورود مســودة أســباب الحكــم صحيحــة متعلقــة بموضــوع اســتئناف الطاعنــة إذ هــي لا 
تعــدو إلا أن تكــون ورقــة لتحضيــر الحكــم لأن العبــرة في ذلــك هــي بنســخة الحكــم الأصليــة 

الموقــع عليهــا مــن رئيــس الدائــرة وكاتبهــا ممــا يوجــب تمييــز الحكــم المطعــون فيــه21.
ــى  ــارزة في ســير الخصومــات أوجــب المشــرع عل ــة ب ــه بحكــم مــا للدفــوع مــن أهمي كمــا أن
المحاكــم إيــراد خلاصــة موجــزة لهــا في إطــاق غيــر مقيــد بوصــف، خلافــاً لمــا وصــف بــه 
ــه بتحقــق هــذا الوصــف في الدفــوع كافــة،  ــر من ــى تقدي ــاً عل الدفــاع مــن أن يكــون جوهري
بخــاف أوجــه الدفــاع التــي قــد يغنــى بعضهــا عــن البعــض الآخــر، أو ينطــوي الــرد علــى 
أحداهــا علــى معنــى إطــراح مــا عداهــا، ثــم اســتلزم القانــون لســامة الأحــكام أن تــورد الــرد 

الواقعــي الــكافي علــى تلــك الدفــوع، وعلــى الجوهــري مــن أوجــه الدفــاع22.
الحكــم  علــى  فيجــب  وإذا تعدد المحكوم عليهم واختلفت مراكزهم القانونية أو الواقعيــة 
أن يتضمــن مــا يحمــل قضــاءه بالنســبة لهــم جميعــاً، وأن يواجــه كل حالــة بمــا تقتضيــه مــن 
أســباب، فــإذا اقتصــرت أســباب الحكــم علــى مــا يحمــل قضــاءه بالنســبة لبعضهــم دون أن 

21  الطعن رقم 1164 لسنة 2012 - جلسة 28 / 10 / 2013 - مكتب فني 41 - جزء 3 - ص 214
22  الطعن بالتمييز رقم 376 لسنة 2014 - جلسة 2/23/ 2015 - مكتب فني 43 - جزء 1 - ص 286
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يــورد الأســباب التــي تبــرر قضــاءه علــى بقية المحكوم عليهــم؛ كان باطــاً بالنســبة لهــؤلاء 
لخلــوه مــن الأســباب.

ــا في  ــا يطــرح عليه ــا وتســبيبه، إلا بالنســبة لم ــداء رأيه ــة بإب ــة ليســت ملزم ــد أن المحكم بي
صورة طلــب أو دفــع أو دفــاع يدلــى بــه بالطريــق القانوني23ويقــدم إليهــا تقديمــاً صحيحــاً، 
ويطلــب إليهــا بطريــق الجــزم أن تفصل فيــه، ويكــون الفصل فيــه ممــا يجــوز أن يترتــب 
عليــه تغييــر وجــه الــرأي في الدعــوى، إذ يجــب علــى محكمــة الموضــوع أن تجيــب عليــه 
ــى  ــة أخــرى لا عل ــاً مــن الأســباب24. ومــن ناحي ــر حكمهــا خالي بأســباب خاصــة، وإلا اعتب
المحكمــة إن هــي اغفلــت الــرد علــى طلــب غيــر جائــز تقديمــه أمامهــا، كالطلبــات التــي تقــدم 
ــى دفــاع ظاهــر البطــان25، أو  ــم تــرد عل لأول مــرة في الاســتئناف، كمــا أنــه لا عليهــا إن ل
علــى طلــب شــطب العبــارات الجارحــة مــن مذكــرات الخصــوم، كمــا لا يعيــب الحكــم وقــد 
أخــذ بتقريــر الخبيــر المنتــدب ألا يــرد بأســباب خاصــة علــى مــا ورد بالتقريــر الاستشــاري، 
ــد  ــم يب ــاع ل ــداً لدف ــدم تأيي ــي تق ــا عــن المســتندات الت ــة الموضــوع التفاته ــب محكم ولا يعي
أمامهــا، كمــا أنــه إذا مــا أجاب الحكــم الطلب الأصلــي ســقط الطلب الاحتياطي من تلقــاء 
نفســه واندفــع عــن الدعــوى وأصبــح غيــر ماثــل في الخصومــة، إذ إن المدعــى لا يريــد أن 

يتصــل القاضــي بالطلب الاحتياطــي إلا إذا لــم يقــض لــه بالطلب الأصلــي26.
أو وجه الدفــاع  الطلــب  بإجابــة  تلتــزم  الموضــوع  محكمــة  فــإن  العكــس  علــى  أنــه  بيــد 
كانــت  أيــاً  حكمهــا  أســباب  في  الدعــوى  في  به وجه الــرأي  يتغيــر  قــد  الــذي  الجــازم 
الطريقــة التــي أبــدى بهــا، ســواء شــفاهه وأثبــت بمحضــر الجلســة أم حوتــه مذكــرة أو 
تضمنه وجه حافظة مســتندات أو أي ورقــة مــن أوراق الدعــوى. وأن إغفــال ذلــك قصــور. 
وأن رفض الحكــم للطلب الأصلــي. لازمــه. التصــدي للطلب الاحتياطــي27. أمــا الحكــم 
ــة  ــراد الأســباب الكافي ــي، وإي بإجابة الطلب الاحتياطــي لا يغنيهــا عــن بحث الطلب الأصل
التــي اعتمــدت عليهــا في عــدم إجابتــه. ويكفــي أن تــورد المحكمــة ســبباً واحــداً للــرد علــى 
أكثــر مــن ادعــاء، مــادام هــذا الســبب كافيــاً لدحضهــا، أو ســبباً واحــداً لعــدة قــرارات 
مــادام كافيــاً لحملهــا28.  وجديــر بالذكــر أن تحصيــل فهــم الواقــع في الدعــوى وتقديــر 
الأدلــة مــن ســلطة محكمــة الموضــوع. وهــي في ذلــك لا تلتــزم بتتبــع الخصــوم في مختلــف 
أقوالهــم وحججهــم والــرد عليهــا اســتقلالاً، مــادام في الحقيقــة التــي أوردت دليلهــا فيــه الــرد 

23  أ. د فتحي والي - قانون القضاء المدني - المرجع السابق - 572 بند 326
24  الطعن بالتمييز رقم 1949 لسنة 2020 تجاري/7 - جلسة 13 يوليو 2021م

25  الطعن بالتمييز رقم 345 / 2010 تجاري4 - جلسة 2011/6/2م
26  الطعنان بالتمييز رقمي 1402،1363 لسنة 2016 مدني/1 - جلسة 2017/1/23م

27  الطعن بالتمييز رقم 300 لسنة 2010 مدني /1 - جلسة 2011/4/18م
28  أ. د فتحي والي - قانون القضاء المدني - المرجع السابق - 573 بند 326
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الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج29.
ه  ألا تبنــي المحكمــة حكمهــا علــى وقائــع أو مســتندات لــم تعــط الخصــوم فرصــة 	-

لمناقشــتها:
حــق الدفــاع يقتضــي أول مــا يقتضــي احتــرام مبــدأ المواجهــة الــذي يســتلزم تمكــن الخصــوم 
مــن الإلمــام بمــا يبــدى ضدهــم، وتمكينهــم مــن الدفــاع في شــأنه، ولا يقتصــر هــذا الحــق 
علــى منــع الخصــوم مــن إبــداء دفــاع في غيبــة الخصــم الآخــر، وإنمــا يقــوم في جوهــره 
علــى وجــوب عــدم بنــاء الحكــم علــى وقائــع أو مســتندات لــم تعــط الفرصــة للخصــوم في 
مناقشــتها، ويســتلزم إعطــاء الفرصــة لــكل طــرف في الخصومــة ليعــرف مــا هــو منســوب 
إليــه ومناقشــته فــا يجــوز أن يفاجــأ بأمــر لــم يطلــب منــه الدفــاع فيــه30، وإلا كان الحكــم 

مشــوبا بالبطــان لإخلالــه بحــق الدفــاع.
يجب ألا تكون أسباب الحكم متناقضة فيما بينها وبين المنطوق:

يتعــن ألا تكــون أســباب الحكــم متناقضــة، أو يكــون هنــاك تناقــض فيمــا بينهــا وبــن 
المنطــوق، والتناقض الــذي يبطــل الحكــم ويــؤدى إلــى نقضــه هو التناقض الــذي يقــع في 
الأســباب بحيــث لا يفهــم معــه علــى أي أســاس قضــت المحكمــة بمــا قضــت بــه في المنطــوق31. 
بــه  تتماحــی  أن  إلــى  أدى  كلمــا  الحكــم،  يفســد  يوجد التناقض الــذي  أخــرى  وبعبــارة 
ــاً في  ــون واقع ــا يك ــه، أو م ــم علي ــا يكفــي لحمــل الحك ــى بعدهــا م ــث لا يبق الأســباب، بحي
أســبابه، بحيــث لا يمكــن معــه أن يفهــم علــى أي أســاس قضــت بــه المحكمــة، بـــــما قـــــضت 

ــطوق32. بــه في المنـــ

29  الطعن رقم 415 لسنة 2013 - جلسة 2 / 12 / 2015 - مكتب فني 43 - جزء 3 - ص 47
30  الطعن بالنقض رقم 6976 لسنة 72 - جلسة 3 / 2 / 2005 - مكتب فني 56 - ص 153 

31  الطعن بالتمييز رقم 530 لسنة 2009 - جلسة 11/29/ 2011 - مكتب فني 39- جزء 3- ص 95، الطعن بالتمييز رقم 103 لسنة 
2007 - جلسة 9 /10/ 2008 - مكتب فني 36 - جزء 3 - ص 48

32  الطعن بالتمييز رقم 759 لسنة 2006 - جلسة 2007/10/28- مكتب فني 35 - جزء 3- ص111
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الفرع الثاني
حكم اغفال الطلبات وتصحيح الأحكام

تمهيد: 
إغفــال المحكمــة الفصــل في أحــد الطلبــات الــذي يســتوجب الرجــوع بشــأنه إلــى ذات 
المحكمــة التــى أصــدرت الحكــم لتســتدرك مــا فاتهــا الفصــل فيــه طبقــا لنــص المــادة 126 

مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة .
ويقصــد بالأغفــال: الاغفــال الكلــى الــذي يقــع نتيجــة ســهو مــن المحكمــة، ويفيــد أن ذلــك 
ــا أو أســبابه المرتبطــة  ــه في منطــوق حكمه ــم تعــرض ل ــا، ول ــم يكــن محــا لبحثه ــب ل الطل

ــي . ــح أو ضمن ــاً بهــذا المنطــوق بقضــاء صري ارتباطــاً وثيق
أمــا الخطــأ المــادي الــذي يجــوز تصحيحــه وفقــا لنــص المــادة 124 / 1 مــن قانــون المرافعــات، 
فهــو الــذي يكــون لــه أســاس في الحكــم يــدل علــى الواقــع الصحيــح فيــه في نظــره بحيــث 
يبــرز هــذا الخطــأ واضحــا إذا مــا قــورن بالأمــر الثابــت فيــه ولا يؤثــر تصحيحــه علــى كيــان 

الحكــم بحيــث يفقــده ذاتيتــه ويجعلــه مقطــوع الصلــة بالحكــم المصحــح.
والتعــرض لموضــوع اغفــال الفصــل في بعــض طلبــات الخصــوم وتصحيــح الأحــكام يقتضــي 
التعريــف بالطلبــات في الدعــوى، ثــم بيــان جــزاء اغفــال الفصــل فيهــا أو في بعضهــا، ونعقــب 

ذلــك بعــرض ســبل تصحيــح الأحــكام وتفســيرها، وذلــك فيمــا يلــي:
التعريف بالطلبات في الدعوى:

الطلــب يقصــد بــه هــو ادعــاء بحــق أو مركــز قانونــي يطلــب تقريــره أو إنشــاؤه بحكــم مــن 
القضــاء مثــل طلــب الحكــم بملكيــة عقــار أو إلــزام المديــن بمبلــغ الديــن.

والأصــل أن يتحــدد نطــاق الخصومــة بالطلب الأصلــي وســببه، حيــث يلتــزم المدعــى أن يبُــن 
في صحيفــة الدعــوى موضــوع دعــواه وأســانيدها بيانًــا وافيًــا حتــى يســتطيع المدعــى عليــه 

أن يرُتــب في نطاقهــا دفاعــه.
ــة  ــون المرافعــات المدني ــادة 85 مــن قان ــأن النــص في الم ــز ب وتطبيقــاً قضــت محكمــة التميي
والتجاريــة علــى أن - للمدعــي أو للمدعــى عليــه أن يقــدم مــن الطلبــات العارضــة مــا يكــون 
مرتبطــا بالطلــب الأصلــي ارتباطــا يجعــل مــن حســن ســير العدالــة نظرهما معــا. وتقدم هذه 
الطلبــات إلــى المحكمــة بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى قبــل يــوم الجلســة، أو بمذكــرة 
توجــه وفــق الأوضــاع العاديــة، أو بطلــب يقــدم شــفاهه في الجلســة في حضــور الخصــم 
ويثبــت في محضرهــا.- مفــاده أن المشــرع أجــاز أن تبــدي أثنــاء نظــر خصومــة قائمــة طلبــات 
عارضــة تتنــاول بالتغييــر، ســواء بالإضافــة أو النقــص، نطــاق ذات الخصومــة القائمــة مــن 
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جهــة موضوعهــا أو ســببها أو أطرافهــا إذا كانــت مرتبطــة بالطلــب الأصلــي الــوارد في 
-صحيفــة الدعــوى، وذلــك خروجــا علــى الأصــل العــام المقــرر بــأن نطــاق الخصومــة يتحــدد 
بالطلــب الأصلــي بقصــد إعطــاء المدعــي فرصــة لتصحيــح طلباتــه بمــا يتفــق وظروفــه ومــا 
آلــت إليــه العلاقــة القانونيــة التــي تســتند إليهــا الدعــوى. وعلــى أن يتــم هــذا التعديــل 
بإحــدى الطــرق الثلاثــة التــي نصــت عليهــا المــادة 85 ســالفة البيــان، علــى ســبيل الحصــر، 

وإلا فــا يعــد مطروحــا علــى المحكمــة33.
وعلــى هــذا يتضــح أن المشــرع في المادتــن 84 ، 85 مــن قانــون المرافعــات أورد اســتثناءً علــى 
هــذا الأصــل - بشــأن تحديــد نطــاق الخصومــة بالطلب الأصلــي- وأجــاز في فقرتهــا الثالثــة 
للمدعــى أن يقــدم من الطلبــات العارضــة مــا يتضمــن إضافــة أو تغييــرًا في ســبب الدعــوى 
مــع بقــاء موضوع الطلب الأصلــي علــى حالــه34، باعتبــار أن تأســيس موضــوع الدعــوى 
علــى ســبب بعينــه وإن كان لا يمنــع عنــد الفشــل مــن إعــادة الادعــاء بــه مؤسسًــا علــى ســبب 
ــر حــق  آخــر، فقــد رؤى لتفــادى تكــرار الدعــوى بــذات الموضــوع مــن نفــس الخصــوم تقري
المدعــى في أن يعُــدل ســبب دعــواه، ولكــن وحتــى لا يفاجــأ الخصــوم بذلــك ويحرمهــم مــن 
الضمانــات التــى تكفلهــا إجــراءات رفــع الدعــوى، فقــد حــدد المشــرع طريقــة ذلــك بإبدائــه 
شــفاهةً بالجلســة في حضــور الخصــم، أو في مذكــرة تسُــلم إليــه أو وكيلــه، أو بالإجــراءات 

المعتــادة لرفــع الدعــوى، ويُنــح الخصــم الوقــت لإعــداد دفاعــه قِبَــل الســبب الجديــد 
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن - محكمــة الموضــوع لا تتقيــد في تحديــد 
طبيعــة المســئولية بمــا اســتند إليــه المضــرور في طلــب التعويــض أو بالنــص القانونــي الــذى 
اعتمــد عليــه بــل يتعــن عليهــا مــن تلقــاء نفســها أن تحــدد الأســاس الصحيــح للمســئولية 
وأن تتقصــى الحكــم القانونــي المنطبــق علــى طــرفي دعــوى المســئولية وأن تنزلــه علــى الواقعة 
المطروحــة عليهــا دون أن يعــد ذلــك منهــا تغييــراً لســبب الدعــوى أو لموضوعهــا باعتبــار أن 
كل مــا تولــد للمضــرور مــن حــق في التعويــض قبــل مــن أحــدث الضــرر أو تســبب فيــه هــو 
الســبب المباشــر للدعــوى مهمــا اختلفــت أســاليبه ، وكان قضــاء هــذه المحكمــة قــد أســتقر 
علــى أن أســباب  الطعــن بطريــق الاســتئناف تتســع لتشــمل مــا يــراه المســتأنف مــن أســباب 
موضوعيــة أو قانونيــة تــؤدى إلــى إلغــاء الحكــم المســتأنف أو تعديلــه، وأنــه لا يلــزم ذكــر 
جميــع أســباب الاســتئناف بصحيفتــه بــل يكفــى ذكــر بعضهــا، وللمســتأنف أن يضيــف إليهــا 

33  الطعن رقم 1082 لسنة 2012 - جلسة 26 / 11 / 2013 - مكتب فني 41 - جزء 3 - ص 254
34  وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــأن نطــاق الدعــوى يتحــدد بالمطالبــة القضائيــة التــي تبــدأ بهــا الخصومــة وبالطلبــات العارضــة التــي تقــدم 
طبقــاً للقانــون وأن تحديــد هــذا النطــاق هــو مــن قبيــل فهــم الواقــع في الدعــوى ممــا يدخــل في ســلطة قاضــي الموضــوع علــى أن يعتمــد في ذلــك 
علــى اعتبــارات ســائغة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا، وأن العبــرة في تحديــد طلبــات الخصــم هــي  -وعلــى مــا جــرى في 
قضــاء المحكمــة  -بمــا يطلــب الحكــم لــه بــه وبمــا يتضمنــه نطــاق هــذا الطلــب لزومــاً وواقعــاً ولا تتقيــد المحكمــة بحرفيــة العبــارات التــي صيــغ 
بهــا وإنمــا بمــا عنــاه الخصــم منهــا وفقــاً للثابــت مــن الوقائــع المعروضــة ) الطعــن رقــم 421 لســنة 2008 - جلســة 9 / 3 / 2010 - مكتــب 
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مــا يشــاء مــن أســباب أخــرى غيــر متقــيـــد  بميعــاد الاســتئناف أو إعلانــه كمــا أن لــه العــدول 
عــن الأســباب التــي ذكرهــا في الصحيفــة إلــى أســباب أخــرى غيرهــا ولمحكمــة الاســتئناف 
أيضــاً الحــق في الاســتناد في قضائهــا لصالــح المســتأنف إلــى أســباب أخــرى غيــر تلــك التــى 
وردت في صحيفــة الاســتئناف وكان كل قصــد المشــرع مــن بيــان أســباب الاســتئناف في 
صحيفتــه هــو ضمــان جديــه الطعــن وليــس تحديــد نطاقــه. فإنــه يكفــي لاعتبــار هــذا البيــان 

متحققــاً ذكــر هــذه الأســباب بعبــارة موجــزه مفيــدة تخرجهــا مــن الإبهــام35.  
وللمدعــى عليــه وفقــاً لنــص المادتــن 84، 85 مــن قانــون المرافعــات أن يقــدم من الطلبــات 
ــا، أو  ــا أو بعضه ــه كله ــم للمدعــى بطلبات ــه ألا يحك ــى إجابت ــب عل ــب يترت العارضــة أي طل
أنيحكــم لــه بهــا؛ مقيــدة بقيــد لمصلحــة المدعــى عليــه فــإذا طرحــت علــى المحكمــة طلبــات 
عارضــة تعــن عليهــا أن تحكــم في موضوعهــا مــع الدعوى الأصليــة كلمــا أمكــن ذلــك، وإلا 
اســتبقت الطلب العارض للحكــم فيــه بعــد تحقيقــه، وذلــك إعمــالاً لنــص المــادة 89 مــن 

القانــون ســالف البيــان36.
والعبــرة في طلبــات الخصــوم في الدعــوى هــي بمــا يطلبونــه علــى وجــه صريــح وجــازم وتتقيد 
المحكمــة بطلباتهــم الختاميــة بحيــث إذا أغفــل المدعــى في مذكــرة الدفــاع التــى حــدد فيهــا 
طلباتــه الختاميــة تحديــداً جامعــاً بعض الطلبــات التــى كان قــد أوردهــا في صحيفــة افتتــاح 
الدعــوى بمــا يعتبــر تعديــاً لهــا، فــإن المحكمــة تلتــزم بالطلبــات المعدلــة وبعــدم الخــروج عــن 
ــم  ــل فه ــل تحصي ــن قبي ــو م ــه في الدعــوى ه ــل الخصم لطلبات ــا، واســتخلاص تعدي نطاقه
الواقــع في الدعــوى الــذي تســتقل بــه محكمــة الموضــوع متــى بررتــه بقــول ســائغ 37. وإذا قــدم 
الخصــم إلــى المحكمــة طلبــاً أصليــاً وطلبــاً احتياطيــاً فــإن حكمهــا بإجابة الطلب الاحتياطــي 
التــي اعتمــد عليهــا في  لا يغنيهــا عــن بحث الطلب الأصلــي وإيــراد الأســباب الكافيــة 
يترتــب  هو الطلب الــذي  الطلــب  صــور  مــن  كصــورة  والطلب المندمــج  إجابتــه38.  عــدم 
على الطلب الأصلــي أو يســتتبعه بحيــث يعتبــر القضــاء في الطلب الأصلي قضــاء فيــه، 
وهــو لا يكــون كذلــك إذا ثــار بشــأنه نــزاع خــاص. والطلب الجديد الذي يحظــر على محكمة 
الاســتئناف نظــره. هــو الطلب الزائــد أو المختلــف عن الطلب أمــام محكمــة أول درجــة في 
ــي أو  ــه في الطلب الأصل ــارات داخل ــوارد بعب ــؤداه أن الطلب ال الموضــوع والخصــوم. بمــا م

35  الطعن بالتمييز رقم 1119 لسنة 2012 - جلسة 23 /2014/4- مكتب فني 42 - جزء 2 - ص 65 
36  الطعن بالتمييز رقم 52 - لسنة 2008 - جلسة 17/ 11 / 2009 - مكتب فني 37 -ج 3 - ص166 

37 الطعن رقم 139 لسنة 1990 - جلسة 8 / 12 / 1991 - مكتب فني 19 - ص 193 1
38  وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــأن مــؤدى نــص المــادة 2/145 مــن قانــون المرافعــات أنــه يتعــن علــى المحكمــة الاســتئنافية إذا ألغــت الحكــم 
الصــادر في الطلــب الأصلــي أن تعيــد القضيــة إلــى محكمــة أول درجــة لتفصــل في الطلبــات الاحتياطيــة بحيــث لا يجــوز لهــا أن تتصــدى للفصــل 
فيهــا بدعــوى أنهــا لا تســتند إلــى أســاس مــن الواقــع أو القانــون وذلــك لمــا يترتــب علــى هــذا التصــدي مــن تفويــت درجــة مــن درجــات التقاضــي 
وهــو مــن المبــادئ الأساســية للنظــام القضائــي التــي لا يجــوز للمحكمــة مخالفتهــا ولا يجــوز للخصــوم النــزول عنهــا ) الطعــن بالتمييــز رقــم 
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محــددا لــه أو مصححــا أو محققــا لنتائجــه أو مختلفــا في عباراتــه مــع وحــدة التكييــف 
القانونــي. لا يعُــد طلبــا جديــداً. وقــد قضــت محكمــة التمييــز بأنــه يجــوز وفقــاً للمــادة 
144/3 مــن قانــون المرافعــات، مــع بقــاء موضــوع الطلــب الأصلــي علــى حالــه تغييــر ســببه، 
ومــن ثــم يجــوز أمــام محكمــة الاســتئناف مــع بقــاء موضــوع الطلــب الأصلــي بطلــب بطــان 
الإيصــال ســند الديــن للإكــراه تغييــر ســببه إلــى الاســتغلال كعيــب مــن عيــوب الإرادة المبطــل 
ــداً ممــا  ــاً جدي ــراً لموضوعهــا وهــو البطــان، ولا يعــد طلب للرضــا دون أن يكــون ذلــك تغيي

يحظــر إبــداؤه لأول أمــام محكمــة الاســتئناف. 39.      
والقاضــي يلتــزم بالفصــل في الطلبــات ســواء كانــت أصليــة أو عارضــة مــن المدعــي أو مــن 
المدعــى عليــه وســواء كان الطلــب صريحًــا أو ضمنيًــا 40، فالطلــب الصريــح أيضًــا علــى 
القاضــي الفصــل فيمــا ينطــوي عليــه مــن طلــب ضمنــي. فطلــب تصفيــة الشــركة يتضمــن 
بطريــق اللــزوم طلــب حلهــا، والقضــاء بحــل الشــركة وتصفيتهــا لا يعــد قضــاء بمــا لــم يطلبــه 
ــك الأرض  ــه يمل ــى أن طالب ــى عل ــب شــطب التســجيل المبن ــأن طل الخصــوم، وقــد قضــي ب

المتنــازع علــى ملكيتهــا يتضمــن طلــب الحكــم بثبــوت ملكيتــه لهــذه الأرض41.
جزاء اغفال الفصل في طلبات الخصوم أو بعضها:-	1

تنــص المــادة 126 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه إذا أغفلــت المحكمــة الحكــم في بعــض 
الطلبــات الموضوعيــة، جــاز لصاحــب الشــأن أن يعلــن خصمــه بالحضــور أمامهــا لنظــر هــذا 

الطلــب والحكــم فيــه. ويكــون ذلــك خــال ســتة أشــهر مــن صيــرورة الحكــم باتــاً.- 
ــد  ــة ق ــون المحكم ــك أن تك ــي ذل ــب، يعن ــت في الطل ــال الب ــص يتضــح أن إغف ومــن هــذا الن
أغفلــت ســهواً أو خطــأ، الفصــل في طلــب إغفــالاً كليــاً يجعلــه باقيــاً معلقــاً أمامهــا، ويتحقــق 
م طلــب  ــدِّ هــذا الإغفــال بعــدم البــت بشــأن أي عنصــر مــن عناصــر الدعــوى. وعليــه إذا قُ
م طلــب بنــاءً اســتناداً لعقــد  ضــد شــخصين فأغفلتــه المحكمــة في حــق أحدهمــا، أو إذا قُــدِّ
ــد دون النظــر للخطــأ  ــى العق ــة بالنظــر إل ــه المحكم ــري، فرفضت ــاً لخطــأ تقصي واحتياطي
التقصيــري، أو إذا تضمــن الطلــب المطالبــة بديــن وفوائــده، فحكمــت المحكمــة في طلــب 
الديــن دون الفوائــد، في جميــع هــذه الصــور يوجــد إغفــال يبــرر العــودة إلــى المحكمة نفســها. 
والعبــرة في تحديــد نطــاق الدعــوى هــي بالطلبــات الختاميــة المطروحــة عليهــا والتــي لــم يتــم 
ــات في  ــأن إغفــال الطلب ــز ب ــاً. وقــد قضــت محكمــة التميي ــازل عنهــا صراحــة أو ضمن التن
الدعــوى طبقــاً لمفهــوم حكــم المــادة 126 مــن قانــون المرافعــات والــذي يوجــب العــودة لــذات 

39  الطعن بالتمييز رقم 300 لسنة 2007 - جلسة 3/24/ 2008 - مكتب فني 36 - جزء 1 - ص 514
40  أ. د فتحي والى - الوسيط في قانون القضاء المدني - المرجع السابق - ص 457 - بند 272

41  نقض المصري رقم 85 لسنة 33 - جلسة 2/15/ 1968 - مكتب فني 19 -ج 1 - ص304
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المحكمــة للفصــل في الطلــب الــذي تم إغفالــه ، أن تكــون المحكمــة قــد اغفلــت الفصــل في 
طلــب موضوعــي إغفــالاً كليــاً عــن ســهو أو خطــأ بحيــث يجعــل هــذا الطلــب باقيــاً معلقــاً 
أمامهــا دون قضــاء أمــا إذا كان المســتفاد مــن أســباب الحكــم أو منطوقــه أنهــا تصــدت 
صراحــة أو ضمنــاً لهــذا الطلــب فــإن ذلــك لا يعــد إغفــالاً، ويكــون وســيلة التظلــم مــن ذلــك 

بالطعــن في الحكــم بالطريــق المناســب - إن كان قابــاً لــه42.
وعلــى ذلــك، فالإغفــال يجــب أن ينصــب علــى الطلبــات الختاميــة المقدمــة للمحكمــة، والتــي 
يطلــب الخصــم منهــا الفصــل فيهــا. فــإذا قــدم الخصــم عــدة طلبــات، ولكنــه أغفــل بعضهــا 
في مذكرتــه الختاميــة ممــا يفيــد نزولــه عنهــا، فــا علــى المحكمــة إذا أغفلــت الفصــل فيهــا، 
ــة للمدعــي وقــت رفــع الدعــوى،  ــات الختامي ــرة بالطلب ــم تكــن مطروحــة عليهــا. فالعب إذ ل
وليــس مــا ورد في صحيفــة افتتــاح للدعــوى، فــإذا حكمــت المحكمــة في الطلــب الأصلــي 
الــذي عــدل عنــه المدعــي دون الفصــل في طلبــه الختامــي، فعندئــذ - بحســب قضــاء محكمــة 
التمييــز - ​​تكــون قــد خالفــت القانــون، وتكــون وســيلة تصويــب حكمهــا الــذي فصــل في 
الطلــب الابتدائــي دون الختامــي هــو الطعــن فيــه بطــرق الطعــن المقــررة، وليــس عــن طريــق 

طلــب اغفــال الفصــل فيمــا لــم تفصــل فيــه المحكمــة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، لا يتحقــق الإغفــال إذا حكمــت المحكمــة في الطلــب ولــو قضــاء ضمنيًــا. 
ولهــذا إذا رفضــت المحكمــة الطلــب الأصلــي بتقريــر ملكيــة عقــار، فــإن هــذا الرفــض يشــمل 
ــه  ــب ريعــه، فــا حاجــة بالمحكمــة للبــت في ــب التبعــي بتســليم العقــار أو طل البــت في الطل
ــك، لا  ــا. ومــع ذل ــب مقــدم له صراحــةً. واســتثناء ممــا تقــدم، قــد لا تبــت المحكمــة في طل
يجــوز العــودة إلــى نفــس المحكمــة وفقًــا للمــادة 126 مــن قانــون المرافعــات وذلــك في حالتــن: 

إذا لم تفصل المحكمة في الطلب الخاص بمصاريف الخصومة ولم تقدرها.	-أ
ب ــا أن 	- ــي فله ــب الأصل ــة الطل ــت المحكم ــب احتياطــي، وقبل ــي وطل ــب أصل ــدم طل إذا ق

تغفــل الطلــب الاحتياطــي، إذ هــو لا يعــرض عليهــا إلا بفــرض عــدم قبــول الطلــب 
الأصلــي أو رفضــه.  

ولا يغيــب عــن الاذهــان أن الحكمــة مــن النــص في المــادة 126 مــن قانــون المرافعــات علــى 
ضــرورة الرجــوع إلــى ذات المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم لتــدرك مــا فاتهــا الفصــل فيــه 
ــم  ــا ل ــن التصــدي للفصــل فيم ــب الطاعــن مــن محكمــة الطع ــه لا يصــح طل ــى أن ترجــع إل
يفصــل فيــه الحكــم المطعــون فيــه لمــا في ذلــك مــن إخــال بمبــدأ التقاضــي علــى درجتــن، 
وهــو مبــدأ أساســي مــن مبــادئ النظــام القضائــي متعلــق بالنظــام العــــام لا يحــق للمحكمــة 

ــه. مخالفت
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وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بأنــه إذ أغفلــت محكمــة أول درجــة عــن غلــط أو 
ســهو الفصــل في أحــد الطلبــات الموضوعيــة فســبيل تــدارك ذلــك ليــس الطعــن في الحكــم 
)لأن الطعــن لا يقبــل إلا عــن الطلبــات التــي فصــل فيهــا الحكــم صراحــة أو ضمنــاً( وإنمــا 
ــى ذات المحكمــة  ــون المرافعــات وهــو الرجــوع إل ــه المــادة 126 مــن قان ــاع مــا تنــص علي باتب
التــي أصــدرت الحكــم لتــدرك مــا فاتهــا الفصــل فيــه لا يغيــر مــن ذلــك طلــب المســتأنف مــن 
محكمــة الاســتئناف التصــدي للفصــل فيــه لمــا في ذلــك مــن إخــال بمبــدأ التقاضــي علــى 
درجتــن وهــو مبــدأ أساســي مــن مبــادئ النظــام القضائــي متعلــق بالنظــام العــــام لا يحــق 

للمحكمــة مخالفتــه43.
الميعاد القانوني المقرر لتقديم طلب الفصل في الطلبات محل الإغفال: -	2

النــص في المــادة 126 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه -إذا أغفلــت المحكمــة الحكــم في بعــض 
الطلبــات الموضوعيــة جــاز لصاحــب الشــأن أن يعلــن خصمــه بالحضــور أمامهــا لنظــر هــذا 
الطلــب والحكــم فيــه، ويكــون ذلــك خــال ســتة أشــهر مــن صيــرورة الحكــم باتــا- يــدل - 
ــى أن ســبيل التجــاء صاحــب  ــون - عل ــة للقان ــرة الإيضاحي ــه المذك ــى مــا أفصحــت عن وعل
ــا  ــت بحكمه ــذي أغفل ــب الموضوعــي ال ــا ونظــر الطل الشــأن للمحكمــة لاســتدراك مــا فاته
عــن ســهو الفصــل فيــه، هــو مجــرد إعــان يوجهــه لخصمــه بالحضــور أمامهــا، وقــد ارتــأى 
المشــرع - اســتقرارا للأوضــاع - أن يضــع ميعــادا حتميــا ينتهــي بعــده حــق صاحــب الشــأن 
في ولــوج هــذا الطريــق، فأوجــب أن يتــم الإعــان خــال ســتة أشــهر مــن صيــرورة الحكــم 
باتــا، وهــذا الميعــاد ليــس إلا ظرفــا زمنيــا ناقصــا يتعــن اتخــاذ الإجــراء - الإعــان - خلالــه 
كحــد أقصــى بحيــث يســقط الحــق في مباشــرته بعــد انقضــاء هــذا الأجــل، غيــر أنــه ليس في 
القانــون مــا يمنــع صاحــب الشــأن في مباشــرة هــذا الإجــراء فــور صــدور الحكــم دون انتظــار 
صيرورتــه باتــا، فهــذه الواقعــة لا تعــد شــرطا يتوقــف علــى تحققهــا إمــكان مباشــرة الإجــراء، 
وإنمــا يقتصــر أثرهــا علــى جريــان الميعــاد الــذي يســقط بعــده الحــق في الإجــراءات، والقــول 
بغيــر ذلــك يتأبــى ومــا اســتهدفه المشــرع تطبيقــا لمبــدأ الاقتصــاد في إجــراءات الخصومــة من 
التيســير علــى ذوي الشــأن، إذ رســم لهــم - إن أرادوا - طريقــا مختصــراً بالالتجــاء مباشــرة 
إلــى المحكمــة التــي أغفلــت الفصــل في طلــب موضوعــي بمجــرد إجــراء إعــان يوجهــه إلــى 
الخصــم الآخــر دون حاجــة إلــى ضــرورة تكبــد مشــقة إجــراءات الدعــوى الجديــدة، أو أن 
يفــرض عليهــم ولــوج طريــق الطعــن وانتظــار مــا يســفر الفصــل فيــه مــن ثبــوت الإغفــال ثــم 

العــودة بعــد ذلــك إلــى ذات المحكمــة بمــا يتنافــى وتبســيط الإجــراءات44.
 والتســاؤل الــذي يثــور في هــذا الشــأن مــا هــو أثــر انقضــاء الميعــاد دون تقــديم طلــب الفصــل 

43  الطعن بالتمييز رقم 134 لسنة 2011 - جلسة 10/31/ 2011- مكتب فني 39 - جزء 3 - ص 290 
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في الموضــوع محــل الإغفــال ؟
وفي الإجابــة علــى هــذا التســاؤل نــرى أن جــزاء انقضــاء ميعــاد طلــب الإغفــال - وهــو الســتة 
شــهور مــن صيــرورة الحكــم باتــا - دون تقديمــه هــو عــدم قبــول طلــب الإغفــال، ويتعــن علــى 

المحكمــة أن تقضــي بســقوط الحــق في تقديمــه لرفعــه بعــد الميعــاد.
إلا أن تقــديم طلــب الاغفــال بعــد الميعــاد والحكــم بســقوط الحــق في تقديمــه لرفعــه بعــد 
الميعــاد. أو انقضــاء الميعــاد دون تقــديم الطلــب لا يمنــع في الحالتــن مــن رفــع دعــوى 
موضوعيــة مبتــدأه بالطلــب محــل الاغفــال إذا كان اغفــال الفصــل فيــه قــد وقــع مــن محكمــة 
أول درجــة إذ أن الحكــم الســابق لــم يفصــل في الموضــوع محــل الاغفــال، أمــا إذا كان 
الاغفــال قــد وقــع مــن محكمــة الاســتئناف في طلــب تم الفصــل فيــه مــن محكمــة أول درجــة 
ــاً بانقضــاء ميعــاد تقــديم طلــب الاغفــال  فــإن حكمهــا في الشــق محــل الإغفــال يصبــح بات
دون تقديمــه. إذ أنــه لا ســبيل للفصــل في الموضــوع محــل الاغفــال مــن محكمــة الاســتئناف 
بعــد انقضــاء ميعــاد تقــديم الطلــب وهــو الســتة شــهور مــن صيــرورة الحكــم باتــاً، إذ عليهــا 

القضــاء بســقوط الحــق في مباشــرته بعــد انقضــاء هــذا الأجــل .
تصحيح الحكم:-	3

المــادة 124 مــن قانــون المرافعــات تنــص علــى أنــه- يجــوز للمحكمــة ـ بقــرار تصــدره بنــاءً 
علــى طلــب أحــد الخصــوم أو مــن تلقــاء نفســها ـ بغيــر مرافعــة تصحيــح مــا يقــع في 
حكمهــا مــن أخطــاء ماديــة بحتــة، كتابيــة أو حســابية ويجــرى كاتــب المحكمــة هــذا التصحيــح 
ــرار برفــض  ــس الجلســة. وإذا صــدر الق ــه هــو ورئي ــة، ويوقع ــم الأصلي ــى نســخة الحك عل
التصحيــح فــا يجــوز الطعــن فيــه إلا مــع الطعــن في الحكــم نفســه. أمــا القــرار الــذي يصــدر 
بالتصحيــح فيجــوز الطعــن فيــه علــى اســتقلال بطــرق الطعــن الجائــزة في الحكــم موضــوع 
التصحيــح، وذلــك إذا تمســك الطاعــن بــأن القــرار لــم يقتصــر علــى تصحيــح أخطــاء ماديــة 

بحتــة.-
والأصــل أنــه لا ســبيل إلــى إلغــاء أحــكام القضــاء أو تعديلهــا إلا بســلوك طــرق الطعــن 
المقــررة في القانــون، فــإذا وقــع خطــأ في الحكــم فالطريــق الطبيعــي لتصحيحــه هــي الطعــن 
عليــه بطريــق الطعــن المناســب. إلا أن المشــرع رأى أن هنــاك بعــض الأخطــاء التــي لا يحتــاج 
علاجهــا إلــى الطعــن بإجراءاتــه الطويلــة ونفقاتــه، ويكفــي بالنســبة لهــا الرجــوع إلــى ذات 

القاضــي الــذي أصــدر ال﻿حكــم لتصحيحــه 45)1(. 
لذلــك أجــازت المــادة 124 مــن قانــون المرافعــات- اســتثناء مــن هــذا الأصــل- وللتيســير 

45  يختلــف تصحيــح الأخطــاء الماديــة عــن الطعــن في أنــه لا يرمــي- علــى خــاف مــا يرمــي إليــه الطعــن- إلــى تقديــر جديــد، بــل يهــدف إلــى 
التقديــر الــذي يتضمنــه الحكــم. أ. د فتحــي والــى - الوســيط في قانــون القضــاء المدنــي - المرجــع الســابق - ص 579 - بنــد 328
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الرجــوع إلــى المحكمــة التــى أصــدرت الحكــم، وقصرتــه على تصحيح مــا عســاه أن يقــع 
في منطــوق الحكــم أو في أســبابه مــن أخطــاء ماديــة بحتــة كتابيــة أو حســابية. ووفقــاً 
لحكــم المــادة 124 من قانــون المرافعــات أنــه متــى وقــع خطــأ مــادى أو حســابي في الحكــم 
تصــدر  أن  الخصــوم  طلــب  علــى  بنــاء  أو  أصدرته من تلقاء ذاتهــا  تولت المحكمة التــى 
ــوارد في الحكــم هــو الخطــأ  قــراراً بتصحيحــه، والمقصــود بالخطــأ المــادي أو الحســابي ال
في التعبيــر وليــس الخطــأ في التفكيــر باســتخدام عبــارات أو أرقــام أو أســماء لا تعبــر 
عمــا اتجهــت إليــه إرادة المحكمة حســبما تكشــف مدونــات الحكــم نفســه، فــا يقصــد بــه 
ــالأوراق ســواء بالإلمــام بالواقــع في  ــت ب ــه الحكم من أخطــاء أو مخالفــة الثاب ــردى في مــا يت
الدعــوى أو إرســاء القاعــدة القانونيــة، فالأخطــاء التــى يــرد عليها التصحيح هــي أخطــاء 
ماديــة أو حســابية بحتــة لا يؤثــر تصحيحهــا علــى كيــان الحكــم بحيــث تفقــده ذاتيتــه وتجعلــه 
مقطــوع الصلــة بالحكــم الصحيــح، ومن منطــق نــص المــادة 124 ســالفة البيــان فإنــه لا 
يجــوز الطعــن بالتمييــز في الحكــم بســبب مــا وقــع فيه من أخطــاء ماديــة أو حســابية إذ 

يكــون ســبيل تــدارك ذلــك ســلوك الســبيل الــذى حددتــه هــذه المــادة46. 
وقــد قضــت محكمــة التمييــز بإنــه ولئــن كان مفــاد نــص الفقرتــن الأولــى والثانيــة مــن المــادة 
153 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة أن ميعــاد الطعــن بالتمييــز ثلاثــون يومــا مــن 
تاريــخ صــدور الحكــم بالنســبة للخصــم الــذي مثــل أمــام محكمــة الاســتئناف باعتبــار أنــه 
بصــدور ذلــك الحكــم تتحــد مراكــز الخصــوم ولــكل منهــم أن يقــدر مصلحتــه في ضــوء ذلــك 
القضــاء فــإن عــن لــه الطعــن فيــه تعــن عليــه التــزام الميعــاد المشــار إليــه أمــا وقــد غيــرت 
المحكمــة منطــوق الحكــم بموجــب قــرار تصحيــح صــدر في غيبــة الطاعنــة تغيــر بــه مركزهــا 
الــذي اســتقر بالحكــم قبــل التصحيــح وتأثــرت بــه مصلحتهــا الأمــر الــذي ينفتــح بــه ميعــاد 
الطعــن لهــا وذلــك إعمــالا لنــص المــادة 124 مــن قانــون المرافعــات في فقرتــه الثانيــة إذ أجــاز 
الطعــن علــى القــرار الصــادر بالتصحيــح علــى اســتقلال بطــرق الطعــن الجائــزة في الحكــم 
ــم يجــزه في القــرار الصــادر برفــض التصحيــح بمــا مفــاده أن  ــح بينمــا ل موضــوع التصحي
القــرار بالتصحيــح قــد ينشــئ مراكــز قانونيــة مغايــرة لتلــك التــي تحــددت بالحكــم بمــا 

لازمــه تمكــن الخصــم الــذي تأثــر مركــزه بذلــك التصحيــح مــن الطعــن عليــه47.
وبمفهــوم المخالفــة فــإن نــص المــادة 124 مــن قانــون المرافعــات قاطعــاً في أن الأخطــاء 
غير الماديــة لا يجــوز الرجــوع في شــأنها إلــى ذات المحكمــة التــى أصــدرت الحكــم، إذ فيــه 

ــون. ــه المشــرع أو ينظمــه القان ــأذن ب ــم ي ــق مــن طــرق الطعــن ل ــداع لطري ابت

46  الطعــن رقــم 56 لســنة 2013 - جلســة 14 / 11 / 2013 - مكتــب فنــي 41 - جــزء 3 - ص 234، الطعنــان بالتمييــز رقمــي 376،373 
لســنة 2010 عمالــي - جلســة 2017/7/17، أ. د فتحــي والــى - قانــون القضــاء المدنــي- المرجــع الســابق- ص580- بنــد 328

47  الطعن بالتمييز رقم 56 لسنة 2013 - جلسة 11/14/ 2013 - مكتب فني 41 - جزء 3 - ص 234
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وجديــر بالذكــر أنــه لا يمنــع مــن تصحيــح الحكــم أن يكــون قابــاً للطعــن فيــه بــأي طريــق 
مــن طــرق الطعــن، ولا يمنــع منــه ســبق قيــام المحكمــة بتفســير حكمهــا وفقًــا للمــادة 192مــن 
قانــون المرافعــات. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن إمكانيــة تصحيــح الحكــم أو تصحيحــه بالفعــل 
لا يمنــع مــن الطعــن عليــه بالطريــق الــذي يقبلــه، علــى أنــه لا يجــوز التمســك بخطــأ مــادي 

كســبب للطعــن فيــه 48.
ولا يشــترط في طلــب التصحيــح أي شــكل خــاص، ولا يعلــن للخصــم الآخــر أو يكلــف 
هــذا الخصــم بالحضــور، ويقــدم إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أيــاً كانــت، وتصحيــح 
الأحــكام مناطــه ألا تتجــاوز بــه المحكمــة الأخطــاء الماديــة البحتــة التــى تقــع في منطــوق 
الحكــم كتابيــة كانــت هــذه الأخطــاء أو حســابية، فــإذا هــي تجــاوزت هــذا النطــاق وأمتــد مــا 
أجرتــه مــن تصحيــح إلــى تعديــل حكمهــا الســابق والتغييــر فيــه بعــد أن كانــت قــد اســتنفدت 
ولايتهــا علــى النــزاع، فإنــه يجــوز الطعــن في القــرار الصــادر منهــا بالتصحيــح بــذات الطــرق 
ــخ  ــدأ مــن تاري ــه يب ــح 49)2(. وميعــاد الطعــن في المقــررة للطعــن في الحكــم موضــوع التصحي
ــح.  ــب التصحي ــرار الصــادر برفــض طل ــح، ولا يجــوز الطعــن في الق ــرار التصحي صــدور ق
والحكــم الصــادر بالتفســير أو التصحيــح يعتبــر مــن كل الوجــوه - متممــاً للحكــم الــذي 
ــذي صــدر أولاً في  ــور ال ــم المذك ــى الحك ــا يســري عل ــه م يفســره أو يصححــه فيســري علي

الدعــوى.
تفسير الحكم: -	4

النــص في الفقــرة الأولــى مــن المــادة 125 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة علــى 
أن - إذا وقــع في منطــوق الحكــم غمــوض أو لبــس، جــاز لأي مــن الخصــوم أن يطلــب 
إلــى المحكمــة التــي أصدرتــه تفســيره، ويقــدم الطلــب بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى- 
والمســتفاد مــن صريــح هــذا النــص أن منــاط الأخــذ بــه أن يكــون الطلــب بتفســير ما وقــع 
لا يشــوبه  إذا كان قضاء الحكم واضحــاً  أمــا  إبهــام،  أو  في منطوق الحكم مــن غمــوض 
غمــوض ولا إبهــام فإنــه لا يجــوز الرجــوع إلــى المحكمــة لتفســير هذا القضــاء حتــى لا يكــون 

التفســير ذريعة للرجــوع عنــه والمســاس بحجيتــه50.
ويقــدم طلــب التفســير - دون تقيــد بميعــاد - مــن أطــراف الحكــم وهــم الخصــوم وخلفهــم 
العــام أو الخــاص، ويجــب تقديمــه بالأوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى. ويكــون موضوعــه 
تفســير مــا وقــع في منطوقــه مــن غمــوض أو إبهــام، وســواء كان المنطــوق وارداً في نهايــة 
الحكــم أو وارداً ضمــن أســبابه، ولا يقبــل طلــب التفســير إذا كان الحكم المطلوب تفســيره 

48  أ. د فتحي والى - الوسيط في قانون القضاء المدني - المرجع السابق - ص 580 - بند 328
49  الطعن بالتمييز رقم 172 لسنة 1996 - جلسة 1/12/ 1997 - مكتب فني 25 - جزء 1 - ص 38 

50  الطعن بالتمييز برقم 1149 لسنة 2018 تجاري - جلسة 2021/10/5
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لا يشــوبه غمــوض أو إبهــام بــأن كان بحســب صريــح لفظــه واضــح مدلولــه51. وتفســير 
الحكــم هــو ممــا تختــص بــه المحكمــة التــى أصــدرت الحكــم اختصاصــاً نوعيــاً ومحليــاً دون 
أيــة محكمــة أخــرى، ولــو كانــت أعلــى منهــا درجــة. فــإذا كان الطاعــن يرمــى بطعنــه إلــى 

تفســير الحكــم المطعــون فيــه فــإن الطعــن يكــون غيــر مقبــول.
ــون المرافعــات  ــأن النــص في المــادة 125 مــن قان ــز ب وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التميي
ــه -إذا وقــع في منطــوق الحكــم غمــوض أو لبــس جــاز لأي مــن  ــى أن ــة عل المدنيــة والتجاري
الخصــوم أن يطلــب مــن المحكمــة التــي أصدرتــه تفســيره ويقــدم الطلــب بالإجــراءات المعتــادة 
لرفــع الدعــوى - يــدل علــى أن المحكمــة المختصــة بطلــب تفســير الحكــم هــي التــي أصدرتــه 
ســواء كانــت محكمــة جزئيــة أم ابتدائيــة أم محكمــة طعــن فهــي التــي تختــص بطلــب تفســير 
حكمهــا دون أي محكمــة أخــرى أعلــى درجــة منهــا أم أدنــى مــن درجتهــا، لمــا كان ذلــك. وكان 
طلــب التفســير المطــروح قــد أقيــم بطلــب تفســير الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الابتدائيــة 
في الدعــوى رقــم 275 لســنة 1997 أحــوال شــخصية، فــإن المحكمــة الابتدائيــة هــي التــي 
تختــص دون غيرهــا بطلــب تفســيره، ولا يغيــر مــن ذلــك أنــه قضــى بتأييــده مــن المحكمــة 
الاســتئنافية ذلــك أن الحكــم الاســتئنافي قــد اقتصــر قضــاءه علــى تأييــد الحكــم المطلــوب 
تفســيره ولــم يتناولــه بالتعديــل، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر بقضائــه بتأييــد 
الحكــم المســتأنف الــذي قضــى بعــدم اختصاصــه بتفســير ذلــك الحكــم فإنــه يكــون قــد 

أخطــأ في تطبيــق القانــون52.
والحكم التفســيري طبقــاً لمــا تقضــى بــه المــادة 125 مــن قانــون المرافعــات يعتبــر جــزءاً متمماً 
للحكــم الــذي يفســره، وليــس حكمــاً مســتقلًا، فمــا يســرى على الحكم المفســر مــن القواعــد 
الخاصــة بطــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة يســرى عليــه، ســواء كان هــو في تفســيره قــد 
ــوة  ــى ق ــك عل ــاً بذل ــه معتدي ــا قضــى ب ــل فيم ــادة أو تعدي مس الحكم المفســر بنقــص أو زي

الشــيء المحكــوم فيــه، أو كان لــم يمســه بــأي تغييــر مكتفيــاً بتوضيــح مــا أبُهــم منــه.
وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــأن النــص في الفقــرة الأولــى مــن المــادة 125 مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه- إذا وقــع في منطــوق الحكــم غمــوض أو لبــس جــاز 
لأي مــن الخصــوم أن يطلــب إلــى المحكمــة التــي أصدرتــه تفســيره ويقدم الطلــب بالإجراءات 

51  وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بأنــه - مــن المقــرر أن النــص في المــادة 1/125 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه -إذا وقــع في منطــوق 
الحكــم غمــوض أو لبــس، جــاز لأي مــن الخصــوم أن يطلــب إلــى المحكمــة التــي أصدرتــه تفســيره، ويقــدم الطلــب بالإجــراءات المعتــادة لرفــع 
ــى أن منــاط التقــدم بطلــب التفســير أن يكــون منطــوق الحكــم غامضــاً أو وقــع فيــه لبــس لا يمكــن معــه الوقــوف علــى  الدعــوى- يــدل عل
حقيقــة مــا قصدتــه المحكمــة بحكمهــا، كمــا إذا كانــت عبارتــه قــد وردت علــى نحــو مــن شــأنه أن يغلــق ســبيل فهــم المعنــى المــراد منــه، أمــا إذا 
كان حكمهــا واضحــاً غيــر مشــوب بغمــوض أو لبــس فإنــه لا يجــوز الرجــوع إلــى المحكمــة لتفســيره حتــى لا يكــون التفســير ذريعــة للعــدول عنــه 

والمســاس بحجيتــه.. الطعــن بالتمييــز رقــم 315 لســنة 2010 - جلســة 13 / 1 / 2011 - مكتــب فنــي 39 جــزء 1 - ص 44
52  الطعن بالتمييز رقم 99 لسنة 2006 - جلسة 1/28/ 2008 - مكتب فني 36 - جزء 1 - ص 384
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المعتــادة لرفــع الدعــوى- يــدل علــى أن المنــاط في قبــول طلــب التفســير أن يكــون قــد وقــع 
غمــوض أو إبهــام في منطــوق الحكــم أو أســبابه المرتبطــة بهــذا المنطــوق ارتباطــا وثيقــا يكــون 
وحــدة لا تتجــزأ أمــا إذا كان قضــاء الحكــم قــد صــدر في حــدود الطلبــات المبــداه مــن قبــل 
المدعــي علــى نحــو يزيــل الغمــوض دون إبهــام فإنــه لا يجــوز الرجــوع إلــى المحكمــة لتفســيره 
حتــى لا يكــون التفســير ذريعــة للرجــوع عنــه أو التعديــل في قضائــه والمســاس بحجيتــه لمــا 
ــى  ــة عل ــب التفســير اقتصــر في دعــواه الابتدائي ــن الأوراق أن طال ــن م ــك وكان الب كان ذل
طلــب الحكــم لــه بالديــن وفوائــده القانونيــة بواقــع ٪7 دون طلــب تحديــد تاريــخ بــدء ســريان 
ــوب تفســيره ممــا مفــاده أن  ــى صــدر القضــاء المطل ــب حت ــزم هــذا الطل ــد والت ــك الفوائ تل
المحكمــة- في حــدود تلــك الطلبــات- قــد قضــت في الدعــوى علــى أســاس هــذه الطلبــات دون 
التعــرض لتحديــد بــدء ســريان اســتحقاق الفوائــد المقضــي بــه إذ ليــس لهــا أن تخــرج عــن 
نطــاق الدعــوى وتقضــي في طلــب لــم يعــرض عليهــا ولا ينــدرج لزومــا وواقعــا في الطلبــات 
وحينئــذ يكــون التنفيــذ في هــذه الحالــة مــن تاريــخ صــدور الحكــم بالديــن باعتبــار الفوائــد 

القانونيــة المحكــوم بهــا بتاريــخ 1998/1/19 مســتحقة مــن هــذا التاريــخ 53.
وســلطة المحكمــة في هــذا الطلــب تقــف عنــد حــد التحقــق مــن وجــود غمــوض أو إبهــام في 
منطــوق حكمهــا المطلــوب تفســيره علــى النحــو ســالف البيــان، فــا يقبــل مــن الطالبــن إثــارة 
دفــوع متعلقــة بالموضــوع كالدفــع بعــدم دســتورية قانــون، أو إحالــة هــذا الطلــب إلــى محكمــة 

أخــرى لوجــود دعــوى أمامهــا بهــذا الخصــوص.

53  الطعن بالتمييز رقم 483 لسنة 1998 - جلسة 10 / 5 / 1999 - مكتب فني 27 - ص 251
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الفرع الثالث
كيفية تسبيب الحكم من الناحية العملية

 )نموذج للتسبيب الكافي(
تمهيد: 

 كتابــة الأحــكام في الدعــاوى المدنيــة حتــى تكــون مســببه تســبيباً كافيــاً مــن وجهــة نظرنــا 
تمــر بمرحلتــن 54)1( همــا: المرحلــة الأولــى: إعــداد القضيــة للفصــل فيهــا، والمرحلــة الثانيــة: 

هــي كتابــة الحكــم، وســوف نوضــح مــا يجــب أن يتــم في المرحلتــن علــى نحــو مــا يلــي:
المرحلة الأولى: إعداد القضية للفصل فيها

تنظــر الدعــاوى المدنيــة عــادة أمــام المحكمــة المدنيــة في عــدة جلســات مــن أجــل إعدادهــا 
للحكــم فيهــا، وخــال هــذه الجلســات يقــوم الخصــوم بإتمــام إجــراءات الإعــان، وتقــديم مــا 
لديهــم مــن مســتندات ومذكــرات تحــوي أســانيد طلباتهــم ودفاعهــم ودفوعهــم وبعــد أن يتــم 

ذلــك تصبــح الدعــوى مهيــأة للفصــل فيهــا. 
ويجــري العمــل علــى أنــه لا يتــم الفصــل في الدعــاوى المدنيــة في نفــس اليــوم الــذي تصبــح 
فيــه الدعــوى مهيــأة للفصــل - وإن كان القانــون لا يمنــع ذلــك - بــل تحــدد المحكمــة 
جلســة مقبلــة لإصــدار الأحــكام، والعلــة في ذلــك أن الدعــاوى المدنيــة تحتــاج لبــذل جهــد في 

ــة فيــه.  قراءاتهــا وبحثهــا وفي كتابــة الحكــم بعــد المداول
ومــن البديهــي إنــه يجــب علــى المحكمــة قبــل حجــز الدعــوى للحكــم قراءاتهــا قــراءة متأنيــة 
الواقعيــة  بــكل جوانبهــا  فيهــا، والاحاطــة  للفصــل  الدعــوى صالحــة  أن  للوقــوف علــى 
والقانونيــة واســتبعاد كل مــا ليــس لــه صلــة بموضوعهــا مــن وقائــع ومســتندات قــد يطرحهــا 
الخصــوم، وهــذه القــراءة لا تؤتــي ثمارهــا إلا إذا تمــت قــراءة الدعــوى مــن خــال ترتيــب 

أوراق الدعــوى، وبحثهــا مــن الناحيــة القانونيــة وتفصيــل ذلــك فيمــا يلــي:
أولًا: ترتيــب أوراق الدعــوى: لكــي تتــم قــراءة الدعــوى قــراءة متأنيــة منظمــة يجــب ترتيــب 

أوراق الدعــوى علــى النحــو التالــي:
صحيفــة الدعــوى وإعــادة الإعــان إن وجــد وكافــة مــا يتعلــق بالإعلانــات مثــل إعــان 	-أ

تعديــل الطلبــات، والإعــان بالإدخــال، والتدخــل هجومــي كان أو انضمامــي، وإعــان 
تعجيــل الدعــوى مــن الانقطــاع، أو الوقــف، أو التجديــد مــن الشــطب، وترتيــب هــذه 
الإعلانــات يجــب أن يكــون حســب تاريــخ إعلانهــا مــع الاســتعانة بالثابــت بمحاضــر 

)1( م محمــود رضــا الخضيــري - دعــوى صحــة التعاقــد ودعــوى صحــة التوقيــع - مكتبــة نــادى قضــاة مصــر 2003 - ص 11  	54
ومــا بعدهــا
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الجلســات.
ب محاضر الجلسات وترتب حسب تاريخ تداول الدعوى بالجلسات.	-
ج مســتندات الخصــوم ويجــب ترتيبهــا بــدءاً بمســتندات المدعــي ثــم المدعــى عليــه وأخيــراً 	-

مســتندات الخصــوم المتدخلــن أو المدخلين.
د المذكــرات ويجــب ترتيبهــا بــدءاً بمذكــرات المدعــي ثــم المدعــى عليــه وأخيــراً مســتندات 	-

الخصــوم المتدخلــن أو المدخلــن. وإذا تعــددت مذكــرات الخصــم الواحــد يتــم ترتيبهــا 
حســب تاريــخ تقديمهــا

ه  الأحــكام التمهيديــة والفرعيــة الســابق صدورهــا في الدعــوى إن وجــدت، وترتــب 	-
حســب تاريــخ وردهــا.

و تقارير الخبراء المودعة في أوراق الدعوى وترتب حسب تاريخ وردها.	-
ثانيــاً: تلخيــص الدعــوى مــن أجــل بحثهــا مــن الناحيــة القانونيــة: بعــد ترتيــب الدعــوى علــى 
النحــو آنــف البيــان يتــم قراءتهــا واعــداد تلخيــص وقائعهــا تلخيصــاً موجــز في ورقــة صغيــرة 
ــال طلــب ثبــوت  ــى أن يتضمــن التلخيــص ذكــر الطلبــات واســانيدها بإيجــاز شــديد، مث عل
الملكيــة بوضــع اليــد المــدة الطويلــة المكســبة للملكيــة أو الطــرد للغصــب أو خلافــه ثــم ذكــر 
دفــوع ودفــاع كل طــرف مــن الخصــوم في الدعــوى إن وجــد، والمســتندات التــي قدمهــا تأييــداً 
ــون وأحــكام محكمــة  ــة نصــوص القان ــى القاضــي مراجع ــك عل ــد ذل ــم بع ــة نظــره. ث لوجه
التمييــز للوصــول لتكييــف الدعــوى وتحديــد القواعــد القانونيــة المنطبقــة عليهــا والتــي 

يمكــن أن تجــرى عليهــا المداولــة مــع باقــي أعضــاء الدائــرة. 
ــى  ــه يجــب عل ــة الطعــن بالتمييــز فإن ــر بالذكــر إذا كان الدعــوى المطروحــة في مرحل وجدي
قــاض محكمــة التمييــز تلخيــص وقائــع الطعــن، ويجــب أن يتضمــن التلخيــص فضــاً عــن 
وقائــع الدعــوى والإجــراءات التــي تمــت أمــام محكمــة الموضــوع بدرجتيهــا أســباب الطعــن 
والــرد عليهــا. ســواء مــن الخصــوم أو النيابــة العامــة، وحصــر نقــاط الخــاف التــي تنازعهــا 
الخصــوم، ولا يبــدي رأي في هــذا التلخيــص حتــى لا تفصــح المحكمــة عــن رأيهــا قبــل 

المداولــة والحكــم في الطعــن. 
المرحلة الثانية: كتابة الحكم:

بعــد الانتهــاء مــن ترتيــب أوراق الدعــوى وقراءتهــا وبحثهــا مــن الناحيــة القانونيــة - وعندئــذ 
يكــون القاضــي غالبــاً قــد كــون رأيــاً في القضيــة فيمــا يتعلــق بالتكييــف القانونــي الصحيــح 
لهــا، ومقطــع النــزاع فيهــا، ومــا تثيــره مــن أوجــه دفــاع ودفــوع ولا يتبقــى أمامــه ســوى البــدء 
ــة، وهــي  ــدأ هــذه المرحل ــا-  تب ــاً مــن أجــل الحكــم فيه ــة تلخيصــاً وافي في تلخيــص القضي
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مرحلــة كتابــة أســباب الحكــم والتــي تبــدأ بتلخيــص وقائــع الدعوى55وهــي مجمــوع البيانــات 
المتعلقــة بأســماء الخصــوم وألقابهــم وصفاتهــم وحضورهــم وغيابهــم ونــص مــا قدمــوه مــن 
ــاع  ــن دف ــوه م ــا قدم ــازل، وم ــن تن ــا م ــل أو طــرأ عليه ــن تعدي ــا م ــا حصــل فيه ــات، وم طلب
ودفــوع، وخلاصــة مــا اســتندوا إليــه مــن الأدلــة الواقعيــة والحجــج القانونيــة، والمراحــل التــي 
مــرت بهــا الدعــوى، ومــا اتخذتــه المحكمــة فيهــا مــن الإجــراءات وتواريــخ ذلــك ومــا تم فيهــا، 

ورأي النيابــة إن كانــت طرفــاً منضمــاً في الدعــوى.
ــأن المدعــى أقامهــا بموجــب صحيفــة موقعــة  ــع الدعــوى ب ــى ذلــك يبــدأ تلخيــص وقائ وعل
مــن محــام56أو عضــو إدارة الهيئــة العامــة للفتــوى والتشــريع إذ كانــت الدعــوى مرفوعــة 
مــن الحكومــة57- ومودعــه قلــم الكتــاب في / /  58ومعلنــة قانونــاً 59 )أو غيــر معلنــة بحســب 
الأحــوال(  ثــم ننقــل طلبــات الخصــوم مــن واقــع صحيفــة الدعــوى دون تحويــر، فــإذا كان قــد 
تم تعديــل الطلبــات فيمكــن الاكتفــاء بذكــر الطلبــات الختاميــة فقــط60، ثــم ينتقــل القاضــي 
إلــى تلخيــص أســانيد الخصــوم في طلباتهــم التــي ذكــرت بصحــف الدعــاوى، فمثــاً لــو كانــت 
الدعــوى فســخ عقــد ايجــار لعــدم ســداد الأجــرة، أو للتأجيــر مــن الباطــن أو لا تــاف العــن 
المؤجــرة فإنــه يجــب أن يذكــر في الحكــم الأســباب التــي اســتند إليهــا المدعــي  في طلــب 

الفســخ ســواء كانــت ســبباً واحــداً أو عــدة أســباب.
بعــد الفــراغ مــن تلخيــص صحيفــة الدعــوى علــى النحــو المتقــدم نبــدأ في تلخيص المســتندات 
ــر مســتندات  ــدأ بذك ــداً لدعــواه، ونب ــة تأيي ــن أطــراف الخصوم ــا كل طــرف م ــي قدمه الت

55   جديــر بالذكــر أن تلخيــص وقائــع الدعــوى بالقــدر الــازم لحمــل قضــاء الحكــم فيجــب ألا تتضمــن ســوى مــا كان متعلقــاً بالموضــوع مؤثــراً 
في تكويــن الــرأي فيــه بالقبــول أو بالرفــض، ويســتبعد بالتالــي كل مــا ليــس لــه صلــة بموضوعهــا. أو مــا لا يكــون لــه أثــر في تكويــن الــرأي في 
الحكــم، إذ أن ذكــر بعــض الوقائــع التــي تؤثــر في النتيجــة التــي ينتهــي إليهــا الحكــم أو مــا لا صلــة لــه في موضــوع الدعــوى يقلــل مــن مــدى 
جــودة الصياغــة ويشــتت ذهــن قــارئ الحكــم فيمــا لا طائــل مــن ورائــه )م محمــود رضــا الخضيــري - دعــوى صحــة التعاقــد ودعــوى صحــة 

التوقيــع - المرجــع الســابق- ص 13(
56  وهــذا البيــان يجــب مراجعتــه لتعلقــه بالنظــام العــام عمــاً بالمــادة 58 مــن القانــون رقــم 42 لســنة 1964 بشــأن تنظيــم مهنــة المحامــاة 
أمــام المحاكــم. المســتبدلة بالقانــون بقانــون رقــم 62 لســنة 1996 والتــي تنــص علــى أنــه - فيمــا عــدا الدعــاوى التــي لا تزيــد قيمتهــا علــى 
خمســة آلاف دينــار تبطــل صحيفــة الدعــوى أو الطعــن أو الالتمــاس إذا لــم توقــع مــن محــام مقبــول أمــام المحكمــة التــي ترفــع إليهــا. ولا 

يســري ذلــك علــى مــا ترفعــه الحكومــة منهــا.
57  تنــص المــادة 14/ 2 مــن القانــون رقــم 20 لســنة 1981 بشــأن إنشــاء دائــرة بالمحكمــة الكليــة لنظــر المنازعــات الإداريــة.- يجــب ان تكــون 
صحيفــة الاســتئناف موقعــة مــن أحــد المحامــن او مــن أحــد اعضــاء ادارة الفتــوى والتشــريع إذا كان الاســتئناف مرفوعــا مــن الحكومــة او 

احــدى المؤسســات العامــة والا كان باطــا. 
58  فائــدة هــذا البيــان في الحكــم تبــدو واضحــة في حالــة الدعــوى التــي يجــب رفعهــا في مواعيــد معينــة مثــل دعــوى الحيــازة، والطعــن في 

الأحــكام 
59  ذكــر هــذا البيــان يفيــد في مراجعــة اعــان صحــف الدعــاوى والطعــون والوقــوف علــى إعلانهــا وإعــادة الإعــان فيهــا مــن عدمــه فضــاً 
ــد مــن  ــم خــال ميعــاد التجدي ــد مــن الشــطب، والــذي يجــب أن يت ــخ اعــان صحيفــة التجدي ــد بشــأن مراجعــة تاري ــان يفي ــى هــذا البي عل

الشــطب
60   ويحســن ذكــر الطلبــات الأصليــة، والاشــارة إلــى أنــه تم تعديلهــا بطلبــات لاحقــة خاصــة إذا كانــت الطلبــات الجديــدة )العارضــة( منبتــة 
الصلــة عــن الطلبــات الأصليــة ومختلفــة عنهــا ســبباً وموضوعــاً )مــادة 85 مــن قانــون المرافعــات( إذ أن المحكمــة تنتهــي في هــذه الحالــة إلــى 

عــدم قبولهــا ولا يســتثنى مــن ذلــك إلا مــا تــأذن المحكمــة بتقديمــه ممــا يكــون مرتبطــاً بالطلــب الأصلــي )مــادة 85 / 1 مرافعــات(
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ــم ننتقــل  ــم مســتندات الخصــم الثالــث إن وجــد، ث ــه، ث ــم مســتندات المدعــى علي المدعــي ث
إلــى تــداول الدعــوى بالجلســات وخلالهــا اثبــات حضــور الخصــوم أو غيابهــم61)1( وتلخيــص 
مذكراتهــم أن وجــدت62 ومــا حوتــه مــن دفــوع ودفــاع وطلبــات ختاميــة أو عارضــة، وســند 
الخصــوم فيهــا63، وعندمــا يصــل القاضــي في تلخيــص القضيــة إلــى هــذا الحــد يكــون 
قــد أحــاط بــكل جانــب مــن جوانــب النــزاع المطــروح، ولــه تكييف الدعوى بمــا يتبينــه مــن 
وقائعهــا في حــدود طلبــات الخصــوم وســببها لينــزل عليهــا وصفهــا الصحيــح في القانــون، 
ــي يجــب في ذات الوقــت  ــه، الت ــات المطروحــة علي ــع والطلب ــك إلا بالوقائ ــد في ذل ــر مقي غي
الالتــزام بهــا وعــدم الخــروج عليهــا، لا يقيــده في ذلــك تكييــف الخصــوم للدعــوى، ولا يمنعــه 
ــد  ــح. وبع ــي الصحي ــف القانون ــا التكيي ــزل عليه ــم ين ــه، ث ــى حقيقت ــا عل من فهم الواقع فيه
ذلــك علــى القاضــي - وقبــل الفصــل في الموضــوع - أن يتولــى الــرد علــى الدفــوع التــي 
يثيرهــا الخصــوم وأوجــه الدفــاع الجوهريــة التــي يبدونهــا64. بــدءاً بالدفــوع الشــكلية، وهــي 
ــق بشــكل الخصومــة وإجراءاتهــا )الدفــع بعــدم الاختصــاص الولائــي، والقيمــي،  التــي تتعل
والنوعــي، والمحلــي والدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا بغيــر الطريــق القانونــي وغيــر ذلــك 
مــن الدفــوع الشــكلية( ثــم بعــد ذلــك يتولــى الــرد علــى الدفــع بعــدم القبــول المنصــوص عليــه 
ــر ذي صفــة أو مــن  ــول الدعــوى لرفعهــا مــن غي في المــادة 115 مرافعــات كالدفــع بعــدم قب
غيــر ذي مصلحــة، ويأتــي بعــد ذلــك الــدور للــرد علــى الدفــوع الموضوعيــة كالدفــع بالتقــادم.

61  لا يخفــى عــن الاذهــان أهميــة تلخيــص مــا دار في محاضــر الجلســات إذ أنهــا تعــد الســجل الرســمي لمــا دار أو تم مــن إجــراءات الخصومــة 
لاســيما وأن بعــض الخصــوم يعمــدوا إلــى الاكتفــاء بإثبــات دفوعهــم ودفاعهــم وطلباتهــم العارضــة أو الختاميــة في مواجهــة خصمــه في محضــر 

الجلســة دون تقــديم مذكرات 
62  جديــر بالذكــر أن تلخيــص المســتندات والمذكــرات يكــون بالقــدر الــازم لحمــل قضــاء الحكــم فيجــب ألا تتضمــن ســوى مــا كان متعلقــاً 
بالموضــوع مؤثــراً في تكويــن الــرأي فيــه بالقبــول أو بالرفــض، ويســتبعد بالتالــي كل مــا ليــس لــه صلــة بموضوعهــا. أو مــا لا يكــون لــه أثــر في 

تكويــن الــرأي في الحكــم.
63  يراعى في ذلك أن الدفوع يذكر سندها بالتفصيل، أما الدفاع فيشار إليه بإيجاز.  

64  جديــر بالذكــر أنــه بحكــم مــا للدفــوع مــن أهميــة بــارزة في ســير الخصومــات أوجــب علــى المحاكــم إيــراد خلاصــة موجــزة لهــا في إطــاق 
غيــر مقيــد بوصــف خلافــاً لمــا وصــف بــه الدفــاع مــن أن يكــون جوهريــاً وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــأن النــص في المــادة 116/ 2، 3 مــن 
قانــون المرافعــات علــى أنــه -كمــا يجــب أن يشــتمل الحكــم عــرض مجمــل لوقائــع الدعــوى ثــم طلبــات الخصــوم وخلاصــة موجــزة لدفوعهــم 
ودفاعهــم الجوهــري ورأي النيابــة ثــم تذكــر بعــد ذلــك أســباب الحكــم ومنطوقــه. والقصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة .... يترتــب عليــه 
بطــان الحكــم- يــدل علــى أنــه تقديــرا للأهميــة البالغــة لتســبيب الأحــكام وتمكينــا لمحكمــة الدرجــة الثانيــة مــن الوقــوف علــى مــدى صحــة 
الأســس التــي بنيــت عليهــا الأحــكام المســتأنفة أمامهــا ثــم لمحكمــة التمييــز مــن بعــد مــن مراقبــة ســامة تطبيــق القانــون علــى مــا صــح مــن 
وقائــع أوجــب المشــرع علــى المحاكــم أن تــورد في أحكامهــا مــا أبــداه الخصــوم مــن دفــوع ومــا ســاقوه مــن دفــاع جوهــري ليتســنى تقديــر هــذا 
وتلــك في ضــوء الواقــع الصحيــح في الدعــوى ثــم إيــراد الأســباب التــي تبــرر مــا اتجهــت إليــه المحكمــة مــن رأي، ورتــب المشــرع علــى قصــور 
الأســباب الواقعيــة بطــان الحكــم، كمــا أنــه بحكــم مــا للدفــوع مــن أهميــة بــارزة في ســير الخصومــات أفــرد لهــا المشــرع الفصــل الأول مــن 
البــاب الخامــس مــن الكتــاب الثانــي مــن قانــون المرافعــات مبينــاً كيفيــة التمســك بهــا وآثارهــا، ومــن ثــم أوجــب علــى المحاكــم إيــراد خلاصــة 
موجــزة لهــا - في إطــاق غيــر مقيــد بوصــف - خلافــا لمــا وصــف بــه الدفــاع مــن أن يكــون جوهريــا - علــى تقديــر منــه بتحقــق هــذا الوصــف 
في الدفــوع كافــة بخــاف أوجــه الدفــاع التــي قــد يغنــي بعضهــا عــن البعــض الآخــر أو ينطــوي الــرد الواقعــي الــكافي علــى تلــك الدفــوع وعلــى 
الجوهــري مــن أوجــه الدفــاع مرتبــا البطــان جــزاء علــى تقصيرهــا في ذلــك، )الطعــن بالتمييــز رقــم 150 لســنة 1993 - جلســة 1 / 2 / 

1994 - مكتــب فنــي 22 - ص 108(
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وبشــأن ترتيــب الــرد علــى الدفــوع الشــكلية 65)1( يلاحــظ أن ترتيــب الــرد عليهــا يختلــف في 
حالــة قبولهــا، عنهــا في حالــة رفضهــا، فمثــاً في حالــة الــرد علــى الدفــوع بعــدم الاختصــاص 
بأنواعــه إذا كانــت المحكمــة ســننتهي إلــى رفضهــا فعليهــا أن تبــدأ بالــرد علــى أقواهــا وهــو 
الدفــع بعــدم الاختصــاص الولائــي، ثــم القيمــي، فالنوعــي، وأخيــراً المحلــي. أمــا إذا كانــت 
المحكمــة ســننتهي إلــى قبولهــا والقضــاء بعــدم الاختصــاص فإنهــا علــى العكــس يجــب أن 
تبــدأ بالــرد علــى الدفــع بعــدم الاختصــاص المحلــي فــإذا انتهــت لقبولــه فعليهــا أن تقضــي 
بعــدم الاختصــاص المحلــي تاركــة الفصــل في باقــي الدفــوع للمحكمــة المحــال اليهــا الدعــوى 
لتفصــل فيهــا لأن في تعرضهــا لهــا مصــادرة علــى حــق هــذه المحكمــة في الفصــل في هــذه 

الدفــوع، وهــو في ذات الوقــت فصــل منهــا فيمــا يخــرج عــن اختصاصهــا 66)1(.  
وبعــد أن تفــرغ المحكمــة مــن بحــث مــا تقــدم تنتقــل إلــى بحــث موضــوع النــزاع والــذي يحكمــه 
القانــون المنظــم للحــق أو المركــز القانونــي محــل النــزاع، ولكــن علــى أي حــال علــى المحكمــة 
أن تســرد النــص القانونــي، ومــا تيســر مــن أحــكام النقــض التــي تحمــل قضائهــا في الموضــوع 
ــع الدعــوى  ــى وقائ ــة عل ــق القواعــد القانوني ــم يعقــب ذلــك تطبي ــر، ث دون إســهاب أو تقطي
والفصــل في مصاريــف الدعــوى، وعليهــا أن تقضــي في طلــب النفــاذ المعجــل أو التضامــن أو 

التضــامم إن وجــد أي منهــم ثــم يعقــب ذلــك منطــوق الحكــم.
ملاحظــات عامــة علــى كتابــة أســباب الحكــم: هنــاك بعــض الملاحظــات الهامــة يجــب علــى 

القاضــي مراعاتهــا عنــد كتابــة أســباب الحكــم، وهــذه الملاحظــات هــي:
أولًا: العبــرة في الدعــوى بالطلبــات الختاميــة وهــذه الطلبــات يجــب أن تكــون تحــت بصــر 
المحكمــة حتــى لا تغفــل عــن الــرد علــى طلــب منهــا، أو تــرد علــى طلــب قــد لا يكــون معروضــاً 

عليهــا بســبب عــدول الخصــوم عنــه.
ثانيــاً: أن طلــب المصروفــات القضائيــة في الدعــاوى المدنيــة معــروض دائمــاً علــى المحكمــة 
ولــو لــم يطلــب الخصــوم الفصــل فيــه، وذلــك عنــد إصــدار الحكــم المنهــي للخصومــة )مــادة 

119 مــن قانــون المرافعــات(. 
ــك يجــوز أن  ــع ذل ــع أســبابه وم ــه جمي ــون مســتوفياً بذات ــم أن يك ــاً: الأصــل في الحك ثالث
يحيــل إلــى أســباب حكــم آخــر صــدر في ذات الدعــوى وتضمــن تلخيــص الوقائــع ســواء كان 
قطعــي أو تمهيــدي أو فرعــي، وذلــك فيمــا يتعلــق بوقائــع الدعــوى مــع عــرض موجــز للوقائــع 
والطلبــات بقصــد الربــط الذهنــي بــن الحكمــن وحتــى يســتطيع قــارئ الحكــم التالــي تفهــم 

65  وفي الــرد علــى الدفــوع يجــب مراعــاة المــواد مــن 77 إلــى 83 مــن قانــون المرافعــات للوقــوف علــى الدفــوع المتعلقــة بالنظــام العــام مــن 
عدمــه ومــدى إلــزام الحكمــة بالتعــرض لــه مــن تلقــاء نفســها

66  م محمود رضا الخضيري - دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع - المرجع السابق- ص 19
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موضــوع القضيــة دون الرجــوع إلــى الحكــم الأول باعتبــار أن هــذا الحكــم قــد ســبق صــدوره 
بــن نفــس الخصــوم ومودعــاً ملــف الدعــوى وهــو مــن ضمــن مســتنداتها وعلــى ذلــك يكــون 
علــى القاضــي عنــد هــذه الإحالــة ذكــر الطلبــات وســندها في ايجــاز ومــا انتهــى إليــه الحكــم 

الأول ثــم يبــدأ في الســرد مــن حيــث انتهــى الحكــم الســابق.
رابعــاً: أنــه ولئــن كان ضــم دعويــن يختلفــان ســبباً وموضوعــاً إلــى بعضهمــا تســهيلًا 
للإجراءات لا يترتــب عليــه ادمــاج إحداهمــا في الأخــرى بحيــث تفقد كل منهمــا اســتقلالها 
إلا أن الأمــر يختلــف إذا كانــت الطلبــات في كل منهمــا مع وحده الموضوع والخصوم والســبب 
متقابلــة بحيــث تقــوم إحداهمــا رداً علــى الأخــرى فإنهمــا يندمجــان معــاً وتفقد كل منهمــا 
ــزاع واحــد، فينشــأ  ــب في كل منهمــا مجــرد وجــه مــن وجهــي ن ــى كان الطل اســتقلالها، مت
عــن اقتــران الطلبــن قيــام خصومــه واحــده تشــملهما معــاً، وعلــى أي حــال يجــب مراعــاة 
ذلــك عنــد تلخيــص هــذه القضايــا، والحكــم فيهــا بحيــث يتــم تلخيــص الطلبــات والاســانيد 
والمســتندات في كل دعــوى علــى حــدة، فــإذا كان هنــاك مســتندات مشــتركه فــا يتكــرر 
ــد  ــه عن ــاء بالإشــارة إلي ــا، والاكتف ــاً منه ــد تلخيــص أي ــا، إذ يكفــي مــرة واحــدة عن تلخيصه

تلخيــص الأخــرى. 
ــول الاســتئناف  ــى عــدم قب ــاً: بالنســبة للطعــون في الأحــكام إذا انتهــت المحكمــة إل خامس
لرفعــة بعــد الميعــاد أو عــدم جــواز الاســتئناف لقلــة النصــاب، فــإن المحكمــة الاســتئنافية لا 
تقــوم بتلخيــص ســوى مــا يكفــي لحمــل هــذا الحكــم، فــا تتعــرض المحكمــة لموضــوع الدعــوى 
المســتأنفة. فمثــاً يكفــي للحكــم بســقوط الحــق في الاســتئناف لرفعــة بعــد الميعــاد، إذ يكفــي 
ذكــر طلبــات الخصــوم وتاريــخ إصــدار الحكــم وأنــه حضــوري أو تاريــخ الإعــان إن كان 
ــه تم بعــد ميعــاد الاســتئناف وتكــون هــذه الأســباب  ــداع الاســتئناف وأن ــخ أي ــاً، وتاري غيابي

كافيــة لحمــل هــذا القضــاء.
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المطلب الثالث
طرق تسبيب الأحكام

تمهيد: 
تتعــدد طــرق تســبيب الأحــكام، فقــد يكــون تســبيب الحكــم صريحــاً وقــد يكــون ضمنيــاً، وقــد 
يكــون بالإحالــة إلــى أســباب حكــم أخــر أو تقريــر خبيــر قــدم في الدعــوى، أو الإحالــة إلــى 

أي ورقــة أخــرى تجــادل الخصــوم في دلالتهــا، وتفصيــل ذلــك مــا يلــي: 
التسبيب الصريح والضمني:

قــد تذكــر الأســباب في الحكــم صراحــة فيســوق القاضــي مبــرراً علــى كل جــزء مــن أجــزاء 
حكمــه، وقــد تذكــر أســباب جــزء صراحــة وتفهــم أســباب القضــاء في الجــزء الآخــر ضمنــاً، 
فيقــال - فالــدال علــى الملــزوم دال علــى لازمــه- فــإذا كانــت الأســباب التــي اســتند إليهــا 
الحكــم في رفــض الدعــوى الأصليــة تكفــي لحمــل قضــاءه وتــؤدى بذاتهــا إلــى رفــض دعــوى 

الضمــان؛ فــا علــى الحكــم إذا لــم يــورد أســباباً مســتقلة لرفــض الدعــوى الأخيــرة1.
  وكــذا يكفــي المحكمــة أن تذكــر أســباب قضائهــا برفــض طلــب رد العــن لانتفــاء الغصــب 
لتصلــح هــذه الأســباب تبريــراً لقضائهــا برفــض طلــب ريــع هــذه العــن مــدة الغصــب المدعــى 
بــه.2)2( وكــذا الالتــزام بالفوائــد التــزام تابــع للالتــزام الأصلــي المطالــب بــه فيكفــي الحكــم أن 

يكــون قضائــه في الالتــزام الأصلــي مســبباً ليقــام علــى أســبابه الحكــم بالفوائــد3.  
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه يتعــن أن تشــتمل أســباب الحكــم الصريحــة علــى مــا يمكــن حمــل 
القضــاء الضمنــي إليــه، وإلا كان الحكــم قاصــر التســبيب متعــن النقــض. وتطبيقــاً لذلــك 

قضــت محكمــة التمييــز:
إنــه إذا انطــوى الحكــم علــى قضــاء ضمنــي، باعتبــاره النتيجــة الحتميــة للحكــم الصريــح، -	

فإنــه يتعــن أن يشــتمل أســبابه علــى مــا يمكــن حمــل هــذا القضــاء الضمنــي عليــه حتــى 
يكــون في مكنــة محكمــة التمييــز مراقبــة تطبيــق القانــون في شــأن هــذا القضــاء4.

وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أيــد الحكــم الابتدائــي في خصوص قضـــائه برفــض الدعوى -	
بمقولــه أن العقــد الرســمي بتســوية المديونيــة المــؤرخ 2011/8/11 يعُــد بمثابــة مخالصــة عــن 
ــم يــدرج بعقــد  المديونيــة المتعثــرة وكافــة عناصرهــا رغــم أن أمــر الدفــع الســالف الذكــر ل

1   الطعن رقم ٣٤ لسنة ٣١ قضائية - جلسة 22/ 2 / ١٩٦٦ - مكتب فني السنة ١٧ - ص٣٤٨ 
2  الطعن رقم 48 لسنة 6 -جلسة 18 / 2 / 1937 - مكتب فني 2 ع - ج 1 - ص96

3  الطعن رقم ٢٢٩ لسنة ٢٤ قضائية - جلسة 11/ 12 / ١٩٥٨ - مكتب فني السنة ٩ - ص ٧٦١ 
4  الطعن بالتمييز رقم 2010/96 عمالي - جلسة 2011/3/14، الطعن بالتمييز رقم 176 لسنة 2007 - - جلسة 13 / 1 / 2009
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ــه بنــدب خبيــر آخــر، وكان هــذا مــن الحكــم لا يواجــه  ــم يجــب الطاعــن لطلب التســوية، ول
دفــاع الطاعــن الســالف البيــان ولا يصلــح رداً عليـــه فإنــه يكــون معيبــا بالقصــور في التســبيب 

والإخــال بحــق الدفــاع بمــا يوجــب تمييــزه5.
ــدم جــواز -	 ــة الموضــوع بع ــام محكم ــك الطاعــن تمســك أم ــالأوراق، أن البن ــت ب وكان الثاب

احتســاب فائــدة القــرض الشــخصي الــذى يسُــدد دفعــة واحــدة ضمــن نســبة الاســتقطاع 
ــور لا يخضــع  ــى أن القــرض المذك ــب اســتنادا إل ــي الرات ــغ مقدارهــا 50 ٪ مــن إجمال البال
لتعميــم بنــك الكويــت المركــزي الصــادر في 22 / 4 / 1996، وتمســك أيضــا بــأن المطعــون 
ضــده الأول يتقاضــى مبلــغ 150 د.ك شــهرياً كبــدل إيجــار مســكن ، وذلــك للتدليــل علــى أن 
قيمــة القســط الشــهر لا تتجــاوز النســبة المقــررة بتعليمــات البنــك المركــزي، إلا أن الحكــم 
ــات  ــف تعليم ــك الطاعــن خال ــى أن البن ــاع، وذهــب إل ــت عــن هــذا الدف ــه التف ــون في المطع
البنــك المركــزي في شــأن نســبة الاســتقطاع مــن الراتــب، وكان هــذا القــول مــن الحكــم لا 
يواجــه دفــاع البنــك ســالف البيــان، ولا يصلــح ردا عليــه، علــى الرغــم أنــه دفــاع جوهــري 
- لــو صــح -يتغيــر بــه وجــه الــرأي في الدعــوى ، وهــو مــا يعيــب الحكــم ويوجــب تمييــزه6.

وكان الثابــت مــن الأوراق أن الطاعــن قــد تمســك أمــام محكمــة الموضــوع بالدفــع بعــدم -	
قبــول الدعــوي بالنســبة إليــه لرفعهــا علــي غيــر ذي صفــة كونــه أنــه أحــد الورثــة الصــادر 
ضدهــم الحكــم في دعــوي البيــوع رقــم 5 لســنة 2013  ولــم يكــن وكيــا أو نائبــا عــن باقــي 
الورثــة ولــم يتســلم أي مبالــغ مــن حصيلــة البيــع بالمــزاد العلنــي ، وكان البــن مــن مطالعــة 
حكــم رســو المــزاد رقــم 5 لســنة 2013 بيــوع أن الطاعــن أحــد المحكــوم عليهــم  ورثــة المرحــوم 
عبــد الواحــد عبــد المجيــد عبــد الحميــد وإذ انتهــي الحكــم المطعــون فيــه إلــي القضــاء 
برفــض هــذا الدفــع تأسيســا علــى أن إقــرار القبــض المــؤرخ 2016/10/30 لــدي وزارة المالية 
إدارة عقــارات أمــاك الدولــة مراقبــة الاســتهلاك ثابــت منــه أن المطعــون ضــده الأول قــد 
ــة الطاعــن في  ــه صف ــق مع ــارا عــن الطاعــن ممــا تتحق ــغ 8792،209 دين ــام بســداد مبل ق
ــة الصــادر ضدهــم الحكــم  ــه أحــد الورث ــاع الطاعــن مــن أن الدعــوي وهــو مــالا يواجــه دف
في دعــوي البيــوع رقــم 5 لســنة 2013 ولــم يكــن وكيــا أو نائبــا عــن باقــي الورثــة وأنــه لــم 
يتســلم أي مبالــغ مــن حصيلــة البيــع بالمــزاد العلنــي ، رغــم أنــه دفــاع جوهــري مــن شــأنه - إن 
صــح- أن يتغيــر بــه وجــه الــرأي في الدعــوي ممــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه  لهــذا الســبب دون 

حاجــة لبحــث  باقــي أســباب الطعــن7.
وكان الثابــت مــن أوراق الدعــوى تمســك الطاعنتــان أمــام محكمــة الموضــوع بالمذكــرة -	

5  الطعن بالتمييز رقم  2403لسنة  2018تجاري - جلسة 26 / 10 / 2021م
6  الطعن بالتمييز رقم 3576 لسنة 2019 تجاري- جلسة 22 / 6 / 2021 

7  الطعن بالتمييز رقم 1852 لسنة 2018 مدني - جلسة 2021/3/29
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المقدمــة بجلســة 2017/6/14 وبصحيفــة الاســتئناف بدفاعهمــا الــوارد بســببي النعــي 
وقدمتــا للتدليــل عليــه حافظــة مســتندات طويــت علــى المســتندات المشــار إليهــا في ســببي 
النعــي وطلبتــا إعــادة المأموريــة للخبيــر لتحقيــق دفاعهمــا إلا أن الحكــم أطــرح هــذا 
ــى مســتندات الخصــوم وحقــق دفاعهمــا في حــن أن  ــع عل ــر اطل ــة أن الخبي ــب بقال الطل
تلــك المســتندات مقدمــة في 2017/1/4 بعــد إيــداع الخبيــر تقريــره عــاوة علــى أن الخبيــر 
أورد في تقريــره المــودع عــدم تقــديم الطاعنتــان مــا يفيــد إخــال المطعــون ضدهــا الأولــى 
بالعقــد ســند الدعــوى وأنهمــا لــم يقدمــا مــا يفيــد تعاملهــا مــع شــركات منافســة أو توضيــح 
تلــك المنتجــات كمــا عــول التقريــر علــى عقــد تســوية غيــر الموقــع مــن الطاعنتــن ولــو عنــى 
الحكــم بتحقيــق هــذا الطلــب لجــاز أن يتغيــر معــه وجــه الــرأي في الدعــوى وبالتالــي فإنــه 

يكــون معيبــاً ممــا يوجــب تمييــزه تميــزاً جزئيــاً في هــذا الخصــوص8.
وجديــر بالذكــر أنــه لا يعــد قصــوراً يعيــب الحكــم إغفالــه الــرد علــى دفــاع لا يســانده -	

صحيــح القانــون وظاهــر البطــان كمــا لا يعيــب الحكــم إغفالــه الــرد علــى دفــاع لــم يقــدم 
صاحبــه دليلــه عليــه9.

 الأسباب العامة 
ــا في كل  ــل قضائه ــر أســباب خاصــة لحم ــى ذك ــا إل ــة في تســبيب حكمه ــد المحكم ــد تعم ق
طلــب أو دفــع أو دفــاع مبــدى مــن الخصــوم، إلا أنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن أن تســتند 
المحكمــة في قضائهــا إلــى أســباب عامــة - أي يتســاند الحكــم في قضائــه في عــدة طلبــات 
لســبب واحــد - إذ أن الأســباب العامــة لا تعيــب قضــاء الحكــم، طالمــا أمكــن تعيــن الدليــل 
الــذي أقامــت عليــه المحكمــة اقتناعهــا بوجهــة نظرهــا، وتســنى الوقــوف علــى مــا أثيــر مــن 
دفــوع ودفــاع، وعلــى أوجــه مــا اســتدل بــه الحكــم علــى ثبــوت الحقيقــة التــي اقتنــع بهــا وأورد 
دليلهــا، بمــا لا يحجــب محكمــة التمييــز عــن مراقبــة تطبــق القانــون. وقيــام الحكــم علــى 
أســباب عامــه يختلــف ولا شــك عــن صياغتــه في أســباب مجملــة أو مبهمــة مقتضبــة لا 
تعــن علــى فهمــه، وتعجــز محكمــة التمييــز عــن القيــام بواجبهــا في مراقبــة تطبيــق القانــون. 
وعلــى ذلــك إذا اقتصــر الحكــم المطعــون فيــه في أســبابه علــى الإشــارة إجمــالاً إلــى أوراق 
الدعــوى ومذكــرات الطاعــن باعتبارهــا المصــدر الــذي اســتقى منــه واقعــة وقــف المطعــون 
ضــده عــن عملــه دون بيــان مــؤدى هــذه الأوراق والمذكــرات بمــا يتعــذر معــه تعيــن الدليــل 
الــذي كونــت منــه المحكمــة اقتناعهــا بوجهــة نظرهــا حتــى يمكــن الوقــوف علــى أن مــا أثيــر 
حولــه مــن دفــاع لا يؤثــر فيــه والتحقــق مــن أن مــن الأدلــة التــي يصــح قانونــاً بنــاء الحكــم 

8  الطعنان بالتمييز رقمي 2331 ،2469 لسنة 2017 تجاري - جلسة 8 / 12 / 2019
9  الطعن بالتمييز رقم 1547 لسنة 2008 - جلسة 12 / 1 / 2010 - مكتب فني 38 -ج 1 - ص26
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عليهــا، فــإن الحكــم يكــون قــد عــاره القصــور في التســبيب.
وتطبيقــاً للــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن الثابــت بــالأوراق أن الطاعــن تمســك بــأن مورثــه 
لــم يباشــر أعمــال الوكالــة الصــادرة لــه مــن المطعــون ضدهــا ووالدتهــا في 1971/12/6 
ممــا يقطــع في عــدم قبولــه لتلــك الوكالــة بدليــل عــدم المحاســبة عــن إعمالهــا بــن الموكلــن 
ومورثــه حتــى وفاتــه ســنة 1990، وإذ كان الحكــم المطعــون فيــه قــد وقــف في تســبيب قضائــه 
في الــرد علــى هــذا الدفــاع عــن حــد قولــه بــأن الثابــت مــن الأوراق أن مــورث الطاعــن قــد 
ــه دون أن  ــة عــن المطعــون ضدهمــا ووالدتهمــا قبــل وفات باشــر بالفعــل أعمــال الإدارة نياب
يحصــل في أســبابه ماهيــة هــذه الأوراق التــي كــون منهــا اقتناعــه بمباشــرة الوكيــل إعمــال 
الإدارة ومضمونهــا ومؤداهــا، وكيــف اســتقى منهــا هــذه الحقيقــة التــي قــام عليهــا قضــاءه 
ــه  ــا والتحقــق مــن أن ــه المحكمــة اقتناعه ــذي أقامــت علي ــل ال ــن الدلي ــه تعي بمــا يتعــذر مع
يفضــي إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا فــإن الحكــم يكــون قــد شــابه القصــور في التســبيب 

ممــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه بهــذا الوجــه دون الحاجــة لبحــث باقــي أوجــه الطعــن 10.
التسبيب بالإحالة:

الأصــل في الحكــم أن يكــون مشــتملًا بذاتــه علــى جميــع أســبابه، وألا تكملــه ورقــة أخــرى، 
ولكــن ليــس في القانــون مــا يمنــع مــن الإحالــة إلــى أســباب حكــم آخــر أو إلــى الحكــم 
الابتدائــي أو إلــى تقاريــر الخبــراء أو القــرارات الصــادرة مــن اللجــان والهيئــات القضائيــة 

ــي:  ــل التال ــى التفصي ــك عل ــي11، وذل ذات الاختصــاص القضائ
الإحالة إلى أسباب حكم أخر )وشروطه(:

قــد يحيــل الحكــم في أســبابه إلــى أســباب حكــم أخــر يكــون صــدر بــن الخصــوم أنفســهم 
في الدعــوى ذاتهــا، أو في دعــوى أخــرى ســبق ضمهــا، إذ أنــه وإن كان الأصــل في الحكــم أن 
بذاتــه جميع أســبابه، ولا يصــح أن يحيل إلى أســباب حكم آخر صــدر  يكــون مســتوفياً 
في دعوى أخــرى، إلا أنــه إذا كان هــذا الحكم قــد ســبق صــدوره بــن نفــس الخصــوم 
ومودعــاً ملــف الدعــوى، وأصبــح مــن ضمــن مســتنداتها، عنصــراً مــن عناصــر الإثبــات 
ــك أن يكــون  ــر مــن ذل ــة. ولا يغي ــذ تجــوز الإحال ــه، فعندئ فيهــا يتناضــل الخصــوم في دلالت
الحكم المحال إلى أســبابه قــد صــدر مــن ذات المحكمــة في ذات اليــوم في دعــوى مقامــة بــن 
ــم تكــن المحكمــة قــد ضمــت هــذه الدعوى إلى الدعــوى الصــادر  الخصــوم أنفســهم، مــا ل

ــاً ــه ليتناضــل الخصــوم فيهــا مع فيهــا الحكم المطعــون في
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة في تحصيــل 

10  الطعن بالتمييز رقم 198 لسنة 1998 - جلسة 3 / 5 / 1999 - مكتب فني 27 - ص 459
11  المستشار وليد الجارحي - النقض المدني - المرجع السابق - ص 575
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وفهــم الواقــع في الدعــوى وفي تقديــر الأدلــة والمســتندات المقدمــة فيهــا واســتخلاص مــا تــراه 
متفقــاً مــع واقــع الدعــوى وحســبها أن تبــن الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا وأن تقيــم قضاءهــا 
علــى أســباب ســائغة تكفــي لحملــه، ولهــا في هــذا النطــاق الأخــذ بتقريــر الخبيــر متــى 
اطمأنــت إليــه واقتنعــت بصحــة أســبابه باعتبــاره عنصــراً مــن عناصــر الإثبــات في الدعــوى 
وهــى غيــر ملزمــة بإجابــة طلــب تعيــن خبيــر آخــر متــى وجــدت في التقريــر الســابق وفي 
ــزم  ــا ولا تلت ــا للفصــل فيه ــن عقيدته ــي لتكوي ــا يكف أوراق الدعــوى وعناصرهــا الأخــرى م
مــن بعــد بالــرد اســتقلالاً علــى الطعــون التــي وجهــت إلــى هــذا التقريــر لأن في أخذهــا بــه 
محمــولاً علــى أســبابه مــا يفيــد أنهــا لــم تجــد في تلــك المطاعــن مــا يســتحق الــرد عليــه بأكثــر 
ممــا تضمنــه التقريــر، ومــن المقــرر أيضــاً أن لمحكمــة الاســتئناف أن تؤيــد الحكــم الابتدائــي 
وأن تحيــل علــى مــا جــاء فيــه ســواء فيمــا يتعلــق ببيــان وقائــع الدعــوى أو الأســباب التــي 

أقيــم عليهــا متــى كانــت تكفــي لحملــه12.
شــروط الإحالــة إلــى أســباب حكــم أخــر: ممــا تقــدم يمكــن القــول بأنــه لكــي تصــح -	

الإحالــة إلــى أســباب حكــم أخــر يجــب توافــر الشــروط التاليــة:
أ ــا أو في 	- ــن الخصــوم أنفســهم في الدعــوى ذاته ــه صــدر ب أن يكــون الحكــم المحــال إلي

دعــوى أخــرى ســبق ضمهــا وبــذات صفاتهــم التــي كانــت في الدعــوى الأولــى. واســتثناء 
مــن ذلــك فإنــه ليــس ثمــة في القانــون مــا يمنــع المحكمــة مــن أن تســتند في حكمهــا إلــى 
مــا قضــى بــه في قضيــة أخــرى لــم يكــن المحكــوم ضــده خصمــاً فيهــا، متــى كان ذلــك 
لمجــرد تدعيــم الأدلــة التــي أوردتهــا وعولــت عليهــا في قضائهــا. إذ إن هــذا لا يعــدو أن 

يكــون اســتنباطا لقرينــة رأت المحكمــة فيهــا مــا يؤيــد وجهــة نظرهــا. 
والحكــم الصــادر في دعــوى أخــرى لــم يكــن الخصــوم طرفــاً فيهــا. قرينــة قضائيــة بســيطة 
خاضعــة لتقديــر محكمــة الموضــوع. وهــي لا تلتــزم - عنــد عــدم الأخــذ بهــا - بالــرد عليهــا 
اســتقلالا مــا دام أن الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا وأوردت دليلهــا فيهــا الــرد الضمني المســقط 

.13 لها
ب ــل- إذا 	- ــم المحي ــا الحك ــي صــدر فيه ــف الدعــوى الت ــد أودع مل ــم ق ــون الحك أن يك

12  الطعن بالتمييز رقم 899 لسنة 2007 - جلسة 12/3/ 2008 - مكتب فني 36 - جزء 3 - ص 439
ــات في  ــون رقــم 39 لســنة 1980 م بشــأن الإثب ــاً للمــادة 53 مــن المرســوم بقان ــأن المقــرر طبق ــز ب ــك قضــت محكمــة التميي ــاً لذل 13  وتطبيق
المــواد المدنيــة و التجاريــة أن حجيــة الأحــكام القضائيــة في المســائل المدنيــة لا تقــوم إلا بــن مــن كانــوا طرفــاً في الخصومــة حقيقــة أو حكمــاً 
إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن جــواز الاســتدلال بهــا في دعــوى أخــرى لــم يكــن الخصــم طرفــاً فيهــا ، و ليــس ذلــك باعتبارهــا أحكامــاً لهــا حجيــة 
قبلــه و إنمــا كقرينــة ، و القــول باســتقلال محكمــة الموضــوع بتقديــر القرائــن القضائيــة و بإطــراح مــا لا تــرى الأخــذ بــه محلــه أن تكــون قــد 
أطلعــت عليهــا و أخضعتهــا لتقديرهــا ، فــإذا بــان مــن الحكــم أن المحكمــة لــم تبحــث تلــك القرائــن فــإن حكمهــا يكــون قاصــر البيــان) الطعــن 
بالتمييــز رقــم 156 لســنة 1984 - جلســة 30 / 1 / 1985 -  ص 89 ، الطعــن رقــم 35 لســنة 2010 - جلســة 28 / 11 / 2011 - مكتــب فنــي 

39 - جــزء 3 - ص 318(
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كان صــادراً في دعــوى أخــرى - فيعتبــر مســتنداً مــن مســتنداتها، وعنصــر مــن عناصــر 
الإثبــات فيهــا اتيــح للخصــوم التناضــل في دلالتــه. فالإحالــة إلــى حكــم لــم يقــدم في 
الدعــوى يجعــل الحكــم المحيــل باطــاً لخلــوه مــن الأســباب ولــو كان صــادر عــن المحكمــة 

ذاتهــا وبــن ذات الخصــوم أنفســهم. 
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة بأنــه - وإذ كان الحكــم المطعــون فيــه - 
والحكــم الابتدائــي الــذي أيــده الحكــم المذكــور وأحــال إليــه في أســبابه - قــد أقــام الدعامــة 
الأساســية لقضائــه علــى مــا اســتخلصه مــن قضيــة أخــرى، كانــت منظــورة أمــام نفــس 
المحكمــة، ولكنهــا غيــر منضمــة للدعــوى محــل النــزاع، فــإن إحالــة الحكــم المطعــون فيــه إلــى 
المســتفاد مــن هــذه القضيــة الأخــرى، تكــون قاصــرة ولا تغنــى عــن تســبيب قضائــه، ويكــون 

الحكــم المطعــون فيــه مشــوباً بالقصــور14.
أن يكون للحكم المحال عليه أسباب تحمل قضاء الحكم المحيل:	-ج

ــاً؛  ــح مبــرراً لهــذا القضــاء. فــإذا اختلفــت الطلبــات أو الدفــوع أو أوجــه الدفــاع مث وتصل
فــإن الاحالــة إلــى مثــل هــذا الحكــم لا تغنــي عــن التســبيب15.

أن يكون الحكم المحال عليه صحيحاً وقائماً ومنتجاً لآثاره القانونية:	-د
فــا تصــح الإحالــة إلــى الحكــم المعــدوم أو الحكــم الملغــي مــن محكمــة الطعــن؛ مالــم يكــن 
الالغــاء جزئيــاً، فعندئــذ تجــوز الاحالــة للجــزء الغيــر ملغــي. وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة 
ــع أســبابه، إلا أن  ــه جمي ــم مســتوفياً بذات ــون كل حك ــن كان الأصــل أن يك ــه ولئ النقــض أن
القانــون لا يحــول دون أن تعتمــد المحكمــة الاســتئنافية في حكمهــا علــى الأســباب المدونــة 
فيمــا يكــون قــد صــدر مــن قبــل مــن أحــكام بــن الخصــوم أنفســهم في ذات الدعــوى، 
شــريطة ألا تكــون قــد أبطلــت الأحــكام التــي أحالــت إلــى أســبابها، وإلا كان حكمهــا قــد أيــد 

حكمــاً باطــاً وأحــال إلــى عــدم؛ ممــا يبطلــه. 
وقــد قضــى بإنــه وإن كان يجــوز تســبيب الحكم بتبني أســباب حكم آخر ســبق صــدوره 
بــن الخصــوم، ومقــدم في ملــف الدعــوى- وذلــك بالإحالة عليــه - إلا أن شــرط ذلــك ألا 
يكــون هــذا الحكم قــد ألغــى، ذلــك أن إلغــاء الحكم بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن يجــرده 
مــن كل أثــر قانونــى، ويصبــح شــأنه شــأن الأوراق العاديــة التــي تقــدم في الدعــوى، فكمــا 
ــا  ــي يقدمه ــن الأوراق الت ــة م ــه ورق ــا تضمنت ــى م ــه لا يجــوز تســبيب الحكم بالإحالة عل أن
الخصــوم، كذلــك لا يجــوز تســبيب الحكم بالإحالة إلى حكم صــدر بــن الخصــوم وقضــى 

14  الطعن رقم 7 لسنة 33 - جلسة 23 / 12 / 1970 - مكتب فني 21 -ج 3 - ص 1286
15  المستشار وليد الجارحي - النقض المدني - المرجع السابق - ص 577
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بعــد ذلــك بنقضــه16. 
ذلــك أنــه مــن المقــرر أن تمييــز الحكــم تمييــزاً كليــاً يترتــب عليــه اعتبــاره كأن لــم يكــن وتــزول 
معــه جميــع الآثــار المترتبــة عليــه ويعــود الخصــوم إلــى مراكزهــم الســابقة علــى صــدوره كمــا 
يترتــب عليــه إلغــاء جميــع الأحــكام التــي كان ذلــك الحكــم أساســاً لهــا وجميــع الإجــراءات 
التنفيذيــة التــي تمــت بنــاء عليــه ويعتبــر حكــم التمييــز ســنداً تنفيذيــاً صالحــاً لإعــادة الحــال 

إلــى مــا كانــت عليــه قبــل التنفيــذ الجبــري دون حاجــة إلــى اســتصدار حكــم جديــد17.
ه أن تشــير المحكمــة إلــى إحالتهــا إلــى أســباب الحكــم المحــال عليــه واعتمادهــا أســباباً 	-

لقضائهــا.
إذا كان الأصــل أن يكــون كل حكــم مســتوفياً بذاتــه جميــع أســبابه، إلا أنــه لا مانــع في 
القانــون يمنــع المحكمــة عنــد وضــع حكمهــا مــن أن تعتمــد فيــه علــى الأســباب المدونــة فيمــا 
ــن الأحــكام، وهــذا  ــن الخصــوم أنفســهم في ذات الدعــوى م ــل ب ــن قب ــد صــدر م ــون ق يك
كلــه مشــروط بــأن تشــير المحكمــة إلــى اعتمادهــا لتلــك الأســباب وأخذهــا بهــا، إذ في 
هــذه الحالــة يصبــح مــا اعتمــد عليــه الحكــم مــن تلــك الأســباب المدونــة في ورقــة الحكــم، 
وفي ذلــك الجــزء المتمــم لــه فيهــا الكفايــة لتحقــق معنــى التســبيب المطلــوب قانونــا18ً. فــإذا 
خلــت مدونــات الحكــم مــن تلــك الإشــارة كان باطــاً لخلــوه مــن الأســباب. وتكفــي في هــذا 

ــة 19.  ــى الإحال الخصــوص أيــة صيغــة تــدل عل
وخلاصــة القــول فــإن الإحالــة علــى أســباب حكــم آخــر لا تصــح إلا إذا توافــرت الشــروط 
الخمســة الســالف ذكرهــا. أمــا إذا تخلــف أحــد الشــروط الخمســة فإنــه يبطــل الحكــم 
المحيــل.   إذ إن تخلــف أي شــرط مــن شــروط الإحالــة إلــى أســباب حكــم آخــر يرتــب انعــدام 
أســباب الحكــم المحيــل، إذ أنهــا أســباب غيــر صالحــة لحمــل قضــاء الحكــم، فهــي والعــدم 

ســواء، وعليــه يكــون هــذا الحكــم باطــاً لخلــوه مــن الأســباب لا لقصــوره في التســبيب.
الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي:

تختلــف ســلطة محكمــة الاســتئناف في الإحالــة إلــى أســباب الحكــم الابتدائــي بحســب 

16  الطعن بالنقض رقم ٢٩٥ لسنة ٢١ قضائية- جلسة24 / 3 /١٩٥٥ - مكتب فني السنة ٦ - ص ٨٥٥
17  الطعــن بالتمييــز رقــم 111 لســنة 2008 - جلســة 23 / 3 / 2009 - مكتــب فنــي 37 - جــزء 1 - ص 409 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 269 

لســنة 2006 - جلســة 18 / 3 / 2008.
18  الطعن بالتمييز رقم 440 لسنة 1997 - جلسة 1 / 3 / 1998 - مكتب فني 26 - ص 179 

19  المستشــار وليــد الجارحــي - النقــض المدنــي - المرجــع الســابق - ص 577 وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بأنــه لمــا كان الحكــم 
الصــادر في الدعــوى رقــم 101 لســنة 1993 إداري الــذي أحــال الحكــم المطعــون فيــه علــى أســبابه لــم يكــن مودعــا ملــف الدعــوى الحاليــة ولا 
ضمــن أوراقهــا، فــإن اســتدلال الحكــم المطعــون فيــه بالحكــم الصــادر في الدعــوى المشــار إليهــا يكــون غيــر ســائغ، وليــس فيمــا أورده مــا يقــوم 
بــه قضــاؤه، ومــن ثــم يكــون معيبــا بمخالفــة الثابــت بــالأوراق بمــا يوجــب تمييــزه. )الطعــن بالتمييــز رقــم 440 لســنة 1997 - جلســة 1 / 3 / 

1998 - مكتــب فنــي 26 - ص 179(
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ــة  ــان ســلطة محكم ــي بي ــا يل ــه، وفيم ــه أو بإلغائ ــده أو بتعديل ــت ســتقضي بتأيي ــا إذا كان م
الاســتئناف في تلــك الإحالــة في كل حالــة علــى حــده مــن الحــالات الثــاث:

الحالــة الأولــى: إحالــة المحكمــة الاســتئنافية لأســباب الحكــم الابتدائــي إذا قضــت -	1
بتأييــده. يجــوز لمحكمــة ثــان درجــة الإحالــة لأســباب الحكــم الابتدائــي إذا قضــت بتأييــده، 
إذ أنــه لا يوجــد في القانــون ثمــة مــا يمنــع محكمــة الاســتئناف مــن أن تســتند إلــى الأســباب 
التــي قــام عليهــا الحكــم الابتدائــي في خصــوص مســألة بعينهــا، وأن تُيــل إليــه بشــأنها 
متــى رأت فيهــا مــا يغُنــى عــن إيــراد جديــد، وتعُتبــر أســباب الحكــم الابتدائي جزءاً مــت
مماً للحكم الاســتئنافي. ولأن في تأييدهــا لــه، محمــولاً علــى أســبابه، ما يفيد أنهــا لــم 
مطاعن ما يســتحق الرد عليها، بأكثر مما تضمنته تلك الأ مــن  إليــه  فيما وجــه  تجــد 

ســباب 20. 
ــه مــن  ــي ســواء فيمــا تضمن ــى أســباب الحكــم الابتدائ ــة إل وللمحكمــة الاســتئنافية الإحال
ــة  ــه مــن أدل ــع ومــا قدمــه الخصــوم مــن دفــوع وأوجــه دفــاع ومــا اســتندوا إلي ــان للوقائ بي
واقعيــة وحجــج قانونيــة أو الاســباب التــي أقيــم عليهــا متــى كانــت تكفــي لحملــه ولــم يكــن 
الخصــوم قــد اســتندوا إلــى أوجــه دفــاع جديــدة تخــرج في جوهرهــا عمــا قدمــوه لمحكمــة 

أول درجــه.
شــروط الإحالــة إلــى أســباب الحكــم المســتأنف عنــد تأييــده: لكــي تصــح الإحالــة إلــى -	

أســباب الحكــم المســتأنف عنــد تأييــده يجــب توافــر الشــروط التاليــة:
ــه وتــؤدي إليــه وإلا يكــون  ــرط الأول: أن يقــوم الحكــم الابتدائــي علــى أســباب تحمل الش

مشــوباً بعــوار يبطلــه؟
لا يكفــي لكــي تصــح الإحالــة إلــى أســباب الحكــم المســتأنف عنــد تأييــده أن يقــوم الحكــم 
الابتدائــي علــى أســباب تحملــه وتــؤدي إليــه، بــل لابــد أن يكــون الحكــم غيــر مشــوب بــأي 
عــوار يبطلــه ســواء كان العــوار بطــان الحكــم ذاتــه، أو بطــان في الإجــراءات أثــر في الحكم.
وتطبيقــاً لهــذا الشــرط لذلــك إذا قضى الحكم الاســتئنافي بتأييد الحكم الابتدائي لصــح
ة أســبابه مطرحــا بــدون مبــرر وجهــة نظــر الطاعن التي أبداها في صحيفة اســتئنافه، يكون 
قــد شــابه قصــور يســتوجب نقضــه، لأن أســباب الحكم الابتدائي هي أســباب قاصرة عــن 

حمــل مــا قضــى به الحكم المطعــون فيــه.
ــة  ــى أســباب مدعم ــا عل ــون مبني ــم يجــب أن يك ــأن- الحك ــز ب ــة التميي ــد قضــت محكم وق
وكافيــة لحملــه فــإذا كانــت الأســباب التــي أقيــم عليهــا الحكــم يتطــرق منهــا التخــاذل إلــى 

20  الطعنان بالتمييز رقمي: 3901 لسنة 2019، 406 لسنة 2020 تجاري- جلسة 21 /3/ 2023م
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ــا وكان مــن المقــرر  ــا قضــاؤه فــإن تســبيبه يكــون معيب مقومــات الحكــم فــا يتماســك معه
كذلــك أنــه علــى المحكمــة أن تعــرض لتصفيــة كل نــزاع يقــوم علــى أي عنصــر مــن عناصــر 
الدعــوى يتوقــف فيهــا علــى الفصــل فيــه. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام 
قضــاءه بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا قبــل الأوان علــى مــا انتهــى إليــه مــن أنــه يتعــن حســم 
مســألة التــزام الطاعــن )المقــاول( بالضمــان قبــل مطالبــة المطعــون ضــده )رب العمــل( 
ــت هــذه المســألة عنصــرا  ــي وإذ كان ــون المدن ــادة 692 مــن القان ــص الم ــق ن بمســتحقاته وف
مــن عناصــر الدعــوى تحــت نظــر المحكمــة مطروحــة عليهــا تناضــل فيهــا الخصــوم فــإن مــا 
ــه عــن تمحيــص واقــع الدعــوى وأدلتهــا وعــن مواجهــة دفــاع  ــه الحكــم قــد حجب ذهــب إلي
الطاعــن في شــأن هــذه المســألة عمــا يشــوبه بالخطــأ في تطبيــق القانــون والقصــور في 

التســبيب ويوجــب تمييــزه دون حاجــة لبحــث باقــي أوجــه الطعــن. 21.
الشــرط الثانــي: أن تشــير المحكمــة الاســتئنافية في مدونــات حكمهــا إلــى إحالتهــا إلــى 

أســباب الحكــم المســتأنف واعتمادهــا أســباباً لقضائهــا. 
إذ أنــه بهــذه الإشــارة فقــط يمكــن القــول بــأن المحكمــة الاســتئنافية أحالــت في أســباب 

قضائهــا إلــى أســباب الحكــم المســتأنف واعتمادهــا أســباباً لقضائهــا.
الشــرط الثالــث: ألا تكــون أثيــرت أمــام محكمــة الاســتئناف دفــوع أو أوجــه دفــاع جديــدة 

تخــرج في جوهرهــا عمــا قدمــوه لمحكمــة أول درجــه وتســتأهل الــرد عليهــا بمــا يفندهــا
يشــترط لصحــة الاكتفــاء بالإحالــة إلــى أســباب حكــم أول درجــة أن تكــون تلــك الأســباب 
كافيــة لحمــل قضائــه، والــرد علــى أسباب الاســتئناف، وألا تكــون قد قدمــت إلى محكمة ال
الحكم الاســتئنافي  علــى  وجــب  استئناف طلبات أو أوجه دفاع أو مســتندات جديدة وإلا 
تســبيب قضائــه في هــذا الشــأن حتــى لا يكــون قاصــراً وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة 
التمييــز بأنــه لا يعيــب الحكــم المطعــون فيــه أخــذه فيمــا إنتهــى إليــه بأســباب الحكــم 
جديــد22. إيــراد  عــن  يغنــى  مــا  الأســباب  هــذه  في  رأت  متــى  إضافــة  دون  الابتدائــي 

ــم  ــة الحك ــى مراقب ــك الشــرط أن وظيفة محكمة الاستئناف ليســت مقصــورة عل ــة ذل وعل
ــى رفع الاســتئناف نقل  ــب عل ــق فحســب، وإنمــا يترت ــث ســامة التطبي ــن حي المســتأنف م
ــة وإعــادة طرحــه  ــات المســتأنف إلى محكمة الدرجــة الثاني ــزاع في حــدود طلب موضــوع الن
عليهــا بــكل مــا اشــتمل عليــه مــن أدلــة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، ومــا كان قــد قــدم 
لتقول محكمة الدرجــة  فاســتبعدته أو أغفلته  الأولــى  ذلك أمام محكمة الدرجــة  مــن 

21  الطعن بالتمييز رقم 252 لسنة 1996 - جلسة 11 / 5 / 1998 - مكتب فني 26 - ص 303
22  الطعــن بالتمييــز رقــم 93 لســنة 1983 - جلســة 25 / 1 / 1984 - ص 254 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 1 لســنة 1993 - جلســة 27 / 6 / 

1993 - مكتــب فنــي 21 - ص 47 
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النــزاع الواقعيــة والقانونيــة  بــه عناصــر  الثانيــة كلمتهــا فيهــا بقضــاء مســبب، تواجــه 
علــى الســواء، فتعيــد بحــث مــا ســبق إبــداؤه مــن وســائل الدفاع، ومــا يعــن للخصــوم 
إضافتــه، وإصــاح مــا اعتــرى الحكــم المســتأنف مــن خطــأ أيــاً كان مــرده ســواءً كان خطــأً 
ــون مــا  ــه ليــس في القان ــراً مــن الخصوم23.لاســيما أن من محكمة الدرجــة الأولى أو تقصي
يمنــع المحكمة الاســتئنافية عنــد تأييــد الحكــم المســتأنف مــن أن تســتند إلــى الأســباب التــي 
أقــام عليهــا قضــاءه وتحيــل إليــه متــى رأت في هــذه الأســباب مــا يغنــى عــن إيــراد جديــد فــت
عتبرها جزءاً متمماً للحكم الاســتئنافي أو قــد تضيــف إليــه أســباباً أخــرى مكملــة لأســبابه 

أو رداً علــى مــا قــد يثيــره المســتأنف في صحيفــة اســتئنافه مــن أوجــه دفــاع.
ــى قضــاء صــدر فعــاً مــن محكمــة أول درجــة  ــة إل ــع: أن تنصــرف الإحال ــرط الراب الش
فــإذا لــم يصــدر منهــا قضــاء تمتنــع الإحالــة حتــى لا تكــون الاحالــة علــى معــدوم ممــا يبطلــه.

التعارض بين أسباب الحكم الابتدائي وأسباب الحكم الاستئنافي المؤيد له: -	
أخــذ الحكــم الاســتئنافي بأســباب الحكــم الابتدائــي عنــد تأييــده لا يمنعــه مــن إضافــة 
أســباب جديــده، ولا يؤثــر في ســامته أن يكــون هنــاك تناقــض بينهمــا، طالمــا كانــت الاســباب 
ــة إلــى الجــزء  ــه. وعندئــذ لا تنصــرف الإحال التــي ســاقها الحكــم الاســتئنافي تكفــي لحمل
ــم  ــذي لا يتعــارض مــع أســباب الحكــم الاســتئنافي. وإذا كان الحكــم الاســتئنافي قــد اقي ال
علــى دعامــة تختلــف عــن الدعامــة التــي أقيــم عليهــا الحكــم الابتدائــي فــإن الطعــن الموجــه 
إلــى دعامــة الحكــم الابتدائــي التــي لــم يأخــذ بهــا الحكــم الاســتئنافي لا يكــون مقبــولاً 24.

ــه،  ــا إلي ــي وإحالته ــك إذا اعتمــدت محكمــة الاســتئناف لأســباب الحكــم الابتدائ ــى ذل وعل
بالإضافــة إلــى مــا ورد في حكمهــا مــن أســباب، وقيــام كل منهــا علــى أســاس مغايــر للآخــر. 
اقتصــار الإحالــة علــى مــا لا يتعــارض مــع أســباب الحكــم الاســتئنافي 25. ويراعــى أنــه 
ــم  ــه الحك ــص إلي ــذي خل ــف عــن الاســاس ال ــى أســاس يختل ــي عل ــم الابتدائ ــام الحك إذا ق
ــذي أحــال  ــي ال ــم الابتدائ ــن الحك ــن م ــاً إذا كان يب ــة، فمث الاســتئنافي فــا تجــوز الإحال
الحكــم المطعــون فيــه إلــى أســبابه أنــه قضــى في الدعــوى اســتناداً إلــى أن الدعــوى أساســها 
ــار أن الدعــوى  ــى اعتب المســئولية العقديــة، في حــن أقــام الحكــم المطعــون فيــه قضــاءه عل
ــد يناقــض الأســاس  ــة، فــإن هــذا الأســاس الجدي ــى أســاس المســئولية التقصيري تقــوم عل
ــى أســباب الحكــم  ــه إل ــون في ــإذا أحــال الحكــم المطع ــي، ف ــه الحكــم الابتدائ ــذي أخــذ ب ال
الابتدائــي واتخذهــا أســباباً لــه؛ فــإن هــذه الإحالــة مــن شــأنها أن تشــيع التناقــض في 
ــى أساســن متغايريــن لا يمكــن أن يقــوم  ــه قائمــاً عل ــه، وتجعل أســباب الحكــم المطعــون في

23  الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية - جلسة 25 / 3 / ٢٠١٩، الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٦٩ قضائية- جلسة 14/ 6 / ٢٠١٦
24  الطعن رقم 432 لسنة 2013 - جلسة 30 / 9 / 2015 - مكتب فني 43 - جزء 3 - ص 23

25  الطعن رقم ١٠٤٩ لسنة ٧٤ قضائية - جلسة 13 / 12 / ٢٠١٠
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حكــم عليهمــا مجتمعــن لاختــاف المســئوليتين العقديــة والتقصيريــة طبيعــة وحكمــاً ممــا 
ــره مــن  ــا أق ــن م ــم يب ــم الاســتئنافي إذا ل ــب الحك ــه لا يعي ــى أن ــه. وتجــدر الإشــارة إل يعيب
أســباب الحكــم الابتدائــي؛ طالمــا كان يبــن مــن مراجعــة الحكمــن وجــه الاختــاف بينهمــا، 
وفي هــذه الحالــة تعتبــر أســباب الحكــم الابتدائــي مكملــه لأســباب الحكــم الاســتئنافي فيمــا 
لا تعــارض فيــه. وعلــى ذلــك فإنــه إذا قضــت محكمــة الاســتئناف بتأييد الحكم الابتدائــي 
الأســباب كافية  هــذه  وكانــت  إليهــا،  اســتندت  ولأســباب أخرى  بــه،  للأســباب الواردة 
تناقــض  لإقامة الحكم عليهــا، فإنه لا يؤثــر في ســامة الحكم أن يكــون هنــاك ظاهريــاً 
بأســباب حكم  أخذ الحكم الاســتئنافي  أن  إذ  وأســباب الحكم الابتدائي،  ب ينأســبابه 
حكمهــا،  مــع  بالأســباب التي لا تتناقض  أخذهــا  معنــاه  الأولــى  الدرجــة  محكمــة 
فتعتبر أســباب الحكم الابتدائي في هــذه الحالــة مكملــة لأســباب هذا الحكم فيما لا ت

تعارض فيــه.
للحكــم -	2 الثانيــة  الدرجــة  محكمــة  تعديــل  حالــة  في  الإحالــة  الثانيــة:  الحالــة 

الابتدائــي.
إذا تناولــت محكمــة الدرجــة الثانيــة الحكــم الابتدائــي بالتعديــل فــإن واجبهــا أن تذكــر 
أســباب التعديــل، أمــا ماعــدا ذلــك مــن أجــزاء الحكــم الأخــرى التــي لــم يشــملها التعديــل 
الاســتئنافي  بالحكــم  مؤيــداً  قائمــاً  يبقــى  فإنــه  الاســتئنافية،  المحكمــة  أجرتــه  الــذي 
الدرجــة  محكمــة  تضــف  مالــم  الابتدائــي  الحكــم  عليهــا  قــام  التــي  ذاتهــا  للأســباب 
اقتصر الحكم الاســتئنافي  إذا  ذلــك  وعلــى  الأســباب26.   تلــك  إلــى  جديــداً  الثانيــة 
يتناوله التعديــل يعتبــر  لــم  إلغائــه كليــة فــإن كل مــا  علــى تعديل الحكم الابتدائــي دون 

له.     لنســبة  با  وتبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة  مؤيداً
ــم مســتأنف - أن  ــاء حك ــم بإلغ ــد الحك ــة الاســتئناف - عن ــى محكم ــك يجــب عل ــى ذل وعل
تذكــر الأســباب التــي مــن أجلهــا قضــت بإلغائــه. أمــا في حالــة الحكــم بتعديلــه فــا ينصــب 
هــذا الوجــوب إلا علــى الجــزء الــذي شــمله هــذا التعديــل فقــط ويعتبــر الجــزء الــذي لــم 
يشــمله التعديــل كأنــه محكــوم بتأييــده وتبقــى أحــكام أول درجــة قائمــة بالنســبة لــه، ولــو 
خــا الحكــم الاســتئنافي مــن إحالــة صريحــة عليهــا. وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز 
ــاً والتــي  بأنــه إذا كان الحكــم الابتدائــي قــد عــرض لكافــة العناصــر المكونــة للضــرر قانون
يجــب أن ــــ تدخــل في حســاب التعويــض ــــ واقتصــر الحكــم الاســتئنافي علــى تعديــل مبلــغ 
التعويــض المقضــي بــه فــإن مــا عــدا ذلــك يعتبــر مؤيــداً وتبقــى أســباب الحكــم الابتدائــي قــد 
بــن عناصــر الضــرر الــذي أصــاب الطاعــن مــن جــراء فصلــه مــن عملــه قبــل انتهــاء عقــده 
المحــدد المــدة .. فــإن النعــي عليــه ينحــل في حقيقتــه إلــى جــدل موضوعــي في ســلطة قاضــى 

26  المستشار محمد وليد الجارحي - النقض المدني - المرجع السابق - ص 582
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الموضــوع في التقديــر ممــا لا تجــوز إثارتــه أمــام محكمــة التمييــز27. 
وخلاصــة القــول إنــه إذا اقتصــر الحكــم المطعــون فيــه علــى تعديــل مبلــغ التعويــض المقضــي 
بــه فــا يكــون ملزمــاً إلا بذكــر الأســباب التــي اقتضــت هــذا التعديــل، ومــا عــداه يعتبــر مؤيداً 

وتبقــى أســباب الحكــم الابتدائــي قائمــة بالنســبة له28.
الحالــة الثالثــة: مــدى جــواز الإحالــة في حالــة إلغــاء محكمــة الدرجــة الثانيــة -	3

للحكــم الابتدائــي
إذا تناولــت محكمــة الدرجــة الثانيــة الحكــم الابتدائــي بالإلغــاء، فــإن واجبهــا أن يكــون 
حكمهــا قائمــاً علــى دعائــم تكفــي لحملــه وتــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا في منطوقه؛ 
ــا أورده مــن  ــا لم ــم يأخــذ به ــاه، فل ــذي ألغ ــم ال ــاً لأســباب الحك ــك إهــداراً ضمني لأن في ذل
تلــك الأســباب الجديــدة الحاملــة لقضائــه. ومــن ثــم جــرى قضــاء النقــض علــى أن محكمــة 
الاســتئناف ليســت ملزمــة بتفنيــد أســباب الحكــم المســتأنف الــذي الغتــه أو الــرد علــى هــذه 
الأســباب اســتقلالاً مــا دامــت الأســباب التــي اقامــت عليهــا حكمهــا تكفــي لحملــه ولتحقيــق 

غــرض القانــون. 
بيــد أن هنــاك حــالات اســتثنائية- لا يمكــن حصرهــا- تكــون محكمــة الاســتئناف فيهــا 
ملزمــة بتفنيــد أســباب الحكــم المســتأنف الــذي الغتــه، والــرد علــى هــذه الأســباب اســتقلالاً، 

وهــذه الحــالات أوردت محكمــة النقــض تطبيقــات عديــده لهــا أهمهــا:
 أن يكــون الحكــم الابتدائــي أقــام قضائــه علــى حجيــة ورقــة معينــة قائمــة بذاتهــا تمســك 	-أ

بهــا مقدمهــا فــإن الحكــم الاســتئنافي يتعــن عليــه مناقشــة تلــك الورقــة والــرد عليهــا عنــد 
الغــاء الحكــم الابتدائــي فــإن اغفلــت ذلــك كان حكمهــا معيبــاً بالقصــور29. 

ب إذا خالفــت المحكمــة الاســتئنافية الحكــم الابتدائــي فلــم تأخــذ بتقريــر الخبيــر الــذي 	-
اعتمــده هــذا الحكــم دون أن تذكــر الأدلــة التــي اســتندت إليهــا في قضائهــا، أو تــدل علــى 
الاســباب التــي بنــى الخبيــر عليهــا النتيجــة التــي انتهــى إليهــا في تقريــره، واعتمــد عليهــا 
الحكــم الابتدائــي فصــارت جــزءاً مكمــاً لأســبابه، فذلــك منهــا قصــور يعيــب حكمهــا 

ويســتوجب تمييــزه.
إذا حكــم ابتدائيــا بتزويــر إمضــاء موقــع بهــا علــى ورقــة عرفيــة وبــرد هــذه الورقــة 	-ج

وبطلانهــا، وكان هــذا الحكــم مؤسســاً علــى رأي خبيــر الدعــوى وعلــى مــا أجرتــه المحكمــة 
بنفســها مــن مضاهــاة، ثــم ألغــت المحكمــة الاســتئنافية هــذا الحكــم بعلــة أنــه اتضــح لهــا 

27  الطعن بالتمييز رقم 14 لسنة 1983 - جلسة 14 / 11 / 1983 - ص387 
28  المستشار محمد وليد الجارحي - النقض المدني - المرجع السابق - ص 583

29  الطعن بالتمييز رقم 284 لسنة 2012 -جلسة 18 / 6 / 2012 - مكتب فني 40- جزء 2 - ص470 
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أن هنــاك شــكاً يلابــس رأي الخبيــر بحيــث لا يمكــن القطــع بوجــود التزويــر، ولــم تتعــرض 
ــث المضاهــاة، كان حكــم المحكمــة  ــى مــن حي ــاً لمناقشــة رأي محكمــة الدرجــة الأول مطلق

الاســتئنافية قاصــر الأســباب وتعــن تمييــزه.
إذا بــن الطاعــن أمــام محكمــة الاســتئناف عناصــر دعــواه التــي لــم ترفضهــا محكمــة 	-د

الدرجــة الأولــى إلا بنــاءاً علــى أنهــا كانــت مجهلــة، وقــدم الأوراق المشــتملة علــى هــذا 
ــم  ــإذا هــي ل ــك. ف ــا في ذل ــى محكمــة الاســتئناف أن تقــول كلمته ــه يتعــن عل ــان، فإن البي

ــزه. ــاً تميي ــاً واجب ــا معيب ــي لأســبابه، كان حكمه ــم الابتدائ ــدت الحك ــل، وأي تفع
إذا قــررت محكمــة الاســتئناف أن النــزاع بــن الخصــوم قــد انحصــر في أمريــن فقــط، 	-ه

وبنــت حكمهــا علــى الفصــل فيهمــا، وكان الحكــم المســتأنف قــد تنــاول عــدة أمــور أخــرى 
جوهريــة في مصيــر الدعــوى غيــر هذيــن الأمريــن، فإنــه يكــون علــى محكمــة الاســتئناف 
ــه، وإلا كان  ــا ل ــن أســباب مخالفته ــه أن تب ــم المســتأنف أو تعديل ــاء الحك إذا قضــت بإلغ

حكمهــا قاصــر الأســباب متعينــاً تمييــزه.
 إذا كان مــا انتهــت إليــه المحكمــة الاســتئنافية مــن وقائــع الدعــوى يتنافــر مــع النتيجــة 	-و

التــي اســتخلصتها منهــا المحكمة الابتدائيــة اســتخلاصاً ظاهــر القبــول، ومــع ذلك لــم ت
لا  قضاءها على مــا  أقامــت  قــد  تكــون  عن بالرد على أســباب الحكم الابتدائي، فإنها 

يكفــي لحملــه، ويكــون ذلــك قصــوراً يبطــل حكمهــا.
الدعــوى 	-ز في  المحكمة الابتدائية ببطلان تقرير الخبير المعــن  أمــام  إذا دفع المدعــى 

فاســتبعدت المحكمة تقريــره وندبت خبيــراً آخــر، ومــع ذلــك أخــذت المحكمة الاســتئنافية 
في حكمهــا بتقرير هــذا الخبيــر دون أن تتعــرض لأوجــه البطــان التــي كان أثارهــا المدعــى 
أمــام المحكمة الابتدائيــة وأصــر عليهــا أمامهــا هــي أيضــاً ودون أن تفنــد الأســباب التــي 
مــن أجلهــا اســتبعدته محكمة الدرجة الأولى، فهــذا الحكــم يكــون معيبــاً في تســبيبه بمــا 

يســتوجب تمييــزه.
إذا كان الحكم الإبتدائى ح ينتحدث عن التحقيقات التى أجريت في الدعــوى 	-ح

قــد بــن إنهــا لا تــؤدى إلــى إثبــات دعــوى المدعــى، ثــم اعتبرها الحكم المطعون فيــه 
لمــا ذهــب  إلــى ذلــك، دون أن يبــن ماورد فيهــا مؤيــدا لهذه الدعوى، ومفنــداً  مؤديــة 

يعيبــه. قصــوراً  بشــأنها، كان هذا الحكم قاصراً  إليه الحكم الابتدائــي 
وخلاصــة القــول: أن المحكمــة الاســتئنافية ليســت ملزمــة بإيــراد أســباب خاصــة إذا أيــدت 
الحكــم الابتدائــي، إذ لهــا في هــذه الحالــة أن تســتند في حكمهــا إلــى الأســباب التــي ذكرهــا 
ــت  ــن إذا عدل ــذه الأســباب، ولك ــر صراحــة أخذهــا به ــي بشــرط أن تذك ــم الابتدائ الحك
الحكــم أو ألغتــه وجــب عليهــا إيــراد أســباب الإلغــاء أو التعديــل، ومناقشــة أســباب محكمــة 
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أول درجــة وتفنيدهــا أو تصحيحهــا، وكذلــك يجــب عليهــا ذكــر أســباب خاصــة إذا فصلــت 
ــم يكــن حكــم محكمــة أول  في طلبــات جديــدة في الحــالات التــي يجــوز فيهــا ذلــك، مــا ل

درجــة قــد أورد أســباباً تتنــاول هــذه الطلبــات صراحــة أو ضمنــاً.
كما يتعين على محكمة الاســتئناف إلا تكتفي بأســباب الحكم المســتأنف إذا كان الخصوم 
قــد اســتندوا إلــى أوجــه دفــاع جديــدة، إذ يجــب عليهــا مناقشــة هــذه الأوجــه، ولــو أيــدت 
حكــم أول درجــة، فــإذا كانــت الأوجــه المقدمــة للاســتئناف لا تخــرج في جوهرهــا عــن 
ــا هــذه  ــي أوردته ــاء بالأســباب الت ــة أول درجــة جــاز الاكتف ــام محكم ــة أم الأوجــه المقدم
المحكمــة، ولكــن يلاحــظ أن محكمــة الاســتئناف ليســت مكلفــة أن تــرد علــى حجــج بســيطة 

يســتقيها الخصــوم مــن أوجــه الدفــاع إذا لــم تقــدم أوجــه جديــده30.
الإحالة على تقرير الخبير: -	4

ويجــوز لمحكمــة الموضــوع أيضــاً أن تكتفــي بالإحالــة إلــى تقارير الخبراء إذا اقتنعت بســامة 
أســبابها، فتعتبــر هــذه الأســباب أســباباً لحكمهــا، ولكــي تصــح الإحالــة إلــى تقريــر الخبيــر 

يجــب توافــر الشــروط التاليــة:
أ ــر 	- ــى تقري ــة إل ــر:  يشــترط لكــي تصــح الإحال ــدب الخبي ــم بن ــون قــد صــدر حك أن يك

الخبيــر أن يكــون قــد صــدر حكــم بنــدب الخبيــر، وباشــر مهمتــه وفقــاً للقانــون وأودع 
ــن مســتنداتها واتيحــت للخصــوم فرصــة  ــح مســتنداً م ــف الدعــوى وأصب ــر مل التقري

ــه.   ــم علي ــداء اعتراضاته مناقشــته واب
ووفقــاً لقضــاء التمييــز لا يحــاج بتقريــر الخبيــر مــن لــم يكــن ممثــاً في الدعــوى وقــت نــدب 
الخبيــر. فــإذا تبــن أن أحــد الخصــوم مــن الخصــوم المدخليــن أو المتدخلــن لــم يكــن ممثــاً 

في الدعــوى وقــت نــدب الخبيــر فإنــه لا يحــاج بهــذا التقريــر31.
ألا يكون الخبير قد فصل في مسألة قانونية:	-ب

فالخبيــر ينــدب لبحــث المســائل الفنيــة والوقائــع الماديــة التــي يتعــذر علــى القاضــي الوقــوف 
عليهــا، أمــا المســائل القانونيــة كتكييــف الدعــوى أو الفصــل في الملكيــة أو القــول بتوافــر 
نيــة التملــك مــن عدمــه فهــي مــن صميــم عمــل القاضــي ولا يجــوز التخلــي عنهــا للخبيــر. 
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن لمحكمــة الموضــوع الســلطة في تحصيــل وفهــم 
ــة والمســتندات المقدمــة فيهــا ولهــا أن تســتعين بالخبــراء  الواقــع في الدعــوى وتقديــر الأدل
في المســائل التــي يســتلزم الفصــل فيهــا اســتيعاب النقــاط الفنيــة التــي لا تشــملها والوقائــع 

30  محمد العشماوي، عبد الوهاب العشماوي - قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن - المرجع السابق - ص 698 - بند 1083 
31  الطعنان بالتمييز رقمي 733 ، 829 لسنة 2017 تجاري/3 - جلسة 2019/2/19م
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الماديــة التــي يشــق عليهــا الوصــول إليهــا دون المســائل القانونيــة التــي يفــرض فيهــا العلــم 
كمــا أن مــن حقهــا الموازنــة بــن تقاريــر الخبــراء وقــد رأت الأخــذ بتقريــر الخبيــر لاقتناعهــا 
بصحــة اســبابه فإنهــا لا تكــون ملزمــة بعــد ذلــك بالــرد اســتقلالا علــى الطعــون التــي وجهــت 
إليــه لأن في أخذهــا بــه محمــولا علــى أســبابه مــا يفيــد أنهــا لــم تجــد في تلــك المطاعــن مــا 

يســتحق الــرد عليــه بأكثــر ممــا تضمنــه التقريــر 32.
وقضــت أيضــاً بــأن للمحكمــة أن تســتعين بالخبــراء في المســائل التــي يســتلزم الفصــل فيهــا 
اســتيعاب النقــاط الفنيــة التــي لا تشــملها والوقائــع الماديــة التــي يشــق عليهــا الوصــول إليهــا 
دون المســائل القانونيــة التــي يفتــرض فيهــا العلــم بهــا كمــا أن مــن حقهــا الموازنــة بــن تقاريــر 
الخبــراء ومتــى رأت الأخــذ بتقريــر الخبيــر لاقتناعهــا بصحــة أســبابه فإنهــا لا تكــون ملزمــة 
بعــد ذلــك بالــرد اســتقلالا علــى الطعــون التــي وجهــت إليــه لأن في أخذهــا بــه محمــولا علــى 
أســبابه مــا يفيــد أنهــا لــم تجــد في تلــك الطعــون مــا يســتحق الــرد عليــه بأكثــر ممــا تضمنــه 
التقريــر ويكفــي مجــرد الإحالــة إليــه حتــى يصبــح هــذا التقريــر جــزءا متممــا لحكمهــا وهــي 
مــن بعــد غيــر ملزمــة بإجابــة طلــب إعــادة المأموريــة إلــى الخبيــر مادامــت وجــدت في هــذا 
التقريــر وفي وقائــع النــزاع المعــروض عليهــا مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا للفصــل في الدعــوى 
كمــا أن إعــادة المأموريــة إلــى ذات الخبيــر الســابق ندبــه لاســتكمال بحثهــا وتــدارك أوجــه 
النقــص فيهــا وبحــث أوجــه اعتراضــات الخصــوم علــى التقريــر أمــر تجيــزه المــادة 16 مــن 
ــذي  ــق ال ــك الطري ــر ويســلك في ذل ــب رد الخبي ــم يطل ــا أن الخصــم ل ــات طالم ــون الإثب قان
رســمه القانــون وأن الخبيــر غيــر ملــزم بــأداء عملــه علــى وجــه محــدد إذ يجــب أن يقــوم بمــا 
نــدب لــه علــى النحــو الــذي يــراه محققــا للغايــة مــن ندبــه مــادام عملــه وتقريــره خاضعــا 

لتقديــر المحكمــة. 33.
ج ــا 	- ــى إليه ــي انته ــى أســباب تكفــي لحمــل النتيجــة الت ــره إل ــر في تقري أن يســتند الخبي

ــة. ــاع جوهري ــوع وأوجــه دف ــره الخصــوم مــن دف ــا يثي ــى م ــح رداً عل وتصل
ــد اســت ــم مــن تقرير الخبير دليلًا في الدعــوى أن يكون الخبير ق  المناط في اتخــاذ الحك

مــا  علــى  رداً  تصلــح  ند في تقريره إلى أســباب تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها أو 
يثيره الخصوم من دفوع أو أوجه دفاع جوهرية 34. فإذا أحال الحكم الي تقرير الخبير وك
انت أســبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها كان معيبــاً بالقصــور. وتطبيقــاً لذلــك 
قضــت محكمــة التمييــز بــإن المقــرر- في قضــاء هــذه المحكمــة- أن لمحكمــة الموضوع الســلطة 
في تحصيــل وفهــم الواقــع في الدعــوى وتقديــر الأدلــة والمســتندات المقدمــة فيهــا وترجيــح 

32 الطعن رقم 1578 لسنة 2008 - جلسة 2 / 11 / 2014 - مكتب فني 42 -ج 3 - ص 65
33  الطعن بالتمييز رقم 632 لسنة 1998 - جلسة 9 / 11 / 1999 - مكتب فني 27 - ص 201
34  الطعن بالتمييز رقم 1010 لسنة 2014 - جلسة 3 / 5 / 2015 - مكتب فني 43 - جزء 2 
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مــا تطمئــن إليــه منهــا ولهــا الأخــذ بتقريــر الخبيــر المنتــدب في الدعــوى متــى اطمأنــت إليــه 
لســامة الأســس التــي بنــي عليــه تقريــره ولا تكــون ملزمــة بالــرد اســتقلالاً علــى الطعــون 
التــي وجهــت إلــى هــذا التقريــر لأن في أخذهــا بــه محمــولاً علــى أســبابه مــا يفيــد أنهــا لــم 
تجــد في تلــك المطاعــن مــا يســتحق الــرد عليــه بأكثــر ممــا تضمنــه التقريــر وأنــه لا إلــزام في 
القانــون علــى الخبيــر أداء عملــه علــى وجــه محــدد إذ بحســبه أن يقــوم بمــا نــدب إليــه علــى 
النحــو الــذي يــراه محققــاً للغايــة مــن ندبــه مــا دام أن عملــه خاضعــاً لتقديــر المحكمــة 35.

د ألا يكون الخبير قد اعتمد على إجراء باطل: 	-
فــإذا كان التقريــر الــذي أحــال إليــه الحكــم قــد اســتند إلــى مــا قــام بــه خبيــر آخــر قضــي 
ببطــان تقريــره كأن يبنــي الخبيــر تقريــره علــى تقريــر خبيــر آخــر قضــي ببطــان تقريــره ، 
فإنــه يكــون قــد بنــي علــى دليــل غيــر قائــم في الواقــع ويعتبــر خاليــاً مــن الأســباب الموضوعيــة 
ــى إجــراء  ــر باطــل أو اســتند إل ــى تقري ــم إل ــك إذا أحــال الحك ــى ذل ــن نقضــه36. وعل ويتع
باطــل فإنــه يكــون خاليــاً مــن الأســباب. ويــرى اســتاذنا المستشــار محمــد وليــد الجارحــي 
أنــه لا يغيــر مــن ذلــك مــا هــو مقــرر بقضــاء محكمــة النقــض المصريــة مــن أن مــن أن قاضــي 
الموضــوع لــه بحســب الأصــل الســلطة المطلقــة في اســتنباط القرائــن التــي تــؤدي إلــى تكويــن 
عقيدتــه، فلــه أن يعتمــد علــى القرينــة المســتفادة مــن تقريــر باطــل أو مخالــف للإجــراءات 
القانونيــة37، ذلــك أنــه يتعــن للأخــذ بهــذه القرينــة أن تعــزز بقرائــن وأدلــة أخــرى، وألا تكــون 

هــي الأســاس الوحيــد الــذي بنــي عليــه ال﻿حكــم.   
ه عنــد الاســتناد إلــى تقريــر خبيــر مــودع في دعــوى أخــرى يجــب أن يكــون هــذا التقريــر 	-

قــد أودع ملــف الدعــوى التــي صــدر فيهــا الحكــم المحيــل: 
يشــترط لكــي تصــح الإحالــة إلــى تقريــر خبيــر مــودع في دعــوى أخــرى أن يكــون هــذا 
التقريــر قــد أودع ملــف الدعــوى التــي صــدر فيهــا الحكــم المحيــل، وفي ذلــك قضــت 
محكمــة النقــض بإنــه لمحكمــة الموضــوع أن تســتند إلــى تقريــر خبيــر مــودع في دعــوى 
أخــرى مــا دامــت صورتــه قــد قُدمــت إليهــا وأوُدعــت ملــف الدعــوى، وأصبــح التقريــر 

ــا 38. ــا يتناضــل كل خصــم في دلالته ــك ورقــة مــن أوراقه بذل
و أن تشير المحكمة في مدونات حكمها إلى الاخذ بتقرير الخبير	-

35  الطعن بالتمييز رقم 381لسنة  2012تجاري3 - جلسة 22/ 1 /2013 
36  المستشار محمد وليد الجارحي - النقض المدني - المرجع السابق - ص 587
37  المستشار محمد وليد الجارحي - النقض المدني - المرجع السابق - ص 587

38  الطعــن بالتمييــز رقــم 498 لســنة 2003 -جلســة 21 /3/ 2005 - مكتــب فنــي 33 - جــزء 1- ص 329، الطعنــان بالتمييــز رقمــي 3151، 
3217 لســنة 2018 مدنــي/1 - جلســة 2019/12/16م



تسبيب الأحكام في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في القانون الكويتي

163

يشــترط لكــي تصــح الإحالــة إلــى تقريــر الخبيــر المــودع في الدعــوى الصــادر فيهــا الحكــم 
المحيــل أو المــودع في دعــوى أخــرى أن تشــير المحكمــة في مدونــات حكمهــا إلــى الاخــذ 
بتقريــر الخبيــر، ويكفــي في ذلــك أن تعتمــد النتيجــة التــي انتهــى إليهــا مادامــت محمولــة 

ــي:  ــى مــا ورد بــه مــن أســباب. ويراعــى في ذلــك مــا يل عل
أن تقديــر عمــل أهــل الخبــرة هــو ممــا تســتقل بــه محكمــة الموضــوع، وأنهــا متــى رأت في 	-أ

حــدود ســلطتها التقديريــة الأخذ بتقرير الخبير لصحــة أســبابه؛ فإنهــا لا تكــون ملزمــة 
بالــرد اســتقلالاً علــى الطعــون التــي توجــه الــى ذلــك التقريــر، لأن في أخذهــا بــه محمــولاً 
علــى أســبابه مــا يفيــد أنهــا لــم تجــد في تلــك الطعــون مــا يســتحق الــرد عليــه بأكثــر ممــا 
تضمنــه التقريــر، كمــا أنهــا لا تكــون ملزمــة عندئــذ بنــدب خبيــر آخــر في الدعــوى أو إعــادة 

المأموريــة الى الخبير الســابق ندبــه 39.
ب لمحكمــة الموضــوع ســلطة تقديــر أعمــال الخبيــر ولهــا أن تأخــذ بتقريــره كلــه أو ببعضــه 	-

وتطــرح البعــض الاخــر لأنهــا غيــر مقيــدة بــأداء أهــل الخبــرة اذ هــي لا تقضــى الا بمــا 
ــى  ــم قضاءهــا عل ــي اقتنعــت بهــا وان تقي ــه، وحســبها أن تبــن الحقيقــة الت ــن إلي تطمئ

أســباب ســائغة تكفــي لحملــه40
لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة في تحصيــل وفهــم الواقــع في الدعــوى وفي تقديــر مــا 	-ج

يقــدم إليهــا مــن الأدلــة والمســتندات، وأن تقريــر الخبيــر لا يعــدو أن يكــون عنصــراً مــن 
عناصــر الإثبــات الواقعيــة في الدعــوى يخضــع لتقديــر المحكمــة التــي لهــا ســلطة الأخــذ 
بمــا انتهــى إليــه إذا رأت فيــه مــا يقنعهــا ويتفــق ومــا ارتأتــه أنــه وجــه الحــق في الدعــوى 
مــا دام أن لــه معينــه مــن الأوراق، ولا إلــزام في القانــون علــى الخبيــر بــأداء عملــه علــى 
وجــه معــن، إذ بحســبه أن يقــوم بمــا نــدب إليــه علــى الوجــه الــذي يــراه محققــاً للغايــة 
مــن ندبــه مــا دام أن عملــه خاضــع في النهايــة لتقديــر المحكمــة التــي يحــق لهــا الاكتفــاء 
بمــا أجــراه مــا دامــت أنهــا رأت فيــه مــا يكفــي لجــاء وجــه الحــق في الدعــوى وأن 
التقريــر قــام علــى أســباب واقعيــة وأســس علميــة ســليمة تبعــث علــى اطمئنــان المحكمــة 

للنتيجــة التــي انتهــى إليــه 41.
إذا كان الحكم قــد أســتند إلــى تقريــر الخبيــر وأتخذ منــه أساســا للفصــل في الدعــو، 	-د

فإن هذا التقرير يعتبر جزءا من الحكــم42.

39  الطعــن بالتمييــز رقــم 119 لســنة 2019 تجــاري/2 - جلســة 2020/11/1 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 869 لســنة 2016 عمالــي/3 - جلســة 
2018/1/10م

40  الطعن بالتمييز رقم 3192 لسنة 2018 مدني/1 - جلسة 2020/9/7م
41  الطعن بالتمييز رقم 256 لسنة 2008 - جلسة 30 /4/ 2012 - مكتب فني 40 - جزء 2 - ص 242

42  الطعن بالتمييز رقم 1589 لسنة 2018 تجاري/2- جلسة 2019/12/29م
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إحالــة محكمــة الموضــوع في أســباب حكمهــا إلــى تقرير الخبير الــذي أخذت به لاقتناعها 	-ه
بــه، ولتضمنــه الــرد علــى مزاعــم الخصــوم، اعتبــار حكمها مسبباً تســبيباً كافياً. مــؤداه. 

عــدم التزامهــا بالــرد اســتقلالاً علــى الطعون الموجهة لهــذا التقرير43.
إذا أخــذ الحكــم بالنتيجــة التــي انتهــى إليهــا تقرير الخبيــر، فإنــه يعتبــر- وعلــى مــا 	-و

جــرى بــه قضــاء محكمــة النقــض- قــد أخــذ بهــا محمولــة على الأســباب التي بنيت عل
يها للتــازم بــن النتيجــة ومقوماتهــا، ومــن ثم ف لايعيبه عدم إشارته إلى الأســباب ال
تــي بنى عليها الخبير، تقريره ويكــون قــد أقــام قضــاءه علــى مــا يكفــي لحملــه ولا عليــه 

إن هــو لــم يتعقــب كل حجــة للخصــم ولــم يرد عليها اســتقلالاً 44. 
 الإحالــة علــى القــرارات الصــادرة مــن اللجــان والهيئــات القضائيــة ذات -	5

الاختصــاص القضائــي: 
ــن  ــرارات الصــادرة م ــى الق ــم في أســبابه إل ــة الحك ــور التســاؤل حــول مــدى جــواز إحال يث

اللجــان والهيئــات القضائيــة ذات الاختصــاص القضائــي؟ 
وفي الإجابــة علــى ذلــك يــرى اســتاذنا المستشــار محمــد وليــد الجارحــي - وبحــق -  أنــه وإن 
كان لا يجــوز للمحكمــة تســبيب الحكــم بالإحالــة إلــى أي ورقــة مــن الأوراق التــي يقدمهــا 
الخصــوم في الدعــوى إلا أنــه يجــوز لمحكمــة الطعــن - عنــد تأييدهــا القــرارات الصــادرة مــن 
اللجــان والهيئــات القضائيــة ذات الاختصــاص القضائــي أن تحيــل للأســباب التــي قامــت 
عليهــا هــذه القــرارات لأنهــا تفصــل في خصومــات معينــة ، وتحــوز حجيــة الأمــر المقضــي بــه 
ومــن ثــم فهــي بمثابــة أحــكام تجــوز الإحالــة إلــى أســبابها بالشــروط ذاتهــا المطلوبــة لصحــة 

الإحالــة لــدى تأييــد المحكمــة الاســتئنافية للحكــم المســتأنف45.

43  الطعن بالتمييز رقم 1559 لسنة 2016 تجارى /4 - جلسة 11 من أكتوبر 2017م
44  الطعــن بالنقــض مصــري رقــم ٦٤٥ لســنة ٤٢ قضائيــة - جلســة 5 / 2 / ١٩٧٧- مكتــب فنــي الســنة ٢٨ - ص ٣٨٣، الطعــن رقــم 177 
لســنة ٢4 قضائيــة - الدوائــر المدنيــة - جلســة 12/25/ ١٩٥٨، الطعــن رقــم ٦٨ لســنة ٢٠ق - جلســة 28 / 2 / ١٩٥٢ - مكتــب فنــي الســنة 

٣ - ص ٥٤٨.
45  المستشار محمد وليد الجارحي - النقض المدني - المرجع السابق - ص 589
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المبحث الثاني
عيوب التسبيب

تمهيد وتقسيم: 
تنــص المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه - يجــب أن يبــن في الحكــم المحكمــة التــي 
أصدرتــه وتاريــخ إصــداره ومكانــه ومــا إذا كان صــادراً في مــادة تجاريــة أو مســألة مســتعجلة 
وأســماء القضــاة الذيــن ســمعوا المرافعــة واشــتركوا في الحكــم وحضــروا النطــق بــه وعضــو 
النيابــة الــذي أبــدى رأيــه في القضيــة إن كان وأســماء الخصــوم بالكامــل وصفاتهــم وموطــن 
كل منهــم أو محــل عملــه وحضورهــم أو غيابهــم. كمــا يجــب أن يشــتمل الحكــم علــى 
عــرض مجمــل لوقائــع الدعــوى ثــم طلبــات الخصــوم وخلاصــة موجــزة لدفوعهــم ودفاعهــم 
الجوهــري ورأي النيابــة ثــم تذكــر بعــد ذلــك أســباب الحكــم ومنطوقــه. والقصــور في أســباب 
الحكــم الواقعيــة، والنقــص أو الخطــأ الجســيم في أســماء الخصــوم وصفاتهــم، وكــذا عــدم 

بيــان أســماء القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم يترتــب عليــه بطــان الحكــم.-
مــن هــذا النــص يبــن أنــه يلــزم لصحــة الحكــم أن تكــون أســبابه كافيــة لا يعتورهــا قصــور، 
وأن يكــون لهــا أصــل ثابــت بــالأوراق، وألا تجــئ مبهمــة، أو غامضــة، أو متناقضــة متنافــرة، 
أو غيــر مســتخلصة اســتخلاصاً ســائغاً مــن الأوراق، أو غيــر مؤديــة إلــى النتيجــة التــي 
ــم عــن أن  ــة تن ــى أســباب واضحــة جلي ــى الحكــم عل ــا الحكــم، وإنمــا يجــب يبن انتهــى إليه
المحكمــة حصلــت واقــع الدعــوى تحصيــاً صحيحــاً، لــه ســندا مــن أوراقهــا، وتنبــئ عــن أن 

الحقيقــة التــي اســتخلصتها واقتنعــت بهــا قــام دليلهــا الــذي يتطلبــه القانــون.
وعلى ذلك يمكن إجمال أهم عيوب التسبيب فيما يلي:

1- مخالفــة القانــون والخطــأ في تطبيقــه أو تأويلــه       2- خلــو الحكــم مــن الأســباب   
ــاع    5- الخطــأ في الاســناد ومخالفــة  3- القصــور في التســبيب 4- الإخــال بحــق الدف

الثابــت بــالأوراق 6- التناقــض المبطــل للحكــم      7- الفســاد في الاســتدلال 
بيــد أن ولئــن كانــت هــذه العيــوب تعيــب الحكــم وتبطلــه وتوجــب تمييــزه، إلا أن بعــض العــوار 

الــذي قــد يصيــب الحكــم؛ ولكنــه لا يعيبــه أو يعيبــه، ولكنــه لا يوجــب تمييــزه. 
ولــذا نــرى قبــل التعــرض لعيــوب التســبيب ضــرورة دراســة بعــض أوجــه القصــور التــي لا 

تعيــب التســبيب
وعليه نقسم هذا المبحث إلى خمسة مطالب على نحو ما يلي:

نتنــاول في المطلــب الأول منهــا بيــان مــالا يعيــب تســبيب الحكــم، وفي الثانــي مخالفــة القانــون 
والخطــأ في تطبيقــه أو تأويلــه، وفي الثالــث خلــو الحكــم مــن الأســباب والقصور في التســبيب 
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وفي المطلــب الرابــع الإخــال بحــق الدفــاع والخطــأ في الاســناد ومخالفــة الثابــت بــالأوراق 
وفي المطلــب الخامــس التناقــض المبطــل للحكــم والفســاد في الاســتدلال:

المطلب الأول
ما لا يعيب تسبيب الحكم

تمهيد:
لقاضى الموضوع الســلطة في تحصيل فهم  أن  علــى  التمييــز  محكمــة  قضــاء  اســتقر 
ــى  ــم قضــاءه عل ــا، وأن يقي ــع به ــى اقتن ــة الت ــن الحقيق الواقع في الدعــوى، وبحســبه أن يب
أســباب ســائغة تكفــي لحملــه. وعلــى ذلــك يكفــي لقيــام الحكــم وتســبيبه أن يكــون التســبيب 
كافيــاً لحمــل قضائــه، ولا يغيــر مــن ذلــك أن يكــون الحكــم معيبــاً بقصــور لا يعيبــه، أو معيبــاً 
بعيــب لا يــؤدي إلــى تمييــزه؛ وفيمــا يلــي نعــرض بعــض أوجــه القصــور التــي لا تعيــب الحكــم 

أو تلــك التــي تعيبــه ولا تــؤدي إلــى تمييــزه.
أوجه القصور التي لا تعيب تسبيب الحكم:

قــد يــرد في أســباب الحكــم بعــض أوجــه القصــور؛ ولكنــه طالمــا كان محمــولاً علــى أســباب 
تكفــي لحمــل قضائــه، ومــن هــذه الأوجــه والتــي جــرى بهــا قضــاء التمييــز مــا يلــي:

عــدم تتبــع الخصوم في مختلــف أقوالهــم وحججهــم وطلباتهــم طالمــا أقــام قضائــه علــى -	1
أســباب ســائغة:

إذا أقام الحكم قضائه على أسباب تحمله، فإنه يكون غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف 
أقوالهــم وحججهــم وطلباتهــم، أو أن يفندهــا، وفي ذلــك قضــت محكمة التمييز- بإن محكمة 
الموضــوع غيــر ملزمــة بتتبــع الخصــوم في مختلــف أقوالهــم ومناحــي دفاعهــم والرد اســتقلالا 
علــى كل حجــة أو قــول أثــاروه، وأن لهــا متــى وجــدت في الدعــوى مــن الأدلــة والشــواهد مــا 
يكفــي لتكويــن عقيدتهــا للفصــل فيهــا؛ فــا تكــون بحاجــة بعــد ذلــك إلــى اتخــاذ مزيــد مــن 
إجــراءات الإثبــات1. كمــا أنــه ليــس مــن الضــروري أن تكــون أســباب الحكــم نفســها مســببه، 
فــإذا بنــى القاضــي حكمــه بالتعويــض علــى وقــوع إهمــال مــن الخصــم اســتخلصه مــن أدلــة 

وأوراق الدعــوى؛ فليــس مكلفــاً أن يذكــر الأســباب التــي تثبــت وجــود هــذا الإهمــال2.
الالتفات عن المستندات غير المؤثرة:-	2

1  الطعن بالتمييز رقم 86 لسنة 2001 - جلسة 27 / 10 / 2002 - مكتب فني 30 - ص 425
2  محمد العشماوي، عبد الوهاب العشماوي - قواعد المرافعات - المرجع السابق - ص 697 بند 1082
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لا يعيــب الحكــم إغفالــه لبعــض المســتندات المقدمــة مــن الخصــوم أو عــدم رده عليهــا مــا دام 
أنهــا غيــر مؤثــره في الدعــوى، أو أن المســتندات مقدمه تأييــداً لدفــاع لــم يبــد أمامهــا. وفي 
ــه لا يعيب محكمة الموضوع التفاتها عن المســتندات الت ــز بأن ــك قضــت محكمــة التميي ذل

ي تقــدم تأييــداً لدفــاع لــم يبــد أمامهــا 3.
محكمة الموضوع. غير ملزمة بإبداء أسباب ترجيح دليل على آخر:-	3

لا يعيــب الحكــم عــدم إبــداء أســباب ترجيحــه دليــا علــى آخــر، إذ لمحكمة الموضــوع أن ت
أخذ في قضائها بما ترتاح إليه مــن أدلــة الدعــوى، وتطــرح مــا لا تقتنــع بصحتــه منهــا، 
دون أن تكــون ملزمــة بإبــداء أســباب ترجيحهــا دليــا علــى آخــر طالمــا كانــت الأســباب التــي 

أقامــت عليهــا قضاءهــا كافيــه لحملــه.
عدم التحدث عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم:-	4

كان  ســواء  يرفضــه  أو  بــه  يحكــم  طلــب  لــكل  أســباباً  يــورد  أن  القاضــي  علــى  يجــب 
ــدم  ــة الدعــوى، أم بع ــول، أم ببطــان صحيف ــدم القب ــاً بع ــاً أم دفع ــاً أم فرعي ــب أصلي الطل
التحدث عن كل قرينــة  عــدم  الحكــم  يعيــب  لا  أنــه  إلا  بنظرهــا4.  المحكمــة  اختصــاص 
ــإن  ــز ب ــى بهــا الخصــوم، وفي ذلــك قضــت محكمــة التميي ــي يدل ــة الت القرائن غير القانوني
تقديــر أقــوال الشــهود - ولــو ســماعية - واســتخلاص الواقــع منهــا ممــا تســتقل بــه محكمــة 
الموضــوع دون معقــب مــا دامــت لــم تخــرج بتلــك الأقــوال عمــا يــؤدي إليــه مدلولهــا5. إذ أنــه 
ــا الخصــوم أو  ــى به ــي يدل ــة الت ــة مــن القرائن غير القانوني لا يلتزم بالتحدث عن كل قرين

ــا اســتقلالاً 6.  ــرد عليه ــم وال ــم وحججه ــف أقواله ــم في مختل تتبعه
كمــا إنــه مــن المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه إذا اســتندت محكمــة الموضــوع في 
قضائهــا إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضــاً وتــؤدى في مجموعهــا إلــى النتيجــة التــي 
خلصــت إليهــا فإنــه لا يقبــل مــن الخصــم مناقشــة كل قرينــة علــى حــدة لإثبــات عــدم كفايتهــا 

في ذاتهــا 7. 
ومــن ناحيــة أخــرى إذا أقامــت المحكمــة قضاءهــا علــى عــدة قرائن اســتندت إليهــا باعتبارها 
وحــدة متماســكة تضافــرت في تكويــن عقيديتهــا، وكان لا يبــن مــن الحكــم أثــر كل قرينــة 

3  الطعن بالتمييز رقم 2096 لسنة 2013 تجاري/3 - جلسة 2014/11/3م
4  محمد العشماوي، عبد الوهاب العشماوي - قواعد المرافعات - المرجع السابق - ذات الموضع

5  الطعــن بالتمييــز رقــم 237 لســنة 2008- جلســة 29 /4/ 2009 - مكتــب فنــي 37 - جــزء 2 - ص 361، الطعــن بالتمييــز رقــم 734 لســنة 
2009- جلســة 1/24/ 2011 - مكتــب فنــي 39 جــزء 1 - ص 244

6  الطعن بالتمييز رقم 36 لسنة 2006 - جلسة 22 / 4 / 2008 - مكتب فني 36 جزء 2 - ص 110
7  الطعن بالتمييز رقم 3 لسنة 1985 - جلسة 26 / 6 / 1985 - ص 84
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منهــا في تكويــن عقيــدة المحكمــة فــإن الحكــم مشــوبا بالفســاد في الاســتدلال8.
عدم رد الحكم على وقائع لم يحصلها ولم يعول عليها في قضائه: -	5

لا يعيــب الحكــم أيضــاً عــدم رد الحكــم علــى وقائــع لــم يحصلهــا ولــم يعــول عليهــا في 
قضائــه، وعلــى ذلــك لا محــل للنعــي علــى محكمــة الاســتئناف بالقصــور في التســبيب 

.- قضائهــا  في  عليهــا  ولم تعــول  تحصيلهــا  مــن  إلى وقائع لم تكــن  اســتناداً 
لا يعيب الحكم مخالفته لحقيقة أخذ بها حكم آخر لا يحاج به طرفا النزاع:-	6

ــزاع، وفي  ــا الن ــه طرف ــم آخــر لا يحــاج ب ــا حك ــة أخــذ به ــه لحقيق ــم مخالفت ــب الحك لا يعي
ذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن المنــاط في حجيــة الشــيء المقضــي المانعــة مــن إعــادة نظــر 
النــزاع في المســألة المقضــي فيهــا أن تتوافــر في الدعويــن وحــدة الخصــوم والســبب والمحــل، 
ووحــدة المحــل وفقــاً لهــذا النــص لا تتحقــق إلا إذا كانــت المســألة المقضــي فيهــا نهائيــاً 
مســألة أساســية لا تتغيــر اســتقرت حقيقتهــا بــن الخصــوم بالحكــم الأول اســتقراراً جامعــاً 
مانعــاً ، وكانــت هــي بذاتهــا الأســاس فيمــا يدعيــه - مــن بعــد - في الدعــوى الثانيــة أي مــن 
الطرفــن قبــل الآخــر ، وينبنــي علــى ذلــك أن مالــم تنظــر فيــه المحكمــة بالفعــل لا يمكــن أن 

يكــون موضوعــاً لحكــم يحــوز قــوة الأمــر المقضــي9.
أنهــي الخصومــة دون قضــاء في -	7 إذا  أو دفــاع الخصــوم  التفــات الحكــم عــن دفــع 

موضوعهــا: لا يعيــب الحكــم عــدم الــرد علــى الدفــوع والدفــاع الجوهــري طالمــا كانــت 
المحكمــة قــد قضــت بإنهــاء الخصومــة دون قضــاء في موضوعهــا، إذ أن القضــاء في هــذه 

ــر محــل. ــى غي ــح وارد عل ــد أصب ــاع ق ــوع أو الدف الدف
أو اشــتماله على أســباب مبهمة أو -	8 الــرد علــى دفــاع غيــر صحيــح  إغفــال الحكــم 

غامضــة متــى كان ســليماً في نتيجتــه:
لمــا كان الخطــأ في القانــون الــذي يعيــب الحكــم ويــؤدى إلــى تمييــزه هــو مــا يؤثــر في النتيجــة 
ــح أو اشــتماله  ــر صحي ــى دفــاع غي ــرد عل ــا. فــا يعيــب الحكــم إغفــال ال ــي انتهــى إليه الت
على أســباب مبهمة أو غامضــة متــى كان ســليماً في نتيجتــه، إذ يكــون النعــي عليــه بذلــك 
ــة  ــك قضــت محكم ــاً لذل ــة للطاعــن. وتطبيق ــق ســوى مصلحــة نظري ــج، ولا يحق ــر منت غي
التمييــز بأنــه لا يعيــب الحكــم المطعــون فيــه الالتفــات عــن ذلــك الدفــاع وعــدم الــرد عليــه 
باعتبــاره دفــاع لا يســتند إلــى أســاس قانونــي ســليم، ولا يؤثــر في النتيجــة التــي انتهــى إليهــا 

8  الطعــن بالتمييــز رقــم 59 لســنة 2001 - جلســة 18 / 3 / 2002 - مكتــب فنــي 30 - ص 495 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 224 لســنة 1986 
- جلســة 6 / 7 / 1987 - ص 163 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 186 لســنة 1985 - جلســة 18 / 6 / 1986 - ص 387 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 

38 لســنة 1984 - جلســة 24 / 11 / 1984 - ص 88 .
9  الطعون بالتمييز أرقام 58 ، 72 ، 79 لسنة 2019 مدني/ 3 - جلسة 2022/6/22م
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الحكــم، بمــا يضحــى معــه النعــي بهــذا الوجــه علــى غيــر أســاس10
أوجه القصور التي تعيب الحكم ولا تستوجب تمييزه-	1

قــد ينطــوي الحكــم علــى عيــب لا يصيــب الدعامــة الأساســية التــي لا يقــوم لــه قضــاء 
بغيرهــا، وبالتالــي فــإن النعــي علــى بهــذا العيــب يكــون غيــر منتــج أي غيــر مؤثــر في النتيجــة 
ــزه . وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة  ــؤدي إلــى تميي ــم فهــو لا ي ــي انتهــى إليهــا، ومــن ث الت
التمييــز أن الحكــم إذا أقــام قضــاءه علــى دعامتــن، تســتقل كل منهمــا عــن الأخــرى، وكان 
يصــح حملــه علــى إحداهمــا، فــإن تعيبــه في الدعامــة الأخــرى ـ أيــاً كان وجــه الــرأي فيهــا 
ـ يكــون غيــر منتــج11. وســوف نعــرض لبعــض صــور مــا يعيــب الحكــم ولا يســتوجب تمييــزه 

علــى نحــو مــا يلــي:
النقص أو الخطأ في الأسباب القانونية:-	1

ــه  ــوه مــن الأســباب هــو الــذي يبطل الأصــل أن القصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة أو خل
ويــؤدي إلــى نقضــه - كمــا ســنرى فيمــا بعــد -. أمــا إذا انتهــى الحكم في قضائــه إلى النتيجة 
الصحيحــة، فــإن النقــص أو القصــور في بعــض أســبابه القانونيــة لا يعيبــه، إذ إنــه غيــر مؤثــر 
متــى كان منطــوق الحكــم متفقــاً مــع التطبيــق الصحيــح للقانــون علــى الوقائــع الثابتــة فيــه. 
وفي هــذه الحالــة يجــوز لمحكمــة النقــض أن تســتوفى هــذا القصــور طالمــا كان غيــر مؤثــرا في 
النتيجــة التــي انتهــى إليهــا.  كذلــك لا يعيــب الحكــم إغفال ذكر مواد القانون التــي طبقهــا 
ــع التــي  ــع الدعــوى متــي كانــت النصــوص الواجــب إعمالهــا مفهومــة مــن الوقائ ــى وقائ عل

أوردهــا، ومــن تطبيقــات محكمــة التمييــز في هــذا الشــأن مــا يلــي: 
أ- لا يعيــب الحكــم أو يفســده القصــور أو التناقــض في بعــض أســبابه القانونيــة إذ لمحكمــة 
التمييــز أن تســتوفى هــذا القصــور متــى كان غيــر مؤثــر في النتيجــة التــي اســتقام عليهــا 
قضــاؤه. وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز المقــرر بــأن التناقــض المفســد للحكــم هــو الــذي 
يقــع بــن أســبابه الواقعيــة بعضهــا مــع البعــض الآخــر أو بــن الأســباب وبــن المنطــوق، 
أمــا التناقــض الــذي يقــع بــن أســباب الحكــم القانونيــة أي بــن مــا يســوقه مــن مبــررات 
قانونيــة للنتيجــة التــي انتهــى إليهــا فهــو لا يــؤدي إلــى تمييــزه طالمــا صحــت هــذه النتيجــة 
وأن لمحكمــة التمييــز أن ترفــع مثــل هــذا التناقــض الــوارد في الحكــم المطعــون فيــه وأن تقيــم 
الحكــم علــى مــا صــح مــن أســبابه القانونيــة ولهــا أن تضيــف إليهــا مــا تقيــم بــه الحكــم وأن 

10  الطعنان بالتمييز رقمي 99، 1013 لسنة 2014 تجاري/2 - جلسة2016/1/24م
11  الطعــن بالتمييــز رقــم 1181 لســنة 2006 - جلســة 2008/5/4- مكتــب فنــي 36 - جــزء 2 - ص 155 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 68 لســنة 
1980 - جلســة 17 / 12 / 1980 - ص 94 ويلاحــظ في هــذا الشــأن أن اقامــة الحكــم الابتدائــي قضــاءه علــى دعامتــن مختلفتــن مســتقلتين 

. تعــرض الحكــم الاســتئنافي لأحــدي هاتــن الدعامتــن والــرد عليهــا دون الأخــرى يعيبــه.
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تســتوفي مــا قصــر فيــه مــن هــذه الأســباب 12.
إن العبــرة في صحــة الحكــم هــي بصــدوره موافقــاً للقانــون، وإذن فمتــى كان الحكــم 	-أ

المطعــون فيــه قــد بــن أســاس التعويــض المقضــي بــه علــى الطاعــن ووجــه المســئولية، 
الدعــوى. واقعــة  علــى  طبقهــا  يبطله عدم ذكر مواد القانون التــي  لا  فإنــه 

وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز بإنــه متــى كان النــص الواجــب الإنــزال مفهومــا مــن 
الوقائــع التــي أوردهــا أن القاضــي مطالــب أصــا بالرجــوع إلــى نــص القانــون وإعمالــه 
علــى واقعــة الدعــوى في حــدود عبــارة النــص، فــإذا كانــت واضحــة الدلالــة فــا يجــوز 
الأخــذ بمــا يخالفهــا أو تقييدهــا لمــا في ذلــك مــن اســتحداث لحكــم مغايــر لمــراد المشــرع عــن 
طريــق التأويــل، وأنــه وإن كان لــكل نــص مضمــون مســتقل، إلا أن ذلــك لا يعزلــه عــن باقــي 
ــل يتعــن أن يكــون  ــا وحــدة الموضــوع، ب ــا جميع ــي تنظمه ــة الأخــرى الت النصــوص القانوني
تفســيره متســاندا معهــا وذلــك بفهــم مدلولــه علــى نحــو يقيــم بينهمــا التوافــق وينــأى بهــا عــن 
التعــارض، وبالنظــر إليهــا بوصفهــا وحــدة واحــدة متماســكة متآلفــة في معانيهــا متضافــرة 
في مراميهــا يكمــل بعضهــا بعضــا بمــا لا ينفلــت معهــا متطلبــات تطبيقهــا أو يحيــد بهــا عــن 
الغايــة المقصــودة منهــا، فالنصــوص لا تفهــم معزولــة عــن بعضهــا البعــض، إنمــا تتأتــى دلالــة 

أي منهــا في ضــوء مــا تفيــده دلالــة النصــوص الأخــرى مــن معــان شــاملة 13.
أنــه متــى كان الحكــم ســليما في النتيجــة التــي انتهــى إليهــا، فإنــه لا يبطلــه مــا تكــون قــد 	-أ

اشــتملت عليــه أســبابه مــن أخطــاء قانونيــة، إذ لمحكمــة التمييــز أن تصحــح هــذه الأســباب 
بغيــر أن تنقضــه 14.

الخطأ فيما هو زائد على حاجة الدعوى:-	2
ويقصــد بالأســباب الزائــدة تلــك التــي لــم يكــن الحكــم في حاجــة إليهــا لحمــل قضائــه، 
ــه مــن أســباب معيبــة وكانــت  فيســتقيم الحكــم بدونهــا، فــإذا طعــن في الحكــم لمــا جــاء في

ــج 15. ــر منت ــا غي ــي به ــدة كان النع هــذه الأســباب زائ
ــدة  ــى الأســباب الزائ ــأن المقــرر أن النعــي المنصــب عل ــز ب ــك قضــت محكمــة التميي وفي ذل

ــج. 16.  ــر منت ــرأي فيهــا - يكــون غي ــاً كان وجــه ال ــي يســتقيم الحكــم بدونهــا - أي والت

12  الطعن بالتمييز رقم 546 لسنة 2011 - جلسة 19 / 2 / 2014 - مكتب فني 42 - جزء 1 - ص81
13  الطعن بالتمييز رقم 1819 لسنة 2013 - جلسة 2015/2/4- مكتب فني 43 - جزء 1 - ص 239

14  الطعن بالتمييز رقم 1 لســنة 2005 - جلســة 22 / 5 / 2006 - مكتب فني 34 - جزء 2 - ص 314 ، الطعن رقم 506 لســنة 1996 - 
جلسة 29 / 12 / 1997 - مكتب فني 25 - ص 266 ، الطعن رقم 69 لسنة 1993 - جلسة 28 / 12 / 1993 - مكتب فني 21 - ص 299 

15  أ. د فتحي والي - قانون القضاء المدني - المرجع السابق - ص 576 بند 327
16  الطعن بالتمييز رقم 461 لسنة 2007 - جلسة 11/3/ 2008 - مكتب فني 36 - جزء 3 - ص 339 
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وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز:
للقانون مقاماً على ما يكفي من الأسباب لصحة   أ- بإنه - إذ كان الحكم صادراً وفقاً 
التزيد من  كان في هذا  يقدح في سلامته أن يكون قد تزيد في الأسباب مهما  فلا  قضائه 

خطأ 17.
بإنــه إذا خــاض الحكــم في أمــور لا يقتضيهــا الفصــل في الموضــوع المطــروح علــى 	-ب

ــى  ــة المنصبــة عل ــه مــا دام فيــه مــن الأســباب الجوهري المحكمــة فــإن تزيــده هــذا لا يعيب
ــه 18. ــا قضــى ب ــى صحــة م ــا يوصــل إل ــك الموضــوع م ذل

ج قــوة الأمــر المقضــي. لا تــرد إلا علــى منطــوق الحكــم ومــا هــو متصــل بهــذا المنطــوق مــن 	-
أســباب، فــإذا كان الحكــم قــد أورد ســبباً تزيــداً مــن الحكــم غيــر لازم لحمــل قضائــه في 
مســألة الحيــازة فــا هــو يحــوز الحجيــة في شــأن الأمــور الموضوعيــة التــي تطــرق إليهــا ولا 
تتعلــق مخالفتــه بالنظــام العــام ولا تصلــح أســبابه الزائــدة في هــذا الخصــوص للاســتناد 
إليهــا كقرينــة معــززة في دعــوى أخــرى باعتبــار أن الأســباب الزائــدة في الأحــكام لا قيمــة 

لهــا ولا تصلــح ســنداً يتحمــل عليــه قضــاء19
د بإنــه متــى كان الحكــم محمــولا علــى مــا اســتظهرته المحكمــة مــن الأدلــة الســائغة 	-

القائمــة في الدعــوى، فــإن النعــي عليــه بأخــذه بدليــل غيــر قائــم في الدعــوى يكــون غيــر 
منتــج 20.

ه بــإن الحكــم متــى كان صــادراً وفقــاً للقانــون مقامــاً علــى مــا يكفــي مــن الأســباب 	-
لصحــة قضائــه فــا يقــدح في ســامته أن يكــون قــد تزيــد في الأســباب مهمــا كان في 
هــذا التزيــد مــن خطــأ. فــإذا رفعــت الدعــوى بتنفيــذ عقــد، ودفــع المدعــى عليــه بفســخه، 
وحكمــت المحكمــة برفــض الدعــوى وأقامــت قضاءهــا علــى أن العقــد قــد انفســخ لعــدم 
وفــاء المدعــي بالتزامــه فيــه، وعجــزه عــن إثبــات وجــود أي مســوغ لعــدم وفائــه، فــا يجــدي 
الطعــن فيمــا جــاء في أســباب الحكــم مــن تفســيره ســلوك المدعــي في عــدم الوفــاء بأنــه 

عــدول عــن العقــد21.
و المقــرر أنــه إذا أقيم الحكم على أكثر من دعامــة وكانــت إحداهــا صحيحــة وتكفــى 	-

لحمــل قضائــه، فــإن تعييبــه في الدعامــات الأخــرى - أيــاً كان وجــه الــرأي فيهــا - يكــون 

17  الطعن بالتمييز رقم 225 لسنة 2005 - جلسة 4/29/ 2006 - مكتب فني 34 - جزء 2 - ص 100
18  الطعن بالتمييز رقم 225 لسنة 2005 - جلسة 4/29/ 2006 - مكتب فني 34 - جزء 2 - ص 100 

19  الطعن بالتمييز رقم 999 لسنة 2004 - جلسة 12/17/ 2005- مكتب فني 33 - جزء 3- ص 207
20  الطعن بالتمييز رقم 1181 لسنة 2006 - جلسة 2008/5/4- مكتب فني 36 - جزء 2 - ص 155

21  الطعــن بالتمييــز رقــم 237 لســنة 1987 - جلســة 29 / 5 / 1988 - مكتــب فنــي 16 - ص 236 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 108 لســنة 
1986 - جلســة 17 / 12 / 1986 - مكتــب فنــي 14 - ص 204
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.22 غير منتــج 
ز لا يعيــب الحكــم النعــي عليــه فيمــا أســتطرد إليــه تزايــدا ســواء فيمــا ورد بأســبابه 	-

الخاصــة التــى أســتدل فيهــا علــى عــدم جديــة دفــاع الطاعــن مــن لجوئــه إلــى طلــب 
ــام محكمــة  ــرة أم ــداء بعــض وجــود دفاعــه لأول م ــو الأخــرى أو مــن أب ــرة تل ــل الم التأجي
الاســتئناف أو فيمــا ورد بأســباب الحكــم الابتدائــي التــى أعتنقهــا مــن أنــه لا يجــوز إثبــات 
عكــس الثابــت بالكتابــة الا بالكتابــة ذلــك أن هــذه الأســباب التــى أســتطرد إليهــا الحكــم 
ــا 23. ــه، ويســتقيم الحكــم بدونه ــدة عــن حاجت ــا - جــاءت زائ ــرأي فيه ــا كان وجــه ال - أي

المطلب الثاني
مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله 

تمهيد: 
اســباغ التكييــف القانونــي علــى وقائــع الدعــوى وتطبيــق القاعــدة القانونيــة عليهــا مــن أهــم 
عمــل القاضــي عنــد نظــر الدعــوى وكتابــة حكمــه، ومــن هنــا تبــدو أهميــة عيــب مخالفــة 
ــه كأهــم عيــوب تســبيب الأحــكام، والتعــرض لهــذا  القانــون أو الخطــأ في تطبيقــه أو تأويل
العيــب يقتضــي بيــان القواعــد الأساســية التــي يلتــزم بهــا القاضــي في تكييــف الدعــاوى، 
ثــم بيــان المقصــود بمخالفــة القانــون أو الخطــأ في تطبيقــه أو تفســيره، وأهــم الملاحظــات 
بشــأن هــذا العيــب، وبعــض تطبيقــات محكمــة التمييــز بشــأن هــذا العيــب وذلــك علــى نحــو 

مــا يلــي: 
القواعــد الأساســية التــي يلتــزم بهــا القاضــي في التصــدي لمســائل القانــون 

للدعــاوى القانونــي  التكييــف  واســباغ 
يعتبــر إعمــال صحيــح القانــون علــى مــا قــدم الخصــوم مــن طلبــات ومــا أدلــو بــه مــن حجــج 
أو قدمــوا مــن أدلــة مــن عمــل القاضــي وحــده وإن كان لا يلتــزم ببيــان القاعــدة القانونيــة 
التــي يتســاند إليهــا أو النــص القانونــي الواجــب التطبيــق24 والقاضــي مطالــب أساســا 
بالرجــوع للنــص القانونــي الــذي ينطبــق علــى واقعــة النــزاع في الدعــوى، وفي حــدود عبــارة 
النــص، فــإذا كانــت واضحــة الدلالــة، فــا يجــوز الأخــذ بمــا يخالفهــا أو يقيدهــا أو يزيــد 

22  الطعن بالتمييز رقم 68 لسنة 1980 - جلسة 17 / 12 / 1980 - ص 94
23  الطعن بالتمييز رقم 284 لسنة 1988 - جلسة 22 / 5 / 1989 - ص 434

24   محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - المرجع السابق - ص 1137
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عليهــا، لمــا في ذلــك مــن اســتحداث لحكــم جديــد مغايــر لمــراد المشــرع، عــن طريــق التفســير 
والتأويــل، بمــا لا تحتملــه عباراتــه الصريحــة الواضحــة، وأنــه لا مجــال للاجتهــاد مــع وضــوح 
ــد غمــوض النــص أو وجــود  ــه، إلا عن ــارة، أو البحــث في حكمــة التشــريع ودواعي ــك العب تل
لبــس في مفهــوم عباراتــه، إذ لا عبــرة بالدلالــة مقابــل التصريــح، كمــا أن التفســير مشــروط 

بــألا يكــون فيــه خــروج علــى عبــارات النــص أو تشــويه لحقيقــة معنــاه25.
وهنــاك عــدة مبــادئ عامــة يلتــزم بهــا القاضــي عنــد التصــدي لمســائل القانــون واســباغ 

التكييــف القانونــي وهــذه القواعــد هــي:
القاعــدة الأولــى: يجــب تكييــف الدعــوى وفــق الوصــف المقــرر بهــا في القانــون، ولا يعتــد 

بتكييــف الخصــوم لهــا إذا كان خاطئــاً لا يتمشــى مــع القانــون. 
علــى قاضــي الموضــوع أن يســبغ التكييــف القانونــي علــى وقائــع الدعــوى ويصفهــا الوصــف 
الصحيــح طبقــاً لأحــكام القانــون، ولــو خالــف في ذلــك تكييــف الخصــوم، وحســبه أن يتبــن 
هــذا التكييــف مــن واقــع أوراق الدعــوى ومســتنداتها المقدمــة إليــه، ويخضــع تكييفــه لرقابــة 
محكمــة التمييــز، وعلــى ذلــك للقاضــي أن يكيــف العقــود ويتبــن نيــة المتعاقديــن مــن واقــع 
نصــوص العقــد أو غيرهــا مــن أوراق الدعــوى، فلــه أن يصــف العقــد بأنــه وكالــة أو حوالــة، 

أو بأنــه هبــة أو وصيــة مســتترة، وبأنــه رهــن حيــازة أو بيــع وفــاء26.
القاعــدة الثانيــة: يجــب تكييــف الدعــوى في حــدود طلبــات الخصــوم ودفوعهــم فــا 

تطبــق إلا القاعــدة القانونيــة اللازمــة للحكــم فيهــا.
إذا كان قاضــي الدعــوى لا يخضــع في تكييفهــا لمشــيئة الخصــوم، وإنمــا عليــه أن يأخــذ 
التكييــف عــن القانــون أخــذاً صحيحــاً، فإنــه مــع ذلــك يلتــزم حــدود طلبــات الخصــوم 
علــى  الصحيح في القانــون  الوصــف  العبرة في تكييف الدعوى وإنــزال  إذ  ودفوعهــم، 
ــى تصاغ بهــا  ــا بحقيقــة المقصــود مــن الطلبــات المقدمة فيهــا وليــس بالألفــاظ الت وقائعه
هــذه الطلبــات27. وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز أن محكمــة الموضــوع ملزمــة في 
ــزال  ــح وإن ــي الصحي ــا الحــق وإســباغ التكييف القانون كل الأحــوال بإعطاء الدعوى وصفه
ــه ــد بتكييف الخصــوم، وكانت العبرة في تكييف الدعوى بأن ــا دون تقي ــون عليه ــم القان حك
ا دعــوى مرفوعــة بأصــل الحــق هــي بحقيقــة المطلوب فيهــا بصــرف النظــر عــن العبــارات 

التــى صيغــت بهــا الطلبــات28.

25  الطعن بالتمييز رقم 459 لسنة 2012 - جلسة 2013/12/18- مكتب فني 41 - جزء 3 - ص291
26  أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - المرجع السابق - ص291 بند 113

27  الطعــن بالتمييــز رقــم 670 لســنة 2008 - جلســة 11 /2009/11- مكتــب فنــي 37 - جــزء 3 - ص 344 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 421 
لســنة 2008-جلســة 9 / 3 / 2010 - مكتــب فنــي 38 - جــزء 1 - ص208 

28  الطعن بالتمييز رقم 288 لسنة 2013 - جلسة 2013/12/17- مكتب فني 41 - جزء 3 - ص 285
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كمــا قضــت بــأن محكمــة الموضــوع ملزمــة في كل حالــة بإعطــاء مــا يعُــرض عليهــا مــن 
أوراق أو ســندات وصفهــا الحــق وإســباغ التكييــف القانونــي الصحيــح عليهــا دون أن تتقيــد 

ــز29. ــة محكمــة التميي بتكييــف الخصــوم لهــا وتخضــع في ذلــك لرقاب
كمــا قضــت بــأن محكمــة الموضــوع ملزمــة في كل حــال بإعطــاء الدعــوى وصفهــا الحــق 
وإســباغ التكييــف القانونــي الصحيــح عليهــا دون أن تتقيــد بتكييــف الخصــوم لهــا في حــدود 
ســبب الدعــوى ودون أن تضيــف إليهــا جديــدا، ومــن المقــرر أيضــاً أنــه لا علــى المحكمــة إن 
ــون. لمــا كان ذلــك، وكان  ــح مــن الواقــع والقان ــى ســند صحي التفتــت عــن دفــاع لا يقــوم عل
الثابــت بــالأوراق أن المطعــون ضدهــا الأولــى أقامــت دعواهــا بطلــب بطــان التوكيــل رقــم 
3503 جلــد هـــ ومحــو وشــطب التصرفــات اللاحقــة عليــه علــى ســند مــن أنــه صــدر بنــاءاً 
علــى توكيــل قضــى نهائيــاً ببطلانــه وكانــت محكمــة الموضــوع بمــا لهــا مــن ســلطة تكييــف 
الطلبــات في الدعــوى، قــد أســبغت عليهــا وصفهــا الحــق باعتبارهــا دعــوى عــدم الاعتــداد 
بالتوكيــات التــي جــرت علــى العقــار موضــوع الدعــوى في مواجهــة المطعــون ضدهــا الأولــى 
فإنهــا لا تكــون بذلــك قــد خرجــت عــن حــدود الطلبــات المطروحــة في الدعــوى ولا يعيــب 
الحكــم أن التفــت عــن هــذا الدفــاع الــذي لا يســتند إلــى أســاس قانونــى ســليم ويكــون النعــي 

علــى غيــر أســاس30.
ــة الصرفــة مــن تلقــاء  ــى المحكمــة تطبيــق القواعــد القانوني ــة: يجــب عل ــدة الثالث القاع

نفســها وبغيــر حاجــة إلــى التمســك بهــا مــن جانــب صاحــب المصلحــة. 
ــى  ــة الصرفــة قائمــة في الدعــوى - ومــن عناصرهــا - فيجــب عل ــر القواعــد القانوني تعتب
المحكمــة تطبيقهــا مــن تلقــاء نفســها، وبغيــر حاجــة إلــى التمســك بهــا مــن جانــب صاحــب 
المصلحــة، إذ أنــه إذا كان واجبــاً علــى القاضــي أن يتقيــد في قضائــه بمــا يقدمــه لــه الخصــوم 
ــإن  ــن الخصــوم، ف ــه م ــة إلي ــة والمســتندات المقدم ــاع والأدل ــوع وأوجــه دف ــات ودف ــن طلب م
القانــون لــم يمنعــه - بعــد تحصيــل فهــم الواقــع في الدعــوى - مــن تطبيــق القواعــد القانونيــة 
التــي يجــب تطبيقهــا علــى حاصــل هــذا الفهــم، بغيــر اعتبــار مــا لــدى الخصــوم مــن رأي أو 
حجــة أو توجيــه، بــل لا شــك في أنــه ملــزم بتأســيس حكمــه علــى القواعــد القانونيــة الواجــب 

الأخــذ بهــا في الدعــوى31. 
وعلــى ذلــك للخصــوم أن يقدمــوا في الدعــوى طلباتهــم واســانيدها ودفاعهــم ودفوعهــم، 
ومتــى قدمــوا ذلــك، يكــون علــى المحكمــة اســتخلاص الصحيــح مــن وقائــع الدعــوى، وعليهــا 

29  الطعن بالتمييز رقم 110 لسنة 2009 -جلسة 2 / 11 / 2010 - مكتب فني 38- جزء 3 - ص 49
30  الطعن بالتمييز رقم 214 لسنة 2002 - جلسة 2003/4/21- مكتب فني 31 - جزء 2 - ص 331 

31  حامــد فهمــي، ومحمــد حامــد فهمــي- النقــض في المــواد المدنيــة - مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة والنشــر القاهــرة 1937 - ص 348 
بنــد 129 
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أن تأخــذ مــن القانــون القاعــدة الواجبــة التطبيــق أخــذاً صحيحــاً، ولــو لــم يشــير الخصــم 
إلــى النــص القانونــي الواجــب التطبيــق، إذ أنــه غيــر ملــزم بذلــك باعتبــار أن وظيفــة المحكمة 
أن تعمــل حكــم القانــون، وهــو مــا يستشــف ضمنــاً مــن ســائر طلبــات الخصــوم ودفوعهــم32. 
وترتيبــاً علــى هــذه القاعــدة يجــوز للخصــوم الطعــن بالتمييــز علــى قضــاء المحكمــة في 
مســألة قانونيــة تكــون قــد تعرضــت لهــا مــن تلقــاء نفســها وأسســت الحكــم عليهــا، ولا 
يعــد هــذا منــه ســبباً جديــداً للطعــن، ولــو لــم يثيــر ذلــك أمــام محكمــة الموضــوع باعتبــار أن 

ــاء نفســها 33.  ــد قائمــة أمــام المحكمــة مــن تلق ــة تع ــة الصرف الأســباب القانوني
ويســتثنى مــن ذلــك إعمــال الجــزاء المترتــب علــى مخالفــة القواعــد الإجرائيــة، إذ لا تحكــم 

المحكمــة مــن تلقــاء نفســها بإعمالــه إلا إذا نــص القانــون علــى خــاف ذلــك  
إذ يســود قانــون المرافعــات مبــدأ أساســي، وهــو أن الجــزاء المترتــب علــى مخالفــة الإجراءات 
يقــع بصــورة آليــة، فطالمــا أن المشــرع قــد رســم أمــام الأفــراد ســبيل اللجــوء إلــى القضــاء، 
وطالمــا حــدد مســبقا الإجــراءات والأوضــاع التــي تلــزم مراعاتهــا، فمــن الواجــب أن تحتــرم، 
ومــن الواجــب الحكــم بالجــزاء بمجــرد حصــول المخالفــة. وليــس للقضــاء ســلطة تقديريــة 
في هــذا الشــأن، لأن المشــرع أراد مــن خــال رســم هــذه الإجــراءات تحقيــق مصالــح معينــة. 

وبمجــرد حــدوث المخالفــة يفتــرض الضــرر34.
ويتفرع عن ذلك المبدأ المتقدم القواعد الأساسية الآتية:

أ يتعــن الحكــم بالجــزاء إذا نــص عليــه القانــون، وليــس للقاضــي ســلطة تقديريــة في هــذا 	-
الشــأن، مــا لــم ينــص القانــون علــى غيــر ذلــك. 

 يتعــن الحكــم بالجــزاء بمجــرد وقــوع المخالفــة، ولــو لــم يحــدث ضــرر بالخصــم 	-ب
المتمســك بــه مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك. 

ج  لا يحكم بالجزاء - كقاعدة عامة - إلا إذا نص عليه القانون.	-
د التــي خولفــت 	- القاعــدة  تقــررت  الــذي  للخصــم  إلا  بالجــزاء  يتمســك  أن  يجــوز  لا 

لمصلحتــه، لأن المشــرع إذا كان قــد افتــرض مســبقا وقــوع الضــرر لمجــرد حصــول المخالفــة 
فهــو قــد افتــرض أن هــذا الضــرر لا يصيــب إلا هــذا الخصــم وحــده. ويجــوز للمحكمــة 
أن تقضــي مــن تلقــاء نفســها بانتفــاء صفــة الخصــم المتمســك بالجــزاء إذا لــم تكــن هــذه 

ــه في التشــريع. الصفــة مقــررة ل

32  أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - المرجع السابق - ص295 بند 115
33  حامد فهمي، ومحمد حامد فهمي- النقض في المواد المدنية - المرجع السابق ص 348 بند 129 

34  أحمد أبو الوفا - نظرية الدفوع في قانون المرافعات - الطبعة الثامنة - دار منشأة المعارف 1988 - ص41 بند 18
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القاعــدة الرابعــة: العبــرة بصــدور الحكــم موافقــاً للقانــون ولــو لــم تذكــر فيــه القاعــدة 
القانونيــة التــي بنــي عليهــا.

لا يعيــب الحكــم إغفــال ذكــر مــواد القانــون التــي طبقهــا علــى وقائــع الدعــوى متــي كانــت 
النصــوص الواجــب إعمالهــا مفهومــة مــن الوقائــع التــي أوردهــا. إذ العبــرة في صحــة الحكــم 
هــي بصــدوره موافقــا للقانــون، وإذن فمتــى كان الحكــم المطعــون فيــه قــد بــن أســاس 
التعويــض المقضــي بــه علــى الطاعــن ووجــه المســئولية فإنــه لا يبطلــه عــدم ذكــر مــواد القانون 
التــى طبقهــا علــى واقعــة الدعــوى متــى كان النــص الواجــب الإنــزال مفهومــا مــن الوقائــع 

التــى أوردها.
وقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة بأنــه لا يعيــب الحكــم إغفــال ذكــر القاعــدة القانونيــة 
التــى أقــام عليهــا قضــاؤه - بيــان الميعــاد القانونــي للطعــن - مــا دام قــد انتهــى في قضائــه 

- بعــدم قبــول المعارضــة لرفعهــا بعــد الميعــاد - إلــى هــذه النتيجــة الصحيحــة 35.
القاعــدة الخامســة: العبــرة في التكييــف بتوخــي معانــي القانــون لربــط معانــي فهــم الواقع 

بهــا، ولا يعتــد بــذات الفــاظ القانــون وعباراتــه. 
القاعــدة الأساســية في التشــريع أن القاضــي لا يلُــزم عنــد تكييفــه لوقائع الدعوى باســتعمال 
ذات الألفــاظ والعبــارات التــي أوردهــا القانــون للتعريــف بالقاعــدة القانونيــة، أو لتحديــد 
شــروطها، أو أركانهــا، أو عناصرهــا، أو معانيهــا، وبحســبه أن يجــري التكييــف علــى هــدي 
معانــي القانــون التــي قصدهــا بالفعــل، وبعبــارة أخــرى العبــرة في تكييــف الوقائــع بالمعانــي 
التــي قصدهــا القانــون. وحتــى بالنســبة للمصطلحــات القانونيــة الدقيقــة فــا يعيــب الحكــم 
إذا اســتعمل تعبيــراً لغويــاً دراجــاً بــدلاً مــن التعبيــر الخــاص المقــرر في قانــون المرافعــات 36.

المقصود بعيب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه أو تفسيره
ــى وجــود  ــد عل ــة موجــودة، أو التأكي ــكار وجــود قاعــدة قانوني ــون إن ــة القان يقصــد بمخالف

ــر موجــودة. ــة غي قاعــدة قانوني
ــق  ــة لا تنطب ــى واقع ــة عل ــق قاعــدة قانوني ــون، فيوجــد بتطبي ــق القان ــا الخطــأ في تطبي أم
عليهــا، أو تطبيقهــا عليهــا علــى نحــو يــؤدي إلــى نتائــج قانونيــة مخالفــة لتلــك التــي يريدهــا 

القانــون أو برفــض تطبيقهــا علــى واقعــة تنطبــق عليهــا.  
أمــا الخطــأ في تأويــل القانــون أو تفســيره فيوجــد عندمــا يخطــئ القاضــي في تفســير نــص 
قانونــي غامــض. والمقصــود بكلمــة - قانــون - هــو كل قاعــدة قانونيــة عامــة واجبــة التطبيــق 

35  الطعن رقم 341 لسنة 36 - جلسة 25 / 2 / 1971 - مكتب فني 22 -ج 1 - ص 234
36  أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - المرجع السابق - ص299 بند 120
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بواســطة المحكمــة التــي يطعــن في حكمهــا. فيدخل في مدلولهــا: المعاهدات الدولية، واللوائح 
الإداريــة العامــة، والتشــريعات المحليــة، ونصــوص عقــود العمــل الجماعيــة، والقوانــن 
الأجنبيــة التــي تحيــل إليهــا قواعــد الإســناد الوطنــي، والعــرف والعــادة مــع مراعــاة أنــه 
لا يجــوز التحــدي لأول مــرة أمــام محكمــة التمييــز بوجــود عــرف معــن37.  وعلــى العكــس 
مــن ذلــك، لا يشــمل معنــاه: المنشــورات الوزاريــة، والقوانــن التــي تتضمــن أمــراً خاصــاً 
ــة  ــة مالي ــذي يحــدد معامل ــون ال ــل القان ــد، مث ــة والتجري ــة العمومي ــه صف ــس ل ومحــدّداً لي
خاصــة لشــخص معــن، كمــا لا يشــمل معنــاه قواعــد العدالــة، لأن هــذه ترجــع إلــى تقديــر 

المحكمــة38. 
أهم الملاحظات بشأن عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره

هناك بعض الملاحظات التي يجب ذكرها بشأن هذا العيب بيانها كما يلي: 
على المحكمة أن تتقصى من تلقاءنفسها الحكم القانوني المنطبق على واقعة الدعوى، -	1

فإن هي خالفت القاعدة القانونية المنطبقة أو أخطأت في تطبيقها بأن طبقت أحكاما 
غير الواجبة التطبيق. جاز الطعن في الحكم بطريق التمييز لمخالفة القانون، ولو لم يكن 

الطاعن قد نبه محكمة الموضوع إلى ذلك.
أن المحكمــة مكلفــة بتطبيــق القانــون علــى الدعــوى، حتــى لــو كان قــد ألغــى، إذا كانــت -	2

الرابطــة القانونيــة في الدعــوى تخضــع لــه قبــل الغائــه.  
 أن المحكمــة ملزمــة بتطبيــق القانــون الجديــد باعتبــاره الواجــب التطبيــق علــى الدعــوى -	3

ولــو كان قــد صــدر بعــد صــدور الحكــم المطعــون فيــه إذا خضــت لــه الرابطــة القانونيــة 
ــاً أو  ــراً رجعي ــه أث ــى أن ل ــذي ينــص عل ــون ال في الدعــوى، كمــا هــو الحــال بالنســبة للقان

القانــون التفســيري. 
لا يهــم مــا إذا كان المدعــي قــد طالــب بتطبيــق القاعــدة القانونيــة أمــام القاضــي الــذي -	4

أصــدر الحكــم مــن عدمــه، بــل لا يهــم أن يكــون المدعــى عليــه قــد طالــب بعــدم تطبيقهــا، 
ذلــك أن الفــرض هــو علــم القاضــي بالقانــون ووجــوب تطبيقــه لــه مــن تلقــاء نفســه، بغــض 

النظــر عــن إشــارات الخصــوم إليــه.
 يلاحــظ أنــه لا يفتــرض لــدى القاضــي العلــم بالقانــون الأجنبــي أو بالعــرف أو بالعــادة، -	5

ولهــذا لا يميــز الحكــم لمخالفــة أيهــم، إلا إذا كان قــد حــدث التمســك بــه أمــام المحكمــة 

ــه  ــد مــن والدت ــن فوائ ــع أن يتقاضــى اب ــام محكمــة الموضــوع بوجــود عــرف يمن ــدع أم ــم ي ــى كان الطاعــن ل ــه - مت ــك قضــي بأن 37  وفي ذل
وشــقيقته فإنــه لا يجــوز التحــدي بهــذا العــرف لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض.- )الطعــن رقــم 445 لســنة 38 - جلســة 5 / 2 / 1975 - 

مكتــب فنــي 26 -ج 1 - ص 331(
38  أ.د فتحي والي - الوسيط في قانون القضاء المدني - المرجع السابق - ص 709 - بند 370
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التــي أصــدرت الحكــم 39.
أنــه متــى كان الحكــم ســليما في النتيجــة التــي انتهــى إليهــا فإنــه لا يبطلــه مــا تكــون قــد -	6

اشــتملت عليــه أســبابه مــن أخطــاء قانونيــة، إذ لمحكمــة التمييــز أن تصحــح هــذه الأســباب 
بغيــر أن تميــزه 40. ذلــك أنــه لا يكفــي لتعييــب أســباب الحكــم أن توجــد مخالفــة للقانــون، 
ــأن  ــة، ب بــل يجــب أن توجــد رابطــة ســببية بــن المخالفــة وبــن قــرار المحكمــة في القضي
تكــون المخالفــة مؤثــرة في هــذا القــرار، وقــد قضــت محكمــة النقــض- بأنــه لا يبطــل 
الحكــم مجــرد القصــور في أســبابه القانونيــة، مــا دام أنــه لــم يؤثــر في النتيجــة الصحيحــة 

التــي انتهــى إليهــا.
إنــه متــى كان الحكــم صــادراً وفقــاً للقانــون مقامــاً علــى مــا يكفــي مــن الأســباب لصحــة -	7

قضائــه؛ فــا يقــدح في ســامته أن يكــون قــد تزيــد في الأســباب، مهمــا كان في هــذا التزيــد 
مــن خطأ.

أن القاضــي مطالــب أساســا بالرجــوع إلــى نــص القانــون المنطبــق علــى الدعــوى -	8
وإعمالــه علــى واقعتهــا في حــدود عبارتــه فــإذا كانــت واضحــة الدلالــة فــا يجــوز الأخــذ 
ــا أو تقييدهــا لمــا في ذلــك مــن اســتحداث لحكــم مغايــر لمــراد المشــرع عــن  بمــا يخالفه

طريــق التأويــل41.
إنه لا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن الأساس القانوني لما قضى به، أو عدم مناقشته -	9

الأسباب المخالفة التى بنى عليها الحكم المستأنف الذي ألغاه طالما صدر قضاؤه موافقاً 
لحكم القانون. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز بأنه لا يعيب الحكم ما قد يكون قد 
اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية أو إعمال مادة غير منطبقة إذ لمحكمة التمييز 
أن تصحح هذه الأسباب وترد النتيجة الصحيحة إلى أساسها القانوني السليم بغير أن 

تميز الحكم.42 
لا يؤثــر علــى ســامة أســباب الحكــم خطــأ المحكمــة في اســباغ التكييــف القانونــي -	10

الوقائــع إذا لــم يكــن مــن شــأنه التأثيــر فيمــا قضــى بــه الحكــم43.

39  أ.د فتحي والي - الوسيط في قانون القضاء المدني - المرجع السابق - ص 710 - هامش 1
40  الطعن بالتمييز رقم 272 لسنة 2012 - جلسة 20 / 4 /2015- مكتب فني 43 - جزء 2 -ص 172

41  الطعن بالتمييز رقم 3 لسنة 2014 - جلسة 5 / 10 / 2015 - مكتب فني 43- جزء 3 - ص 118
42  الطعن بالتمييز رقم 222 لسنة 2004 - جلسة 30 / 4 / 2005- مكتب فني 33 - جزء 2 - ص 57

43  وقضــت محكمــة التمييــز أيضــاً بإنــه متــى كان الحكــم المطعــون فيــه قــد أصــاب صحيــح القانــون في نتيجتــه فــا يعيبــه مــا جــاء بســياق 
أســبابه مــن تقريــرات قانونيــة ولــو كانــت غيــر صائبــة مادامــت لــم تؤثــر في النتيجــة الصحيحــة التــي انتهــى إليهــا، إذ أن مــن المقــرر أن لمحكمــة 
التمييــز أن تصحــح أســباب الحكــم المطعــون فيــه بغيــر أن تميــزه متــى كان ســليما في نتيجتــه، ويضحــى الطعــن علــى الحكــم بهــذا الســبب علــى 

غيــر أســاس، ولا جــدوى منــه. )الطعــن بالتمييــز رقــم 97 لســنة 1997 - جلســة 14 / 6 / 1999 - مكتــب فنــي 27 - ص 340(
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أنــه إذا أقيم الحكم على أكثر من دعامــة قانونيــة وكانــت إحداهــا صحيحــة وتكفــى -	11
لحمــل قضائــه، فــإن تعييبــه في الدعامــات الأخــرى- أيــاً كان وجــه الــرأي فيهــا - يكــون 

غير منتــج 44.
أنــه لا يعيــب الحكــم إغفال ذكر مواد القانون التــي طبقهــا علــى وقائــع الدعــوى متــي -	12

كانــت النصــوص الواجــب إعمالهــا مفهومــة مــن الوقائــع التــي أوردهــا.
ــه أو  ــون أو الخطــأ في تطبيق ــة القان ــب مخالف ــز بشــأن عي ــة التميي ــات محكم أهــم تطبيق

تأويلــه
 النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.-	1
 المقــرر ـــــ في قضــاء محكمــة التمييــز ـــــ أنــه متــى كان النــص واضحــاً جلــى المعنــى قاطــع -	

ــى قاضــى  ــه يتعــن عل ــه، وأن ــه أو تأويل ــه فــا يجــوز الخــروج علي ــى المــراد من ــة عل الدلال
الموضــوع اســتظهار حكــم القانــون الصحيــح المنطبــق علــى الواقعــة المطروحــة عليــه، وهــو 
في ذلــك لا يحتــاج إلــى طلــب الخصــوم، بــل هــو واجبــه الــذي عليــه ومــن تلقــاء نفســه أن 
يبحــث عــن الحكــم القانونــي المنطبــق علــى الوقائــع المطروحــة عليــه وأن ينُــزل عليهــا 
ــم  ــا الخصــوم في طلباته ــى اســتند إليه ــة الت ــت الحجــج القانوني ــا كان ــاً م هــذا الحكــم أي

ــم45. ودفاعه
قضــاء الحكــم باعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن جــزاء علــى عــدم الحضــور. رغــم عــدم -	2

إخطــار الخصــوم بــورود التقريــر وعــدم حضورهــم للجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى خطــأ 
في تطبيــق القانــون يوجــب تمييــزه.

المقــرر ـــــ في قضــاء محكمــة التمييــز ـــــ أنــه لمــا كان الحكــم الابتدائــي المؤيــد بالحكــم -	
المطعــون فيــه قــد قضــى باعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن جــزاء علــى عــدم حضــور الطاعنــن 
جلســة 19/2/2013 علــى الرغــم مــن عــدم إخطارهمــا بــورود تقريــر الخبيــر وبالجلســة 
المحــددة فإنــه يكــون معيبــا بالخطــأ في تطبيــق القانــون بمــا يوجــب تمييــزه لهــذا الســبب 

دون حاجــة لبحــث باقــي أســباب الطعــن46.
صــدور أمــر قاضــي التنفيــذ بالموافقــة علــى تقســيط الديــن المحجــوز مــن أجلــه لا يمنــح -	3

المحجــوز عليــه في حجــز مــا للمديــن لــدي الغيــر الحــق في رفــع دعــوى موضوعيــة يتمكــن 
بموجبهــا رفــع الحجــز واســتلام المــال المحجــوز عليــه.

44  الطعن بالتمييز رقم 191 لسنة 2008 - جلسة 23 /10/ 2008 - مكتب فني 36 - جزء 3 - ص 99
45  الطعن بالتمييز رقم 358 لسنة 1981 - جلسة 26 / 5 / 1982 - ص 481

46  الطعن بالتمييز رقم 1441 لسنة 2013 - جلسة 10 / 12 / 2015- مكتب فني 43 - جزء 3 ص76



تسبيب الأحكام في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في القانون الكويتي

180

المقــرر ـــــ في قضــاء محكمــة التمييــز ـــــ أنــه لمــا كان المشــرع لــم يمنــح المحجــوز عليــه في -	
ــع  ــا رف ــن بموجبه ــة يتمك ــع دعــوى موضوعي ــر الحــق في رف ــدي الغي ــن ل ــا للمدي حجــز م
الحجــز واســتلام المــال المحجــوز عليــه، إلا في حــالات حددهــا بنــص المــادة 232 مــن 
قانــون المرافعــات ، وهــى تخلــف شــرط مــن الشــروط الــازم توافرهــا في الديــن المحجــوز 
ــا كان  ــه، ولم ــع الحجــز أو بطلان ــه أو الشــروط الأخــرى المتعلقــة بإجــراءات توقي مــن أجل
المطعــون ضــده الأول لــم يؤســس دعــواه علــى توافــر إحــدى الحــالات المشــار اليهــا وإنمــا 
ارتكــن فيهــا إلــى صــدور أمــر قاضــي التنفيــذ بالموافقــة علــى تقســيط الديــن المحجــوز مــن 
أجلــه ، وحيــث أن هــذه الموافقــة لا يمتــد أثرهــا إلــى حــد رفــع الحجــز علــى الســيارات لــدى 
إدارة المــرور علــى نحــو مــا ســلف بيانــه ، فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ خالــف هــذا النظــر 
وقضــى برفــع إجــراءات الحجــز محــل التداعــي ، فإنــه يكــون معيبــا بالخطــأ في تطبيــق 

القانــون بمــا يوجــب تمييــزه47.
إذا كان المطالــب بــأداء هــذا الديــن ليــس هــو مصــدر الشــيك ولا يعــد مــن الأشــخاص -	4

الذيــن شــملهم نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 166 مــن قانــون المرافعــات، ومــن ثــم فــا 
تكــون المطالبــة بــه إلا بطريــق الدعــوى العاديــة دون ســلوك طريــق أمــر الأداء

ــالأوراق أن المطعــون ضــده -	 ــه لمــا كان الثابــت ب ــز ـــــ أن المقــرر ـــــ في قضــاء محكمــة التميي
الأول ســلك طريــق أمــر الأداء لإلــزام الطاعــن بالمبلــغ محــل النــزاع، حــال أن هــذا المبلــغ 
ثابــت بورقــة تجاريــة بموجــب الشــيك المــؤرخ 2008/1/24 الموقــع عليــه مــن المطعــون 
ضــده الأول ذاتــه، وكان المطالــب بــأداء هــذا الديــن وهــو - الطاعــن - ليــس هــو مصــدر 
هــذا الشــيك ولا يعــد مــن الأشــخاص الذيــن شــملهم نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 166 
مــن قانــون المرافعــات، ومــن ثــم فــا تكــون المطالبــة بــه إلا بطريــق الدعــوى العاديــة دون 
ســلوك طريــق أمــر الأداء، ويكــون طلــب المطعــون ضــده الأول باســتصدار أمــر الأداء ضــد 
الطاعــن غيــر مقبــول، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر بتأييــده أمــر الأداء 

موضــوع النــزاع، فإنــه يكــون معيبــا ممــا يوجــب تمييــزه لهــذا الســبب48. 
تقــديم المرســل عنــد تســليم البضائــع إلــى الناقــل الجــوي إقــرارا خاصــا بمــا يعلقــه مــن -	5

أهميــة علــى تســليمها في مــكان الوصــول ودفعــه مــا قــد يطلبــه الناقــل مــن أجــرة إضافيــة 
نظيــر ذلــك. أثــره. التــزام الناقــل بتعويــض الضــرر في حــدود المبلــغ الــذي ذكــره المرســل. 

المادتــان 222، 214ق التجــارة.
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن مفــاد المادتــن 214 ، 222 مــن قانــون التجــارة -	

47  الطعن بالتمييز رقم 2127 لسنة 2013 - جلسة 11/26/ 2015 - مكتب فني 43- جزء 3 - ص 37
48  الطعن بالتمييز رقم 2493 لسنة 2013 - جلسة 3/25/ 2015 - مكتب فني 43 - جزء 1- ص 183
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- وعلــى مــا ورد بالمذكــرة الإيضاحيــة للقانــون - علــى أنــه إذا قــدم المرســل عنــد تســليم 
البضائــع أو الأمتعــة إلــى الناقــل إقــرارا خاصــا بمــا يعلقــه مــن أهميــة علــى تســليمها في 
ــر ذلــك - كمــا في  ــة نظي ــه الناقــل مــن أجــرة إضافي مــكان الوصــول ودفــع مــا قــد يطلب
حالــة نقــل الســبائك والمجوهــرات والتحــف النــادرة - فــإن الناقــل يلتــزم في هــذه الحالــة 
بتعويــض الضــرر في حــدود المبلــغ الــذي ذكــره المرســل. وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه 
هــذا النظــر وقضــي للمطعــون ضــده بتعويــض مــادي وأدبــي عــن فقــده للشــحنة المرســلة 
علــى الرغــم مــن أن التعويــض الناشــئ عــن مســئولية الناقــل الجــوي في نقــل الأمتعــة 
ــي حددهــا المرســل بوثيقــة الشــحن،  ــى أســاس القيمــة الت ــع يقــدر عل المســجلة والبضائ

فإنــه يكــون معيبــا بالخطــأ في تطبيــق القانــون بمــا يوجــب تمييــزه49.
قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بديــة شــرعية كاملــة عــن عــدم التحكــم في إخــراج البــول -	6

والبــراز وعــن تدهــور وفقــد الإبصــار حــال أن الأولــى يســتحق عنهــا حكومــة عــدل بمــا 
لا يجــاوز ديــة النفــس وكانــت الثانيــة لا يســتحق عنهــا ديــة لأن فقــد الإبصــار ليــس كليــا. 

مــؤداه. خطــأ الحكــم في تطبيــق القانــون
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه إذ كان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه -	

بإلــزام الطاعــن بــأن يــؤدي إلــى المطعــون ضــده الأول بصفتــه ديــات شــرعية كاملــة عــن 
الإصابتــن المشــار إليهمــا - الواردتــن بأوجــه النعــي - واللتــن لحقتــا بشــقيقه اســتنادا 
ــة عــن كل  ــة كامل ــه بدي ــم 244 لســنة 2011 إذ قضــى ل ــر الطــب الشــرعي رق ــى تقري إل
مــن إصابتــه بعــدم القــدرة علــى التحكــم في إخــراج البــول والبــراز، وفقــد الإبصــار، وكان 
إصابتــه بفقــد القــدرة علــى التحكــم في إخــراج البــول والبــراز ليســت مــن بــن الإصابــات 
ــات، وإنمــا تجــب فيهــا حكومــة عــدل بمــا  ــة أو أرش مقــدر في جــدول الدي ــا دي ــي له الت
لا يجــاوز ديــة النفــس، وإذ خــا التقريــر مــن أن المصــاب قــد فقــد الإبصــار كليــا بــل 
ــه عــن  ــع - من ــد الراب ــرة - البن ــا جــاء بالصفحــة الأخي ــى م ــك الحاســة عل تدهــورت تل
العاهــات المســتديمة التــي تخلفــت لديــه، ومــن ثــم لا يســتحق ديــة عــن هاتــن الإصابتــن 
ــالأوراق ممــا يوجــب  ــت ب ــة الثاب ــون ومخالف ــق القان ــا بالخطــأ في تطبي ــه يكــون معيب فإن

تمييــزه تمييــزا جزئيــا في هــذا الخصــوص50.
تمســك الطاعــن بأنــه لــم يخــل بالتزامــه التعاقــدي بالوفــاء بأجــرة عــن النــزاع لعــدم -	7

ســعي المؤجــر لاســتئدائها في موطنــه علــى نحــو مــا جــرى التعامــل بينهمــا- مــؤداه. عــبء 
إثبــات مــا يخالفــه - وقوعــه علــى عاتــق المؤجــر. عــدم إنــكاره مــا تمســك بــه الطاعــن أو 
ــح. مخالفــة  ــات إعمــال الشــرط الفاســخ الصري ــره. انتفــاء موجب ــات مــا يناقضــه. أث إثب

49  الطعن بالتمييز رقم 1127 لسنة 2014 - جلسة 3/18/ 2015 - مكتب فني 43- جزء 1- ص 174
50  الطعن بالتمييز رقم 752 لسنة 2014 - جلسة 2/16/ 2015 - مكتب فني 43 - جزء 1 - ص 275
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الحكــم المطعــون فيــه ذلــك. يعيــب الحكــم ويوجــب تمييــزه.
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن مفــاد النــص في المــواد 197 ، 210 ، 412 586 -	

مــن القانــون المدنــي يــدل علــى أنــه يجــب علــى المؤجــر متــى حــل موعــد اســتحقاق الأجــرة 
أن يســعى إلــى موطــن المســتأجر ليطالبــه بالوفــاء مــا لــم يوجــد اتفــاق أو عــرف يقضــي 
بغيــر ذلــك فــإذا لــم يتحقــق هــذا الســعي مــن جانــب المؤجــر وتمســك المســتأجر بــأن يكــون 
الوفــاء في موطنــه فلــم يحمــل دينــه إلــى المؤجــر فــا يعــد مخــاً بالتزامــه بالوفــاء بالأجــرة 
رغــم بقائــه مدينــاً بهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الطاعــن قــد تمســك أمــام محكمــة الاســتئناف 
بأنــه لــم يخُــل بالتزامــه التعاقــدي بالوفــاء بأجــرة عــن النــزاع لأن تأخــره في الوفــاء بهــا 
كان بفعــل المطعــون ضــده الــذي لــم يســغ إلــى موطنــه ويرســل إليــه مندوبــاً عنــه لقبــض 
ــه الطاعــن مطابقــاً  ــى نحــو مــا جــرى التعامــل بينهمــا، وإذ كان مــا تمســك ب الأجــرة عل
للأصــل القانونــي في المعامــات، فــإن عــبء إثبــات مــا يخالفــه يقــع علــى عاتــق المطعــون 
ــون  ــم يك ــن ث ــا يناقضــه وم ــت م ــم يثب ــه الطاعــن ول ــا تمســك ب ــر م ــم ينك ــذي ل ضــده ال
التأخــر في الوفــاء بأجــرة عــن النــزاع مــرده للمطعــون ضــده الــذي لــم يســغ إلــى موطــن 
الطاعــن لاقتضائهــا بمــا تنتفــي معــه موجبــات إعمــال الشــرط الفاســخ الصريــح الــوارد 
بالعقــد ســبب الدعــوى وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وأقــام قضــاءه علــى 
أن مجــرد تأخــر الطاعــن في ســداد الأجــرة يوجــب إعمــال أثــر الشــرط الفاســخ الصريــح 

دون أن يفطــن إلــى دلالــة دفــاع الطاعــن فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه51.
يتعــن لاعتبــار العقــد محــدد المــدة أن تكــون الواقعــة المســتقبلة المحققــة الوقــوع التــي -	8

ــة. مخالفــة ذلــك. مــؤداه.  ــداً دقيقــاً ينفــي عنهــا الجهال ينتهــي بهــا العقــد محــددة تحدي
خطــأ في تطبيــق القانــون.

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه يتعــن لاعتبــار العقــد محــدد المــدة أن تكــون -	
الواقعــة المســتقبلة المحققــة الوقــوع التــي ينتهــي بهــا العقــد محــددة تحديــداً دقيقــاً ينفــي 
عنهــا الجهالــة ومــن ثــم فــإذا مــا أبــرم العقــد لمــدة محــددة واتفــق فيــه علــى قابليتــه 
للتجديــد لمــدد مماثلــة، دون تحديــد عــدد مــرات التجديــد، فإنــه يكــون منــذ بدايتــه عقــداً 
ــي لا يتوقــف  ــا، والت ــد به ــي ســينتهي العق ــة المســتقبلة الت ــدة، لأن الواقع ــر محــدد الم غي
تحققهــا عــن إرادة أحــد طــرفي العقــد، ولــم تحــدد علــى نحــو ينفــي عنهــا الجهالــة، بمــا 
ــه العقــد. وإذ كان  ــاً ينتهــي إلي ــه المتعاقــدان ميقات يتعــذر معــه معرفــة الوقــت الــذي جعل
الثابــت مــن عقــد العمــل المــؤرخ 2006/4/1 اتفــاق طرفيــه علــى أن مــدة العقــد ســنة 
وتجــدد تلقائيــاً لمــدة أو مــدد أخــرى مماثلــة مــا لــم يخطــر أحــد الطرفــن الطــرف الآخــر 
قبــل شــهر مــن انتهــاء مــدة العقــد الأصليــة أو المجــددة بعــدم رغبتــه في التجديــد، وبالتالــي 

51  الطعن بالتمييز رقم 1688 لسنة 2010 - جلسة 2011/11/29 - مكتب فني 39 - جزء 3-ص117
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فإنــه يكــون منــذ بدايتــه عقــداً غيــر محــدد المــدة، لعــدم تحديــد الواقعــة المســتقبلة التــي 
ينتهــي بهــا العقــد علــى نحــو ينفــي عنهــا الجهالــة، لإغفــال طرفيــه تحديــد عــدد مــرات 
التجديــد الأمــر الــذي ينتفــي معــه حــق المطعــون ضــده في طلــب التعويــض عــن إنهــاء 
الطاعنــة للعقــد عمــاً بمفهــوم المخالفــة لحكــم المــادة 53 مــن قانــون العمــل في القطــاع 
الأهلــي المنطبــق علــى الواقعــة. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف هــذا 
النظــر واعتبــر العقــد المــؤرخ 2006/4/1 عقــد عمــل محــدد المــدة ورتــب علــى ذلــك 
أحقيــة المطعــون ضــده في التعويــض عــن باقــي مــدة العقــد فإنــه يكــون مشــوباً بالفســاد 
في الاســتدلال الــذي جــره إلــى الخطــأ في تطبيــق القانــون بمــا يوجــب تمييــزه في هــذا 

الخصــوص52.
خلــو اللائحــة مــن ميعــاد معــن للمطالبــة بإعانــة للبطالــة لا يحــول دون إعمــال المواعيــد -	9

المقــررة في القانــون لســماع الدعــوى. مخالفــة الحكــم يعيبه.
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن النــص في المــادة 438 مــن القانــون المدنــي: -	

-لا تســمع عنــد الإنــكار الدعــوى بحــق مــن الحقــوق الشــخصية بمضــي خمــس عشــرة 
ســنة وذلــك فيمــا عــدا الأحــوال التــي يعــن فيهــا القانــون مــدة أخــرى...- مفــاده أن 
المشــرع أخــذ بالتقــادم كســبب لانقضــاء الحقــوق الشــخصية التــي مضــت عليهــا مــدة دون 
اســتيفائها احترامــاً للأوضــاع المســتقرة كأصــل عــام، أو اعتــداداً بقرينــة الوفــاء أو جــزاءً 
ــة وهــي خمســة عشــر  لإهمــال الدائــن في حــالات خاصــة وأن الأصــل هــو المــدة الطويل
عامــا في التقــادم المســقط فــا يحــول عنهــا إلــى مــدة أطــول أو أقصــر إلا بنــص خــاص 
يعتبــر اســتثناء فيفســر تفســيراً ضيقــا بحيــث لا تســرى إلا علــى الحــالات التــي تضمنتهــا 
بالــذات، أمــا مــا خــرج عــن هــذه الحــالات فيرجــع إلــى القاعــدة العامــة في التقــادم وهــي 
ــون ضــده  ــن أوراق الدعــوى أن المطع ــت م ــك وكان الثاب ــا كان ذل ــا. لم خمســة عشــر عام
الــذي انتســب إلــى عضويــة صنــدوق الزمالــة التابــع لنقابــة العاملــن بنفــط الكويــت في 
1986/4/19 واســتمر في عضويتــه حتــى 1990/8/2 حيــث انتهــت خدمتــه لــدى الشــركة 
فأقــام دعــواه وفقــا للثابــت بصحيفتهــا في 2008/1/22 بالمطالبــة بإعانــة البطالــة أي بعد 
مــا يربــو علــى الســبعة عشــر عامــا مــن انتهــاء علاقتــه وحصولــه علــى مســتحقاته لــدى 
الشــركة فــإن دعــواه تكــون قــد ســقطت بالتقــادم ويكــون الدفــع بعــدم ســماعها بمــرور 
الزمــان في محلــه جديــر بالقضــاء بــه لا ينــال مــن ذلــك خلــو اللائحــة مــن ميعــاد معــن في 
المطالبــة إذ أن ذلــك لا يحــول دون إعمــال المواعيــد المحــددة في القانــون لســماع الدعــوى. 

وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنــه يكــون معيبــا بمــا يوجــب تمييــز53.

52  الطعن بالتمييز رقم 105 لسنة 2010 -جلسة 2011/11/14- مكتب فني 39 - جزء 3 - ص 297
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علــم المديــن بالإعــان الباطــل ومســارعته المنازعــة في التنفيــذ قبــل بدئــه. لا محــل -	10
للحكــم ببطــان إعلانــه بالســند التنفيــذي. مخالفــة ذلــك. خطــأ في تطبيــق القانــون 

يوجــب تمييــز الحكــم.
ــن -	 ــى بطــان إعــان المدي ــب عل ــز - أن الضــرر المترت ــة التميي ــرر - في قضــاء محكم المق

ــه إن  ــه، بمــا يحــول بين ــة عــدم اتصــال علمــه ب ــذي، لا يتوافــر إلا في حال بالســند التنفي
شــاء وبــن المنازعــة في التنفيــذ قبــل بدئــه عمــاً بمفهــوم المادتــن 19 ، 204 مــن قانــون 
ــى وجــوب  ــص المشــرع عل ــن ن ــة المســتهدفة م ــه الحكم ــق ب ــالا تتحق ــات . وهــو م المرافع
إعــان المديــن بالســند التنفيــذي قبــل التنفيــذ. وبمفهــوم المخالفــة فإنــه في حالــة مــا إذا 
علــم المديــن بالإعــان الباطــل، وســارع في المنازعــة في التنفيــذ قبــل بدئــه، فــإن الحكمــة 
ــن أن  ــذي كان يمك ــى الضــرر ال ــي انتف ــت، وبالتال ــد تحقق ــون ق ــن وجــوب الإعــان تك م
يصيبــه، فــا يحكــم بالبطــان. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت في الأوراق أن الســند التنفيــذي 
رقــم 2379 لســنة 2007 تجــاري ومدنــي كلــي حكومــة، وإن تم إعلانــه للمحكــوم عليــه - 
المطعــون ضــده الأول - علــى موطــن مغايــر لموطنــه الأصلــي في 2008/6/11، إلا أنــه بــادر 
قبــل تنفيــذ الحكــم برفــع الإشــكال رقــم 1764 لســنة 2008 مســتعجل في 2008/6/26، 
ــت،  ــد تحقق ــذي ق ــه صحيحــاً بالســند التنفي ــن وجــوب إعلان ــة م ــه الغاي ــون مع ممــا تك
وانتفــى الضــرر المترتــب علــى بطــان الإعــان، الــذي كان ســيحول بينــه وبــن المنازعــة في 
التنفيذ. فــــا يحكم بالبطــــان رغــــم النــــص عليـــــه، وبالتالي يضحي تمسكــــه ببطــــــان 
مقدمـــات التنفيــــــــذ علــى غيـــر أســاس. وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيه هــذا النظر، فإنه 

يكــون معيبــاً ممــا يوجــب تمييــزه54.
ــى اليمــن الحاســمة -	11 ــاءً عل ــاط الحكــم بعــدم جــواز اســتئناف الأحــكام الصــادرة بن من

أن يكــون الخصــم الموجهــة إليــه قــد حلفهــا أو نــكل عنهــا طبقــاً للقانــون الــذي يوجــب في 
المادتــن 4، 68 مــن قانــون الإثبــات.

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن منــاط الحكــم بعــدم جــواز اســتئناف الأحــكام -	
الصــادرة بنــاءً علــى اليمــن الحاســمة أن يكــون الخصــم الموجهــة إليــه قــد حلفهــا أو نــكل 
عنهــا طبقــاً للقانــون الــذي يوجــب في المادتــن 4 ، 68 مــن قانــون الإثبــات ، علــى المحكمــة 
إذا مــا نــازع الخصــم في صيغــة اليمــن الموجهــة إليــه أن تفصــل في منازعتــه وأن توجه إليه 
اليمــن علــى مقتضــى مــا تنتهــي إليــه فيهــا وأن تحــدد لــه جلســة لحلفهــا وهــو مــا لازمــه 
ــر  ــك المنازعــة وامتناعــه أو تخلفــه بغي ــاكلًا إلا بعــد الفصــل في تل ــاره ن عــدم جــواز اعتب
عــذر عــن الحضــور بعــد إعلانــه بمنطــوق الحكــم والجلســة المحــددة للحلــف ... قضــاء 
الحكــم برفــض دعــوى الطاعــن اســتناداً إلــى نكولــه عــن حلــف اليمــن، في حــن أنهــا لــم 

54  الطعن بالتمييز رقم 215 لسنة 2010 - جلسة 23 / 5 /2011- مكتب فني 39 - جزء 2 - ص 336



تسبيب الأحكام في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في القانون الكويتي

185

تفصــل في منازعتــه في صيغتهــا وتوجــه إليــه اليمــن علــى مقتضــى مــا انتهــت إليــه فيهــا 
وتحــدد لــه جلســة للحلــف وتعلنــه قانونــاً بمنطــوق الحكــم والجلســة المحــددة للحلــف ممــا 
يعيــب إجــراءات اليمــن بالبطــان ويرتــب بذاتــه بطــان الحكــم الصــادر اســتناداً إليهــا 
وهــو مــا مــن شــأنه أن يفتــح البــاب أمــام اســتئنافه وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه في 
شــقه الأول محــل الطعــن بالتمييــز هــذا النظــر فإنــه يكــون معيبــاً ممــا يوجــب تمييــزه55.

القانــون الأجنبــي مجــرد واقعــة ماديــة يجــب علــى مدعيهــا إقامــة الدليــل عليهــا أمــام -	12
محكمــة الموضــوع. يكفــي للمتمســك بــه أن يقــدم قواعــد الإســناد الموضوعيــة التــي يأخــذ 
بهــا. لا يلــزم أن يكــون في صــورة نصــوص مقننــة. مخالفــة ذلــك خطــأ في تطبيــق القانــون.

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن النــص في المــادة 39/1 مــن القانــون رقــم 5 -	
لســنة 61 بتنظيــم العلاقــات ذات العنصــر الأجنبــي علــى أن ))يرجــع في الآثــار التــي 
يرتبهــا الــزواج. كحــل المعاشــرة والطاعــة والمهــر والنفقــة وعــدة الوفــاة إلــى قانــون جنســية 
الــزوج وقــت انعقــاد الــزواج. والنــص في المــادة 43 منــه علــى أنــه -يســري قانــون جنســية 
الأب في الولايــة علــى النفــس وفي الحضانــة- وإذ كان لا خــاف بــن الطرفــن في أن 
الطاعــن ســعودي الجنســية . فــإن القانــون الســعودي يكــون هــو الواجــب التطبيــق ، 
ولئــن كان القانــون الأجنبــي مجــرد واقعــه ماديــه يجــب علــى مدعيهــا إقامــة الدليــل 
عليهــا أمــام محكمــة الموضــوع إلا أنــه يكفــى أن يقــدم مــن يتمســك بذلــك القانــون قواعــد 
الإســناد الموضوعيــة التــي يأخــذ بهــا ولا يلــزم أن يكــون هــذا في صــورة نصــوص مقننــه 
إذا كان ذلــك القانــون يحيــل إلــى شــريعة محــدده أو مذهــب أو نظــام معــن بحيــث يمكــن 
الرجــوع إلــى القواعــد القانونيــة أو الشــرعية الواجبــة التطبيــق والتــي تكــون حينئــذ في 
قــوة النصــوص القانونيــة التــي يصــدر بهــا تشــريع مــن الســلطة المختصــة لمــا  كان ذلــك 
وكان الثابــت مــن الأوراق أن الطاعــن قــدم صــورة موثقــة مــن شــهادة صــادرة مــن الســفارة 
الســعودية بالكويــت تضمنــت أن قضايــا الأحــوال الشــخصية يحكمهــا المنصــوص عليــه في 
كتــب الفقــه الإســامي ويرجــع في ذلــك إلــى كتــب المذهــب الحنبلــي بمــا مفــاده أن المذهــب 
الحنبلــي هــو الواجــب التطبيــق في شــأن الحضانــة ونفقــات وأجــور المحضونــن مــا دام 
أن الأب ســعودي الجنســية. وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وطبــق أحــكام 
قانــون الأحــوال الشــخصية الكويتــي رقــم 51 لســنة 1984 علــى واقعــة النــزاع وقضــى 
بإجابــة المطعــون ضدهــا لطلباتهــا في الدعــوى الأصليــة ورتــب علــى ذلــك رفــض دعــوى 
الطاعــن الفرعيــة علــى النحــو الســالف البيــان فإنــه يكــون معيبــا بمــا يوجــب تمييــزه56.

اســتملاك الأرض بحكــم القانــون يتوافــر بــه في حــق المالــك لهــا الســبب المشــروع لمــا -	13
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حصــل عليــه، وبالتالــي يمتنــع الرجــوع عليــه بدعــوى الإثــراء بــا ســبب.
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه مــن شــروط إعمــال قاعــدة الإثــراء بــا ســبب -	

ــراء والافتقــار، والســبب هــو المصــدر القانونــي  انتفــاء الســبب المشــروع الــذي يبــرر الإث
المكســب للإثــراء وهــذا الســبب قــد يكــون عقــداً، كمــا قــد يكــون حكمــاً مــن أحــكام القانــون 
وفي الحالتــن يكــون قيــام الســبب - المشــروع - مانعــاً مــن الرجــوع علــى المثــري بدعــوى 
الإثــراء لأن المثــري يكــون قــد أثــرى بســبب قانونــي، وأن اســتملاك الأرض بحكــم القانــون 
يتوافــر بــه في حــق المالــك لهــا الســبب المشــروع لمــا حصــل عليــه، وبالتالــي يمتنــع الرجــوع 
عليــه بدعــوى الإثــراء بــا ســبب. مخالفــة ذلــك. مخالفــة للثابــت في الأوراق وخطــأ في 

تطبيــق القانــون يوجــب تمييــز الحكــم المطعــون فيــه57.
ادعــاء الحصــول علــى ســند مكتــوب ثــم فقــده بســبب أجنبــي. جــواز إثباتــه بكافــة طــرق -	14

الإثبات
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - وعلــى مــا جــرى بــه نــص المــادة 41 مــن قانــون -	

الإثبــات أنــه -يجــوز الإثبــات بشــهادة الشــهود فيمــا كان يجــب إثباتــه بالكتابــة في الأحــوال 
الآتيــة... ثالثــاً: إذا فقــد الدائــن ســنده الكتابــي بســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه- ممــا 
مقتضــاه أن مــن يدعــي أنــه حصــل علــى ســند مكتــوب ثــم فقــده بســبب أجنبــي يجــوز لــه 
أن يثبــت ذلــك بكافــة طــرق الإثبــات لأنــه إنمــا يثبــت واقعــة ماديــة فــإذا مــا ثبــت ســبق 
وجــود الســند كان لمــن فقــده أن يثبــت الحــق الــذي يدعيــه بشــهادة الشــهود. وكان الثابــت 
بــالأوراق أن الطاعنتــن قــد تمســكتا أمــام محكمــة الموضــوع بدرجتيهــا بــأن الديــن محــل 
المطالبــة ثابــت بورقــة عرفيــة مودعــة لــدى شــقيقتهما - زوجــة المطعــون ضــده- إلا أنهــا 
فقــدت بســبب أجنبــي لا يــد لهمــا فيــه هــو اســتيلاء المطعــون ضــده عليهــا، ومــن ثــم يحــق 
لهمــا إثبــات هــذا الديــن بالبينــة عمــاً بالفقــرة الثالثــة مــن المــادة 41 مــن قانــون الإثبــات، 
إلا أن الحكــم المطعــون فيــه لــم يعــن بالــرد علــى هــذا الدفــاع وأقــام قضــاءه برفــض 
ــن محــل الدعــوى بشــهادة الشــهود لأن  ــات الدي ــى عــدم جــواز إثب الدعــوى تأسيســاً عل

قيمتــه تتجــاوز النصــاب المســموح بــه بالبينــة ممــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه58.
اعتبــار الحــادث حادثــاً فجائيــاً. شــرطه. عــدم إمكانيــة توقعــه واســتحالة دفعــه. إطــار -	15

الســيارة مــن مكوناتهــا وانفجــاره أمــر متوقــع وليــس مــن المســتحيل دفعــه. 
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه إذ كان يشــترط قانونــاً لاعتبــار الحــادث -	

حادثــاً فجائيــاً عــدم إمكانيــة توقعــه واســتحالة دفعــه، وكان إطــار الســيارة مــن مكوناتهــا 
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وانفجــاره أمــراً متوقعــاً وليــس مســتحيلًا دفعــه، فــإن وقوعــه لا يعتبــر ســبباً أجنبيــاً يقطــع 
رابطــة الســببية بــن الفعــل والضــرر وبالتالــي لا تنتفــي بحدوثــه مســئولية حــارس الســيارة 
عــن تعويــض الضــرر الناجــم عــن الحــادث الناشــئ عــن ذلــك الانفجــار لمــا كان ذلــك، وكان 
الحكــم الابتدائــي المؤيــد لأســبابه بالحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف هــذا النظــر واعتبــر 
أن انفجــار إطــار الســيارة المملوكــة للمطعــون ضدهــا الثانيــة والتــي كان يقودهــا المطعــون 
ضــده الأول حادثــاً فجائيــاً بمــا أســلمه إلــى رفــض الدعــوى بالنســبة للمطعــون ضدهــا 

الثانيــة فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه تمييــزاً جزئيــاً في هــذا الخصــوص59.
متــى كان الضــرر لــم ينجــم مباشــرة عــن الســيارة قيــادة الطاعنــة وإنمــا بســبب تدخــل -	16

آخــر مجهــول ســبب هــذا الفعــل والضــرر الــذي نجــم عنــه - وهــو الاصطــدام الــذي 
ــم لا تكــون  ــة - ومــن ث ــت تقودهــا الطاعن ــي كان ــة بالســيارة الت ــه الســيارة المجهول أحدثت

ــا مســئولية المباشــر. مباشــرة للضــرر، ممــا تنتفــي عنه
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن المباشــر في حكــم المــادة 255 مــن القانــون -	

ــه الضــرر وكان ســبباً  ــب بذات ــد جل ــذي باشــره بنفســه ق ــه ال ــون فعل ــي هــو مــن يك المدن
لــه بــدون واســطة أي بــدون أن يتدخــل أمــر بــن هــذا الفعــل والضــرر الــذي نجــم عنــه 
مباشــرة باعتبــار أن هــذا الفعــل متلــف بذاتــه بــل هــو علــة هــذا التلــف وهــذا مــا يميــزه عن 
التســبب الــذي يكــون علــة الأمــر ولكنــه لــم يحصــل بذاتــه، كمــا أنــه وإن كان اســتخلاص 
مــا إذا كان فعــل المباشــر قــد جلــب بذاتــه الضــرر دون واســطة أو نفــي ذلــك مــن مســائل 
الواقــع التــي تســتقل بتقديرهــا محكمــة الموضــوع بغيــر معقــب عليهــا إلا أن ذلــك مشــروط 
ــك، وكان الحكــم  ــا كان ذل ــالأوراق. لم ــت ب ــه الثاب ــه أصل أن يكــون اســتخلاصها ســائغاً ول
المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه بإلــزام الطاعنــة بالديــة الشــرعية علــى ســند مــن أن 
الثابــت مــن الحكــم الجزائــي أن الطاعنــة وأثنــاء قيادتهــا ســيارتها وبرفقتهــا المجنــي عليها 
مورثــة المطعــون ضدهــم انحرفــت بالســيارة لتصطــدم بعامــود إنــارة ممــا أدى إلــى إصابــة 
الأخيــرة بالإصابــات التــي أودت بحياتهــا وأن دفــاع الطاعنــة جــاء مرســاً في أن ســيارة 
مجهولــة قــد صدمتهــا مــن الخلــف ومــن ثــم تنعقــد مســئولية المباشــر في حــق الطاعنــة. لمــا 
كان ذلــك، وكان هــذا الــذي أورده الحكــم وأقــام عليــه قضــاءه لا يــؤدى إلــى مــا اســتخلصه 
منــه ولا يســتقيم مــع صــورة الواقعــة كمــا هــي مــرددة بــالأوراق، ذلــك أن الواقــع الثابــت من 
الحكــم الجزائــي ومــن التقريــر الفنــي أن الســيارة قيــادة الطاعنــة أثنــاء ســيرها صدمتهــا 
مــن الخلــف ســيارة مجهولــة أدت إلــى اصطدامهــا بعامــود إنــارة فحدثــت إصابــة مورثــة 
المطعــون ضدهــم التــي أودت بحياتهــا، وكان مــؤدى ذلــك أن الضــرر لــم ينجــم مباشــرة عــن 
الســيارة قيــادة الطاعنــة وإنمــا بســبب تدخــل آخــر مجهــول ســبب هــذا الفعــل والضــرر 
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الــذي نجــم عنــه وهــو الاصطــدام الــذي أحدثتــه الســيارة المجهولــة بالســيارة التــي كانــت 
تقودهــا الطاعنــة، ومــن ثــم لا تكــون مباشــرة للضــرر، ممــا تنتفــي عنهــا مســئولية المباشــر، 
وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر ورتــب علــى ذلــك إلزامهــا بالديــة فإنــه يكــون 

معيبــاً مــا يوجــب تمييــزه دون حاجــة لبحــث باقــي أوجــه الطعــن60.
يتعــن علــى محكمــة الموضــوع أن تتقصــى مــن تلقــاء نفســها الحكــم القانونــي الصحيــح -	17

المنطبــق علــى العلاقــة بــن طــرفي دعــوى التعويــض
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه يتعــن علــى محكمــة الموضــوع أن تتقصــى -	

مــن تلقــاء نفســها الحكــم القانونــي الصحيــح المنطبــق علــى العلاقــة بــن طــرفي دعــوى 
التعويــض ، وأن تنزلــه علــى الواقعــة المطروحــة عليهــا باعتبــار أن كل مــا تولــد للمضــرور 
مــن حــق في التعويــض عمــا أصابــه مــن ضــرر قبــل مــن أحدثــه أو تســبب فيــه إنمــا هــو 
الســبب المباشــر المولــد لدعــوى التعويــض مرمهمــا بمــا كانــت طبيعــة المســئولية التــي 
اســتند إليــه المضــرور في تأييــد طلبــه أو النــص القانونــي الــذي اعتمــد عليــه في ذلــك لأن 
هــذا الاســتناد مــن وســائل الدفــاع في دعــوى التعويــض التــي يتعــن علــى محكمــة الموضــوع 
أن تأخــذ مــن مــا يتفــق وطبيعــة النــزاع المطــروح علیهــا، وأن تنــزل حكمهــا علــی واقعــة 

الدعــوى61.
قضــاء الحكــم الابتدائــي برفــض الدعويــن الأصليــة والفرعيــة. اســتئناف المطعــون -	18

ضــده - المدعــى في الدعــوى الفرعيــة - الحكــم الصــادر في الدعــوى الفرعيــة دون الحكــم 
الصــادر في الدعــوى الأصليــة الــذي لا يجــوز لــه اســتئنافه لصــدوره في صالحــه. مــؤداه. 
ــاً.  ــرر قانون ــاً المق ــن يوم ــاد الثلاث ــد ميع ــه بع ــاً. رفع ــاره اســتئنافاً فرعي عــدم جــواز اعتب
أثــره. ســقوط الحــق في الاســتئناف. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك. خطــأ في تطبيــق 

القانــون يوجــب تمييــزه.
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن النــص في الفقــرة الأولــى مــن المــادة 129 -	

ــخ صــدوره مــا  ــاد الطعــن في الحكــم مــن تاري ــدأ ميع ــى أن -يب ــون المرافعــات عل مــن قان
لــم ينــص القانــون علــى غيــر ذلــك ...- وحــددت المــادة 141 مــن ذات القانــون ميعــاد 
الاســتئناف بأنــه ثلاثــون يومــاً مــا لــم ينــص القانــون علــى غيــر ذلــك ، وكان مــن المقــرر 
بأنــه يشــترط في الاســتئناف الفرعــي - وهــذه ماهيتــه - أن يــرد علــى الحكــم موضــوع 
الاســتئناف الأصلــي ، وأن يكــون دفاعــاً فيــه ورداً عليــه ، فــإن لــم يكــن كذلــك ، فإنــه لا 
ــا كان  ــي . لم ــه في الاســتئناف الأصل ــم مــن المســتأنف علي ــو أقي ــاً ول يعــد اســتئنافاً فرعي
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ذلــك، وكان الثابــت في الأوراق أن الحكــم الابتدائــي القاضــي برفــض الدعويــن الأصليــة 
والفرعيــة ، قــد صــدر حضوريــاً بتاريــخ 2008/12/16 ، ومــن ثــم فــإن ميعــاد اســتئنافه 
يبــدأ مــن يــوم 17/12/2008 وينتهــي في يــوم 2009/1/15 وهــو يــوم عمــل، وإذ أودع 
المطعــون ضــده صحيفــة اســتئنافه رقــم 129 لســنة 2009 عــن هــذا الحكــم، إدارة الكتــاب 
بتاريــخ 2009/1/18 بعــد انقضــاء مــدة الثلاثــن يومــاً المقــررة قانونــاً، رغــم أن اســتئنافه 
لا يعــد اســتئنافاً فرعيــاً - بحســبان أنــه انصــب في أســبابه والطلبــات فيــه علــى الحكــم 
الصــادر في دعــواه الفرعيــة بطلــب الأجــرة المتأخــرة والتعويــض دون الحكــم الصــادر في 
الدعــوى الأصليــة - والــذي مــا كان يجــوز لــه اســتئنافه لصــدوره في مصلحتــه ، فــإن الحــق 
فيــه يكــون قــد ســقط ، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــي بقبــول هــذا 
الاســتئناف شــكلًا، فإنــه يكــون قــد أخطــأ في تطبيــق القانــون ممــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه 

لهــذا الوجــه دون حاجــة لبحــث باقــي أوجــه الطعــن62.
قضــاء الحكــم المطعــون فيــه برفــض الدفــع بســقوط حــق الجــدة لأم في رفــع الدعــوى -	19

- بالمطالبــة بالحضانــة - لمــرور أكثــر مــن ســنة علــى تاريــخ علمهــا بــزواج ابنتهــا مــن غيــر 
محــرم للمحضــون بمقولــة أن هــذا الدفــع مقــرر لمصلحــة مــن بيــده المحضــون وحــده دون 
ســواه رغــم أن النــص ورد عامــاً دون تخصيــص. مخالفــة وخطــأ في تطبيــق القانــون يوجــب 

تمييزه.
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن النــص في المــادة 191 مــن القانــون رقــم 51 -	

لســنة 1984 في شــأن الأحــوال الشــخصية علــى أنــه -إذا تزوجــت الحاضنــة بغيــر محــرم 
للمحضــون ودخــل بهــا الــزوج تســقط حضانتهــا، وســكوت مــن لــه الحــق في الحضانــة مــدة 
ســنة بــا عــذر بعــد علمــه بالدخــول يسُــقط حقــه في الحضانــة - يــدل - وعلــى مــا جــرى 
بــه قضــاء هــذه المحكمــة - بأنــه متــى تزوجــت الحاضنــة ودخــل الــزوج بهــا فإنــه يترتــب 
علــى ذلــك ســقوط حقهــا في الحضانــة ، وينبغــي علــى مــن لــه الحــق في الحضانــة أن أراد 
إســنادها إليــه أن يطالــب بهــا خــال ســنة مــن علمــه بدخــول الــزوج بهــا إلا إذا قــام عــذر 
يمنعــه مــن المطالبــة بالحضانــة، لمــا كان ذلــك ، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه 
بإلغــاء الحكــم المســتأنف ورفــض الدفــع بســقوط حــق المطعــون ضدهــا الأولــى - الجــدة 
لأم - في رفــع الدعــوى لمــرور أكثــر مــن ســنة علــى تاريــخ علمهــا بــزواج ابنتهــا مــن غيــر 
محــرم للمحضــون بمقولــه أن هــذا الدفــع مقــرر لمصلحــة مــن بيــده المحضــون وحــده دون 
ســواه في حــن أن هــذا النــص ورد عامــاً دون تخصيــص فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون 

وأخطــأ في تطبيقــه بمــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه63.

62  الطعن بالتمييز رقم 393 لسنة 2009 - جلسة 7 / 2 / 2011 - مكتب فني -جزء 1 - ص 263
63  الطعن بالتمييز رقم 109 لسنة 2009 - جلسة 22 /2010/8- مكتب فني 38 - جزء 3 - ص 199 
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ــه بعــدم -	20 ــج علي ــع دون أن يحت ــى المغتصــب بالري ــك أو المنتفــع عل جــواز رجــوع المال
ــون التســجيل العقــاري ــادة 7 مــن قان ــاً لنــص الم تســجيل عقــده وفق

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن القاعــدة العامــة تقضــي بــأن تكــون الثمــار -	
ــة تعويــض لصاحــب  ــر بمثاب ــع يعتب ــه الحــق في الانتفــاع بالشــيء، والري للمالــك أو مــن ل
العقــار المغتصــب مقابــل مــا حــرم مــن ثمــار ، ويلـُـزْم بالريــع مــن ارتكــب العمــل غيــر 
المشــروع وهــو الغصــب بمــا مــؤداه أن مــن حــق مالــك العقــار أو مــن لــه الحــق في الانتفــاع 
بــه الرجــوع علــى المغتصــب دون أن يحتــج عليــه بعــدم تســجيل عقــده إعمــالاً للمــادة 
الســابعة مــن قانــون التســجيل العقــاري الصــادر بالمرســوم رقــم 5/1959 والتــي تقضــي 
بعــدم انتقــال الملكيــة العقاريــة ســواء فيمــا بــن المتعاقديــن أو بالنســبة للغيــر إلا بالتســجيل 
، ذلــك أن هــذا القيــد وبحســب صريــح النــص إنمــا يتعلــق بالملكيــة العقاريــة دون الحقــوق 
أو الالتزامــات الشــخصية، ومنهــا حــق المالــك أو المنتفــع في الرجــوع علــى المغتصــب بالريــع 
ولــو لــم يكــن عقــده مســجلًا . لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف هــذا 
ــت موضــوع  ــى ســند مــن أن البي ــع عل ــب الطاعــن الري ــام قضــاءه برفــض طل النظــر وأق
النــزاع لــم يصــدر بشــأنه وثيقــة تملــك رغــم أنــه قــد خصــص لــه مــن قبــل الرعايــة 
الســكنية وســلم إليــه لســكناه وأولاده وقــد حــرم مــن الانتفــاع بالجــزء الــذي غصبتــه 
ــاً ممــا يوجــب تمييــزه في هــذا الخصــوص64. ــه يكــون معيب المطعــون ضدهــا الأولــى فإن

عــدم ســقوط دعــوى التعويــض المدنيــة إلا بســقوط الدعــوى الجزائيــة. اختيــار المضــرور -	21
الطريــق المدنــي للمطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الناشــئ عــن الجريمــة دون الطريــق 
الجزائــي. أثــره. وقــف ســريان التقــادم بالنســبة لــه المــدة التــي تــدوم فيهــا المحاكمــة 

ــة. الجزائي
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن مفــاد النــص في المــادة 253 مــن القانــون المدنــي -	

إنــه إذا كان العمــل غيــر المشــروع يشــكل جريمــة بمــا يســتتبع قيــام الدعــوى الجزائيــة إلــى 
جانــب دعــوى التعويــض المدنيــة فــإن الدعــوى لا تســقط إلا بســقوط الدعــوى الجزائيــة 
ــي  ــق الجزائ ــي دون الطري ــق المدن ــار المضــرور الطري ــأن اخت ــان ب ــت الدعوي ــإذا انفصل ف
للمطالبــة بتعويــض الضــرر الناشــئ عــن الجريمــة فــإن ســريان التقــادم بالنســبة لــه يقــف 
طــوال المــدة التــي تــدوم فيهــا المحاكمــة الجزائيــة فــإذا انقضــت الدعــوى الجزائيــة بصدور 
ــى ذلــك عــودة  ــه يترتــب عل ــد انتهــاء المحاكمــة لســبب آخــر فإن حكــم نهائــي فيهــا أو عن
ســريان مــدة تقــادم دعــوى التعويــض مــن تاريــخ صــدور هــذا الحكــم الجزائــي النهائــي. لمــا 
كان ذلــك، وكان الحكــم الجزائــي النهائــي الصــادر في الجنحــة رقــم 99/2003 القشــعانية 
قــد صــدر بتاريــخ 2004/3/24 فإنــه اعتبــاراً مــن هــذا التاريــخ تبــدأ ســريان مــدة تقــادم 

64  الطعن بالتمييز رقم 330 لسنة 2009 - جلسة 7 /6/ 2010 - مكتب فني 38 - جزء 2 - ص336
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الدعــوى المدنيــة بالمطالبــة بتعويــض الضــرر الناشــئ عــن الجريمــة وكانــت الطاعنتــان لــم 
ترفعــا دعواهمــا إلا في 2008/5/12 تاريــخ إيــداع الصحيفــة إدارة الكتــاب فإنهــا تكــون 
قــد أقيمــت بعــد انقضــاء أكثــر مــن ثــاث ســنوات مــن تاريــخ الحكــم الجزائــي النهائــي 
وبالتالــي فقــد ســقطت بالتقــادم الثلاثــي، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر 
وقضــى برفــض الدفــع بســقوط الدعــوى بالتقــادم فإنــه يكــون قــد أخطــأ في تطبيــق 
القانــون ممــا يوجــب تمييــزه في خصــوص مــا قضــى بــه مــن رفــض الدفــع بســقوط دعــوى 
التعويــض بالتقــادم وإذ كان قضــاء الحكــم في الدفــع هــو أســاس مدخلــه للفصــل في 
الموضــوع فــإن تمييــزه في خصــوص رفــض الدفــع يســتتبع تمييــزه في قضائــه في موضــوع 

التعويــض65.
ــاً للمــادة 23 ق -	22 ــه ببطــان عقــد شــركة المحاصــة طبق قضــاء الحكــم المطعــون في

التجــارة رغــم عــدم خضوعــه للحظــر الــوارد فيهــا. مخالفــة للقانــون وخطــأ في تطبيقــه 
وقصــور.

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن اشــتراط ألا تقــل نســبة رأس مــال الكويتيــن مــن -	
الشــركاء عــن ٪51 مــن رأس مــال الشــركة هــو شــرط يتأبــى مــع طبيعــة شــركة المحاصــة 
لانعــدام شــخصيتها القانونيــة، ولعــدم وجــود ذمــة ماليــة لهــا أو رأس مــال يمكــن أن يقســم 
بــن الشــركاء بنســب معينــة. لمــا كان ذلــك، وكان الواقــع في الدعــوى علــى نحــو مــا ســطره 
الحكــم المطعــون فيــه وأفصحــت عنــه ســائر الأوراق، أنــه قــد تكونــت شــركة محاصــة فيمــا 
ــع المســتوردة بمقتضــى  ــة والمطعــون ضــده الأول بغــرض الاتجــار في البضائ ــن الطاعن ب
عقــد مــؤرخ 1996/3/2، وكان البــن علــى نحــو مــا ســلف أن شــرط إلا تقــل حصــة 
الشــركاء الكويتيــن عــن ٪51 مــن رأس مــال الشــركة الــوارد بنــص المــادة 23 مــن قانــون 
ــزاع  ــد الشــركة محــل الن ــإن عق ــم ف ــن ث ــى شــركات المحاصــة، وم التجــارة لا يســري عل
يكــون بمنــأى عــن البطــان لعــدم خضوعــه للحظــر الــوارد بالمــادة المشــار إليهــا، وإذ خالــف 
الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى ببطلانــه - وهــو مــا حجبــه عــن بحــث طلبــات 
الطاعنــة المســتندة لهــذا العقــد- فإنــه يكــون فضــاً عــن مخالفتــه القانــون والخطــأ في 
تطبيقــه مشــوباً بالقصــور في التســبيب ممــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه لهــذا الســبب دون 

الحاجــة لبحــث باقــي أســباب الطعــن66.
ثبــوت أن مورثــة الطاعنــن ليســت المديــن المقتــرض إنمــا الكفيــل العينــي لــه التــي -	23

رهنــت العقــار ضمانــاً للديــن. تمســك الطاعنــون كخلــف عــام لهــا ببطــان عقــد الرهــن في 

65  الطعن بالتمييز رقم 664 لسنة 2009 - جلسة 3 / 5 / 2010 - مكتب فني 38 - جزء 2 - ص283
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مواجهــة المحــال لــه الديــن المضمــون بالرهــن. عــدم جــواز الاحتجــاج عليهــم بحكــم المــادة 
الثانيــة مــن القانــون 41 لســنة 1993 فيمــا نصــت عليــه مــن ســريان أحــكام حوالــة الحــق 
علــى واقعــة انتقــال الديــون المشــتراة مــن الدائنــن الأصليــن إلــى الدولــة. مخالفــة ذلــك. 

خطــأ في تطبيــق القانــون يوجــب تمييــز الحكــم.
ــم يكــن محــاً -	 المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن الحــق العينــي كالرهــن - وإن ل

ــات الحــق  ــه ككل ضمان ــوق الشــخصية إلا أن ــى الحق ــرد إلا عل ــي لا ت ــة الحــق الت لحوال
الشــخصي يتبعــه وينتقــل معــه في حالــة حوالتــه إلــى المحــال لــه عمــاً بالمــادة 368 مــن 
القانــون المدنــي وهــو مــا أكدتــه المــادة الثالثــة مــن القانــون 41/1993 في شــأن شــراء 
الدولــة بعــض المديونيــات وكيفيــة تحصيلهــا التــي لــم يخــرج حكمهــا عــن حكــم المــادة 
368 مــن القانــون المدنــي المشــار إليهــا في هــذا الصــدد. ممــا لا محــل معــه لإعمــال حكــم 
المــادة 370 مــن القانــون المدنــي في شــأن دفــوع المديــن قبــل المحــال لــه، التــي تقتصــر علــى 
ــرر  ــن المق ــي، وإذ كان م ــة وهــو الحــق الشــخصي دون الحــق العين ــا كان محــاً للحوال م
عمــاً بالفقــرة الثانيــة مــن المــادة 983 مــن القانــون المدنــي أنــه - إذا كان الراهــن غيــر 
المديــن كان لــه التمســك بأوجــه الدفــع الخاصــة بــه ومــن ذلــك دفعــه ببطــان عقــده مــع 
الدائــن المرتهــن وذلــك في مواجهتــه أو مواجهــة المحــال لــه الحــق الشــخصي الــذي تبعــه 
ــى نحــو مــا ســلف. لمــا كان ذلــك، وكان  ــاره أحــد ضماناتــه عل الرهــن وانتقــل معــه باعتب
الثابــت بعقــد القــرض المضمــون برهــن رســمي الموثــق برقــم 861 جلــد2 في 1983/8/4 أن 
مورثــة الطاعنــن ليســت هــي المديــن المقتــرض بــل الكفيــل العينــي لــه، التــي رهنــت العقــار 
موضــوع النــزاع في 417/1983 ضمانــاً للديــن، وقــد تمســك الطاعنــون كخلــف عــام لهــا 
ببطــان عقــد الرهــن في مواجهــة المحــال لــه الديــن المضمــون بالرهــن ممــا لا يســتقيم 
ــم 41 لســنة  ــون رق ــة مــن القان ــادة الثاني ــم الم ــم بحك ــا تقــدم - الاحتجــاج عليه ــه - لم مع
ــواردة في  ــه الحــق ال ــه مــن ســريان أحــكام حوال ــا نصــت علي 1993 ســالف الإشــارة فيم
القانــون المدنــي علــى واقعــة انتقــال الديــون المشــتراة مــن الدائنــن الأصليــن إلــى الدولــة. 

وإذ خالــف الحكــم هــذا النظــر فانــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه67.
ــره: عــدم جــواز حصــول -	24 ــن تعويضــن عــن ذات الضــرر. أث عــدم جــواز الجمــع ب

المضــرور علــى تعويــض مــن رب العمــل بمقتضــى قانــون العمــل ويجمــع معــه التعويــض مــن 
المســئول طبقــاً للقواعــد العامــة في المســئولية عــن الفعــل الضــار.

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه لا يجــوز للمضــرور أن يجمــع بــن تعويضــن عن -	
ذات الضــرر، فــا يجــوز لــه الحصــول علــى تعويــض عنــه مــن رب العمــل بمقتضــى قانــون 
ــة في المســئولية عــن  ــاً للقواعــد العام ــن المســئول طبق ــض م ــه التعوي ــع مع ــل، ويجم العم

67  الطعن بالتمييز رقم 125لسنة 2009- جلسة 22 / 3 / 2010 - مكتب فني 38- جزء 1 - ص 397
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الفعــل الضــار كمــا أنــه متــى أثــار أحــد الخصــوم دفاعــاً جوهريــاً ممــا قــد يتغيــر بــه وجــه 
الــرأي في الدعــوى واســتدل عليــه بمســتندات قدمهــا فإنــه يتعــن علــى المحكمــة أن تــرد 
عليهــا وإلا كان حكمهــا معيبــاً بالقصــور المبطــل. لمــا كان ذلــك، وكانــت الشــركة الطاعنــة 
قــد تمســكت في دفاعهــا بعــدم أحقيــة المطعــون ضدهــم أولاً في مطالبتهــا بالتعويــض 
بالدعــوى الراهنــة لكونهــم ســبق وأن تقاضــوا التعويــض المســتحق لهــم عــن وفــاة مورثهــم 
مــن شــركة ..... وأحالــوا حقهــم في التعويــض إليهــا وقدمــت الطاعنــة تدليــاً علــى ذلــك 
إيصــال مخالصــة وحوالــة حــق موقــع عليــه مــن وكيــل المطعــون ضدهــم أولاً ثانيــا بــه أنــه 
تقاضــى مــن شــركة .... مبلــغ 10000 د.ك بوصفهــا المؤمــن علــى إصابــات العمــال لــدى 
رب العمــل - شــركة ..... - وذلــك كتســوية كاملــة ومخالصــة نهائيــة عــن جميــع المطالبــات 
المتعلقــة بالحــادث الــذي وقــع لمورثهــم نتيجــة صدمــة بالســيارة رقــم 6025 الفروانيــة 
ــا كان  ــه أي ــع حقــوق موكلي ــأن جمي ــة، وإقــراره ب ــدى شــركة ..... الطاعن ــا ل المؤمــن عليه
نوعهــا وكامــل التعويضــات عــن كافــة الأضــرار التــي ألمــت بهــم أيــا كان نوعهــا أو مصدرهــا 
ســواء كانــت بمقتضــى القانــون أو علــى ســند مــن وثيقــة التأمــن أو المســئولية التقصيريــة 
أو عــن أي ســبب آخــر قــد تم تحويلهــا إلــى شــركة ....، وإذ كان ذلــك، وكان البــن مــن 
هــذه المخالصــة أن المطعــون ضدهــم أولاً قــد تقاضــوا مــن شــركة .... المؤمنــة علــى 
إصابــات العمــال لــدى رب العمــل التعويــض عــن وفــاة مورثهــم في الحــادث الــذي وقــع لــه 
ــوا حقهــم في هــذا التعويــض إلــى شــركة ....  ــة، وقــد أحال ــه الدعــوى الراهن والمقــام عن
بموجــب المخالصــة والتنــازل ســالفة البيــان، ومــن ثــم فإنــه لا يجــوز لهــم معــاودة المطالبــة 
بالتعويــض عــن ذات الحــادث مــرة أخــرى بالدعــوى الراهنــة. وكان الحكــم المطعــون فيــه 
ــا  ــرأي في الدعــوى وم ــه وجــه ال ــر ب ــذي يتغي ــاع الجوهــري ال قــد التفــت عــن هــذا الدف
قدمتــه الطاعنــة مــن مســتندات تدليــاً عليــه، وقضــى للمطعــون ضدهــم أولاً بالتعويــض 
مبــرراً قضــاءه في ذلــك بــأن التعويــض المطالــب بــه في هــذه الدعــوى ناشــئاً عــن العمــل 
غيــر المشــروع جبــراً للضــرر المــادي والأدبــي الــذي أصابهــم بصفتهــم ورثــة المجنــي عليــه 
ــة. وأن  ــر عناصــر الضــرر المحكــوم لهــم بالتعويــض عنهــا في الدعــوى العمالي وهــي تغاي
ذلــك لا يعــد جمعــاً بــن تعويضــن عــن ضــرر واحــد ومــن ثــم فإنــه يكــون معيبــاً بالقصــور 

المبطــل الــذي جــره إلــى مخالفــة القانــون والخطــأ في تطبيقــه بمــا يوجــب تمييــزه68.

68  الطعن بالتمييز رقم 448 لسنة 2008 - جلسة 11/12/ 2009 - مكتب فني 37- جزء 3 - ص 122
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المطلب الثالث
خلو الحكم من الأسباب والقصور في التسبيب

تمهيد وتقسيم: 
ــة  ــل في العناصــر الواقعي ــة تتمث ــى نوعــن مــن الأســباب، أســباب واقعي الحكــم يشــتمل عل
أو الموضوعيــة للدعــوى، وأســباب قانونيــة تتوافــر ببيــان الســند القانونــي لقضــاء الحكــم، 
وخلــو الحكــم مــن أســبابه الواقعيــة والقصــور أو النقــص في هــذه الأســباب يبطــل الحكــم 
ويوجــب تمييــزه. أمــا القصــور في أســبابه القانونيــة أو الخطــأ فيهــا، فإنــه لا يبطــل الحكــم 
ولا يــؤدي إلــى تمييــزه طالمــا انتهــى في منطوقــه إلــى نتيجــة صحيحــة قانونــاً، وفي هــذا 
المطلــب نعــرض لخلــو الحكــم مــن الأســباب والقصــور فيهــا في فرعــن علــى نحــو مــا يلــي:
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الفرع الأول
خلو الحكم من الأسباب

تمهيد:
ــه،  ــف ب ــوب التســبيب يقتضــي التعري ــب مــن عي ــم مــن الأســباب كعي ــو الحك التعــرض لخل
وعــرض صــور هــذا العيــب، ثــم بيــان أثــر ذلــك العيــب علــى ســامة الحكــم، وأهــم تطبيقــات 

محكمــة التمييــز بشــأن هــذا العيــب، وذلــك فيمــا يلــي: 
تعريف عيب خلو الحكم من الأسباب:

خلــو الحكــم مــن الأســباب يعنــي غيابهــا كليــة أي انعــدام الأســباب، وهــو عيــب شــكلي يمكــن 
إدراكــه بمجــرد الاطــاع علــى الحكــم دون حاجــه إلــى بحــث أو مناقشــة موضــوع النــزاع، 

وهــو يتصــدر عيــوب التســبيب جميعــاً. ويقتضــي لذاتــه بطــان الحكــم69.
ــو  ــة في أن خل ــو الحكــم مــن الأســباب عــن القصــور في الأســباب الواقعي ــب خل ــز عي ويتمي
الحكــم مــن الأســباب أو انعــدام الأســباب هــو عيــب شــكلي أي يصيــب شــكل الحكــم، وحيــث 
ينعــدم التســبيب ســواء كان كليــاً أو جزئيــاً فقــد الحكــم مقوماتــه كحكــم، ويكــون باطــاً فــا 
محــل لبحــث مضمونــه أو قيمتــه الموضوعيــة. أمــا القصــور في الأســباب الواقعيــة أو عــدم 
كفايــة الأســباب الواقعيــة هــي عيــب موضوعــي يصيــب موضــوع الحكــم؛ فــا يمكــن بحثــه 

إلا إذا كان الحكــم صحيحــاً مــن حيــث الشــكل 70. 
ــوب تســبيب الأحــكام في أن شــرط  ــره مــن عي ــز عــن غي ــم مــن الأســباب يتمي ــو الحك وخل
إيــراد الأســباب التــي بنــي عليهــا الحكــم لا يكــون متوافــراً علــى الإطــاق عنــد انعــدام 
الأســباب، أمــا غيــره مــن العيــوب فــإن هــذا الشــرط يكــون متوافــراً بصــرف النظــر عمــا 
إذا كانــت صالحــة أو فاســدة، مطابقــة للقانــون أو معارضــة لنصوصــه، ويكــون للخصــوم في 
حالــة فســاد الأســباب أو تناقضهــا أو قصورهــا أن يطعنــوا في الأحــكام ويطلبــوا الغائهــا71.  

صور عيب خلو الحكم من الأسباب: 
خلــو الحكــم مــن الاســباب قــد يكــون كليــاً - ســواء كان حقيقيــاً أو علــى ســبيل المجــاز- وقــد 

يكــون جزئيــاً، وتفصيــل ذلــك فيمــا يلــي:
الانعــدام الكلــي للأســباب: خلــو الحكــم مــن الأســباب يكــون كليــاً عندمــا يكــون خاليــاً 
تمامــاً مــن التســبيب، أو اعتبــاره كذلــك رغــم مــا تضمنــه مــن أســباب، إذ قــد يبــدو الحكــم 

69  م حامد فهمي، د محمد حامد فهمي- النقض في المواد المدنية- المرجع السابق- ص 452 بند 196
70  أ. د أحمد السيد صاوي- الوسيط في شرح قانون المرافعات- المرجع السابق- ص 736 - البند 466
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مســبباً، وهــو في واقــع الأمــر يكــون في حكــم الخالــي مــن الأســباب، ويحــدث ذلــك في عــدة 
حــالات منهــا: تناقــض أســباب الحكــم بعضهــا مــع البعــض الآخــر، وتهاترهــا بحيــث لا يبقــى 
فيهــا مــا يكفــي لحمــل الحكــم عليهــا، كذلــك تعتبــر الأســباب الافتراضيــة أو الظنيــة صــورة 
مــن صــور انعــدام الأســباب؛ فكليهمــا يقــوم علــى مجــرد التخمــن وليــس اليقــن، وإن كانــت 
الأولــى - الأســباب الافتراضيــة - تعنــي أن القاضــي قــد افتــرض الواقعــة افتراضــاً فأقــام 
حكمــه علــى واقعــه مــن نســيج خيالــه، أمــا الثانيــة- الأســباب الظنيــة- فــإن القاضــي بنــى 

حكمــه علــى واقعــة غيــر مؤكــدة الوجــود وفي الحالتــن ينعــدم التســبيب72. 
وبمعنــى أخــر خلــو الحكــم مــن الاســباب قــد يكــون حقيقيــاً عندمــا يكــون خاليــاً تمامــاً مــن 
التســبيب. وقــد يكــون علــى ســبيل المجــاز إذا اشــتمل الحكــم علــى أســباب يبــن منهــا أنهــا 
متناقضــة متنافــرة، أو وهميــة افتراضيــة، أو احتماليــة ظنيــة، أو عقيمــة غيــر منتجــة. ذلــك 
أن تناقــض الأســباب وتنافرهــا يــؤدي إلــى تماحيهــا وتســاقطها بحيــث لا يبقــى بعدهــا مــا 
يمكــن حمــل الحكــم عليــه، وفي هــذه الحالــة يصبــح الحكــم كأنــه خــال تمامــاً مــن الأســباب. 
كمــا إن إقامــة الحكــم علــى دليــل وهمــى لا وجــود لــه إلا في مخيلــة القاضــي أو علــى دليــل 
ــه الأســباب مجــازا73ً.وإن  ــدم ب ــدوم تنع ــى مع ــاء عل ــكاره هــو بن ــه وابت افتراضــي مــن صنع
تبريــر الحكــم بدليــل ظنــي يتطــرق إليــه الحكــم يســقط بــه الاســتدلال؛ فيضحــى خاليــاً مــن 
أســباب تحملــه، كمــا اســتدلاله بدليــل عقيــم غيــر منتــج لا يمــس جوهــر النــزاع يــدل علــى 
ــى ســبيل المجــاز  ــح حكمــه عل ــع الدعــوى فهمــاً صحيحــاً، ويصب ــم القاضــي لواق عــدم فه
خاليــاً مــن الأســباب. وفي هــذا المعنــى قالــت محكمــة النقــض المصريــة في حكــم قــديم 
ــم  ــى المحاك ــي - عل ــات - الملغ ــون المرافع ــادة 103 مــن قان ــا - إن الشــارع إذ أوجــب بالم له
الابتدائيــة ومحاكــم الاســتئناف أن تكــون أحكامهــا مشــتملة علــى الأســباب التــي بنيــت 
عليهــا وإلا كانــت لاغيــة - إنــه إذ أوجــب ذلــك لــم يكــن قصــده منــه اســتتمام الأحــكام مــن 
حيــث الشــكل، بــل حمــل القضــاة علــى بــذل الجهــد في تمحيــص القضايــا لتجــيء أحكامهــم 
ناطقــة بعدالتهــا وموافقتهــا للقانــون. ثــم إنــه قــد أوكــد وجــوب تســبيب الأحــكام علــى 
هــذا المعنــى بإخضاعــه إياهــا لمراقبــة محكمــة النقــض في الحــدود المبينــة بالقانــون، تلــك 
المراقبــة التــي لا تتحقــق إلا إذا كانــت الأحــكام مســببة تســبيباً واضحــاً كافيــاً، إذ بغيــر 
ذلــك يســتطيع قاضــي الموضــوع أن يجَُهــل طريــق هــذه المراقبــة علــى محكمــة النقــض، بــأن 
ــة، أو غامضــة، أو ناقصــة، أو أســباب مخلــوط فيهــا بــن مــا  يكتفــي بذكــر أســباب مجمل
ــة  ــه محكم ــه في ــا تراقب ــن م ــة الموضــوع، وب ــه مــن ناحي ــم في ــه والحك يشــتغل هــو بتحقيق
النقــض مــن ناحيــة القانــون. لذلــك كان واجبــاً علــى القاضــي أن يبــن في حكمــه موضــوع 
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الدعــوى وطلبــات الخصــوم وســند كل منهــم وأن يذكــر مــا اســتخلص ثبوتــه مــن الوقائــع 
وطريــق هــذا الثبــوت، ومــا الــذي طبقــه مــن القواعــد القانونيــة. فــإذا هــو قصــر في ذلــك 
ــه  ــا - أن ــرر المحكمــة في حكمه ــي أن تق ــن نقضــه. وإذن فــا يكف ــه باطــاً. وتع كان حكم
بســبب التضامــن وعــدم قابليــة الحــق المتنــازع فيــه للتجزئــة يكــون حصــول الاســتئناف 
صحيحــاً بالنســبة لبعــض الخصــوم كافيــاً لاعتبــاره صحيحــاً بالنســبة لباقــي المتضامنــن، 
ــى المحكمــة إذا قــررت  ــول الاســتئناف شــكلًا- - إذ يجــب عل ويتعــن رفــض الدفعــن وقب
ذلــك أن تبــن ســند هــذا التقريــر ودليلــه ومقدماتــه، إذ بغيــر هــذا البيــان تعجــز محكمــة 

النقــض عــن مراقبــة قضائهــا في ذلــك74. 
 الانعــدام الجزئــي: خلــو الحكــم مــن الأســباب يكــون جزئيــاً إذا اشــتمل الحكــم علــى 

ــه.  ــى جــزء من ــا قاصــرة عل ــا أنه ــن منه أســباب يب
ويكــون ذلــك عندمــا يتكــون الحكــم في جملتــه مــن مجموعــة مــن الأحــكام الصغيــرة، يجيــب 
كل منهــا علــى كل طلــب أو دفــع وكل وجــه مــن أوجــه الدفــاع الجوهريــة التــي طرحــت علــى 
المحكمــة، ســواء كان ذلــك مــن جانــب الخصــوم، أو مــن جانــب النيابــة العامــة، وســواء أثيــرت 
أوجــه الدفــاع أمــام المحكمــة مباشــرة، أو أثارهــا الخصــوم أمــام الخبيــر عنــد دعوتهــم 
للحضــور أمامــه، لإن محاضــر أعمالــه تعتبــر مــن أوراق الدعــوى، فــكل مــا يثبــت فيهــا 
مــن دفــاع للخصــوم يعتبــر معروضــاً علــى المحكمــة وعليهــا أن تقــول كلمتهــا فيــه وإلا كان 
حكمهــا مشــوبا بالقصــور. لــذا يتعــن عنــد رد الحكــم علــى كل طلــب مــن هــذه الطلبــات وكل 
دفــع مــن هــذه الدفــوع وكل وجــه مــن أوجــه الدفــاع الجوهريــة أن يكــون مســبباً، كمــا يتعــن 
علــى المحكمــة أن تســبب مــا تبنــي عليــه حكمهــا مــن دفــوع أثارتهــا مــن تلقــاء نفســها تتعلــق 

بالنظــام العــام. 
فــإذا لــم يســبب الحكــم في نقطــة مــا فصــل فيهــا، بينمــا ســبب بالنســبة لمــا فصــل فيــه في 
نقطــة أخــرى؛ كان الحكــم عاريــاً مــن التســبيب في جــزء منــه، وأمكــن الطعــن فيــه في هــذا 
ــا يكفــي  ــى م ــد أقامــت قضاءهــا عل ــم تكــن المحكمــة ق ــا ل ــب، م ــذا العي الشــق اســتناداً له

ــه مــن الأســباب 75. لحمل
لــذا يتعــن عنــد رد الحكــم علــى كل طلــب مــن هــذه الطلبــات وكل دفــع مــن هــذه الدفــوع وكل 
وجــه مــن أوجــه الدفــاع الجوهريــة أن يكــون مســبباً، كمــا يتعــن علــى المحكمــة أن تســبب 
مــا تبنــي عليــه حكمهــا مــن دفــوع أثارتهــا مــن تلقــاء نفســها تتعلــق بالنظــام العــام. فــإذا لــم 
ــه في نقطــة  ــا فصــل في ــا، بينمــا ســبب بالنســبة لم يســبب الحكــم في نقطــة مــا فصــل فيه
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أخــرى؛ كان الحكــم عاريــاً مــن التســبيب في جــزء منــه، وأمكــن الطعــن فيــه في هــذا الشــق 
اســتناداً لهــذا العيــب، مــا لــم تكــن المحكمــة قــد أقامــت قضاءهــا علــى مــا يكفــي لحملــه مــن 

الأســباب.
وعلــى ذلــك إذا ميــزت محكمــة التمييــز حكمــاً في بعــض أجزائــه لخلــوه مــن الأســباب، فإنهــا 
ترفــض بغيــر بحــث وجــوه الطعــن الأخــرى المبنيــة علــى مخالفــة القانــون المنصبــة علــى هــذا 

الجــزء اكتفــاءً بتمييــزه للســبب الأول76.
وتطبيقــاً لذلــك يعتبــر الحكــم معيبــاً بعيــب الانعــدام الجزئــي للأســباب إذا كان لــم يواجــه 
ــات  ــا في رفــض طلب ــي اســتند إليه ــت الأســباب الت ــة اســتقلالا، وكان ــات الطاعن أحــد طلب
الطاعنــة جملــة لا تصلــح قانونــا لرفــض ذلــك الطلــب ، أو أغفــل الــرد علــى دفــاع جوهــري 
يتغيــر بــه وجــه الــرأي في الدعــوى وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز بأنــه-  لمــا كان الحكــم 
المطعــون فيــه لــم يعــرض لدفــاع الطاعنــن ســالف البيــان أو يعــن بالــرد عليــه وتخلــى بذلــك 
عــن الفصــل فيــه مــع أنــه دفــاع جوهــري مــن شــأنه لــو صــح تغييــر وجــه الــرأي في الدعــوى 
ــم  ــن وإليه ــة الطاعن ــى مورث ــع إل ــار عقــد البي ــى انصــراف آث ــك إل وانتهــى بالرغــم مــن ذل
مــن بعدهــا وقضــى بإلزامهــم بــرد الثمــن والتعويــض فإنــه يكــون معيبــا بالخطــأ في تطبيــق 
القانــون والقصــور ممــا يوجــب تمييــزه تمييــزا جزئيــا في خصــوص قضائــه بإلــزام الطاعنــن 

بالمبلــغ المقضــي بــه دون مــا حاجــة لبحــث باقــي أوجــه الطعــن77.
ــاره  ــذى أث ــه في أســبابه لا يواجــه الدفــاع ال ــك إذا كان مــا ســاقه الحكــم المطعــون في وكذل
الطاعــن فــإذا قــدم الخصــم إلــى محكمــة الموضــوع مســتندات وكان لهــذه المســتندات تأثيــر 
علــى الدعــوى، فــإن ذلــك يوجــب علــى المحكمــة أن تعــرض لهــا وتقــول رأيهــا في شــأن دلالتهــا 
إن إيجابــا أو ســلبا، فــإن وقفــت عنــد حــد عــرض هــذه المســتندات ولــم تفصــل في الدفــاع 
المؤســس عليهــا كان حكمهــا قاصــر البيــان، كمــا أنــه إذا أخــذت محكمــة الموضــوع بتقريــر 
الخبيــر المقــدم في الدعــوى، وأحالــت في بيــان أســباب حكمهــا إليــه، وكانــت أســبابه لا تــؤدي 
إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا بحيــث لا يصلــح ردا علــى دفــاع جوهــري تمســك بــه الخصــم 

فــإن حكمهــا يكــون معيبــا بالقصــور78.
أثر عيب خلو الحكم من الأسباب:

يترتــب علــى خلــو الحكــم مــن أســبابه الواقعيــة - باعتبــاره عيبــاً شــكلياً بطلانــه وهــو مــا 
يوجــب تمييــزه، فــإذا لــم يشتمل الحكم على الأســباب التي بنــى عليهــا قضــاءه فإنــه يكــون 

76  الطعــن بالتمييــز رقــم 639 لســنة 2010 - جلســة 10/3 /2012- مكتــب فنــي 40 -جــزء 3 - ص 186 ، الطعــون بالتمييــز أرقــام 468، 
478، 2007/480 تجــاري /2 - جلســة 2008/5/11

77  الطعن بالتمييز رقم 271 لسنة 1999 - جلسة 8 / 10 / 2001 - مكتب فني 29 - ص 362 
78  الطعن بالتمييز رقم 84 لسنة 1997 - جلسة 5 / 1 / 1998 - مكتب فني 26 - ص 363
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- باطــاً عمــاً بالمــادة 115 من قانــون المرافعــات. وعلــى ذلــك فإنــه متــى صــح الطعــن 
بالتمييــز لخلــو الحكــم مــن أســبابه، فــإن التمييــز بــه يكــون كليــاً أو جزئيــاً بحســب مــا إذا 
كان العيــب شــاملًا الحكــم أو قاصــراً علــى جــزء منــه، ولا يكــون لمحكمــة التمييــز مــلء هــذا 
الخلــو بالأســباب الموضوعيــة إبرامــاً للحكــم المطعــون فيــه، كمــا لا ينبغــي لهــا - متــى رأت 
ــا  ــي يكــون قــد أخــذ به ــة الت ــو الحكــم مــن الأســباب- أن تحــاول حــل المســألة القانوني خل
الحكــم، فــإن تعرضــت لهــا؛ فــا يكــون رأيهــا واجــب الاتبــاع علــى محكمــة الإحالــة باعتبــار 
أن صنيعهــا تزيــد غيــر مقبــول. فضــاً عــن أن لخلــو الحكــم مــن الأســباب الواقعيــة - لــدى 
بحــث محكمــة التمييــز - الصــدارة علــى وجــوه الطعــن الأخــرى المتعلقــة بمخالفــة القانــون 

ــه 79.  والخطــأ في تطبيقــه أو تأويل
أهم تطبيقات محكمة التمييز بشأن عيب خلو الحكم من الأسباب: 

خلو الحكم من أسباب قضائه. أثره. بطلانه. م 176 مرافعات.-	1
- المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه إذا لــم يشتمل الحكم على الأســباب التي بنــى 

عليهــا قضــاءه فإنــه يكــون - باطــاً عمــاً بالمــادة 116 من قانــون المرافعــات 80.
كل تجاوز في الحكم الواجب في التسبيب هو تزيد لا طائل من ورائه.-	2

المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أن النــص في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 116 مــن -	
قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة عليــه أنــه -... كمــا يجــب أن يشــتمل الحكــم علــى 
عــرض مجمــل لوقائــع الدعــوى ثــم طلبــات الخصــوم وخلاصــة موجــزة لدفوعهــم ودفاعهــم 
الجوهــري ..- مفــاده أنــه وإن كانــت الغايــة الأساســية مــن تســبيب الحكــم هــي توفيــر 
الرقابــة علــى عمــل القاضــي والتحقــق مــن حســن اســتيعابه لوقائــع النــزاع ودفــاع طرفيــه 
والوقــوف علــى أســباب قضــاء المحكمــة فيــه فأنــه يكفــى لتحقــق هــذه الغايــة أن يشــتمل 
الحكــم علــى عــرض و جيــز لوقائــع النــزاع و اجمــال للجوهــري مــن دفــاع طرفيــه ثــم إيــراد 
الأســباب التــي تحمــل قضــاء المحكمــة فيــه وكل تجــاوز لهــذا القــرار الواجــب في التســبيب 

هــو تزيــد لإغنــاء فيــه و لا طائــل مــن ورائــه 81.
لا إلــزام علــى محكمــة الاســتئناف - إن هــي اقتصــرت علــى تعديــل الحكــم المســتأنف - -	3

إلا بتســبيب مــا شــمله التعديــل ويعتبــر مــا عــداه محكومــاً بتأييــده
المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز - أن النــص في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 116 -	

ــى  ــم عل ــا يجــب أن يشــتمل الحك ــه -كم ــى أن ــة عل ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــن قان م

79  م حامد فهمي، د محمد حامد فهمي- النقض في المواد المدنية- المرجع السابق- ص 461 بند 201
80  الطعن بالتمييز رقم 376 لسنة 2014 - جلسة 23 / 2 /2015- مكتب فني 43- جزء 1 - ص 286

81  الطعن بالتمييز رقم 150 لسنة 1993 - جلسة 1 / 2 / 1994 - مكتب فني 22 - ص 108 
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عــرض مجمــل لوقائــع الدعــوى ثــم طلبــات الخصــوم وخلاصــة موجــزة لدفوعهــم ودفاعهــم 
الجوهــري ...- مفــاده أنــه وإن كانــت الغايــة الأساســية مــن تســبيب هــذا الحكــم هــي 
توفيــر الرقابــة علــى عمــل القاضــي والتحقــق مــن حســن اســتيعابه النــزاع ودفــاع طرفيــه 
والوقــوف علــى أســباب قضــاء المحكمــة فإنــه يكفــي لتحقــق هــذه الغايــة أن يشــتمل الحكــم 
علــى عــرض وجيــز لوقائــع النــزاع وإجمــال للجوهــري مــن دفــاع طرفيــه ثــم إيــراد الأســباب 
التــي تحمــل قضــاء المحكمــة فيــه، وهــي ليســت ملزمــة بالتحــدث في كل قــول أو حجــة يدلــي 
بهــا الخصــوم تأييــداً لدعواهــم إذ في قيــام الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا وأوردت دليلهــا الــرد 
الضمنــي المســقط لمــا يخالفهــا، وأنــه لا إلــزام علــى محكمــة الاســتئناف - إن هــي اقتصــرت 
علــى تعديــل الحكــم المســتأنف - إلا بتســبيب مــا شــمله التعديــل ويعتبــر مــا عــداه محكومــاً 
بتأييــده فتبقــى أســباب الحكــم الابتدائــي قائمــة بالنســبة لــه ولــو خــا الحكــم الاســتئنافي 

مــن إحالــة صريحــة إليهــا 82.
عــدم مواجهــة الحكــم أحــد طلبــات الطاعــن اســتقلالا ـ عــدم صلاحيــة الأســباب التــي -	4

اســتند إليهــا في رفــض طلبــات الطاعــن جملــة لرفــض ذلــك الطلــب
المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز - أن محكمــة الموضــوع وإن كانــت تســتقل بتقديــر -	

طلــب الخصــم إعــادة المأموريــة إلــى الخبيــر، إلا أنــه متــى كان هــذا الطلــب بغيــة تمكينــه 
مــن إثبــات أو نفــي دفــاع جوهــري، وكانــت هــذه الوســيلة منتجــة في النــزاع، ولــم يكــن في 
أوراق الدعــوى والأدلــة الأخــرى المطروحــة مــا يكفــي للفصــل فيهــا، بغيــر مصــادرة علــى 
المطلــوب، تعــن علــى تلــك المحكمــة الاســتجابة لهــذا الطلــب، وصــولا لتصفيــة كـــل نـــزاع 
يقــوم علــى أي عنصــر مــن عناصــر الدعــوى، التــي يتوقــف الحكــم فيهــا علــى الفصــل 
فيــه، أمــا إذا طرحــت طلــب الإعــادة إلــى الخبيــر، أو التفتــت عنــه، واســتندت في حكمهــا 
إلــى تقريــره الــذي اعتــرض عليــه الخصــم واتخــذت منــه أساســا للفصــل في الدعــوى، 
ــك  ــى ذل ــح ردا عل ــا، أو لا تصل ــى إليه ــي انته ــى النتيجــة الت ــؤذي إل ــت أســبابه لا ت وكان
الدفــاع، أو لــم تتضمــن بحثــه، فــإنّ حكمهــا يكــون معيبــا بالقصــور. كمــا أنــه مــن المقــرر 
أنــه وإن كانــت لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة في تقديــر الأدلــة والأخــذ بمــا تطمئــن 
إليــه منهــا وإطــراح مــا عــداه ولــو كان محتمــا، إلا أنــه متــي أثــار أحــد الخصــوم دفاعــا 
جوهريــا، مــن شــأنه أن يتغيــر بــه وجــه الــرأي في الدعــوى، واســتدل عليــه بمســتندات 
قدمهــا إليهــا، فإنــه يتعــن عليهــا أن تمحــص هــذا الدفــاع علــى ضــوء مــا تفيــده تلــك 

المســتندات، وتقــول كلمتهــا فيــه، وإلا كان حكمهــا مشــوبا بالقصــور 83.
الطلــب أو الدفــع أو الدفــاع الجــازم الــذي قــد يترتــب علــى إبدائــه تغييــر وجــه الــرأي في -	5

82  الطعن بالتمييز رقم 176 لسنة 2007 - جلسة 13 / 1 / 2009
83  الطعون بالتمييز أرقام : 979 ، 990 ، 996 لسنة 2019 إداري/1 -جلسة 2022/3/23 
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الدعــوى. التــزام محكمــة الموضــوع بالإجابــة عليــه في أســباب حكمهــا. 
المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أن النــص في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )74( مــن -	

قانــون المرافعــات علــى أنــه - إذا قــدم الخصــوم مســتندات محــررة بلغــة أجنبيــة وجــب 
أن يرفــق بهــا ترجمــة رســمية أو ترجمــة عرفيــه لا يعتــرض عليهــا خصمــه أو ترجمــة 
مــن الجهــة التــي تحددهــا المحكمــة ، وللمحكمــة في جميــع الأحــوال أن تكلــف الخصــوم 
بتقــديم ترجمــة رســمية - يــدل علــى أن اشــتراط الترجمــة الرســمية للمســتندات مــن 
اللغــة الأجنبيــة إلــى اللغــة العربيــة يقــوم حيــث يتنــازع الخصــوم في أمــر هــذه الترجمــة 
كمــا أن صــورة الورقــة العرفيــة ليــس لهــا أي قيمــة في الأثبــات مادامــت لا تحمــل توقيــع 
ممــن يحــاج بهــا قبلــه إلا بمقــدار مــا تهــدى بــه إلــى الأصــل إذا كان موجــوداً فتكــون في 
هــذه الحالــة الحجيــة للأصــل لا للصــورة وأن إغفــال الحكــم بحــث دفــاع أبــداه الخصــم 
يترتــب عليــه بطــان الحكــم إذا كان هــذا الدفــاع جوهريــاً ومؤثــراً في النتيجــة التــي 
انتهــت إليهــا المحكمــة ، إذ يعتبــر ذلــك الأغفــال قصــوراً في أســباب الحكــم الواقعيــة بمــا 
يقتضــى بطلانــه - لمــا كان ذلــك وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد قضــى بإلــزام الشــركة 
المطعــون ضدهــا الثالثــة بمبلــغ 40000 دينــار مــن المبلــغ المقضــي بــه علــى الطاعنــن، 
علــى أســاس أن هــذا المبلــغ هــو قيمــة الحــد الأقصــى للتغطيــة التأمينيــة الــواردة بوثيقــة 
التأمــن اســتناداً علــى الصــورة الضوئيــة غيــر الكاملــة لترجمتهــا والغيــر مترجــم منهــا 
ذلــك الشــرط المحــرر باللغــة الإنجليزيــة دون أن ترفــق ترجمــة منــه إلــى اللغــة العربيــة - 
ســواء رســمية أو عرفيــة - فإنــه يكــون معيبــاً بالبطــان ومخالفــة القانــون ممــا يوجــب 

تمييــزه 84.
المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أنــه ولمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد الــزم الشــركة -	

الطاعنــة بقيمــة هــذه الخرســانة المــوردة اســتناداً إلــى. مــا انتهــى إليــه خبيــر الدعــوى 
في تقريــره دون أن يعــرض لدفــاع الطاعنــة بســقوط الحــق في الضمــان وبســقوط دعــوى 
الضمــان إعمــالاً للمــواد ســالفة البيــان وذلــك للوقــوف علــى صــواب أو خطــأ هــذه 
الدفــوع الجوهريــة والتــي مــن شــأن بحثهــا - لــو صحــت - تغييــر وجــه الــرأي في 
الدعــوى - ممــا يوجــب تمييــز الحكــم المطعــون فيــه تمييــزاً جزئيــاً في خصــوص الدعــوى 

الفرعيــة - لهــذا الوجــه دون حاجــة لبحــث باقــي أوجــه وأســباب الطعــن85
خلو الحكم من أســباب خاصــه بشــأن شــق مــن الطلبــات. يســتوجب التمييــز فيمــا -	6

ــذا الشــق.  ــق به يتعل

84  الطعــون بالتمييــز أرقــام 272 - 343 - 443 لســنة 2020 مدنــي/1 - جلســة 2021/11/29م ، الطعــن بالتمييــز رقــم 376 لســنة 2019 
تجــاري/3 - جلســة 2022/4/5

85  الطعون بالتمييز أرقام 468، 478، 2007/480 تجاري /2 - جلسة 2008/5/11
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ــل محكمــة الاســتئناف لقيمــة التعويــض -	 ــز- أن تعدي المقــرر- في قضــاء محكمــة التميي
بالزيــادة أو النقــص ممــا يدخــل في ســلطتها التقديريــة إلا أن ذلــك مشــروط بــأن تكــون 
قــد أوردت الاعتبــارات التــي اســتندت إليهــا في ذلــك والتــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى 
النتيجــة التــي انتهــت إليهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد انتهــى في 
ــه للطاعــن مــن  ــي المقضــي ب ــى تخفيــض قيمــة التعويــض عــن الضــرر الأدب ــه إل قضائ
محكمــة أول درجــة مــن مبلــغ أربعــة آلاف دينــار إلــى ألفــي دينــار دون أن يــورد أســباباً 
لذلــك ســوى عبــارة أنــه مغالــى فيــه، في حــن أن تلــك العبــارة لا تنهــض بذاتهــا كســبب 
كاف يبــرر تخفيــض التعويــض إلــى القــدر الــذي قضــى بــه، ســيما وأن الأصــل في 
ــى المضــرور  ــوم الضــرر الواقــع عل ــر بقــدر معل ــاً يجب التعويــض أن يكــون تعويضــاً نقدي
ــض الظــروف الشــخصية  ــر التعوي ــه ويراعــي القاضــي في تقدي ــاً ل ــاً مكافئ ــراً كام جب
للمضــرور، فيكــون محــاً للاعتبــار حالتــه الصحيــة والســن والحالــة الاجتماعيــة ومــا 
أصابــه مــن قهــر وألــم واســى، وألا يــؤدي هــذا التقديــر بســبب ضالتــه لزيــادة ألمــه في 
حــن أن المقصــود هــو مواســاته. وإذ خالــف الحكــم المطعــون هــذا النظــر وقضــى بتعديــل 
الحكــم المســتأنف بتخفيــض قيمــة التعويــض عــن الضــرر الأدبــي إلــى مبلــغ ألفــي دينــار 
دون أن يــورد لذلــك أســباباً فإنــه يكــون معيبــاً بالقصــور في التســبيب ممــا يوجــب تمييــزه 

في هــذا الخصــوص تمييــزاً جزئيــاً لهــذا الســبب مــن ســببي الطعــن. 86.
المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أنــه لمــا كان التعويــض بقــدر الضــرر وإذ كانــت هــذه -	

ــي درجــة تكشــف عــن إن المحكمــة قضــت بتعويــض  ــى تبنتهــا محكمــة ثان الأســباب الت
جــزافي اســتناداً إلــى عناصــر الضــرر التــى ذكرتهــا، ولــم تواجــه دفــاع الطاعنــة الجوهري 
والقائــم علــى أن الاعتــداد بثمــن الســوق يجَُــبْ مــا عــداه وبمــا يؤثــر في قيمــة التعويــض 
المســتحق، وإذ كان الحكــم لــم يــورد في أســبابه مــع ذلــك مــا يمكــن حمــل قضائــه عليــه؛ 

فإنــه يكــون قاصــر التســبيب ويتعــن لذلــك تمييــزه في هــذا الخصــوص87.
كل طلب جوهري. قبوله أو رفضه. وجوب تسبيبه.-	7

المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أن علــى محكمــة الموضــوع أن تواجــه الدفــاع -	
الجوهــري الــذي يتمســك بــه الخصــم وأن تمحصــه بــكل الوســائل وتبــدي رأيهــا فيــه، 
وهــو الدفــاع الــذي إن صــح يتغيــر بــه وجــه الــرأي في الدعــوى، وأن حــق محكمــة الموضوع 
في الالتفــات عــن طلــب يتعلــق بالإثبــات رهــن بــأن تجــد في الدعــوى مــا يكفــي لتكويــن 
عقيدتهــا ممــا يغنــي عــن إجرائــه، ويكــون لمحكمــة التمييــز عندئــذ أن تبســط رقابتهــا 
متــى كانــت الأســباب التــي بنــي عليهــا الحكــم لا تــؤدي إلــى مــا انتهــى إليــه. لمــا كان ذلــك، 

86  الطعن بالتمييز رقم 639 لسنة 2010 - جلسة 10/3 /2012- مكتب فني 40 -جزء 3 - ص 186 
87  الطعن رقم 198 لسنة 1984 - جلسة 10 / 4 / 1985 - ص 133
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وكان الطاعــن قــد اعتصــم أمــام محكمــة الاســتئناف بإحالــة الاســتئناف إلــى التحقيــق 
لإثبــات عــدم ملكيــة المطعــون ضدهــا للحلــي الذهبيــة المطالــب بهــا وأنــه يظاهــر هــذا 
الدفــاع مــا قدمــه مــن صــورة مســتند منســوب لشــركة... باســتئجاره لأربعــة شــرايا 
ذهبيــة مــن الخمســة محــل التداعــي مــن تلــك الشــركة إلا أن الحكــم أعــرض عــن هــذا 
الدفــاع الجوهــري الــذي إن صــح قــد يتغيــر بــه وجــه الــرأي في الدعــوى والتفــت عــن 
طلبــه دون أن يــورد أســباباً تواجــه ذلــك الأمــر الــذي يعيبــه بالقصــور في التســبيب 
والإخــال بحــق الدفــاع بمــا يوجــب تمييــزه جزئيــاً فيمــا رفــع عنــه الطعــن بالتمييــز، دون 

حاجــة لبحــث باقــي أســباب الطعــن 88.
ــان الأســباب. -	8 ــز بشــرط بي ــول الظاهــر للعقــود جائ عــدول محكمــة الموضــوع عــن المدل

ــز في التســبيب موجــب للبطــان. ــك. تميي ــم في ذل قصــور الحك
المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه ولئــن كان لمحكمــة الموضــوع الســلطة في -	

تفســير العقــود وســائر المحــررات بمــا تــراه أوفــى بمقصــود عاقديهــا مســتهدية في ذلــك 
بوقائــع الدعــوى وظروفهــا إلا أن شــرط ذلــك أن لا تخــرج في تفســيرها عــن المعنــى الــذي 
تحتملــه عباراتهــا أو أن تغايــر المعنــى الواضــح فيهــا، وأن تعتمــد في ذلــك علــى اعتبــارات 
معقولــة تحتمــل هــذا التفســير والاســتخلاص، ولمحكمــة التمييــز أن تتدخــل إذا كانــت 
النتيجــة التــي اســتخلصتها لا تتفــق مــع موجباتهــا قانونــا ......، وكان البنــك الطاعــن 
ــن، وكان قضــاء هــذه  ــوارد بســبب الطع ــي ال ــة الموضــوع بالنع ــام محكم ــد تمســك أم ق
المحكمــة قــد اســتقر علــى أن العلاقــة بــن البنــوك وعملائهــا تخضــع بحســب الأصــل 
ــى  ــا عل ــة بينهم ــود المبرم ــاق في العق ــه يجــوز الاتف ــؤداه أن ــدأ ســلطان الإرادة، بمــا م لمب
ســعر الفائــدة الــذي يســري علــى القــروض التــي تمنحهــا البنــوك لهــم إلا أن شــرط ذلــك 
- وفقــا لنــص المــادة - 111 مــن قانــون التجــارة - ألا يزيــد هــذا الســعر علــى الأســعار 
ــي يقــوم بتحديدهــا مجلــس إدارة البنــك بعــد موافقــة  ــة مــن البنــك المركــزي والت المعلن
وزيــر الماليــة... ولمــا كانــت عبــارات كلا العقديــن ســالفة الذكــر قــد جــاءت واضحــة 
ــن فإنــه وإعمــالا لمبــدأ ســلطان الإرادة  ظاهــرة قاطعــة الدلالــة علــى مقصــود العاقدي
يتعــن اعتبارهــا، وتطبيــق أحكامهــا باعتبارهــا القانــون الخــاص بهمــا وإن كان منشــأه 
ــل  ــات كل طــرف قب ــوق والتزام ــد حق ــه هــي المرجــع في تحدي ــون أحكام ــاق - وتك الاتف
الآخــر، ويترتــب علــى ذلــك أنــه لا يجــوز لأحدهمــا أن يســتقل بتعديــل أحكامــه أو أحــد 
شــروطه إلا في حــدود مــا يســمح بــه الاتفــاق أو مــا يقضــي بــه القانــون، كمــا لا يجــوز 
ــق تفســيرها إذ الأصــل  ــارات العقــد الظاهــرة عــن طري لأي منهمــا الانحــراف عــن عب
أن المعنــى الظاهــر للألفــاظ هــو ذات المعنــى الــذي قصــده المتعاقــدان ولا عبــرة للدلالــة 

88  الطعن بالتمييز رقم 172 لسنة 2006- جلسة 11/29/ 2007 - مكتب فني 35- جزء 3 - ص 468 



تسبيب الأحكام في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في القانون الكويتي

204

في مقابلــة التصريــح ولا يســوغ في هــذا المجــال أن يقصــد بمــا تعنيــه عبــارة معينــة دون 
غيرهــا بــل يجــب الأخــذ بمــا تفيــده عبــارات العقــد بأكملهــا وفي مجموعهــا باعتبارهــا 
وحــدة متكاملــة ومتماســكة بحســبان أن شــروط العقــد أو وقائعــه تفســر بعضهــا بعضــا 
.... لمــا كان ذلــك وكان البنــد الثالــث مــن عقــد قــرض المــؤرخ 6/ 11/ 2006 قــد خــول 
البنــك الطاعــن صراحــة رخصــة تعديــل أســعار الفائــدة طبقــا لتغيــر ســعر الفائــدة 
المعلــن مــن بنــك الكويــت المركــزي صعــودا أو هبوطــا فــإن قيــام البنــك الطاعــن بتعديــل 
ــف  ــك المركــزي، وإذ خال ــون وتعليمــات البن ــح القان ــره قــد تم وفــق صحي ــدة وتغيي الفائ
الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى بالمخالفــة للقانــون باعتبــار عقــدي القــرض 
ــه يكــون  ــغ عقــد قــرض الأســرة فإن ــدة المســتحقة مبل عقــد واحــد وبتثبيــت ســعر الفائ

معيبــا بمــا يوجــب تمييــزه تمييــزا جزئيــا في خصــوص هــذا العقــد89)1(.

89  الطعن بالتمييز رقم 1006 لسنة 2011 - جلسة 16 /2013/4- مكتب فني 41 - جزء 2 - ص 42
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الفرع الثاني
القصور في التسبيب

تمهيد: 
هــذا العيــب يمــس ســامة الاســتقراء في الحكــم ســواء تعلــق ذلــك بالواقــع، أو بالدليــل، أو 

بعــدم الــرد علــى دفــاع جوهــري90.
وقــد توســعت المحاكــم العليــا )ســواء محكمــة النقــض المصريــة أو محكمــة التمييــز في 
الكويــت( في اصطــاح القصــور في التســبيب علــى نحــو يجعلــه يشــمل كافة عيوب التســبيب، 
فخرجــت بهــذا الاصطــاح عــن معنــاه الدقيــق، بحيــث يمكــن القــول بــإن هــذا العيــب - عنــد 
محكمــة النقــض- يشــمل كل تقصيــر مــن جانــب القاضــي في العنايــة بأســباب الحكــم، إذ 
عندهــا ينــدرج بــن صــور القصــور في التســبيب، عيــب خلــو الحكــم مــن الأســباب وهــو مــا 
يعــرف بانعــدام الأســباب، وعيــب عــدم الــرد علــى دفــاع جوهــري، وعيــب التناقــض ســواء 
كان في الأســباب أو في المنطــوق أو بــن المنطــوق والأســباب، في حــن أن لــكل عيــب مــن 
عيــوب التســبيب طبيعتــه التــي تميــزه عــن غيــره مــن العيــوب، إذ أن انعــدام الأســباب غيــر 

الاخــال بحــق الدفــاع وهمــا غيــر التناقــض في الأســباب91.
وســوف نخصــص مطلــب مســتقل لــكل عيــب مــن العيــوب التــي لا تنــدرج - في رأينــا - ضمــن 
القصــور في التســبيب، ونقصــر الدراســة في هــذا المطلــب علــى أوجــه القصــور في التســبيب 
بمعنــاه الدقيــق، وفيــه نعــرض لتعريــف القصــور في التســبيب، وجــزاءه، وأوجهــه، وأثــره علــى 

نحــو مــا يلــي:  
تعريف القصور في التسبيب: 

يقصــد بالقصــور في التســبيب عــدم بلــوغ أســباب الحكــم حــد الكفايــة في تبريــر النتيجــة 
التــي انتهــى إليهــا. وبمعنــى آخــر هــو العــرض غيــر الكامــل لوقائــع الدعــوى علــى نحــو يجعــل 
الحكــم غيــر متضمــن للعناصــر الواقعيــة الضروريــة لتبريــر النــص الــذي طبقــه القاضــي 
عليهــا، وهــو مــا يعبــر عنــه الفقــه باصطــاح -عــدم كفايــة الأســباب الواقعية-92.فالحكــم 
طبقــا لنــص المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات الكويتــي - يجــب أن يكــون مبنيــا علــى أســباب 
واضحــة جليــة تنــم عــن تحصيلهــا لفهــم هــذا الواقــع ممــا لــه ســند مــن الأوراق والبيانــات 
المقدمــة لهــا، وأن الحقيقــة التــي اســتخلصتها واقتنعــت بهــا قــد قــام دليلهــا الــذي يتطلبــه 

90  المستشار مجدي الجندي - أصول النقض الجنائي وتسبيب الأحكام - الطبعة الأولى - ص 230
91  أ.د أحمد السيد صاوي- شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية- المرجع السابق- ص 726 بند455

92  أ.د أحمد السيد صاوي- شرح قانون المرافعات المدنية- المرجع السابق - ص 725 بند 455
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القانــون ومــن شــأنه أن يــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا قضاؤهــا93، فــإذا كانــت 
ــم عليهــا فيهــا ثغــرة يتطــرق منهــا التخــاذل إلــى مقومــات الحكــم فــا  ــي أقي الأســباب الت

يتماســك معهــا قضــاؤه فــإن تســببيه يكــون معيبــاً 94.
الجزاء المترتب على القصور في التسبيب 

القاعــدة العامــة التــي تحكــم الجــزاء المترتــب علــى القصور في التســبيب أن الأســباب المعيبة 
أو غيــر الصحيحــة لا قيمــة لهــا، وإذا كانــت تشــكل أســاس الحكــم ودعامتــه، يصبــح الحكــم 
لا أســاس لــه لافتقــاره إلــى التعليــل الصحيــح، وبالتالــي باطــاً.  ولكــن إذا كانــت الأســباب 
المعيبــة لا تشــكل الأســاس الحقيقــي للحكــم، وبــدا جديــاً أنهــا زائــدة أو اســتطراديه، بحيــث 
يمكــن بقــاء الحكــم مبــررًا ومعتبــراً كأنــه معلــل بمــا فيــه الكفايــة مــع طــرح الســبب المعيــب، 

فــإن هــذا العيــب عنــد حصولــه لا يــؤدي إلــى بطــان الحكــم 95.
أهم أوجه القصور في التسبيب:

جــرى في الفقــه محــاولات كثيــره لحصــر أوجــه أو صــور القصــور في تســبيب الأحــكام، 
ــة  ــى مواطــن عــدم كفاي ــا للتعــرف عل ــداء به ــر عامــة منضبطــة، يمكــن الاهت ووضــع معايي

الأســباب، ورد أوجــه القصــور العديــدة إلــى مجموعــات محــدده96. 
وفي هــذه الدراســة ســوف نكتفــي بعــرض التقســيمات التــي قــال بهــا الفقيــه الفرنســي 
ارنســت فــأي 97 في مؤلفــه محكمــة النقــض الصــادر بباريــس 1903. كمــا نعــرض التقســيمات 
التــي قــال بهــا أســتاذنا المستشــار وليــد الجارحــي في مؤلــف النقــض المدنــي، وذلــك فيمــا 

يلــي:
التقسيم الذي قال به الفقيه الفرنسي ارنست فأي

قســم الفقيــه الفرنســي ارنســت فــأي أوجــه عــدم كفايــة التســبيب إلــى خمــس مجموعــات 
وهــي: 

93  الطعــن بالتمييــز رقــم 270 لســنة 2012 -جلســة 2 /2013/10- مكتــب فنــي 41 - جــزء 3 - ص 193 ، الطعــن رقــم 396 لســنة 1996 
- جلســة 7 / 4 / 1997 - مكتــب فنــي 25 - جــزء 1 - ص 268 

94  الطعــن بالتمييــز رقــم 1430 لســنة 2006 - جلســة 5 /6/ 2008 - مكتــب فنــي 36 - جــزء 2 - ص250 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 214 
لســنة 1993 - جلســة 6/7/ 1994 - مكتــب فنــي 22 - ص 33 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 126 لســنة 1985 - جلســة 5 / 3 / 1986 - مكتــب 

فنــي 14 - ص 137
95  أ.د نبيل إسماعيل عمر - الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية - دار الجامعة الجديدة للنشر - 1999 - ص 740

ــة الأخــرى المستشــار محمــد وليــد الجارحــي- النقــض المدنــي- المرجــع الســابق- ص 606، حامــد  96  أنظــر في عــرض المحــاولات الفقهي
ــد 198 ــة- المرجــع الســابق- ص 455 البن فهمــي، د محمــد حامــد فهمــي- النقــض في المــواد المدني

97  مشــار إليــه المستشــار حامــد فهمــي، د محمــد حامــد فهمــي- النقــض في المــواد المدنيــة - المرجــع الســابق - ص 455 بنــد 198، المستشــار 
محمــد وليــد الجارحــي - النقــض المدنــي - المرجــع الســابق - ص 604
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المجموعــة الأولــى: وتشــمل الأحــكام التــي تقــوم علــى أســباب يختلــط فيهــا الواقــع 
بالقانــون 

بحيــث يتعــذر الوقــوف علــى مــا كان القاضــي قــد بنــى حكمــه علــى ســند مــن فهمــه لواقــع 
الدعــوى أم علــى أســاس تطبيــق القانــون علــى هــذا الواقــع، وذلــك كأن تقــول المحكمــة أن 
فلانــاً كان تاجــراً حقــاً دون أن تبــن ممــا اســتخلصت منــه هــذا الوصــف، أو أن تقــول إن 
فلانــاً مســؤول عــن تعويــض الضــرر الــذي تســبب فيــه دون أن تبــن مــا أرتكبــه مــن خطــأ 
أدى لوقــوع هــذا الضــرر، أو أن تقــول إن الديــن ســقط بالتقــادم عــن المديــن دون الكفيــل 
دون ذكــر ســبب إجــراء هــذه التفرقــة، أو أن تقــول إن هــذا العقــد بيــع لا إيجــار دون ذكــر 

مبــررات هــذا التكييــف.
المجموعــة الثانيــة: وتشــمل الأحــكام التــي تقــام علــى أســباب تبلــغ مــن الغمــوض والابهام 
أو التعميــم حــداً تعجــز محكمــة النقــض عــن أداء وظيفتهــا في مراقبــة تطبيــق القانــون 
كقــول المحكمــة أن المســتأنف كان متهــوراً في اســتئنافه، أو أنــه لــم يبتــغ مــن هــذا الاســتئناف 

ســوى الكيــد بخصمــه.
المجموعــة الثالثــة: وينــدرج فيهــا الأحــكام التــي تتضمــن بيانــاً ببعــض العناصــر الواقعيــة 
للدعــوى وتلتفــت عــن بعــض العناصــر الأخــرى اللازمــة لعمليتــي التكييــف وتطبيــق القانــون. 
كأن يقــول الحكــم إن هنــاك بيعــاً، إذ تم الاتفــاق علــى المبيــع، ويغفــل الحديــث عــن الثمــن، 
وهــو ركــن في العقــد، أو أن يغفــل الحكــم عــن بيــان علاقــة الســببية بــن الخطــأ والضــرر 

الــذي وقــع، أو أن يحــاج الخصــم بدفاتــر التاجــر دون أن يبــن صفتــه.
المجموعة الرابعة: وتشتمل على حالتين

ــم إن  ــول الحك ــاً كأن يق ــداً كافي ــة الدعــوى تحدي ــى: أحــكام لا تحــدد واقع ــة الأول الحال
ــاً مــن  ــي مكتوب ــاً اســتبدل بأخــر دون أن يبــن مــا إذا كان هــذا الاتفــاق الثان اتفاقــاً مكتوب
عدمــه، أو أن يقــول إن حكمــاً مــا قــد نفــذ خــال الميعــاد المقــرر قانونــاً دون بيــان مــا الذي تم 
مــن أعمــال التنفيــذ، أو أن يضفــي الحكــم علــى المــزارع الــذي يقــوم بعمليــات البيــع والشــراء 
صفــة التاجــر دون بيــان الباعــث الــذي حملــه علــى الشــراء، ولا كميــة مــا اشــتراه مقارنــة 

بمــا نتــج مــن زراعتــه. 
ــى دفــاع جوهــري مــن شــأنه إن  ــرد عل ــت ال ــة: تنــدرج تحتهــا أحــكام اغفل ــة الثاني الحال
صــح تغيــر وجــه الــرأي في الدعــوى كأن يقــول الحكــم أن البضائــع لــم تســلم بعــد لأصحابهــا 
مغفــاً واقعــة التمســك بحصــول تســليم وتســلم، ونفــي الحكــم للحــادث القهــري المدعــى بــه 

دون بحــث الظــروف التــي تم الاســتناد إليهــا للتدليــل علــى وقوعــه.
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ــى أســباب عقيمــة غيــر منتجــة  ــة: ومحلهــا الأحــكام التــي تقــوم عل ــة الخامس المجموع
أو منبتــة الصلــة بالدعــوى، وتلتفــت عــن جوهــر النــزاع إلــى مســائل غيــر أساســية تجعلهــا 
مناطــاً لهــا بحيــث تبقــى المســألة الأساســية بغيــر حــل، ومــن أمثلتهــا أن يقــول القاضــي في 
ــه مــن  ــد لأن ــن البحــث في صحــة هــذا العق ــدة م ــه لا فائ ــد أن ــاذ عق الدعــوى بصحــة ونف
الممكــن اعتبــار الدعــوى مــن قبيــل دعــاوى الإثــراء بــا ســبب، دون أن يبــن الحكــم مــا يبــرر 
هــذا النظــر قانونــاً. أو يرفــض الحكــم بصوريــة عقــد الايجــار علــى ســند مــن أن المدعــي 
كان عالمــاً بحصــول الإجــارة، مــع أنــه لا يهــم في قبــول هــذه الدعــوى أن يكــون المدعــي عالمــاً 

أو غيــر عالــم بحصــول الإجــارة
التقسيم الذي قال به أستاذنا المستشار وليد الجارحي

يــرى ســيادته - وبحــق - أن كفايــة التســبيب تقتضــي إيــراد جميــع العناصــر الواقعيــة 
والقانونيــة اللازمــة للفصــل في الدعــوى، ومــن ثــم فــإن صــور القصــور في التســبيب تتعــدد 
بتعــدد الحــالات التــي تكــون فيهــا أســباب الحكــم دون حــد الكفايــة في تبريــر النتيجــة 
ــار منضبــط لتحديــد مــا يعــد قصــوراً في  ــه مــن المتعــذر وضــع معي التــي انتهــى إليهــا، وأن
تســبيب الحكــم، ومــا لا يعــد كذلــك، إلا أنــه وبالنظــر في تطبيقــات محكمــة النقــض يمكــن 
بــإدراج صــور القصــور في التســبيب وردهــا تحــت وجهــن همــا الســكوت عــن البيــان عنــد 
الحاجــة إليــه، عــدم القيــام بواجــب البحــث والتمحيــص وفيمــا يلــي نعــرض هذيــن الوجهــن 

تفصيــاً:
الوجه الأول: السكوت عن البيان عند الحاجة إليه.

ويضم هذا الوجه ما يلي:
القصور في بيان موضوع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري.-	1
عــدم بيــان مصــدر مــا ثبــت مــن وقائــع الدعــوى أو مصــادر الأدلــة التــي اســتند إليهــا -	2

الحكــم، وفحواهــا، ومؤداهــا.
خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة اطلعت على القرائن المقدمة في الدعوى.-	3
عدم بيان العناصر الواقعية المطابقة لمفترض القاعدة القانونية.-	4
عدم بيان السند القانوني للحكم.-	5
اغفال الرد على الدفوع أو الدفاع الجوهري أو عدم كفاية هذا الرد.-	6

وجديــر بالذكــر أنــه وإن كنــا نتفــق مــع شــيخنا وأســتاذنا المستشــار محمــد وليــد الجارحــي 
في منهجــه بــرد صــور القصــور في التســبيب مــن خــال تطبيقــات محكمــة النقــض إلــى 
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الوجهــن ســالفي البيــان، إلا أننــا نــرى عــدم ادراج البنــد الســادس مــن الوجــه الأول ضمــن 
أوجــه القصــور في التســبيب كعيــب في الحكــم؛ لأننــا نــرى أنــه عيــب مســتقل يصيــب الحكــم 
ويرتــب بطلانــه، وهــو عيــب الإخــال بحــق الدفــاع، ذلــك أن كفالــة حــق الدفــاع هــي شــرط 
مــن شــروط صحــة الحكــم، وتخلــف هــذا الشــرط يرتــب بطــان الحكــم، وعيــب اغفــال الــرد 
علــى الدفــوع أو الدفــاع الجوهــري أو عــدم كفايــة هــذا الــرد أو الــرد عليــه بمــا لا يواجهــه، 
كل ذلــك وإن بــدا فيــه القصــور في التســبيب - وهــو مــا لا ننكــره- إلا أن وصفــه بأنــه عيــب 
مســتقل وهــو الإخــال بحــق الدفــاع أقــوى، وهــذا العيــب يختلــف بالقطــع عــن وجــه القصــور 
ــان طلبــات الخصــوم ودفــوع الخصــوم ودفاعهــم  ــن بالبنــد الأول وهــو القصــور في بي المب
الجوهــري، إذ أن هــذا الوجــه لا خــاف علــى أنــه ضمــن أوجــه القصــور، ومــن هنــا نعــرض 
لــكل أوجــه القصــور أنفــة البيــان - المبينــة بالبنــود مــن الأول للخامــس - مــن خــال التعريــف 
بهــا، وعــرض بعــض تطبيقــات محكمــة التمييــز بالنســبة لــكل منهــا عــدا عيــب اغفــال الــرد 
ــوان  ــب مســتقل تحــت عن ــه في مطل ــى الدفــوع أو الدفــاع الجوهــري والــذي ســنعرض ل عل
الإخــال بحــق الدفــاع وســوف نعالــج الأوجــه التــي قــال بهــا أســتاذنا المستشــار محمــد 
وليــد الجارحــي في ضــوء مــواد قانــون المرافعــات الكويتــي و تطبيقــات محكمــة التمييــز بمــا 

يتوافــق مــع موضــوع هــذا المؤلــف وخطــة البحــث.
أولًا: القصور في بيان موضوع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري

النــص في المــادة 116/ 2، 3 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه - كمــا يجــب فــأن يشــتمل 
الحكــم عــرض مجمــل لوقائــع الدعــوى ثــم طلبــات الخصــوم وخلاصــة موجــزة لدفوعهــم 
ودفاعهــم الجوهــري ورأي النيابــة ثــم تذكــر بعــد ذلــك أســباب الحكــم ومنطوقــه. والقصــور 
في أســباب الحكــم الواقعيــة .... يترتــب عليــه بطــان الحكــم- يــدل علــى أنــه تقديــرا 
ــى  ــة مــن الوقــوف عل ــا لمحكمــة الدرجــة الثاني ــة لتســبيب الأحــكام وتمكين ــة البالغ للأهمي
مــدى صحــة الأســس التــي بنيــت عليهــا الأحــكام المســتأنفة أمامهــا ثــم لمحكمــة التمييــز مــن 
ــى  ــى مــا صــح مــن وقائــع أوجــب المشــرع عل بعــد مــن مراقبــة ســامة تطبيــق القانــون عل
المحاكــم أن تــورد في أحكامهــا مــا أبــداه الخصــوم مــن دفــوع ومــا ســاقوه مــن دفــاع جوهــري 
ليتســنى تقديــر هــذا وتلــك في ضــوء الواقــع الصحيــح في الدعــوى ثــم إيــراد الأســباب التــي 
ــة  ــى قصــور الأســباب الواقعي ــه المحكمــة مــن رأي، ورتــب المشــرع عل ــرر مــا اتجهــت إلي تب
بطــان الحكــم، كمــا أنــه بحكــم مــا للدفــوع مــن أهميــة بــارزة في ســير الخصومــات أفــرد 
لهــا المشــرع الفصــل الأول مــن البــاب الخامــس مــن الكتــاب الثانــي مــن قانــون المرافعــات 
مبينــا كيفيــة التمســك بهــا وآثارهــا، ومــن ثــم أوجــب علــى المحاكــم إيــراد خلاصــة موجــزة 
لهــا - في إطــاق غيــر مقيــد بوصــف - خلافــا لمــا وصــف بــه الدفــاع مــن أن يكــون جوهريــا 
ــي  ــاع الت ــة بخــاف أوجــه الدف ــوع كاف ــه بتحقــق هــذا الوصــف في الدف ــر من ــى تقدي - عل
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قــد يغنــي بعضهــا عــن البعــض الآخــر أو ينطــوي الــرد الواقعــي الــكافي علــى تلــك الدفــوع 
وعلــى الجوهــري مــن أوجــه الدفــاع مرتبــا البطــان جــزاء علــى تقصيرهــا في ذلــك98. 
والغايــة الأساســية مــن هــذا البيــان هــي الرقابــة علــى عمــل القاضــي والتحقــق مــن حســن 
اســتيعابه لوقائــع النــزاع ودفــاع طرفيــه والوقــوف علــى أســباب قضــاء المحكمــة فيــه، وعلــى 
ــه لا  ــة أحكام ــن مخالف ــه م ــي المدعــى ب ــر أو نف ــون وتقري ــق القان ــة تطبي ــإن مراقب ــك ف ذل
تكــون إلا مــن خــال النظــر فيمــا أقــام الحكــم عليــه قضــاءه مــن أســباب واقعيــة كانــت هــذه 
الأســباب أو قانونيــة ولا يكفــي في هــذا الصــدد مجــرد النظــر في منطوقــه، فــإن قصــر 
الحكــم في بيــان شــيء مــن ذلــك فإنــه يعــد قصــوراً في التســبيب يعجــز المحكمــة العليــا 
عــن القيــام بمراقبتــه لتقــف علــى مــا إذا كانــت قــد وقعــت بــه مخالفــة للقانــون أو خطــأ 
في تطبيقــه أو في تأويلــه مــن عدمــه99. فيتع ينعلى محكمة الموضوع أن تفُصّل في حــك
ــى تســتطيع محكم ــع؛ حت ــة التوقــف عــن الدف ــع المكونة لحال مها الصادر بالإفلاس الوقائ
ة النقض أن تراقبها في تكييفهــا القانونــي لهذه الوقائع، باعتبار أن التوقــف عــن الدفــع 
هــو أحــد الشــروط التــي يتطلبهــا القانــون لشــهر الإفــاس، إذ أن الغــرض مــن دعــوى 
شــهر إفــاس المديــن حمايــة حقــوق دائنيــه عنــد عجــزه عــن الوفــاء بها على نحــو تتعــرض 
ــار  ــذ أو إجب ــر الاحتمــال، وليســت وســيلة للتنفي ــه هــذه الحقــوق لخطــر محقــق أو كبي مع
المدين على الوفــاء بديــن غيــر مســتحق . ويتعــن علــى الحكــم المثبــت للتملــك بوضــع اليــد 
أو نفيــه أن يعــرض لشــروط وضع اليد كما تطلبهــا القانــون - وهــي أن يكــون مســتمراً 
واضحــاً هادئــاً ظاهــراً بنيــة التملــك-، فيبــن بمــا فيــه الكفايــة الوقائــع التــي يــؤدي توافرهــا 
إلــى قيامــه أو نفيــه بحيــث يبــن منــه أنــه تحقــق مــن وجودهــا إثباتــاً أو نفيــاً. ويتعــن علــى 
المحكمــة ومــن تلقــاء نفســها أن تبحــث مــا يعتــرض هــذه المــدة مــن وقــف أو انقطــاع. وتطبيقاً 
ــة الموضــوع ، أن  ــن كان حســب محكم ــه ولئ ــرر أن ــأن المق ــز ب ــة التميي ــك قضــت محكم لذل
يدفــع أمامهــا بالتقــادم حتــى يتعــن عليهــا أن تبحــث ومــن تلقــاء نفســها شــرائطه القانونيــة 
ومنهــا المــدة بمــا يعترضهــا مــن وقــف أو انقطــاع إذا أن حصــول شــيء مــن ذلــك يحــول دون 
اكتمــال مــدة التقــادم ممــا يقتضــي الثبــت مــن عــدم قيــام أحــد أســباب الوقــف أو الانقطــاع، 
ــام ســبب الوقــف أو الانقطــاع 100.  ــا أوراق الدعــوى بقي ــك أن تطالعه ــه يشــترط لذل إلا أن
وإذا كان طلــب الطاعــن طــرد المطعــون ضدهمــا من أرض النزاع للغصب اســتناداً لملكيته لها 
بالميــراث عــن والــده وأن حيازتهمــا لهــا كان علــى ســبيل التســامح منــه ولــم تتوافــر لهمــا نيــة 
التملــك إلا بتاريــخ إقامتــه الدعــوى الراهنــة. فــإن قضــاء الحكــم برفــض الدعــوى تأسيســاً 

98  الطعن بالتمييز رقم 376 لسنة 2014 - جلسة 23 /2015/2- مكتب فني 43 - جزء 1 - ص 286
99  المستشار محمد وليد الجارحي - النقض المدني- المرجع السابق - ص 608.

100  الطعن بالتمييز رقم 199 لسنة 1993 - جلسة 5 / 4 / 1994 - مكتب فني 22 - ص 265
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ــازة  ــه مــدى توافــر عناصــر الحي ــذي اســتقى من ــان المصــدر ال ــى حيازتهمــا لهــا دون بي عل
الطويلــة المكســبة للملكيــة المــادي والمعنــوي، يكــون معيبــاً بالقصــور في التســبيب والفســاد في 
الاســتدلال101. ذلــك أن التملــك بوضع اليد واقعــة ماديــة متــى توافــرت شــرائطها القانونيــة 
فإنهــا تكفــي بذاتهــا لكســب الملكيــة بالتقــادم الطويــل، بمــا لازمــه أنــه يتعــن علــى الحكــم 
المثبــت للتملــك بهــذا الطريــق أو نفيــه أن يعــرض لشــروط وضع اليد كما تطلبهــا القانــون؛ 
فيبــن بمــا فيــه الكفايــة الوقائــع التــي يــؤدى توافرهــا إلــى قيامــه أو نفيــه، بحيــث يبــن منــه 

أنــه تحراهــا وتحقــق مــن وجودهــا إثباتــاً أو نفيــاً.
وجديــر بالذكــر أنــه يلــزم لاعتبــار البيانــات - المنصــوص عليهــا في المــادة 116 / 3 مــن قانــون 
المرافعــات - مــن البيانــات الجوهريــة التــي يترتــب علــى اغفالهــا بطــان؛ أن يكــون الحكــم 
قــد فصــل في مســألة تتعلــق بمــا قــدم مــن طلبــات أو دفــوع أو أوجــه دفــاع، أمــا إذا انصــب 
قضاءهــا علــى غيرهــا، فــا علــى المحكمــة إن هــي اغفلــت إيــراد هــذه البيانــات، لأنهــا لا 

تتصــل بقضائهــا؛ طالمــا كان حكمهــا مســبباً تســبيباً كافيــاً لتســويغ مــا حكمــت بــه.  
ثانيــاً: عــدم بيــان مصــادر وقائــع الدعــوى والأدلــة التــي اســتند إليهــا الحكــم، وفحواهــا، 

ومؤداهــا.
لمحكمــة الموضــوع الحــق في تقديــر أدلــة الدعــوى واســتخلاص الواقــع منهــا؛ إلا أنــه يتعــن 
عليهــا أن تفصــح عــن مصــادر وقائــع الدعــوى، والأدلــة التي كونت منهــا عقيدتها، وفحواها، 
ــا  ــون مؤدي ــا تقديرهــا ويك ــزل عليه ــم تن ــن الأوراق، ث ــح م ــا مأخذهــا الصحي ــون له وأن يك
للنتيجــة التــي خلصــت إليهــا، وذلــك حتــى يتأتــى لمحكمــة التمييــز أن تعمــل رقابتهــا علــى 
ســداد الحكــم، وأن الأســباب التــي أقيــم عليهــا جــاءت ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت بــالأوراق. 
فضــاً عــن أن مــؤدى النــص في المــادة 115 مــن قانــون المرافعــات أنــه يجــب أن تكــون 
الأحــكام مبنيــة علــى أســباب واضحــة وجليــة وكافيــة لحملهــا، وأنــه إذا اقتصــر الحكــم في 
أســبابه علــى الإشــارة إجمــالاً إلــى أوراق الدعــوى والمذكــرات والمســتندات وتقاريــر الخبــراء، 
دون بيــان مــؤدى هــذه الأوراق ممــا يتعــذر معــه تعيــن الدليــل الــذي كونــت منــه المحكمــة 
اقتناعهــا بوجهــة نظرهــا، حتــى يمكــن الوقــوف علــى مــا أثيــر حولــه مــن دفــاع لا يؤثــر فيــه، 
والتحقــق مــن أنــه مــن الأدلــة التــي يصــح قانونــاً بنــاء الحكــم عليهــا، فإنــه معيبــاً بالقصــور 

المبطــل له102.  
وجديــر بالذكــر أن التــزام المحكمــة بالإفصــاح عــن مصــادر وقائــع الدعــوى، والأدلــة التــي 
كونــت منهــا عقيدتهــا، وفحواهــا لا يمنــع مــن الإحالــة للأحــكام أو تقريــر الخبيــر علــى 

101  الطعن بالنقض مصري رقم ٥٦٢٦ لسنة ٧٥ قضائية - جلسة 21 / 3 /٢٠٢١
102  الطعن بالتمييز رقم 766 لسنة 2015 مدني/2- جلسة 2016/5/30م
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النحــو ســالف بيانــه.
أهــم تطبيقــات محكمــة التمييــز بشــأن هــذا الوجــه مــن أوجــه القصــور في 

لتســبيب ا
المقــرر في قضــاء محكمــة التمييــز أن لمحكمــة الموضــوع تســتقل وحدهــا بتصويــر وقائــع -	1

ــن أوراق الدعــوى و  ــت م ــا هــو ثاب ــى م ــادام تصويرهــا يســتند إل ــزاع و دون معقــب م الن
ملابســاتها ، و أنهــا إذا مــا أقامــت حكمهــا علــى أســباب تســوغه فإنهــا لا تكــون بحاجــة 
إلــى التحــدث عــن كل مــا يقــدم في الدعــوى مــن وجــوه الدفــاع إذ هــي متــى أسســت 
الحقيقــة الواقعيــة التــى اســتخلصتها واقتنعــت بهــا علــى مــا يقيمهــا فإنهــا لا تكــون ملزمــة 
بــأن تتعقــب كل حجــة للخصــم و تــرد عليهــا اســتقلالاً لأن قيــام هــذه الحقيقــة فيــه الــرد 
ــوت  ــه لا يكفــي أن تقــرر المحكمــة ثب ــد أن ــا 103، بي ــكل حجــة تخالفه ــي المســقط  ل الضمن
وجــود الواقعــة أو عــدم وجودهــا دون أن تبــن كيــف ثبــت لهــا ذلــك بأدلــة ممــا يصــح قانونــاً 

الأخــذ بــه.
المقــرر في قضــاء محكمــة التمييــز أن الحكــم يجــب أن يكــون فيــه مــا يطمئــن المطلــع -	2

عليــه إلــى أن المحكمــة قــد محصــت الادلــة التــي قدمــت إليهــا، وحصلــت منهــا مــا تــؤدي 
إليــه وذلــك باســتعراض هــذه الادلــة والتعليــق عليهــا بمــا ينبــئ عــن بحــث ودراســة أوراق 
الدعــوى عــن بصــر وبصيــرة والافصــاح عــن مصــادر الادلــة التــي كونــت منهــا عقيدتهــا 
وفحواهــا،  وأن يكــون لهــا مأخذهــا الصحيــح مــن الأوراق، وأن يكــون مــا اســتخلصته 
ــاً إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا؛ حتــى يتأتــى لمحكمــة التمييــز أن تعمــل  ســائغاً ومؤدي

رقابتهــا علــى ســداد الحكــم 104. 
ــا -	3 ــز أن محكمــة الموضــوع إذا مــا اســتندت في حكمه المقــرر في قضــاء محكمــة التميي

ــر يعــد  ــه أساســاً للفصــل في الدعــوى فــإن هــذا التقري ــر واتخــذت من ــر الخبي ــى تقري إل
جــزءاً مــن الحكــم وإذا شــاب هــذا التقريــر عيــب مــن العيــوب فــإن هــذا العيــب يمتــد إلــى 
ــالأوراق أن الطاعنــن تمســكا أمــام  ــت ب ــك وكان الثاب ــا كان ذل ــه، لم ــذي أخــذ ب الحكــم ال
محكمــة الموضــوع بدرجتيهــا وأمــام الخبــراء المنتدبــن في الدعــوى بعــدم اســتلامهما أيــة 
مبالــغ مــن المطعــون ضــده، وأنــه لــم يقــدم الدليــل المعتبــر قانونــاً علــى أنــه ســلمهما المبلــغ 
ــه لا علاقــة لهمــا  ــه، وأن ــة ب ــة وســيلة مــن الوســائل وســنده في المطالب ــة بأي محــل المطالب
بأموالــه التــي قــام بإرادتــه المنفــردة باســتثمارها في شــركة أيســلندا للميــاه المحــدودة وقــام 
بتحويلهــا مــن حســابه لــدى بنــك ليخــن شــتاين بدولــة سويســرا مباشــرة إلــى حســاب تلــك 

103  الطعن بالتمييز رقم 25 - لسنة 1983 - جلسة 6 / 2 / 1984 - ص 631
104  الطعــن بالتمييــز برقــم 159 لســنة 2020 تجــاري/3. - جلســة 2023/3/14 ، الطعنــان بالتمييــز رقمــي 4525 لســنة 2021 و206 لســنة 

2022 تجــاري/4 - جلســة 2023/3/16 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 196 لســنة 2022 تجــاري/4- جلســة 2023/3/16
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الشــركة، وأن أســباب تقريــري الخبــرة المودعــن في الدعــوى لا تــؤدي إلــى النتيجــة التــي 
انتهيــا إليهــا إذ لــم يثبــت أي مــن التقريــري أنهمــا تســلما ذلــك المبلــغ منــه بأيــة وســيلة، 
إلا أن الحكــم المطعــون فيــه لــم يعــن ببحــث دفاعهمــا الجوهــري ولــم يــرد عليــه بمــا 
يواجهــه ولــم يتناولــه بالبحــث والتمحيــص رغــم خلــو الأوراق مــن الدليــل المعتبــر قانونــاً 
علــى انشــغال ذمتيهمــا بالمبلــغ محــل المطالبــة، واكتفــى في قضائــه بالأخــذ بمــا انتهــى إليــه 
هذيــن التقريريــن في نتيجتيهمــا رغــم أن أســبابهما لا تــؤدي إلــى تلــك النتيجــة التــي خلــص 
إليهــا والتــي أخــذت بهــا المحكمــة مجــرد اســتنتاج ودون أن يثبــت المطعــون ضــده انــه قــد 
ســلمهما هــذا المبلــغ بأيــة طريقــة ولــم يقــف أي منهمــا علــى حقيقــة تلــك الواقعــة، ولــم 
يقــدم أمامهمــا الدليــل المعتبــر علــى انشــغال ذمتيهمــا بالمبلــغ محــل المطالبــة فإنــه يكــون 
معيبــاً بالقصــور في التســبيب والفســاد في الاســتدلال والإخــال بحــق الدفــاع بمــا يوجــب 

تمييــزه 105.
المقــرر في قضــاء محكمــة التمييــز بــأن لمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد أغفــل دفــاع -	4

الطاعنــة بشــأن تنفيذهــا العقــد واســتحقاقها باقــي الاتعــاب المتفــق عليهــا وقعــد عــن 
تمحيصــه ولــم يــرد عليــه بأســباب خاصــة تفنــده علــى ضــوء مــن دلالــة المســتندات التــي 
ــى مــا  ــد الحكــم المســتأنف الــذي قضــى برفضــه عل ــه وأي ــة في إثبات ركنــت إليهــا الطاعن
ــة  ــه الطاعن ــات دعواهــا، وهــو مــا لا يواجــه مــا تمســكت ب ــزاه مــن عجزهــا عــن إثب اجت
ــح أن  ــة في هــذا الصــدد ولا يصل ــة واقعي ــان ومــا ســاقته مــن أدل في دفاعهــا ســالف البي
يكــون رداً عليهــا ولا يــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا لانطوائــه علــى مخالفــة الثابــت 
بماديــات الدعــوى وتجاهــل مــا هــو ثابــت فيهــا بمــا ينبــئ عــن عــدم بحثــه لعناصــر النــزاع 
وعــدم دراســتها عــن بصــر وبصيــرة بمــا يعجــز محكمــة التمييــز عــن إعمــال رقابتهــا علــى 
ســداده ممــا يعيبــه بالقصــور في التســبيب الــذي أدى بــه إلــى مخالفــة القانــون والثابــت 
بــالأوراق بمــا يســتوجب تمييــزه جزئيــاً فيمــا قضــى بــه مــن رفــض إلــزام المطعــون ضدهــا 

بالقســط الثانــي مــن الأتعــاب عــن العقــد المــؤرخ 2017/6/17 106.
المقــرر في قضــاء محكمــة التمييــز أنــه ولئــن كان لمحكمــة الموضــوع كامــل الســلطة في -	5

ــل  ــات والدلائ ــن البيان ــا م ــدم إليه ــا يق ــر كل م ــع في الدعــوى وتقدي ــم الواق ــل وفه تحصي
والمســتندات، وفي الموازنــة بينهــا وترجيــح مــا تطمئــن إليــه، وإطــراح مــا عــداه، بغيــر معقــب، 
ــا  ــة تحصيله ــه كيفي ــن من ــذي يب ــى الوجــه ال ــا عل ــا أن تســبب حكمه ــه ينبغــي عليه إلا أن
هــذا الفهــم، ودليلهــا عليــه، وأن يكــون لــه مصــدره الصحيــح مــن الأوراق .... لمــا كان ذلــك، 
وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خلــص إلــى اســتحقاق الجامعــة المطعــون ضدهــا )الأولــى( 

105  الطعنان بالتمييز رقمي 4525 لسنة 2021 و206 لسنة 2022 تجاري/4 - جلسة 2023/3/16
106  الطعن بالتمييز رقم 555 لسنة 2022 مدني/4 - جلسة 2023/2/5م
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مبلــغ )7550،930( د.ك قيمــة فــروق أســعار اســتكمال الأعمــال الناقصــة علــى حســاب 
الشــركة الطاعنــة؛ أخــذا بالــرأي الثانــي لتقريــر الخبــرة باحتســاب فــروق الأســعار عــن 
جميــع الأعمــال الناقصــة ســواء مــا اســتكملته الجامعــة فعليــا مــن الأعمــال موضــوع العقــد 
أو مــا لــم تســتكمله بعــد منهــا، في حــن أن التنفيــذ علــى الحســاب لا يعــدو أن يكــون 
ــه،  ــا الإدارة علي ــة توقعه ــس عقوب ــره، ولي ــد حــال تقصي ــات المتعاق ــا لالتزام ــذا عيني تنفي
ويظــل العقــد خــال مــدة التنفيــذ قائمــا ومنتجــا لآثــاره، وبالتالــي لا يجــوز لجهــة الإدارة 
الحصــول علــى فــروق أســعار عــن أعمــال لــم تنفذهــا، وإذ لــم يثبــت بدليــل مــن الأوراق 
تنفيــذ جهــة الإدارة تلــك الأعمــال قبــل صــدور الحكــم المطعــون فيــه، ولــم يســبب الحكــم 
قضــاءه علــى نحــو يبــن منــه ســنده فيمــا انتهــى إليــه، ودليلــه عليــه، ومأخــذه مــن الأوراق؛ 

فإنــه يكــون معيبــا بالقصــور، بمــا يســتوجب تمييــزه جزئيــا في هــذا الخصــوص107.
المقــرر في قضــاء محكمــة التمييــز أن الحكــم إذا اقتصــر في أســبابه علــى الإشــارة إلــى -	6

المســتندات المقدمــة دون بيــان مؤداهــا ممــا يتعــذر معــه تقديــر الدليــل الــذي كونــت منــه 
المحكمــة اقتناعهــا بوجهــة نظرهــا، فإنــه يكــون قــد عابــه قصــور يبطلــه 108.

المقــرر في قضــاء محكمــة التمييــز أنــه- وكان مــن بــن مــا تمســكت بــه الشــركة -	7
ــع  ــاب اســتلام الموق ــو الأوراق مــن كت ــه خل ــاع حاصل ــة أمــام محكمــة الموضــوع دف الطاعن
إعمــالاً للبنــد الخامــس مــن العقــد ســند الدعــوى، والــذي ينــص علــى أن تحتســب مــدة 
تنفيــذ الأعمــال مــن تاريخــه، وقــد خلــت الأوراق مــن دليــل عــن تاريــخ بــدء التنفيــذ، كمــا 
تمســكت بوجــوب خصــم مقابــل المــدة التــي تم تنفيــذ بعــض الأعمــال خلالهــا، وخصــم أيــام 
الاجــازات والعطــات الرســمية التــي تتخلــل فتــرة التعاقــد، كمــا تمســكت بخلــو الأوراق 
ــغ التعاقــد، خاصــة وقــد نصــت  ــون ضــده الأول لكامــل مبل ــى ســداد المطع ــل عل مــن دلي
الفقــرة الأخيــرة مــن البنــد الحــادي عشــر مــن التعاقــد علــى اســتحقاق نســبة ٪10 مــن 
إجمالــي قيمــة التعاقــد عنــد البــدء في مرحلــة التشــطيب النهائــي، وكان البــن مــن تقريــر 
الخبيــر المــودع أمــام دعــوى إثبــات الحالــة أن الأعمــال المنفــذة لا ترقــى الــى تلــك المرحلــة، 
إلا أن الحكــم المطعــون فيــه التفــت عــن مناقشــة هــذا الدفــاع وإبــداء رأيــه فيــه، وقضــى 
ــر  ــى مــا ورد بتقري ــه إل ــى اطمئنان ــه تأسيســاً عل ــغ المقضــي ب ــأداء المبل ــة ب ــزام الطاعن بإل
الخبيــر، رغــم أنــه لــم يواجــه أوجــه الدفــاع الســابقة ولا تصلــح أســبابه رداً عليهــا، فإنــه 
يكــون قــد شــابه الفســاد في الاســتدلال والقصــور في التســبيب والاخــال بحــق الدفــاع 
المبطــل، ممــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه،  دون حاجــة لبحــث باقــي أســباب هــذا الطعــن 109.

107  الطعنان بالتمييز رقمي 69 ، 106 لسنة 2018 إداري/1 - جلسة 2022/10/19
108  الطعن بالتمييز رقم 3749 لسنة 2021 مدني/4- جلسة 2022/10/16

109  الطعنان بالتمييز برقمي 1854، 1887 لسنة 2021 تجاري/2. - جلسة 2022/6/26
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المقــرر في قضــاء محكمــة التمييــز أنــه - وكان الطاعــن قــد تمســك أمــام محكمــة -	8
الموضــوع بدفــاع حاصلــه إحالــة الدعــوى للتحقيــق لإثبــات اســتلام المطعــون ضــده للمبالــغ 
محــل التداعــي وعــدم تنفيــذه لالتزامــه الــوارد بالاتفاقيــة المؤرخــة 2011/8/13 وهــو دفــاع 
جوهــري لــو صــح قــد يتغيــر بــه وجــه الــراي في الدعــوى، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه 
هــذا النظــر وقضــى بتأييــد الحكــم الابتدائــي برفــض الدعــوى علــى مــا خلــص إليــه مــن أن 
التــزام المطعــون ضــده بســداد تلــك المبالــغ المطالــب بهــا معلــق علــى شــرط واقــف قوامــه 
ــت  ــى الكوي ــر إل ــة ســالفة الذك ــواردة بالاتفاقي ــى وصــول المعــدات ال ــام عل مــرور عشــر أي
وخروجهــا مــن المينــاء وأن الطاعــن لــم يقــدم الدليــل علــى ذلــك وهــي أســباب قاصــرة عــن 
الــرد علــى دفــاع الطاعــن تأسيســاً علــى تفســير خاطــئ لبنــود الاتفاقيــة ومخالــف للثابــت 
بمدونــات الحكــم الجزائــي مــن إقــرار المطعــون ضــده أمــام مجــرى التحريــات باســتلامه 
المبالــغ موضــوع الاتفاقيــة وعــدم تنفيذهــا وإذ لــم يقــم الحكــم بتمحيــص وتحقيــق دفــاع 

الطاعــن ســالف البيــان فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه110.
المقــرر في قضــاء محكمــة التمييــز أن الحكــم يجــب أن يكــون فيــه مــا يطمئــن المطلــع -	9

عليــه إلــى أن المحكمــة قــد محصــت الأدلــة التــي قدمــت إليهــا وحصلــت منهــا مــا تــؤدي 
إليــه باســتعراض هــذه الأدلــة والتعليــق عليهــا بمــا ينبــئ عــن بحــث ودراســة أوراق الدعــوى 
عــن بصــر وبصيــرة والافصــاح عــن مصــادر الأدلــة التــي كونــت منهــا عقيدتهــا وفحواهــا 
ــاً  وأن يكــون لهــا مأخذهــا الصحيــح مــن الأوراق وأن يكــون مــا اســتخلصه ســائغاً ومؤدي
إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا حتــى يتأتــى لمحكمــة التمييــز أن تعمــل رقابتهــا علــى ســداد 
ــة المطعــون ضــده والتــي تجــم  الحكــم00 وكان الثابــت مــن الأوراق والمســتندات أن إصاب
عنهــا عاهــة مســتديمة بنســبة ٪25 حدثــت بتاريــخ 2009/1/19 أثنــاء ســريان عقــد العمــل 
المــؤرخ 2008/12/21 _ والــذي لــم يمــار في ذلــك أيــاً منهمــا _ والتــي اســتحق عنهــا 
تعويــض إصابــة  عمــل وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد اعتبــر العقــد الأخيــر عقــد جديــد 
وليــس امتــداداً لعقــد العمــل الســابق المــؤرخ 1992/7/20 وقضــى باحتســاب مســتحقات 
المطعــون ضــده العماليــة المتمثلــة في مكافــأة نهايــة الخدمــة ومقابــل رصيــد الاجــازات علــى 
أســاس أجــره الثابــت بالعقــد ســالف البيــان ، فإنــه إذا قضــى رغــم ذلــك بفــروق التعويــض 
عــن الحالــة المرضيــة علــى أســاس الفــرق بــن الأجــر الــوارد بالعقــد الأخيــر والأجــر 
الثابــت بالعقــد الســابق المــؤرخ 1992/7/20 فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه جزئيــاً 

بشــأن مــا قضــى بــه بفــروق التعويــض عــن الحالــة المرضيــة 111.
ــر الصحــة -	10 ــه - وكان الثابــت مــن الأوراق أن وزي ــز أن المقــرر في قضــاء محكمــة التميي

110  الطعن بالتمييز رقم 1728 لسنة 2016 مدني/3 - جلسة 2022/6/15
111  الطعنان بالتمييز رقمي 162 ، 172 لسنة 2015 عمالي/1- جلسة 2021/6/2 
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العامــة أصــدر قــراره رقــم 00 بإحالــة الطاعــن إلــى التقاعــد اعتبــاراً مــن 2012/5/24، 
ووردت الإشــارة في ديباجــة هــذا القــرار إلــى صــدوره اســتناداً إلــى المــادة 76 مــن المرســوم 
ــه  ــن علي ــد طع ــل، وق ــه مصلحــة العم ــا تفتضي ــى م ــة، وإل ــة المدني الصــادر بنظــام الخدم
الطاعــن أمــام القضــاء وتمســك في دفاعــه أمــام محكمــة الموضــوع بصــدور القــرار المطعون 
فيــه مشــوبا بعيــب الانحــراف بالســلطة، واســتدل علــى صحــة هــذا الدفــاع بمــا هــو ثابــت 
في كتــاب وكيــل وزارة الصحــة ـ المشــار إليــه ـ المــؤرخ 2012/5/28 والمرفــق بــالأوراق 
ــه الوظيفــي والإداري  والــذي اشــاد فيــه بجهــوده ـ أي بجهــود الطاعــن ـ وتمييــزه في عمل
بالــوزارة، وأقــر بــأن القــرار الطعــن لــم يتغيــا المصلحــة العامــة وأضــر بمصلحــة العمــل، 
وحــرم جهــة الإدارة مــن خبــرات الطاعــن، كمــا اســتدل علــى ذلــك أيضــاً بمــا ورد بكتــاب 
وزارة الصحــة ـ المرفــق بــالأوراق المرســل إلــى ديــوان الخدمــة المدنيــة ـ المشــار إليــه ـ والــذي 
طلبــت فيــه الــوزارة مــن الديــوان تمديــد خدمــة مــن يرغــب مــن الاطبــاء الكويتيــن حتــى 
ــح العــام  ــق الصال ــة لتحقي ــة والعلمي ــوغ ســن الســبعين للاســتفادة مــن خبراتهــم العملي بل
ــى التقاعــد ـ وقــد قــدم الطاعــن المســتندات المشــار  ــل الطاعــن إل ـ وفي ذات الوقــت تحي
ــى محكمــة الاســتئناف ان تعمــل رقابتهــا  ــدة لهــذا الدفــاع، بمــا كان يتعــن عل إليهــا المؤي
علــى القــرار الطعــن في ضــوء مــا ســاقه الطاعــن في دفاعــه ســالف البيــان نعيــا عليــه، إلا 
أنهــا قعــدت عــن ذلــك، والتفتــت عــن هــذا الدفــاع ـ رغــم جوهريتــه ولــم تعــرض لدلالــة 
ــع  ــة تتمت ــة الإداري ــى القــول في اســبابها أن الجه ــا واقتصــرت عل المســتندات المشــار إليه
بســلطة تقديريــة في إصــدار قــرار إحالــة الموظــف الــى التقاعــد طالمــا كان مســتحقا لمعــاش 
تقاعــدي ..... بمــا يجعــل الحكــم المطعــون فيــه مشــوباً بالقصــور في التســبيب والإخــال 
بحــق الدفــاع الأمــر الــذي يعيبــه ويســتوجب تمييــزه لهــذا الســبب دون حاجــة إلــى بحــث 

باقــي اســباب الطعــن112.
ثالثاً: عدم الاطلاع على القرائن المقدمة في الدعوى

الترجيــح بــن البيانــات مــن أهــم واجبــات قاضــي الموضــوع، ولذلــك أطلــق المشــرع يــده 
في اســتنباط القرائــن فنصــت المــادة 52 مــن قانــون الإثبــات رقــم 39 لســنة 1980 113 علــى 
أن يتــرك لتقديــر القاضــي اســتنباط كل قرينــة في الأحــوال التــي يجــوز فيهــا الإثبــات 
بشــهادة الشــهود.. حتــى يتمكــن القاضــي مــن أن يســتنبط مــن الوقائــع الثابتــة لديــه دليــا 
علــى الواقعــة المــراد إثباتهــا في ضــوء فهــم الواقــع في الدعــوى وظروفهــا وملابســاتها 
باســتنباط ســليم واســتدلال ســائغ.  والقرينــة هــي اســتنباط أمــر مجهــول مــن واقعــة ثابتــة 

112  الطعن بالتمييز رقم 2013/1391 إداري/2. - جلسة 2014/2/4
113 تنــص المــادة 52 مــن قانــون الاثبــات علــى أن- القرائــن التــي ينــص عليهــا القانــون تغنــي مــن قــررت لمصلحتــه عــن أيــة طريقــة أخــرى مــن 
طــرق الإثبــات، علــى أنــه يجــوز نقــض هــذه القرائــن بالدليــل العكســي مــا لــم يوجــد نــص يقضــي بغيــر ذلــك. وللقاضــي أن يســتنبط قرائــن 

أخــرى للإثبــات وذلــك في الأحــوال التــي يجــوز فيهــا الإثبــات بشــهادة الشــهود.
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معلومــة، بحيــث إذا كانــت هــذه الواقعــة محتملــة وغيــر ثابتــة بيقــن فإنهــا لا تصلــح مصــدراً 
للاســتنباط ، والقرائــن إمــا أن تكــون قرينــة قانونيــة تجــرى بهــا نصــوص في التشــريع؛ 
كالقرنيــة الــواردة بالمــادة 117 مــن قانــون التجــارة أن مجــرد وجــود ســند الديــن بحيــازة 
المديــن يعــد قرينــة علــى وفائــه بالديــن فــا يكلــف هــو بإثبــات هــذا الوفــاء، ولا تنفــي هــذه 
القرينــة إلا إذ قــدم الدائــن مــا يثبــت عكســها.  وأمــا أن تكــون قرائــن قضائيــة يســتنبطها 

القاضــي مــن ظــروف الدعــوى.
ومهمــة القاضــي - في هــذا الشــأن- أن يســتنبط مــن الوقائــع والدلائــل الثابتــة لديــه حقيقــة 
ــة،  ــن القضائي ــر القرائ الأمــر في الواقعــة المــراد إثباتهــا. ومحكمــة الموضــوع تســتقل بتقدي
وإطــراح مــا لا تــرى الأخــذ بــه منهــا، شــريطة أن تكــون قــد أطلعــت عليهــا وأخضعتهــا 
لتقديرهــا، أمــا إذا بــان مــن الحكــم أن المحكمــة لــم تطلــع علــى تلــك القرائــن، وبالتالــي لــم 
تبحثهــا، فــإن حكمهــا يكــون قاصــراً قصــوراً يبطلــه، شــريطة أن يثبــت صحــة الظــروف التــي 
تقــوم عليهــا الواقعــة أســاس القرينــة أو عــدم تعارضهــا مــع حكــم اللــزوم المنطقــي وطبائــع 
الأمــور؛ وإلا ســقط أســاس القرينــة وانتفــي مجــال إعمالهــا و في ذلــك قضــت محكمــة 
التمييــز بــأن النــص في المــادة 52 مــن قانــون الإثبــات علــي أن - القرائــن التــي ينــص عليهــا 
ــه يجــوز  ــي أن ــات عل ــة طريقــة مــن طــرق الإثب ــه عــن أي ــررت لمصلحت ــي مــن قُ ــون تغن القان
نقــض هــذه القرائــن بالدليــل العكســي مــا لــم يوجــد نــص يقضــي بغيــر ذلــك- يــدل علــي أن 
القرينــة القانونيــة غيــر القاطعــة ليســت دليــاً يثبــت بهــا المدعــي دعــواه، وإنمــا هــي حجــة 
يقيمهــا المشــرع يعفــي بموجبهــا الــذي توافــرت في حقــه ظــروف معينــة مــن عــبء الإثبــات 
لذلــك فهــي اســتثناء علــي القاعــدة العامــة في الإثبــات، والاســتثناء لا يتوســع في تفســيره ولا 
يقــاس عليــه فــإذا قــام الدليــل علــي عــدم صحــة هــذه الظــروف التــي تقــوم عليهــا الواقعــة 
أســاس القرينــة أو تعارضهــا مــع حكــم اللــزوم المنطقــي وطبائــع الأمــور ســقط أســاس 
ــد  ــون التجــارة ق ــادة 117 مــن قان ــا ، وإذ كان المشــرع في الم ــة وانتفــي مجــال إعماله القرين
جعــل مــن وجــود ســند الديــن في حيــازة المديــن قرينــة قانونيــة علــي بــراءة ذمتــه إلــي أن يقيــم 
الدائــن الدليــل العكســي فــإن مفترضــات الأســاس الــذي تقــوم عليــه هــذه القرينــة أن يكــون 
ســند الديــن قــد تحصــل عليــه المديــن مــن الدائــن بطريــق غيــر مشــروع  فتكــون حيازتــه لــه 
حينئــذ قرينــة علــي وفائــه بالديــن موضوعــه أمــا إذا تخــاذل الدليــل علــي مشــروعية وســيلة 

اســتحصاله علــي هــذا الســند فإنــه لا محــل لإعمــال القرينــة114. 
والمشــرع أبــاح الإثبــات بالبينــة والقرائــن كقاعــدة عامــة في المــواد التجاريــة مهمــا بلغــت 
ــون  ــن المرســوم بالقان ــادة 39 م ــن الم ــى م ــرة الأول ــص في الفق ــك أن الن ــة التصــرف ذل قيم
لســنة 1980 بشــأن الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة - وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء 

114  الطعن بالتمييز رقم 957 لسنة 2006 - جلسة 6 / 11 / 2007- مكتب فني 35- جزء 3- ص147
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محكمــة التمييــز - علــى أنــه - في غيــر المــواد التجاريــة إذا كان التصــرف تزيــد قيمتــه 
علــى خمســمائة دينــار او كان غيــر محــدد القيمــة ، فــا تجــوز شــهادة الشــهود في اثبــات 
وجــوده او انقضائــه مــا لــم يوجــد اتفــاق او نــص يقضــى بغيــر ذلــك - وفــى الفقــرة الثانيــة 
ــات  ــن اخــرى للإثب ــى أن - للقاضــي ان يســتنبط قرائ ــون عل ــادة 53 مــن ذات القان مــن الم
ــاح  ــاده ان المشــرع أب ــات بشــهادة الشــهود - مف ــا الإثب ــى يجــوز فيه ــك في الأحــوال الت وذل
الإثبــات بالبينــة والقرائــن كقاعــدة عامــة في المــواد التجاريــة مهمــا بلغــت قيمــة التصــرف، 
لمــا تقضيــه المعامــات التجاريــة مــن ســرعة ، الأمــر الــذي يتنافــى مــع اشــتراط الكتابــة في 
ــة أو انقضاؤهــا طليقــاً مــن القيــود التــى  ــم يكــون اثبــات الديــون التجاري الاثبــات ، ومــن ث
وضعهــا المشــرع لمــا عداهــا مــن الديــون الأخــرى ، مــا دام القانــون لــم ينــص صراحــة علــى 
وجــوب الإثبــات بالكتابــة، ومــا دام اصحــاب الشــأن لــم يتفقــوا علــى أن يكــون الإثبــات فيمــا 

ــة115. بينهــم بالكتاب
وجديــر بالذكــر أن المحكمــة لا تلتــزم بالتحــدث في حكمهــا عــن كل قرينــة مــن القرائــن 
غيــر القانونيــة التــي يســتند إليهــا الخصــوم عــن طريــق الاســتنباط، إذ في قيــام الحقيقــة 
التــي اقتنعــت بهــا وأوردت دليلهــا التعليــل الضمنــي لإطــراح هــذه القرائــن. وتطبيقــاً لذلــك 
قضــت محكمــة التمييــز بأنــه متــى اعتمــد الحكــم علــى قرائــن متســاندة تــؤدى في مجموعهــا 
إلــى النتيجــة التــى إنتهــى إليهــا فإنــه لا تجــوز المجادلــة في النتيجــة التــى اســتخلص الحكــم 
بمناقشــة كل قرينــة علــى حــدة لإثبــات عــدم كفايتهــا في ذاتهــا ، كمــا أنــه مــن المقــرر أيضــاً 
أن الأخــذ بأقــوال الشــهود أو إطراحهــا منــوط بتصديــق محكمــة الموضــوع لهــم واطمئنانهــا 
إليهــم، ولا ســلطان لأحــد عليهــا في تكويــن عقيدتهــا فيمــا يدلــى الشــهود أمامهــا مــا دامــت 

لــم تخــرج عمــا تحتملــه أقوالهــم116.
والقرينــة هــي اســتنباط أمــر مجهــول مــن واقعــة ثابتــة معلومــة بحيــث إذا كانــت هــذه 
الواقعــة محتملــة وغيــر ثابتــة بيقــن فإنهــا لا تصلــح مصــدراً للاســتنباط 0وتطبيقاً لذلــك 
قضــت محكمــة التمييــز بــأن مــؤدى نــص المــادة 297 مــن قانــون المرافعــات، أنــه يشــترط 
ــن  ــا، أن يكــون حــق الدائ ــن مــن الســفر بوصفــه إجــراء وقتي ــع المدي لاســتصدار الأمــر بمن
محقــق الوجــود وحــال الأداء، وأن يقــدم الدائــن الدليــل علــى وجــود أســباب جديــة تدعــوا 
إلــى الظــن بفــرار المديــن مــن الديــن، وأن يثبــت أن مدينــه قــادر علــى الوفــاء، كمــا أنــه مــن 
المقــرر أنــه وإن كان تقديــر موجبــات إصــدار الأمــر بالمنــع مــن الســفر وكذلــك تقديــر أســباب 
التظلــم منــه مــن الأمــور الموضوعيــة التــي يســتقل بهــا القاضــي الــذي يطلــب منــه إصــدار 
الأمــر ومــن بعــده المحكمــة التــي يرفــع إليهــا التظلــم منــه، إلا أنــه يجــب أن تكــون أســباب 

115  الطعن رقم 41 لسنة 1989 - جلسة 14 / 5 / 1989 - ص 164
116  الطعن بالتمييز رقم 32 لسنة 1982 - جلسة 11 / 4 / 1983 - ص 37
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الحكــم في هــذا الشــأن مســتمدة مــن أوراق الدعــوى ومســتخلصة منهــا اســتخلاصا ســائغا 
ومــن شــأنها أن تــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا، ولمحكمــة التمييــز مراقبــة قاضــي 
الموضــوع في هــذا الواجــب القانونــي. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم الابتدائــي المؤيــد بالحكــم 
المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه بتأييــد الأمــر الصــادر بمنــع الطاعــن مــن الســفر علــى مــا 
أورده مــن أن عــدم مبادرتــه بســداد الديــن أو جــزء منــه وعــدم تقديمــه كفيــا مقتــدرا أو 
كفالــة مصرفيــة بقيمــة الديــن الــذي انشــغلت ذمتــه بــه دون وجــود مــا يثبــت أنــه قــام بإنفاقــه 
وخروجــه مــن ذمتــه، يعــد قرينــة علــى توافــر شــرطي قدرتــه علــى الوفــاء بالديــن ومظنــة 
فــراره منــه، بمــا مفــاده أن الحكــم اعتبــر عــدم ســداد الطاعــن للديــن أو جــزء منــه وعــدم 
تقديمــه كفيــا مقتــدرا، مماطلــة تــدل علــى ســوء نيتــه وتدعــو إلــى الظــن بفــراره مــن الديــن، 
وكان مــا أورده الحكــم وانتهــى إليــه لا يــؤدي عقــا إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا إذ أن 
ســوء نيــة المديــن ومماطلتــه في ســداد الديــن رغــم إقــراره بــه لا يــؤدي بطريــق اللــزوم العقلــي 
ــه مــن  ــن بمــا يســتتبع حرمان ــى الظــن بفــراره مــن الدي ــا يدعــو إل ــاره ســببا جدي ــى اعتب إل
الســفر، فضــا عــن التفاتــه عــن الطلــب المقــدم منــه لصنــدوق المتعثريــن لتســوية مديونيتــه 
المتعثــرة طبقــا لأحــكام القانــون رقــم 51 لســنة 2010، فإنــه - الحكــم - يكــون معيبــا بمــا 

يوجــب تمييــزه117.
ومــن تطبيقــات قضــاء محكمــة التمييــز بشــأن هــذا الوجــه مــن أوجــه القصــور في التســبيب 

مــا يلــي:
ــة قرائــن مجتمعــة ومتســاندة بحيــث لا يظهــر -	1 أنــه إذا كان الحكــم قــد أقيــم علــى جمل

أثــر كل واحــدة منهــا علــى حــدة في تكويــن عقيــدة المحكمــة ثــم تبــن أن اســتناده إلــى 
قرائــن منهــا كان معيبــا؛ فــإن ذلــك يقتضــي تمييــزه، إذ لا يعــرف مــاذا يكــون قضــاؤه 
مــع إســقاط هــذه القرائــن مــن التقديــر. لمــا كان ذلــك، وكان البــن مــن مدونــات الحكــم 
ــه أطــرح المخالصــة المؤرخــة 1997/3/30 الصــادرة مــن المطعــون ضــده  ــه أن المطعــون في
ــة  ــل المســتمد مــن أقــوال شــاهدي المطعــون ضــده والقرين ــى الدلي ــا اســتنادا إل لصوريته
التــي اســتخلصها مــن عبــارات المخالصــة وبياناتهــا مــن أنهــا جــاءت في صــورة مبهمــة 
وتصلــح لأي غــرض إذ ليــس بهــا قيمــة مــا تم قبضــه ولا مفرداتــه أو مدتــه كمــا خلــت مــن 
بيــان ســند الصــرف الــذي اســتلم بموجبــه المطعــون ضــده مســتحقاته. لمــا كان ذلــك وكان 
عــدم تضمــن المخالصــة لبيــان مقــدار المبالــغ التــي تخالــص عنهــا المطعــون ضــده وبيــان 
ــي إلــى القــول بصوريتهــا  ــزوم العقل ــان ســند الصــرف لا يــؤدي بحكــم الل مفرداتهــا أو بي
ــا الحكــم في هــذا الخصــوص وإذ كان الحكــم  ــي اســتند إليه ــة الت ــب القرين وهــو مــا يعي
قــد ســاق هــذه القرينــة المعيبــة مــع الدليــل المســتمد مــن أقــوال شــاهدي المطعــون ضــده 

117  الطعن رقم 137لسنة 2012 - جلسة 3 / 4 / 2013 - مكتب فني 41 - جزء 2 - ص261
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ــة  ــر اســتبعاد القرين ــم أث ــن الحك ــن م ــى إطــراح المخالصــة وكان لا يب ــا عل واســتدل بهم
ــا بمــا يوجــب  ــون معيب ــه يك ــون في ــم المطع ــإن الحك ــة ف ــدة المحكم ــن عقي ــة في تكوي المعيب
ــه في موضــوع الاســتئناف دون حاجــة لبحــث باقــي  ــا فيمــا قضــي ب ــزا جزئي ــز تميي تميي

أوجــه الطعــن118.
ولئــن كان تقديــر القرائــن مــن مســائل الواقــع التــي تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع، إلا -	2

أنهــا إذا أوردت محكمــة الموضــوع أســباباً لنفــى القرينــة أو إثباتهــا أو لتبريــر الدليــل 
الــذي أخــذت بــه أو نفيــه فــإن هــذه الأســباب تخضــع لرقابــة محكمــة التمييــز التــى لهــا 
أن تقضــى بتمييــز الحكــم إذا كان اســتخلاصه غيــر ســائغ لابتنائــه علــى أدلــة أو قرائــن 
ليــس مــن شــأنها أن تــؤدى إليــه عقــاً وكان مبنيــاً علــى جملــة أدلــة أو قرائــن بحيــث لا 
يعــرف أيهــا كان أساســاً جوهريــاً لــه ثــم تبــن فســاد بعضهــا بحيــث لا يعــرف مــاذا يكــون 

قضاؤهــا بعــد اســتبعادها 119.
 إن القرينــة هــي اســتنباط أمــر مجهــول مــن أمــر معلــوم، فمهمــة القاضــي أن يســتنبط 	-3

مــن الوقائــع والدلائــل الثابتــة لديــه حقيقــة الأمــر في الواقعــة المــراد إثباتهــا، وقضــت 
محكمــة التمييــز بأنــه إذ كان الاقــرار محــل النــزاع لــم يصــدر مــن المقــر في مجلــس 
القضــاء فإنــه يكــون اقــرار غيــر قضائــي يخضــع وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة 
لتقديــر قاضــي الموضــوع فلــه تجزئتــه والأخــذ ببعضــه دون البعــض الآخــر ولــه مــع تقديــر 
الظــروف التــي صــدر فيهــا وملابســات الدعــوى أن يعتبــره دليــا كامــا أو مبــدأ ثبــوت 

بالكتابــة أو مجــرد قرينــة أو لا يأخــذ بــه أصــاً 120. 
ــت هــذه -	4 ــث إذا كان ــة معلومــة بحي ــة ثابت ــة هــي اســتنباط أمــر مجهــول مــن واقع القرين

ــح مصــدراً للاســتنباط 121. ــا لا تصل ــن فإنه ــة بيق ــر ثابت ــة وغي ــة محتمل الواقع
الترجيــح بــن البيانــات مــن أهــم واجبــات قاضــي الموضــوع، ولذلــك أطلــق المشــرع يــده -	5

فنصــت المــادة 52 مــن قانــون الإثبــات علــى أن يتــرك لتقديــر القاضــي اســتنباط كل قرينــة 
وذلــك في الأحــوال التــي يجــوز فيهــا الإثبــات بشــهادة الشــهود، حتــى يتمكــن القاضــي مــن 
أن يســتنبط مــن الوقائــع الثابتــة لديــه دليــا علــى الواقعــة المــراد إثباتهــا في ضــوء فهــم 
الواقــع في الدعــوى وظروفهــا وملابســاتها باســتنباط ســليم واســتدلال ســائغ وقــد قضــت 

118  الطعن بالتمييز رقم 59 لسنة 2001 - جلسة 18 / 3 / 2002 - مكتب فني 30 - ص 495
119  الطعــن بالتمييــز رقــم 116 لســنة 1982 - جلســة 16 / 3 / 1983 - ص780 ، كمــا قضــت محكمــة التمييــز بــأن مــن المقــرر أنــه إذا أوردت 
محكمــة الموضــوع أســبابا لنفــي القرينــة أو إثباتهــا أو لتبريــر الدليــل الــذي أخــذت بــه أو لنفيــه فــإن هــذه الأســباب تخضــع لرقابــة محكمــة 
التمييــز التــي لهــا أن تقضــي بتمييــز الحكــم إذا كان اســتخلاصه غيــر ســائغ لابتنائــه علــى أدلــة أو قرائــن ليــس مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى مــا 

انتهــي إليــه )الطعــن رقــم 149 لســنة 2007 - جلســة 2007/10/31- مكتــب فنــي 35 - جــزء 3 - ص 406(
120  الطعن بالتمييز رقم 278 لسنة 1989 -جلسة 29 / 1 / 1990 - مكتب فني 18 - ص 104
121  الطعن بالتمييز رقم 9 لسنة 1992 - جلسة 30 / 11 / 1992 - مكتب فني 20 - ص 289
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ــادة  ــم الم ــد في حك ــل عــن العق ــى التقاي ــاق عل ــرر أن الاتف ــن المق ــه م ــز بأن ــة التميي محكم
217 مــن القانــون المدنــي كمــا يكــون بإيجــاب وقبــول صريحــن يصــح بإيجــاب وقبــول 
ضمنيــن وأن اســتخلاص اتفــاق المتعاقديــن علــى التقايــل الضمنــي أو انتفائــه وتحصيــل 
فهــم الواقــع وتقديــر مــا يقــدم لهــا مــن أدلــة واســتنباط مــا تــراه مــن قرائــن ممــا تســتقل 
بــه محكمــة الموضــوع بغيــر رقابــة عليهــا متــى أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة وتــؤدي 
إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا . لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خَلـُـص مــن 
أوراق الدعــوى ومســتنداتها أن الطاعــن هــو الــذي أخــل بالتزامــه الناشــئ عــن العقــد 
بتســليم العــن المبيعــة ممــا ينتفــي معــه التقايــل عــن العقــد المنصــوص عليــه في المــادة 
1/217 مــن القانــون المدنــي وهــو اســتخلاص ســائغ لــه أصلــه الثابــت بــالأوراق ومــن ثــم 

يكــون النعــي عليــه بهــذا الوجــه علــى غيــر أســاس. 122.
ــا -	6 ــي تســتقل به ــع الت ــا مــن مســائل الواق ــة الظاهــرة أو نفيه ــام الوكال أن اســتخلاص قي

محكمــة الموضــوع ولهــا وهــي تباشــر مهمتهــا في هــذا التقديــر الســلطة التامــة في بحــث مــا 
يقــدم لهــا مــن الدلائــل والمســتندات واســتنباط القرائــن القضائيــة وتقديــر تقاريــر الخبــراء 
ولا معقــب عليهــا في ترجيــح مــا تطمئــن إليــه منهــا واطــراح مــا عداهــا ولــو كان محتمــاً 
مادامــت قــد أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة تــؤدي إلــى النتيجــة التــي خلصــت إليهــا 
ولهــا أصلهــا الثابــت في الأوراق. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خلـَـص إلــى 
توافــر أركان شــروط الوكالــة الظاهــرة تأسيســاً علــى أن الثابــت مــن الأوراق والمســتندات 
المقدمــة أن الطاعــن والمطعــون ضــده الثانــي شــريكان في شــركة ....... وأن الأخيــر عــن 
نفســه وبصفتــه شــريكاً ومديــراً مخــولاً بالتوقيــع عــن الشــركة قــد أصــدر توكيــاً عامــاً إلــى 
ابنــه .... وقــع بموجبــه علــى عقــد الاتفــاق المــؤرخ 2003/11/24 بــن الطاعــن والمطعــون 
ضــده الثانــي وبــن المطعــون ضــده الثالــث بحــق الانتفــاع بالقســيمة موضــوع النــزاع وأن 
الوكيــل المذكــور وقــع أيضــاً علــى عقــد البيــع ســند الدعــوى المــؤرخ 2003/5/31 والمــؤرخ 
ــاً عــن الطاعــن والمطعــون ضــده الثانــي بمــا تســتخلص  ــه وكي خطــأ 2003/6/31 بصفت
منــه المحكمــة أن الوكيــل وقــع علــى العقــد بصفتــه الوكيــل الظاهــر عــن الطاعــن ومــن 
ثــم انصــراف أثــره إليــه وهــي أســباب ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت في الأوراق وتــؤدي إلــى 
النتيجــة التــي انتهــى إليهــا الحكــم ويضحــى النعــي بســبب الطعــن مــن انتفــاء شــروط 
الوكالــة الظاهــرة لا يعــدو أن يكــون جــدلاً في الســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع ممــا لا 

تجــوز إثارتــه أمــام هــذه المحكمــة 123.
ــع مــن أن تســتند المحكمــة في حكمهــا إلــى مــا قضــى 	-7 ــون - مــا يمن ــه ليــس في القان  أن

122  الطعن بالتمييز رقم 933 لسنة 2006 - جلسة 6 / 12 /2010- مكتب فني 38 - جزء 3 - ص 277
123  الطعن بالتمييز رقم 937 لسنة 2006 - جلسة 2010/12/6- مكتب فني 38 - جزء 3 - ص 277
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ــة  ــم الأدل ــك لمجــرد تدعي ــا إذا كان ذل ــاً فيه ــم يكــن الخصــم طرف ــة أخــرى ل ــه في قضي ب
التــي ســردتها فيــه، لأن ذلــك لا يعــدو وأن يكــون اســتنباطاً لقرينــة رأت فيهــا المحكمــة مــا 
يؤيــد وجهــة نظرهــا124. كمــا أنــه يجــوز الاســتناد الــي حكــم في دعــوي أخــري- ولــو كانــت 
ــة الأحــكام  ــك أن حجي ــف الدعــوي. ذل ــة شــريطه أن يكــون مودعــا مل مســتعجلة- كقرين
القضائيــة في المســائل المدنيــة لا تقــوم إلا إذا اتحــد الموضــوع والخصــوم والســبب في 
الدعــوى التــي صــدر فيهــا والدعــوى المطروحــة إلا أن ذلــك لا يحــول دون الاســتدلال 
بالحكــم الســابق المختلــف موضوعــا أو ســببا لا باعتبــاره حكمــا لــه حجيــة وإنمــا كقرينــة 

في الدعــوى المطروحــة125.
لمحكمــة الموضــوع الســلطة في تحصيــل وفهــم الواقــع في الدعــوى وتقديــر مــا يقــدم -	8

إليهــا مــن الأدلــة وبحــث المســتندات والأخــذ بهــا أو اطراحهــا واســتخلاص مــا تــراه متفقــاً 
مــع ذلــك الواقــع وحســبها أن تبــن الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا وأن تقيــم قضاءهــا علــى 
أســباب ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت في الأوراق وتــؤدي إلــى النتيجــة الصحيحــة التــي انتهــت 
إليهــا وهــي غيــر ملزمــة بالتحــدث في حكمهــا عــن كل قرينــة مــن القرائــن التــي يدلــى بهــا 
الخصــوم أو أن تــورد كل حججهــم وتــرد عليهــا متــى أقامــت قضاءهــا علــى مــا يكفــي 
ــي المســقط  ــرد الضمن ــا ال ــا وأوردت دليله ــت به ــي اقتنع ــة الت ــام الحقيق ــه إذ في قي لحمل

لــكل مــا يخالفهــا126.
بــأن إقامــة الحكــم قضــاءه بصوريــة التصــرف علــى جملــة قرائــن متســاندة. عــدم جــواز -	9

مناقشــة كل قرينــة علــى حــدة لإثبــات عــدم كفايتهــا. النعــي علــى الحكــم في هــذا الصــدد. 
جــدل موضوعــي 127.

ــا -	10 ــت إحداهــا أو بعضه ــن متســاندة تعيب ــة قرائ ــى جمل ــي الحكــم عل ــه إذ بن المقــرر أن
وتعــذر الوقــوف علــى أثــر العيــب في النتيجــة التــي خلــص اليهــا في قضائــه فإنــه بنيانــه 
يتهــاوى ويفســد اســتدلاله . ومــن المقــرر أنــه يشــترط لســريان أثــر الإقرار أن يكــون صادراً 
مــن الخصــم أو ممــن لــه صفــة الإقــرار عنــه . لمــا كان ذلــك. وكان الحكــم المطعــون فيــه 
قــد أقــام قضــاءه بإلغــاء الحكــم الابتدائــي والــذي قضــى برفــض دعــوى المطعــون ضدهــا 
الأولــى بثبــوت ملكيتهــا للمحــل موضــوع النــزاع بمــا اشــتمل عليــه مــن عناصــر ماديــة 
ومعنويــة علــى ثلاثــة قرائــن اولهــا اســتخراج ترخيــص باســمها لمزاولــة تجــارة الزهــور في 

124  الطعن بالتمييز رقم 51 لسنة 1988 - جلسة 19 / 6 / 1988 - مكتب فني 16 - ص 53 
125  الطعن بالتمييز رقم 889 لسنة 2011 - جلسة 6 / 2 / 2013 - مكتب فني 41- جزء 1 - ص 262

ــم 563 لســنة  ــن رق ــي 42- جــزء 3 - ص243 ، الطع ــب فن ــم 694 لســنة 2013 -جلســة 24 / 11 / 2014- مكت ــز رق ــن بالتميي 126  الطع
2013 - جلســة 31 / 3 / 2014 - مكتــب فنــي 42 - جــزء 1 - ص289
127  الطعن بالتمييز رقم 2005/1021 تجاري/3- جلسة 2005/12/3
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المحــل موضــوع التداعــي والثانيــة صــدور عقــد إيجــار هــذا المحــل باســمها قبــل اســتخراج 
رخصتــه، والثالثــة الإقــرار الصــادر مــن زوجهــا المطعــون ضــده الثانــي الموثــق ببيــروت 
والــذي يقــر فيــه بتســلمه مبلــغ 30000 د.ك منهــا وتســليمه للطاعــن للأنفــاق علــى تجهيــز 
ــت هــذه  ــى . وكان ــون ضدهــا الأول ــال المطع ــزات المحــل مــن م ــدات وتجهي المحــل وأن مع
القرينــة الأخيــرة التــي اســتنبطتها محكمــة الاســتئناف مــن اقــرار زوج المطعــون ضدهــا 
الأولــى معيبــة لأن هــذا الإقــرار، إذ لــم يصــدر مــن الطاعــن فــا يلزمــه ولا حجيــة لــه قبلــه، 
كمــا أنــه يعــزوه الدليــل علــى مقدمــة مــا جــاء بــه مــن قيــام المقــر بتســليم المبلــغ الــوارد بــه 
بالفعــل إلــى الطاعــن، وإذ كانــت هــذه حقيقــة المعيبــة متســاندة ومتضافــرة مــع القرينتــن 
ــم  ــا الحك ــى إليه ــي انته ــب في النتيجــة الت ــر العي ــى أث ــذر الوقــوف عل ــث تع ــن بحي الأولي

المطعــون فيــه فإنــه يكــون فاســد الاســتدلال ممــا يوجــب تمييــزه128.
أنــه لا تثريــب علــى المحكمــة في تكويــن عقيدتهــا مــن أقــوال شــهود ســمعوا في قضيــة -	11

أخــرى أن هــي أخــذت بهــذه الأقــوال كقرينــة، وكان الإثبــات في الدعــوى ممــا يجــوز فيــه 
قبــول القرائــن 129.

رابعاً: عدم بيان العناصر الواقعية المطابقة لمفترض القاعدة القانونية
لــكل قاعــدة قانونيــة نمــوذج لا ينطبــق إلا إذا توافــرت شــروط انطباقــه، وكل قاعــدة قانونيــة 
تحتــوي علــى وقائــع نموذجيــة عامــة ومجــردة، وإلــى جانبهــا يوجــد الحكــم أو الأثــر القانوني 
لهــذه القاعــدة، ويرتبــط النمــوذج الواقعــي بالأثــر القانونــي برابطــة لا تقبــل الانفصــام 

بحيــث لا يجــوز اعمــال هــذا الأثــر علــى غيــر تلــك الوقائــع.
وتطبيقــاً لذلــك فــإن نمــوذج المســئولية التقصيريــة المنصــوص عليهــا في المــادة 227 مــن 
القانــون المدنــي - والتــي تنــص علــى أن - 1- كل مــن أحــدث بفعلــه الخاطــئ ضــرراً بغيــره 
يلتــزم بتعويضــه، ســواء أكان في إحداثــه الضــرر مباشــراً أو متســبباً. 2- ويلتــزم الشــخص 
بتعويــض الضــرر الناشــئ عــن فعلــه الخاطــئ ولــو كان غيــر مميــز. - يشــتمل علــى مجموعــة 
عناصــر واقعيــة تتمثــل في ضــرورة أن يكــون هنــاك فعــل ضــار يوصــف بأنــه خطــأ ســواء 
كان إيجابــي أو ســلبي، وأن يترتــب علــى هــذا الفعــل ضــرر، وأن تكــون هنــاك علاقــة ســببية 
بــن الخطــأ والضــرر، وإلــى جانــب هــذا المفتــرض العــام المجــرد هنــاك أثــر قانونــي واجــب 

الإعمــال إذا مــا تحقــق المفتــرض هــو القضــاء بالتعويــض.
ومــؤدى ذلــك أنــه يتعــن علــى القاضــي حــن يقضــي بالتعويــض في هــذه الحالــة أن يبــن في 
أســباب حكمــه كافــة أركان المســئولية مــن خطــأ وضــرر وعلاقــة ســببية بينهمــا، طالمــا كانــت 

128  الطعن بالتمييز رقم 2002/753 تجاري / 2 - جلسة 2003/10/15.
129  الطعن رقم 11 لسنة 1979 - جلسة 17 / 3 / 1980 - ص 35 ، الطعن رقم 63 لسنة 1979 - جلسة 10 / 6 / 1981 - ص 398
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محــل منازعــة مــن الخصــوم.
إذ المقــرر أن القاضــي غيــر ملــزم بالتعــرض للنقــاط التــي ليســت محــل منازعــة من الخصوم 
ــى القضــاء  ــم طرحــة عل ــا يت ــن يحــددون نطــاق م ــزاع، وهــم الذي باعتبارهــم أصحــاب الن
محــاً وســبباً، ولذلــك كل مــا يســكت عنــه الخصــوم يعــده القاضــي قائمــاً وصحيحــاً مــا لــم 
يتعلــق بالنظــام العــام، فــإذا اقــر المدعــى عليــه في المثــال الســابق بوقــوع خطــأ منــه وبحــدوث 
الضــرر، ولكنــه نــازع في توافــر علاقــة الســببية عندئــذ يكــون للقاضــي أن يقصــر حكمــه 
علــى بحــث علاقــة الســببية، وحســبه أن يذكــر مــن العناصــر الواقعيــة مــا تتحقــق أو تنتفــي 

بــه علاقــة الســببية، باعتبــار أن هــذه هــي النقطــة الحاســمة في النــزاع130.  
وفي هــذا الإطــار يجــب التمييــز بــن  الوجــود الفعلي للنص والوجــود القانوني إذ أن التفرقة 
بــن الوجــود الفعلــي للنــص والوجــود القانونــي أمــر تحتمــه طبيعــة التشــريع، باعتبــاره 
عمــاً إراديــاً محضــاً يتجــه إلــى إحــداث نتيجــة محــدده هــي بيــان حكــم القانــون في واقعــة 
بعينهــا، وأنــه مــن المســتقر أن الروابط القانونيــة لا تتعــدل إلا إذا اســتجدت واقعــة قانونيــة، 
ومن الوقائع القانونيــة مجموعــة مــن الأعمــال الإراديــة تســتهدف إحــداث آثــار محــددة 
أســماها المشــرع بالتصرفــات، ووضــع لهــا نمــاذج بعينهــا، فبــن شــروط صحتهــا الموضوعيــة 
ــا، وإن هــي  ــذى رســمه المشــرع له ــي ال ــر القانون والشــكلية إن هــي اســتكملتها أنتجت الأث
ــة لــم تنتــج الأثــر القانونــي المرســوم، وخرجــت مــن إطــار التصرفــات  خالفتهــا كانــت باطل
لتدخــل في عموم الوقائع القانونيــة، ومجــرد البطــان وإن نفــى الأثــر القانونــي للتصــرف 
فــا ينفــى وجــوده الفعلــي كأمــر وقــع، وقــد ينشــأ مــن مجــرد وقوعــه المــادي آثــار قانونيــة؛ 
فالــزواج الباطــل لا يبطــل الاســتمتاع ولا النفقــة، وإنمــا قــد يوجــب العــدة وثبــوت النســب ، 
والشــركة الباطلــة لا وجــود قانونــي لهــا، ولكــن قــد يؤثــر ســبق وجودهــا في توزيــع الأربــاح 
والخســائر وهكــذا، فالتشــريع غيــر الدســتوري وهــو تصــرف باطــل لا ينتــج الأثــر القانونــي 
للتشــريع الصحيــح، ولكــن يبقــى مجــرد واقعــة قــد يكــون لمجــرد وقوعهــا آثــار علــى الإرادات 

التــى انخدعــت بهــا.
ــن أوجــه القصــور في  ــز بشــأن هــذا الوجــه م ــة التميي ــات قضــاء محكم ــن أهــم تطبيق وم

ــي: التســبيب مــا يل
إن النــص في المــادة 99 مــن القانــون المدنــي علــى أنــه -تصرفــات المعتــوه تســرى عليهــا 
ــم  ــم أو ل ــه قي ــز المنصــوص عليهــا في المــادة 87 نصّــب علي ــر الممي أحــكام تصرفــات الصغي
ينصــب- وتواجــه هــذه المــادة وعلــى مــا أفحصــت عنــه المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون أهليــة 
ــه وإنمــا ينقصــه  ــن الإنســان إدراك ــدم م ــل لا يع ــذي يلحــق العق ــل ال ــإن كان الخل ــوه ف المعت
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فحســب أعتبــر عتهــا ونقصــت الأهليــة بســببه وتســرى علــى المعتــوه الأحــكام التــي تخضــع 
لهــا تصرفــات الصغيــر المميــز، وكان النــص في المــادة 87 مــن ذات القانــون في فقرتهــا الأولــى 
علــى أن -تصرفــات الصغيــر المميــز صحيحــة إذا كانــت نافعــة لــه نفعــاً محضــاً، وباطلــه إذا 
كانــت ضــارة بــه ضــرراً محضــاً- وهــذه المــادة - وعلــى مــا أفصحــت عنــه المذكــرة الإيضاحية 
للقانــون - تمنــح الصغيــر المميــز أهليــة الاغتنــاء وتحظــر عليــه أهليــة الافتقــار والعبــرة 
ــإن الأصــل  ــك ف ــى ذل ــة، وعل ــه في النهاي ــب عن ــا يترت ــس بمــدى م ــه ولي ــد ذات ــة العق بطبيع
هــو أن يصــدر التصــرف عــن إرادة ســليمة وإلا انهــار ركــن مــن أركان التصــرف بمــا يمكــن 
معــه الطعــن عليــه ببطلانــه أخــذاً بــأن الإرادة تعتبــر ركنــاً مــن أركان التصــرف القانونــي. 
لمــا كان ذلــك، وكان تقريــر الطــب الشــرعي قــد انتهــى إلــى أن الحالــة المرضيــة التــي كان 
يعانــي منهــا المرحــوم.... تعــد عتــه، وأنهــا كانــت تلازمــه في تاريــخ صــدور عقــد الهبــة المــؤرخ 
1997/4/13، وكانــت المحكمــة تطمئــن إلــى هــذا التقريــر لســامة الأســس التــي بنــي عليهــا 
وتأخــذ بــه محمــولاً علــى أســبابه، ولمــا كان عقــد الهبــة هــو مــن عقــود التبرعــات وبالتالــي 
ــن  ــون باطــاً ويتع ــات الضــارة ضــرراً محضــاً ويك ــن التصرف ــد م ــإن هــذا التصــرف يع ف

لذلــك القضــاء بإلغــاء الحكــم المســتأنف وببطــان عقــد الهبــة موضــوع التداعــي131. 
مــؤدى النــص في المــادة 943 مــن القانــون المدنــي علــى أنــه -إذ تصــرف شــخص -	1

لأحــد ورثتــه، واحتفــظ بأيــة طريقــة كانــت بحيــازة العــن التــي تصــرف فيهــا وبحقــه في 
ــه  ــوت وتســري علي ــد الم ــا بع ــى م ــا إل ــر التصــرف مضاف ــه اعتب ــا مــدى حيات ــاع به الانتف
أحــكام الوصيــة، مــا لــم يقــم دليــل يخالــف ذلــك- وأنــه يســري علــى عقــد الهبــة باعتبــاره 
تصرفــا مــن التصرفــات المشــار إليهــا فيــه وأنــه يشــترط لقيــام القرينــة القانونيــة الــواردة 
فيــه توافــر ثلاثــة شــروط: أولاً: أن يكــون التصــرف لأحــد ورثــة المتصــرف. والثانــي: أن 
يحتفــظ المتصــرف بحيــازة العــن التــي تصــرف فيهــا بأيــة طريقــة كانــت مــدى حيازتــه. 
والثالــث: أن يســتند انتفــاع المتصــرف بالعــن إلــى حــق قانونــي. فمجــرد حيــازة المتصــرف 
للعــن المتصــرف فيهــا لأحــد ورثتــه مــدى حياتــه دون أن يســتند في انتفاعــه بهــا إلــى حــق 
قانونــي يخولــه ذلــك، أو احتفاظــه بحقــه في الانتفــاع بالعــن المتصــرف فيهــا مــدى حياتــه 
دون أن يقتــرن هــذا الاحتفــاظ بحيــازة العــن حيــازة فعليــة والانتفــاع بهــا، لا تتوافــر بــأي 
منهمــا بمفــرده تلــك القرينــة القانونيــة، ويقــع عــبء إثبــات توافــر شــروط هــذه القرينــة 
علــى مــن يدعــي بهــا، وهــي قرينــة غيــر قاطعــة فيجــوز لمــن تصــرف لــه المــورث أن يدحــض 
هــذه القرينــة بإثبــات العكــس ولــو عــن طريــق تقــديم قرائــن قضائيــة مضــادة ومــن المقــرر 
أن محكمــة الموضــوع تلتــزم بمواجهــة كل دفــاع يتمســك بــه الخصــم متــى كان هــذا الدفــاع 
جوهريــا بــأن كان يترتــب عليــه - إن صــح - تغييــر وجــه الــرأي في الدعــوى، لمــا كان ذلــك 
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وكانــت الطاعنــة وإن أقــرت باشــتراط الواهبــة الإقامــة في العــن الموهوبــة مــدى حياتها إلا 
أنهــا تمســكت بــأن الواهبــة تخلــت عمــا اشــترطته مــن ذلــك ولــم تحــز العقــار ولــم تنتفــع بــه 
طيلــة حياتهــا وأنهــا - أي الطاعنــة - أقامــت هــي وزوجهــا في العقــار الموهــوب قبــل وفــاة 
الواهبــة وطلبــت مــن المحكمــة إحالــة الدعــوى إلــى التحقيــق لإثبــات ذلــك، وكان المطعــون 
ضدهمــا قــد طلبــا بدورهمــا أمــام محكمــة أول درجــة إحالــة الدعــوى إلــى التحقيــق ليثبتــا 
أن الطاعنــة لــم تقــم في العقــار الموهــوب إلا بعــد وفــاة الواهبــة، وكان الحكــم المطعــون فيــه 
بعــد أن عــرض لدفــاع الطاعنــة في هــذا الخصــوص قــد أطرحــه علــى مجــرد القــول بأنــه 
لــم يقــم دليــل بــالأوراق علــى أن الواهبــة تخلــت عــن حيــازة العقــار الموهــوب والانتفــاع بــه 
وســكناه مــدى حياتهــا، دون أن يعــن ببحــث دفــاع الطاعنــة في هــذا الخصــوص وتمحيصــه، 
وكان مــا أورده الحكــم في هــذا الشــأن مــن قبيــل المصــادرة علــى المطلــوب ولا يواجــه دفــاع 
الطاعنــة رغــم أنــه دفــاع جوهــري قــد يتغيــر بــه - إن صــح - وجــه الــرأي في الدعــوى، 

فإنــه يكــون معيبــا بالقصــور بمــا يوجــب تمييــزه132.
أنــه مــن الضوابــط المقــررة في تحديــد مــرض المــوت أن يكــون المــرض ممــا يغلــب فيــه -	2

الهــاك ويشــعر معــه المريــض بدنــو أجلــه، وأن ينتهــي بوفاتــه، فــإذا اســتطال المــرض لأكثــر 
مــن ســنة فــا يعتبــر مــرض مــوت مهمــا يكــن مــن خطــورة هــذا المــرض واحتمــال عــدم 
بــرء صاحبــة منــه وتكــون تصرفــات المريــض في هــذه الفتــرة صحيحــة، ولا تعــد اســتطالة 
المــرض حالــة مــن حــالات مــرض المــوت إلا في فتــرة تزايدهــا واشــتداد وطأتهــا إذ العبــرة 
بفتــرة الشــدة التــي تعقبهــا الوفــاة، كمــا أنــه مــن المقــرر أيضــاً أن قيــام مــرض المــوت أو 
عــدم قيامــه هــو مــن مســائل الواقــع التــي تســتقل بتقديرهــا محكمــة الموضــوع التــي لهــا 
ــا واطــراح مــا  ــه منه ــن إلي ــا والأخــذ بمــا تطمئ الســلطة في بحــث المســتندات المقدمــة له
عــداه منهــا وفي اســتخلاص مــا تــراه متفقــاً مــع الواقــع متــى كان اســتخلاصها ســائغاً ولــه 
أصلــه الثابــت بــالأوراق. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه بعــدم 
قيــام مــرض المــوت لــدى مورثــة الطاعنتــن وقــت تصرفهــا بالبيــع للمطعــون ضدهمــا 
ــأن  ــى مــع التســليم ب ــه حت ــه مــن أن ــص إلي ــى مــا خل ــة في 2001/12/1 عل ــى والثاني الأول
البائعــة كانــت مريضــة وقــت إبــرام العقــد فــإن المــرض اســتطال لأكثــر مــن ســنة ومــن ثــم 
لا يكــون مــرض مــوت ويكــون طلــب الإحالــة إلــى التحقيــق غيــر ذي جــدوى ولا طائــل مــن 
إجابتــه- وهــو مــن الحكــم ســائغ وكاف لحمــل قضائــه ويتفــق وصحيــح القانــون ويــؤدي 

إلــى مــا انتهــى إليــه ومــن ثــم يكــون هــذا النعــي علــى غيــر أســاس 133.
أن الأســاس الأصلــي لدعــاوى الحيــازة هــو الحيــازة الماديــة بشــروطها القانونيــة ســواء -	3
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كان الحائــز صاحــب حــق علــى الشــيء الــذي يحــوزه أم لا فــا محــل فيهــا إذن للتعــرض 
لبحــث أصــل الحــق وفحــص مــا يتمســك بــه الخصــوم مــن مســتنداته، وأنــه متــى وجــدت 
المحكمــة أن الحيــازة الماديــة بشــرائطها ثابتــة كان هــذا كافيــاً لبنــاء الحكــم عليــه، ولا 
يجــوز لهــا أن تقيــم حكمهــا علــى أســاس ثبــوت الحــق أو نفيــه والحكــم الصــادر في دعــاوى 
الحيــازة هــو حكــم وقتــي لا يحــوز حجيــة الشــيء المقضــي بالنســبة لأصــل الحــق. كمــا أن 
المقــرر أنــه لا يحــوز مــن الحكــم قــوة الأمــر المقضــي ســوى منطوقــه ومــا هــو متصــل بهــذا 
المنطــوق مــن الأســباب اتصــالاً حتميــاً بحيــث لا تقــوم لــه قائمــة إلا بهــا وهــذه الأســباب 
وحدهــا هــي التــي يصــح الطعــن في الحكــم للخطــأ الــوارد فيهــا أمــا مــا عداهــا مــن 
ــا  ــم للخطــأ فيه ــن في الحك ــوة الأمــر المقضــي ولا يصــح الطع ــه لا يحــوز ق الأســباب فإن
أو الاســتناد إليهــا كقرينــة معــززة في دعــوى أخــرى بــن خصــوم آخريــن إذ هــي أســباب 
عديمــة الأثــر لا تحســم النــزاع في المســائل التــي تعلقــت بهــا فتكــون المنازعــة باقيــة علــى 
حالهــا غيــر مفصــول فيهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الاطــاع علــى الحكمــن 
الصادريــن في الدعــوى رقــم 413 لســنة 98 مدنــي كلــي واســتئنافها رقــم 857 لســنة 99 
مدنــي أن المطعــون ضــده الأول بصفتــه كان قــد تقــدم بشــكواه ضــد الطاعــن في الطعــن 
الثانــي وآخــر في الجنحــة رقــم 2281 لســنة 92 - 92/88 الفروانيــة يتهمهمــا بمنــع 
حيازتــه بالقــوة للقســيمة المقــام عليهــا المصنــع المملــوك للشــركة المســاهمة المعــن مصفيــاً 
لهــا بــأن قامــا بالاســتيلاء علــى الشــركة وكســر الأقفــال ونــزع لافتــة المصنــع واســتعماله 
مخــزن لحســابهما وقضــى بإدانــة هــذا الطاعــن وشــريكه ثــم أقــام هــذا المطعــون ضــده 
الدعــوى رقــم 413 لســنة 98 آنفــة الإشــارة بطلــب الحكــم بطردهمــا مــن الشــركة والمصنــع 
العائــد لهــا والقســيمتين رقمــي 1795، 1796 المقــام عليهمــا المصنــع وأســس دعــواه علــى 
أنهمــا مــازالا مســتمرين في وضــع يدهمــا الغاصبــة علــى المصنــع والقســيمتين وأن حكــم 
ــه أن الدعــوى  ــذي أقيمــت علي ــات والأســاس ال ــم يردعهمــا، ومفــاد هــذه الطلب ــة ل الإدان
ــب يتصــل بأصــل الحــق وقــد صــدر الحكــم  ــم ترفــع بطل ــازة ول الســابقة هــي دعــوى حي
فيهــا علــى هــذا الأســاس فقــد قــام قضــاء الحكــم علــى التقيــد بحجيــة الحكــم الجزائــي 
الــذي قطــع بــأن الشــركة المســاهمة هــي الحائــز القانونــي لــأرض المقــام عليهــا منشــآت 
ــى هــذه  ــم إل ــا وأضــاف الحك ــا حيازته ــع وأن الطاعــن وشــريكه في الجــرم اغتصب المصن
الدعامــة أن حيــازة الشــركة لمنشــآتها ومصنعهــا تشــمل بحكــم اللــزوم حيازتهــا لكامــل 
الأرض المقــام عليهــا جميــع تلــك المنشــآت وخلــص الحكــم مــن ذلــك إلــى أحقيــة المطعــون 
ضــده الأول باعتبــاره المصفــي لأمــوال الشــركة في طلــب طــرد الطاعــن وشــريكه الغاصــب 
مــن المصنــع ومنشــآته والقســيمتين المقــام عليهمــا ورد حيازتهــا إليــه، وإذ كان ذلــك مــن 
الحكــم كافيــاً لبنــاء قضائــه في خصــوص النــزاع المعــروض حــول الحيــازة فــإن مــا اســتطرد 
إليــه بعــد ذلــك مــن مســائل موضوعيــة تتعلــق بأصــل الحــق ولا حاجــة إليهــا في الفصــل 
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في نــزاع الحيــازة مــن أن الطاعــن الثانــي تنــازل للشــركة المســاهمة عــن حــق الانتفــاع 
بالقســيمة رقــم 1795 بتقديمــه هــذا الحــق كحصــة عينيــة في الشــركة وأن إدارة أمــاك 
الدولــة وافقــت علــى هــذا التنــازل وأن تنازلــه عــن القســيمة رقــم 1796 ينســحب ليشــمل 
القســيمة رقــم 1795 - لا يعــدو وأن يكــون تزيــداً مــن الحكــم غيــر لازم لحمــل قضائــه في 
مســألة الحيــازة فــا هــو يحــوز الحجيــة في شــأن الأمــور الموضوعيــة التــي تطــرق إليهــا ولا 
تتعلــق مخالفتــه بالنظــام العــام ولا تصلــح أســبابه الزائــدة في هــذا الخصــوص للاســتناد 
إليهــا كقرينــة معــززة في دعــوى أخــرى باعتبــار أن الأســباب الزائــدة في الأحــكام لا قيمــة 
لهــا ولا تصلــح ســنداً يتحمــل عليــه قضــاء ومــن ثــم فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ اتخــذ في 
هــذه الأســباب الزائــدة وحدهــا ســنداً لقضائــه بحصــول تنــازل الطاعــن الثانــي عــن حــق 
ــه اللاحــق  ــك أن تنازل ــى ذل ــب عل ــم 1795 للشــركة المســاهمة ورت ــاع بالقســيمة رق الانتف
ــار يكــون غيــر نافــذ في حــق الشــركة  ــة الأولــى ومــا يترتــب عليــه مــن أث للشــركة الطاعن

المســاهمة فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون بمــا يوجــب تمييــزه 134.
أن للمشــترى باعتبــاره خلفــاً خاصــاً للبائــع أن يضــم إلــى حيازتــه حيــازة ســلفه في كل -	4

مــا يرتبــه القانــون علــى الحيــازة مــن آثــار ومنهــا التملــك بالتقــادم المكســب، وأنــه ليــس 
مــا يمنــع مدعــى التملــك بهــذا الســبب مــن أن يســتدل بعقــد شــرائه غيــر المســجل علــى 
انتقــال حيــازة العــن إليــه، وتكــون حيازتــه في هــذه الحالــة امتــداد لحيــازة ســلفه البائــع 
لــه بشــرط أن يطلــب ضــم مــدة ســلفه الــذي توافــرت في حيازتــه الشــروط القانونيــة إلــى 
ــر أن  ــر الخبي ــن تقري ــن م ــدم ، و كان الب ــا تق ــا كان م ــة الموضــوع . لم ــام محكم ــه أم مدت
المســتأنفين، و قــد اشــتروا أرض النــزاع علــى أنهــا مزروعــة في 18 / 6 / 1969 ومــن قبلهــم 
أســافهم قــد وضعــوا اليــد علــى هــذه الأرض مــدة تزيــد علــى خمســة عشــر عامــاً وضــع 
يــد مســتوف لأركانــه القانونيــة مــن هــدوء و ظهــور و اســتمرار بنيــة الملــك ، و قــد تدعــم 
ذلــك بمــا أظهــره المصــور الجــوي في كل مــن ســنتي 1971 ، 1976 مــن وجــود مبانــي وبئــر 
ميــاه وأحــواض زرع و أشــجار ونخيــل بــذات الأرض ، الأمــر الــذي يــؤدى بالمحكمــة إلــى 
الاطمئنــان إلــى أن وضــع يــد المســتأنفين علــى المســاحة الباقيــة مــن أرض النــزاع وقدرهــا 
1511 متــراَ مربعــاَ كان مســتوفياً لأركانــه، المــدة الطويلــة المعتبــرة قرينــة علــى الملكيــة، ومــن 
ثــم يكــون لهــم الحــق في طلــب تثبيــت ملكيتهــم للمســاحة ســالفة الذكــر، وإذ خالــف الحكــم 
المســتأنف هــذا النظــر فإنــه يتعــن إلغــاؤه و القضــاء بتثبيــت ملكيــة المســتأنفين لمســاحة 

1511 متــراً مربعــاً مــن أرض النــزاع 135.
النــص في المــادة 393 مــن القانــون المدنــي علــى أن -1- إذا قــام الغيــر بوفــاء الديــن كان -	5

134   الطعن بالتمييز رقم 999 لسنة 2004 - جلسة 2005/12/17- مكتب فني 33- جزء 3 - ص 207
135   الطعن بالتمييز رقم 343 لسنة 1988 - جلسة 16 / 4 / 1989 - مكتب فني 17 - ص 312 
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لــه حــق الرجــوع علــى المديــن بقــدر مــا دفعــه. 2- ومــع ذلــك يجــوز للمديــن الــذي حصــل 
الوفــاء دون علمــه أو رغــم إرادتــه أن يمنــع رجــوع المــوفي بمــا أوفــاه عنــه كلًا أو بعضــاً إذا 
أثبــت أن لــه مصلحــة في الاعتــراض علــى الوفــاء- مفــاده أن رجــوع الغيــر - الــذي ليــس 
ملزمــا بالوفــاء - بمــا أوفــاه عــن المديــن بالدعــوى الشــخصية ســواء كان قوامهــا الفضالــة 
لــه أو الإثــراء بــا ســبب شــرطة أن يكــون المديــن قــد أفــاد شــيئا مــن هــذا الوفــاء، فــا 
يســتطيع المــوفي الرجــوع بشــيء إلا إذا كان الوفــاء نافعــاً للمديــن فــإن كان مــن حــق هــذا 
الأخيــر الوفــاء بالديــن منجمــا فــا يرجــع عليــه المــوفي إلا بقــدر مــا أفــاد مــن الوفــاء 
بمــا حــل أجلــه مــن الديــن. لمــا كان ذلــك، وكانــت الطاعنــة قــد تمســكت في دفاعهــا أمــام 
محكمــة الموضــوع بأنهــا لا تلتــزم بــأداء حصتهــا في القــرض الممنــوح لهــا والمطعــون ضــده 
مــن بنــك التســليف والادخــار إلا بــذات شــروط وخصائــص هــذا القــرض اعتبــارا بأنهــا 
ــى أقســاط ميســرة وبــأن  ــه إلا عل ــة الســكنية فــا يلتــزم بالوفــاء ب مــن مســتحقي الرعاي
المطعــون ضــده قــد قــام بالوفــاء بنصيبهــا فيــه جملــة واحــدة وقبــل حلــول أجــل الوفــاء بــه 
دون علــم منهــا أو موافقتهــا فإنــه لا يحــق لــه الرجــوع عليهــا إلا بمــا حــل أجلــه مــن هــذا 
القــرض اعتبــاراً بأنهــا لــم تفــد مــن تعجيــل الوفــاء بكامــل حصتهــا. وإذ كان ذلــك، وكان 
البــن أن بنــك التســليف والادخــار قــد منــح الطرفــن قــرض إســكاني مقــداره 66811 
دينــار يســدد علــى أقســاط شــهرية قيمــة كل منهــا 85 دينــار بمــا مــؤداه أن الطاعنــة لــم 
تفــد شــيئا مــن قيــام المطعــون ضــده بســداد كامــل حصتهــا إلا بمــا حــل أجلــه منهــا فيتعــن 
إلزامهــا بــه نقــداً أمــا مــا لــم يحــل أجلــه فإنهــا لا تلتــزم بأدائــه إلا علــى أقســاط شــهرية 
وإذ خالــف الحكــم هــذا النظــر وقضــى بإلزامهــا بــأداء كامــل حصتهــا نقــداً فإنــه يكــون قــد 

أخطــأ في تطبيــق القانــون ممــا يوجــب تمييــزه 136.
المقــرر أن حيــازة العقــار لمــدة خمــس عشــر ســنة تعتبــر مــع توافــر شــروط قرينــة -	6

مشــروعية وقانونيــة علــى ملكيــة الحائــز وأن تقديــر أدلــة الدعــوى و الوقائــع التــى تــؤدى 
إلــى كســب الملكيــة بمضــي المــدة الطويلــة و تحصيــل وضــع اليــد واســتظهار أركانــه وبدايتــه 
وإثبــات ونفــى الحيــازة وتقديــر الوقائــع المؤديــة إلــى ذلــك مــن مســائل الواقــع التــى تســتقل 
بهــا محكمــة الموضــوع بغيــر معقــب متــى أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة مــن شــأنها 

أن تــؤدى إلــى النتيجــة التــى انتهــت إليهــا 137.
ــرة -	7 ــه المذك ــا أفصحــت عن ــى م ــون- وعل ــه المحــدد في القان ــا لمفهوم أن الالتصــاق وفق

الإيضاحيــة للقانــون المدنــي- هــو اتحــاد أو اندمــاج شــيئين متميزيــن أحدهمــا عــن الآخــر 
غيــر مملوكــن لشــخص واحــد اندماجــا ماديــا بحيــث لا يمكــن فصــل أحدهمــا عــن الآخــر 

136  الطعن بالتمييز رقم 144 لسنة 2009- جلسة 2009/12/14- مكتب فني 37 - جزء 3 - ص 406
137  الطعن بالتمييز رقم 81 لسنة 1994-جلسة 6 / 11 / 1994 - مكتب فني 22 - ص 146
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دون تلــف دون أن يوجــد اتفــاق ســابق علــى تحقيــق هــذا الاندمــاج فــإن ذلــك مــؤداه أنــه 
يشــترط لكــي يتحقــق التملــك بالالتصــاق وفقــا لمدلولــه المحــدد في القانــون أن يكــون مالــك 
الأرض ليــس هــو المالــك لمــا عليهــا مــن منشــآت وألا يكــون هنــاك اتفــاق ســابق بــن صاحــب 
الأرض وصاحــب المنشــآت يخــول هــذا الأخيــر حــق إقامــة تلــك المنشــآت وألا تعــن أعمــال 

هــذا الاتفــاق بشــأنها ويمتنــع التحــدي عندئــذ بقواعــد الالتصــاق138.
أن للدائــن الــذي أجيــب إلــى طلــب فســخ العقــد أن يرجــع بالتعويــض علــى المديــن إذا -	8

كان عــدم قيــام المديــن بتنفيــذ التزامــه راجعــا إلــى خطئــه لإهمــال أو تعمــد، والتعويــض ـ 
هنــا ـ أساســه خطــأ المديــن لا العقــد إذ العقــد بعــد أن فســخ لا يصلــح أن يكــون أساســا 
ــة فســخ العقــد فالمســئولية  ــغ التعويــض في حال ــه إذا حــدد المتعاقــدان مبل للتعويــض. وأن
ــة حــدد المتعاقــدان بشــرط  ــي تتخلــف عــن فســخ العقــد إنمــا هــي مســئولية تقصيري الت
جزائــي مبلــغ التعويــض عنهــا، فالشــرط الجزائــي ليــس قاصــرا علــى المســئولية العقديــة 
فقــط، بــل يكــون في المســئولية التقصيريــة. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق أن 
الطاعــن قــد اســتند في طلــب التعويــض إلــى أحقيتــه في طلــب فســخ عقــدي البيــع المؤرخين 
ــع ـ بالتزامــه بتســليم عقــاري التداعــي، وإذ  1994/4/23 لإخــال المطعــون ضــده ـ البائ
أجابتــه محكمــة أول درجــة إلــى طلــب الفســخ، فــإن لــه ـ وعلــى مــا ســلف بيانــه ـ أن 
يرجــع بالتعويــض علــى المطعــون ضــده علــى أســاس المســئولية التقصيريــة والتعويــض هنــا 
أساســه خطــأ المديــن لا العقــد، غيــر أن الحكــم المطعــون فيــه خالــف هــذا النظــر وقضــى 
ــى أســاس  ــت عل ــد رفع ــن أن الدعــوى ق ــه م ــا ذهــب إلي ــى م ــض عل ــب التعوي برفــض طل
المســئولية العقديــة، وإن مقتضــى فســخ العقــد ســقوط مــا تضمنــه مــن التزامــات ومنهــا 
الشــرط الجزائــي وأن المدعــي لــم يطلــب مــن المحكمــة أن تقضــي لــه فيهــا علــى أســاس 
ــى ســبب غيــر الــذي رفعــت  ــة وليــس للمحكمــة أن تبنــي حكمهــا عل المســئولية التقصيري
بــه، حــال أنــه كان يتعــن علــى محكمــة الاســتئناف مــن تلقــاء نفســها أن تحــدد الأســاس 
الصحيــح للمســئولية وأن تتقصــى الحكــم القانونــي المنطبــق علــى العلاقــة بــن طــرفي 
دعــوى التعويــض وأن تنزلــه علــى الواقعــة المطروحــة عليهــا دون أن يعــد ذلــك منهــا تغييــرا 
ــون بمــا يســتوجب  ــق القان ــا بالخطــأ في تطبي ــون معيب ــا يك ــإن حكمه لســبب الدعــوى، ف

تمييــزه جزئيــا في هــذا الخصــوص 139.
أن الإدارة مســئولة مــع الموظــف أمــام المضــرور عــن التعويــض المســتحق لــه عمــا يصيبــه -	9

مــن ضــرر بســبب الخطــأ الــذي يرتكبــه هــذا الموظــف علــى أســاس مســئولية المتبــوع عــن 
أعمــال تابعــه عمــا بنــص المــادة 240 مــن القانــون المدنــي، إلا أنــه ليــس لهــا أن ترجــع 

138  الطعن بالتمييز رقم 35 لسنة 1998 - جلسة 2 / 11 / 1998 - مكتب فني 26 - ص 486 
139  الطعن بالتمييز رقم 329 لسنة 2000 - جلسة 14 / 1 / 2001 - مكتب فني 29 ص 34 



تسبيب الأحكام في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في القانون الكويتي

231

علــى هــذا الموظــف بمــا حكــم بــه عليهــا مــن تعويــض إلا إذا كان الخطــأ الواقــع منــه خطــأ 
شــخصيا، وليــس خطــأ مرفقيــاً، ولا يعتبــر مــا وقــع مــن الموظــف خطــأ شــخصيا إلا إذا 
كان خطــؤه جســيما، أو كان مدفوعــا بعوامــل شــخصية قصــد بهــا الإيــذاء أو تحقيــق 
منفعــة ذاتيــة لــه أو لغيــره. وأن صحــة الأحــكام رهينــة بإقامتهــا علــى أســباب تناولــت 
بالبحــث والتمحيــص كل طلــب أو دفــاع جوهــري يمكــن أن يؤثــر في الفصــل في الدعــوى، 
وأن تقيــم محكمــة الموضــوع قضاءهــا علــى أســباب ســائغة وصحيحــة تــؤدي إلــى النتيجــة 
التــي انتهــت إليهــا فــإذا أغفلــت الــرد علــى دفــاع جوهــري أثــاره الخصــوم بحيــث لــو كانــت 
قــد محصتــه لجــاز أن يتغيــر وجــه الــرأي في الدعــوى فــإن حكمهــا يكــون معيبــا بالقصــور. 
لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الأوراق أن الطاعــن تمســك أمــام محكمــة الموضــوع بدفــاع 
ــه بقيمــة التعويــض الــذي أداه  ــه الرجــوع علي ــه لا يجــوز للمطعــون ضــده بصفت مــؤداه أن
للمضــرور علــى ســند مــن أن الخطــأ المســند إليــه خطــأ مرفقــي وليــس خطــأ شــخصي إذ 
أنــه وقــع منــه أثنــاء وبســبب مباشــرته لأعمــال وظيفتــه بقيادتــه الســيارة المملوكــة للمطعــون 
ضــده بصفتــه داخــل قصــر .... وأنــه لــم يخــل بــأي مــن واجبــات الحيطــة والحــذر التــي 
يفرضهــا عليــه القانــون ومــن ثــم فــإن خطــأه لا يعــد جســيما، وإذ كان هــذا الدفــاع 
جوهــري إذ أن مــن شــأن تمحيصــه الوقــوف علــى مــا إذا كان هــذا الخطــأ شــخصي 
يســأل عنــه الموظــف أم خطــأ مرفقــي يكــون الموظــف بمنــأى عــن المســاءلة عنــه وبمــا لهــذا 
الدفــاع - إن صــح - لتغيــر وجــه الــرأي في الدعــوى. وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد اعتــد 
بحجيــة الحكــم الجزائــي الصــادر بإدانــة الطاعــن لتســببه بغيــر قصــد في إحــداث وفــاة 
المضــرور، بالرغــم مــن خلــو الأوراق مــن دليــل علــى أن الطاعــن قــد ارتكــب هــذا الخطــأ 
غيــر العمــدي بقصــد إيــذاء المضــرور أو لتحقيــق مصلحــة شــخصية ودون أن يبــن أســبابه 
ــاول دفــاع الطاعــن المشــار  طبيعــة هــذا الخطــأ الــذي عــده خطــأ شــخصيا ودون أن يتن
إليــه إيــرادا وردا وكان مــا أقــام عليــه الحكــم قضــاءه علــى النحــو المتقــدم لا يواجــه هــذا 
الدفــاع الجوهــري ولا يحســم القــول في شــأنه ممــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه لهــذا الســبب 

دون بحــث باقــي أســباب الطعــن. 140.
خامساً: عدم بيان السند القانوني للحكم 

القانون الصحيح المنطبق على الواقعــة  حكــم  اســتظهار  الموضــوع  يتع ينعلى قاضــي 
المطروحــة عليــه، وهــو في ذلــك لا يحتــاج إلــى طلــب الخصــوم، بــل هــو واجبــه الــذي عليــه، 
ومــن تلقــاء نفســه أن يبحــث عــن الحكــم القانونــي المنطبق على الوقائــع المطروحــة عليــه، 
وأن ينــزل عليهــا هــذا الحكــم أيــاً مــا كانــت الحجــج القانونيــة التــى اســتند إليهــا الخصــوم 

140  الطعن بالتمييز رقم 899 لسنة 2012 - جلسة 6 / 2 / 2013 - مكتب فني 41 - جزء 1 - ص266 
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في طلباتهــم ودفاعــه141.
إلا أنــه إذا كان الحكــم وافــى الأســباب الواقعيــة، صحيــح النتيجــة قانونــاً، فلا يفســده مجرد 
القصــور في أســبابه القانونيــة، بل لمحكمة التمييز أن تستكمل أســبابه القانونيــة بمــا تــرى 
اســتكمالها بــه، إنمــا الــذي يفســد الحكــم هــو قصــوره عــن إيــراد الأســباب الموضوعيــة 
ــه  ــت في ــد وقع ــا إذا كان ق ــن م ــه لتتب ــا بمراقبت قصــوراً يعجــز محكمة التمييز عــن قيامه

مخالفــة للقانــون أو خطــأ في تطبيقــه أو في تأويلــه.
كمــا أنــه متــى كان قــد أصــاب الحكــم صحيــح القانــون في نتيجتــه فــا يبطلــه قصــوره في 
الإفصــاح عــن ســنده القانونــي، طالمــا لــم يكــن من شــأن اغفال هذا الســند تجهيل الأســباب، 
إذ لمحكمة التمييز أن تســتكمل ما قصــر الحكــم في بيانــه مــن ذلــك، كما أن لها أن تعطــى 
الوقائــع الثابتــة تكييفهــا القانونــي الصحيــح؛ مادامــت لا تعتمــد فيــه علــى غيــر مــا حصلتــه 

محكمــة الموضــوع منهــا142. 
ــا  ــام عليه ــى أق ــل بالأســباب الت ــى أن يجه ــم إل ــي للحك ــال الســند القانون ــا إذا أدى اغف أم
قضــاءه أو يجعلهــا مبهمــة ممــا يعجــز محكمــة النقــض عــن مراقبــة صحــة تطبيقــه لأحــكام 

القانــون - فــإن الحكــم يكــون معيبــا بالقصــور في التســبيب.
وتطبيــق القانون على وجهه الصحيح بإيــراد القواعــد القانونيــة، وكــذا الإجرائيــة المتصلــة 
بمســائل التقاضــي المتعلقــة بالنظــام العــام واجبــة التطبيق على الواقــع في الدعــوى هــو 
أمــر يتع ينعلى قاضــى الموضــوع إعمالــه مــن تلقــاء نفســه، دون طلــب أو دفــع أو دفــاع عنــد 
عــرض النــزاع عليــه، ويوجب على محكمــة التمييــز أن تعــرض لــه وتزنــه بميــزان القانــون 

وزنــاً مناطــه اســتظهار مــدى انطباقه على الدعــوى كمســألة قانونيــة صرفــه. 
ويثــور التســاؤل حــول مــدى ســلطة محكمــة التمييــز في اســتبدال الأســباب القانونيــة للحكــم 

المطعــون فيــه بأخــرى مــن عندهــا؟
في الإجابــة علــى هــذا التســاؤل نشــير بدايــة إلــى أنــه لا خــاف في أن لمحكمة التمييــز 
أن تستكمل أســبابه القانونيــة بمــا تــرى اســتكمالها بــه طالمــا كان مــا يعيــب الحكــم مجــرد 
القصــور في أســبابه القانونيــة، وفي هــذه الحالــة يجــب أن يتــم التصحيــح بالنظــر للوقائــع 
التــي أكدهــا الحكــم المطعــون فيــه مــن قصــور أو خطــأ في تقريراتــه؛ فــا يجــوز اســتعمال 
هــذه الســلطة إذا لــم توجــد أســباب علــى الاطــاق، أو لــم تكــن هنــاك وقائــع قــد تأكــدت، 
ــاً في  ــة، كالعيــب مث ــع متناقضــة، أو كان العيــب في الأســباب الواقعي أو كانــت هــذه الوقائ

141  الطعن بالتمييز رقم 1243 لسنة 2011 - جلسة 2013/2/19- مكتب فني 41 - جزء 1 - ص 145
142  الطعن بالتمييز رقم 368 لسنة 2006 -جلسة 30 /2007/10- مكتب فني 35 - جزء 3 - ص 128
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تقديــر الأدلــة143. 
ونــرى أنــه يجــوز لمحكمــة التمييــز أن تســتبدل تمامــاً الأســباب القانونيــة للحكــم المطعــون 

فيــه بأخــرى مــن عندهــا لســببين: 
الأول: أن المشــرع الكويتــي نــص في المــادة 156 مــن قانــون المرافعــات المعــدل بقانــون رقــم 
47 لســنة 1994 إذا قضــت المحكمــة بتمييــز الحكــم المطعــون فيــه كان عليهــا أن تفصــل 
في الموضــوع، إلا إذا كانــت قــد ميــزت الحكــم بســبب مخالفتــه لقواعــد الاختصــاص فإنهــا 
تقتصــر علــى الفصــل في مســألة الاختصــاص مــع تعيــن المحكمــة المختصــة عنــد الاقتضاء.. 
ولا يتصــور - في رأينــا - أن يكــون واجــب علــى محكمــة التمييــز - عنــد تمييــز الحكــم 
ــة  ــا اســتبدال الأســباب القانوني ــاً عليه ــون ممنوع - التصــدي والفصــل في الموضــوع ، ويك

للحكــم المطعــون فيــه بأخــرى مــن عندهــا. 
الثانــي: أن الالتــزام المفــروض علــى القاضــي بتطبيــق القانون على وجهه الصحيح بإيــراد 
القواعــد القانونيــة، وكــذا الإجرائيــة المتصلة بمســائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة 
التطبيق على الواقــع في الدعــوى يســري أيضــاً علــى محكمــة التمييــز، إذ أن واجبهــا لا 
يقتصر على مجــرد وصــف الحكــم المطعــون فيــه بالخطــأ في تطبيق القانــون، وإنما عليها أن 
تبــن في حكمهــا التطبيــق القانوني الصحيــح؛ لأن تطبيــق القانون على وجهه الصحيــح لا 

يحتــاج إلــى طلــب مــن الخصــوم، بــل هــو واجــب القاضــي144. 
وانطلاقــاً مــن هــذا الواجــب يجــوز لمحكمــة التمييــز أن تســتبدل تمامــاً الأســباب القانونيــة 
للحكــم المطعــون فيــه بأخــرى مــن عندهــا. وأن تثُيــر من تلقاء نفســها أســباب الطعــن المتعلقة 
بالنظــام العــام. وإن كان المقصــود بكلمــة الأســباب في ذلــك هــو الحجــج القانونيــة التــى 
ــه، ولكــن يبقى على محكمــة  ــرراً لصــدور الحكم على نحــو معــن أو الطعــن علي ــح مب تصل
التمييــز وهــي تثيــر الأســباب المتعلقــة بالنظــام العــام باعتبــار الدفــوع المتعلقــة بالنظــام العــام 
مطروحــة دائمــاً أمــام محكمــة الموضــوع أن تظــل مقيــدة بــألا تعول على مســألة واقعيــة لــم 
يســبق للخصــوم أن طرحوهــا مــن خــال دعواهم على محكمــة الموضــوع طرحــاً صحيحــاً 

مقيديــن في ذلــك بمبــدأ المواجهــة بــن الخصــوم وحــق الطــرف الآخــر في الدفــاع. 

143  إلا أن الخــاف بــن الفقــه في مصــر حــول مــدى ســلطة محكمــة النقــض في اســتبدال الأســباب القانونيــة للحكــم المطعــون فيــه تمامــاً 
بأخــرى مــن عندهــا ينقســم إلــى رأيــن: الــرأي الأول: ويذهــب أنصــاره إلــى جــواز ذلــك شــريطة أن تكــون الأســباب البديلــة قانونيــة صــرف غيــر 
مختلطــة بواقــع لــم يســبق طرحــه علــى محكمــة الموضــوع، وهــو مــا يســاوي بــن الأســباب المتعلقــة بالنظــام والأســباب القانونيــة البحتــة. أنظــر 
في هــذا الــرأي أ.د فتحــي والــي- الوســيط في قانــون القضــاء المدنــي- المرجــع الســابق- ص 761 بنــد 389 الــرأي الثانــي: ويذهــب أنصــاره 
إلــى أنــه لا يجــوز لمحكمــة النقــض أن تســتبدل تمامــاً الأســباب القانونيــة للحكــم المطعــون فيــه بأخــرى مــن عندهــا، حتــى ولــو كانــت قانونيــة 
صــرف، أي أنــه ليــس لمحكمــة النقــض أن تســتعمل ســلطتها لتصــل إلــى تطبيــق للقانــون مســتقل عــن تطبيــق الحكــم المطعــون فيــه، بــأن تضــع 
حــاً للمشــكلة القانونيــة علــى نحــو مخالــف للحــل الــذي اعتمــده هــذا الحكــم ولــو كانــت لــم تمــس مضمونــه. أنظــر في هــذا الــرأي المستشــار 

محمــد وليــد الجارحــي- النقــض المدنــي- المرجــع الســابق- ص617.
144  الطعن بالتمييز رقم 1119 لسنة 2012 -جلسة 23 / 4 / 2014- مكتب فني 42 - جزء 2 - ص65
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أهم تطبيقات قضاء محكمة التمييز بشأن عدم بيان السند القانوني للحكم :
قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بمشــروعية قــرار الجهــة الإداريــة فيمــا تضمنــه مــن حــل -	1

ــى عليهــا  ــادي الســاحل ودون أن يســتظهر الحكــم وجــه المخالفــة التــي بنَ مجلــس إدارة ن
قضــاءه بمشــروعية قــرار الحــل أو يبــن طبيعتهــا أو يحــدد مداهــا وعناصرهــا في ضــوء 
الواقــع أو ينــزل تكييفــه القانونــي عليهــا، ودون أن يعنــي الحكــم ببحــث وتمحيــص دفــاع 
الطاعنــن المتعلــق بعــدم ارتكابهــم مخالفــة للقانــون، وأن تنفيــذ القانــون وإعمــال موجبــه لا 
يتطلــب رضــاءً منهــم أو موافقتهــم عليــه، وأن القانــون رقــم )5( لســنة 2007 لــم يتضمــن 
نصــاً بتحديــد تشــكيل مجلــس إدارة الاتحــاد بعــدد معــن، فــإن الحكــم  يكــون معيبــاً 
بالقصــور ممــا يتعــن معــه تمييــزه لهــذا الســبب تمييــزاً كليــاً، وذلــك دون حاجــة إلــى بحــث 

باقــي أســباب الطعــن145.
أن التــزام الطبيــب في عــاج مرضــاه ليــس التزامــاً بتحقيــق غايــة وإنمــا هــو التــزام -	2

ببــذل عنايــة، ومــع ذلــك فهــو يســأل عــن خطئــه الفنــي مهمــا كان يســيراً إذا لحــق المريــض 
بســببه ضــرراً ذلــك أنــه يتعــن إقامــة التــوازن بــن حاجــة الأطبــاء إلــى الطمأنينــة والثقــة 
والحريــة في مزاولــة أعمالهــم وبــن حاجــة المريــض إلــى الحمايــة مــن أخطائهــم وحقــه في 
التعويــض عــن الأضــرار التــي تســببها، إلا أن منــاط مســئولية الطبيــب عــن خطئــه المهنــي 
أن يثبــت بصفــة أكيــدة واضحــة أنــه خالــف في ســلوكه عــن جهــل أو تهــاون أصــول الفــن 
الطبــي الثابتــة وقواعــده الأساســية التــي لا مجــال فيهــا للجــدل أو الخــاف فالعبــرة إذن 
ليســت بوصــف الخطــأ يســيراً أو جســيماً ولكــن بثبوتــه علــى وجــه التحقيــق والقطــع لا 
الشــك والاحتمــال مــن وقائــع واضحــة تتنافــى في ذاتهــا مــع الأصــول الطبيــة المســتقرة146.

أن التضامــن لا يفتــرض ولا يؤخــذ فيــه بالظــن، ولكــن ينبغي أن يــرد إلــى نــص في -	3
القانــون أو إلــى اتفــاق صريــح أو ضمنــي وعلــى قاضــى الموضــوع إذ اســتخلص مــن ظــروف 
الدعوى أن يب ينمصــدره لهــذا الاســتخلاص، وأن يكــون ذلــك ســائغاً، ولا يخالــف الثابــت 

بــالأوراق147.
أن محكمــة الموضــوع ملزمــة في كل حــال بإعطــاء الدعــوى وصفهــا واســتنتاج التكييــف -	4

القانونــي الصحيــح عليهــا دون تقيــد بتكييــف الخصــوم لهــا غيــر مقيــدة في ذلــك إلا 
ــا  ــات فيه ــة المقصــود مــن الطلب ــف بحقيق ــرة في التكيي ــا، والعب ــع المطروحــة عليه بالوقائ
وليــس بالألفــاظ التــي صيغــت بهــا هــذه الطلبــات وهــي تخضــع في هــذا التكييــف لرقابــه 

145  الطعن بالتمييز رقم 432 لسنة 2010 -جلسة 8 / 2 / 2012 - مكتب فني 40 - جزء 1 - ص 92
146  الطعن بالتمييز رقم 46 لسنة 2010 -جلسة 20 / 11 / 2012 - مكتب فني 40- جزء 3 - ص 43

147  الطعون بالتمييز أرقام 2180، 2139، 2206 لسنة 2018 تجاري/5 - جلسة 7/21 /2020  
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ــز 148. محكمــه التميي
لا يعيــب الحكــم المطعــون فيــه ويســتوجب تمييــزه، مــا اشــتمل عليــه مــن تقريــر قانونــي -	5

خاطــئ طالمــا انتهــى إلــى النتيجــة الصحيحــة149.
انتهــاء الحكــم المطعــون فيــه إلــى النتيجــة الصحيحــة. قصــوره في بيان أســبابه القانونية. -	6

لا يعيبــه. لمحكمــة التمييــز مــع رفضهــا الطعــن اســتكمال أســباب الحكــم القانونيــة بمــا 
تــراه150.

وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد اقــام قضــاءه أساســاً علــى أعمــال الأثــر الرجعــى لفســخ -	7
التصرفــات موضــوع الحكــم الصــادر في الدعــوى رقــم 1524/1979تجــارى كلــى ولــم يعــن 
بتمحيــص مــا تمســك بــه الطاعنــان مــن حســن نيتهمــا عنــد التصــرف لهمــا في العقاريــن 
ومــا ينبنــي عليــه مــن أثــر في هــذا الخصــوص مــع أنــه  دفــاع جوهــري  لــو صــح لتغيــر بــه 
وجــه الــرأي في الدعــوى ورتــب الحكــم المطعــون فيــه أيضــا علــى الحكــم الأخيــر ســحب 
الوكالتــن مــن بدايتهمــا لصالــح المدعــى في هــذه الدعــوى ) المطعــون ضــده الثانــي( بمــا 
ينبنــي عليــه مــن انهيــار الوكالتــن الصادرتــن للطاعنــن رغــم كــون الفســخ المشــار اليــه 
للوكالــة تمخــض عنــه عــزل الوكيــل ولا أثــر لــه علــى الوكالتــن الأخيرتــن، وكل ذلــك ممــا 

يعيــب الحكــم بمــا يســتوجب تمييــزه151.
المقــرر أن أحــكام المحاكــم يجــب طبقــاً للمــادة 115 مــن قانــون المرافعــات أن تكــون مبنيــة -	8

علــى أســباب واضحــة جليــة كافيــة تحمــل الدليــل علــى أن القاضــي بحــث النــزاع المطــروح 
أمامــه بحثــاً دقيقــاً ، لمــا كان ذلــك وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد واجــه طلــب الطاعنــة 
مقابــل ســاعات العمــل الإضــافي بقولــه - فلمــا كانــت المحكمــة قــد انتهــت إلــى أحقيتهــا في 
هــذا الطلــب فإنهــا تســتحق مبلــغ 405.649 دينــار محســوبة علــى النحــو التـــــالي ) 000 (  
مجريــاً عمليــة حســابية لــم يبــن كنههــا ودون أن تســفر عــن المبلــغ الــذي انتهــى إليــه الحكــم 
ــك المســتحقات  ــق حســاب تل ــذي أورده الحكــم قاصــرا عــن الإحاطــة بطري وكان هــذا ال
وغيــر مــؤد للنتيجــة التــي انتهــى إليهــا ولا يبــن منــه مســوغ رفــض طلــب الطاعنــة المبلــغ 
المطالــب بــه وهــو مــا يعجــز محكمــة التمييــز عــن مراقبــة صحــة مــا أنتهــى إليــه ، فــإن 

الحكــم يكــون معيبــاً بالقصــور بمــا يوجــب تمييــزه152.
وكان الحكــم المطعــون فيــه وإن قضــى للبنــك الطاعــن بالفائــدة القانونيــة بواقــع 7٪ -	9

148  الطعن رقم 1119 لسنة 2012 - جلسة 23 / 4 / 2014 - مكتب فني 42- جزء 2 - ص65
149  الطعن بالتمييز رقم 51 لسنة 2002 -جلسة 28 / 5 / 2007 - مكتب فني 35 - جزء 2 - ص418
150  الطعن بالتمييز رقم 368 لسنة 2006 -جلسة 30 /2007/10- مكتب فني 35 - جزء 3 - ص 128

151  الطعن بالتمييز رقم 8 لسنة 1983 - جلسة 7 / 12 / 1983 - ص 501
152  الطعنان بالتمييز رقمي 14 ، 15 / 2001 عمالي - جلسة 2001/11/5
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ســنوياً مــن تاريــخ قفــل الحســاب في 2005/7/19 وحتــى تمــام الســداد إلا أنــه لــم يبــن 
ســنده القانونــي بالنســبة لمــا قضــى بــه مــن رفــض طلــب الفوائــد الاتفاقيــة التــي تســري 
أثنــاء تشــغيل الحســاب والتــي قدرهــا الخبيــر المنتــدب بمبلــغ 464.292 دينــار مــن 
تاريــخ التوقــف عــن ســداد أقســاط القــرض في 2005/1/5 وحتــى قفــل الحســاب في 
ــه الحكــم  ــذي أقــام علي 2005/7/19 فــإن هــذا يكــون مــن شــأنه أن يجهــل بالأســاس ال
المطعــون فيــه قضــاءه ممــا يعجــز محكمــة التمييــز عــن مراقبــة صحــة تطبيقــه لأحــكام 

ــزه في هــذا الخصــوص153. ــه ويوجــب تميي ــا يعيب ــون وهــو م القان
وكان الحكــم الابتدائــي المؤيــد بالحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه بإلــزام الطاعنــة -	10

يــرد مبلــغ العربــون للمطعــون ضدهــا الأولــى علــى مــا خلــص إليــه ســديداً وعلــى مــا 
ســلف بيانــه مــن أنــه قــد اســتحال علــى الأولــى تنفيــذ التزامهــا بترخيــص محــل النــزاع في 
الغــرض المتفــق عليــه مــع الثانيــة علــى ســند مــن أن قــرار البلديــة قــد قصــر الترخيــص 
الممنــوح للســوق الكائــن بــه ذلــك المحــل علــى أنشــطة بيــع اللحــوم والخضــار والســمك وأنــه 
لــم يكــن مــن بــن الأنشــطة المرخــص بهــا وقــت التعاقــد تجــارة التمــور والعســل، وإذ رتــب 
علــى ذلــك إعــادة المتعاقديــن إلــى الحالــة التــي كانــا عليهــا عنــد التعاقــد بإلــزام الطاعنــة 
بــرد مبلــغ العربــون المدفــوع للمطعــون ضدهــا الأولــى فإنــه يكــون قــد انتهــى إلــى النتيجــة 
الصحيحــة ولا يعيبــه تقريــره الخاطــئ في شــأن تكييــف الأثــر المترتــب علــى اســتحالة 
ــح  ــره انفســاخاً حــال أن الصحي ــأن اعتب ــه ب ــل إبرام ــد موضــوع التداعــي قب ــذ العق تنفي
قانونــاً هــو بطلانــه لاســتحالة المحــل إذ أن لمحكمــة التمييــز أن تقّــوم الحكــم في تقريراتــه 
القانونيــة وأن تســتكمل مــا قصــر في بيانــه مــن الأســباب القانونيــة دون أن تميــزه مــادام 

أنــه انتهــى إلــى نتيجــة صحيحــة ويكــون النعــي علــى غيــر أســاس154.
أن تطبيــق القانــون علــى وجهــه الصحيــح لا يحتــاج إلــى طلــب مــن الخصــوم، بــل هــو -	11

واجــب القاضــي الــذي عليــه - مــن تلقــاء نفســه- أن يبحــث عــن الحكــم القانونــي المنطبــق 
علــى الواقعــة وأن ينــزل هــذا الحكــم عليهــا أيــا كان النــص القانونــي الــذي اســتندوا إليــه 
في تأييــد طلباتهــم أو دفاعهــم أو دفوعهــم في الدعــوى، وأن القاضــي مطالــب أساســاً 
بالرجــوع إلــى نــص القانــون ذاتــه وإعمالــه علــى واقعــة الدعــوى في حــدود عبــارة النــص، 
فــإذا كانــت واضحــة الدلالــة فــا يجــوز الأخــذ بمــا يخالفهــا أو يقيدهــا، لمــا في ذلــك مــن 
اســتحداث لحكــم مغايــر لمــراد المشــرع عــن طريــق التأويــل، وأنــه وإن كان لمحكمــة الموضــوع 
الســلطة في تفســير العقــود والمحــررات واســتخلاص مــا تــراه أوفــى بمقصــود عاقديهــا، 
ــا عــن  ــا ولا خــروج فيه ــه عبارته ــون تفســيرها ممــا تحتمل ــأن يك ــك مشــروط ب إلا أن ذل

153  الطعن بالتمييز رقم 538 لسنة 2007 تجاري/3 - جلسة 2009/4/7
154  الطعن رقم 99 لسنة 2004 - جلسة 22 / 12 / 2004 - مكتب فني 32 - جزء 3 - ص 203
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المعنــى الظاهــر لهــا في جملتهــا، وأن مقتضــى نــص المــادة 47 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 
2010 أن أيــا مــن طــرفي العقــد محــدد المــدة لا يــؤدي للطــرف الآخــر عنــد فســخ العقــد 
بــدل الإعلان)مقابــل إنــذار( إذا تم الفســخ دون مراعــاة مهلــة الإعــان، لمــا كان ذلــك، 
وكان عقــد العمــل المبــرم بــن طــرفي النــزاع علــى نحــو مــا انتهــت إليــه المحكمــة في حكمهــا 
هــو عقــد محــدد المــدة خــا مــن اتفاقــي طرفيــه علــى وجــوب الإعــان بالفســخ قبــل مــدة 
محــددة، ومــن ثــم فــإن الشــركة الطاعنــة لا تلتــزم بــأداء بــدل الإنــذار للمطعــون ضــده عنــد 
ــه هــذا النظــر وقضــى  ــون في ــم المطع ــف الحك ــة، وإذ خال ــاة مهل ــد دون مراع فســخ العق
بإلزامهــا بمقابــل الإنــذار بقالــة إن طرفــاه اســتمرا في تنفيــذه فيكــون غيــر محــدد المــدة، 
رغــم أن هــذا الأمــر كان في ظــل العمــل بأحــكام قانــون العمــل الملغــي، ممــا يعيبــه ويوجــب 

تمييــزه جزئيــاً في خصــوص هــذا القضــاء155.
ــى -	12 ــة عل ــه أســبابه مــن تأســيس مســئولية الطاعن ــا اشــتملت علي ــب الحكــم م لا يعي

أســاس إنهــا متبوعــة للطاعــن الأول إذ لمحكمــة التمييــز أن تقــوم الحكــم في تقريراتــه 
القانونيــة وأن تســتكمل مــا قصــر في بيانــه مــن الأســباب القانونيــة دون أن تميــزه مــادام 

قــد انتهــى إلــى نتيجــة صحيحــة ومــن ثــم يكــون النعــي علــى غيــر أســاس156.
وكان الحكــم المطعــون فيــه بعــد أن عــرض لوقائــع النــزاع ومــا اســتند إليــه الطاعــن في -	13

إثبــات دعــواه وللحكــم المســتأنف والأســباب التــي أقيــم عليهــا ولأســباب اســتئناف المطعــون 
ــاع أمــام محكمــة الاســتئناف انتهــى في حــدود  ــدى مــن دف ــا أب ــك الحكــم ولم ضدهــا لذل
ســلطة محكمــة الموضــوع في تقديــر توافــر شــروط الحضانــة للحاضنــة وصلاحيتهــا لهــا 
إلــى ثبــوت حضانــة المطعــون ضدهــا للصغيريــن بعــد طلاقهــا مــن الــزوج الأجنبــي عنهــا 
ولعــدم قيــام مــا يســقط حقهــا فيهــا للثابــت بــالأوراق فإنــه لا يؤثــر فيــه قصــوره في 
الإفصــاح عــن الســند القانونــي لقضائــه إذ لمحكمــة التمييــز أن تســتكمل هــذا القصــور 

ومــن ثــم يكــون النعــي عليــه بهــذا الســبب علــى غيــر أســاس157.
إذ كان الحكــم الابتدائــي المؤيــد بالحكــم المطعــون فيــه قــد أطــرح دفــاع الطاعنــة -	14

ــي تســببت في  ــا الت ــة له ــوب لأن الســيارة المملوك ــض المطل ــاء مســئوليتها عــن التعوي بانتف
الحــادث كانــت أثنــاء وقوعــه في حراســة شــركة نفــط الكويــت اســتنادا إلــى أن الطاعنــة 
المؤمــن لهــا المســؤولة عــن رد مــا أدتــه الشــركة المطعــون ضدهــا الأولــى المؤمنــة مــن 
التعويــض المطلــوب بدعــوى الرجــوع لمخالفــة شــروط عقــد التأمــن المبــرم بينهمــا وليســت 
ــح  ــا تقــدم يكــون صحي ــه لم ــى هــذا الأســاس، فإن ــب قضــاءه عل ــت، رت شــركة نفــط الكوي

155  الطعن بالتمييز رقم 32 لسنة 2022 عمالي/5- جلسة 2022/6/8  
156  الطعن بالتمييز رقم 539 لسنة 2003 -جلسة 6 / 11 / 2004 - مكتب فني 32 - جزء 3 - ص 84 

157  الطعن بالتمييز رقم 167 لسنة 1999 - جلسة 1 / 5 / 1999 - مكتب فني 27 - ص 452
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النتيجــة قانونــا، ولا يعيبــه عــدم إفصاحــه عــن ســنده القانونــي في رده علــى هــذا الدفــاع 
ــه158. ــز أن تســتكمل هــذا القصــور- كمــا ســلف بيان إذ لمحكمــة التميي

المقــرر إنــه لا يقبــل الطعــن في الحكــم بوقــوع أخطــاء في تقريراتــه القانونيــة الــواردة -	15
بأســبابه مادامــت النتيجــة التــي انتهــى إليهــا صحيحــة إذ لمحكمــة التمييــز أن تقــوم الحكــم 

وتســتكمل مــا قصــر في بيانــه دون أن تميــزه159 .
لمحكمــة التمييــز أن تقــوم الحكــم في تقريراتــه القانونيــة وأن تســتكمل مــا قصــر في -	16

بيانــه مــن الأســباب القانونيــة دون أن تميــزه مــا دام قــد إنتهــى إلــى نتيجــة صحيحــة160)3(.
أن الشــرط الجزائــي التــزام تابــع للالتــزام الأصلــي إذ هــو اتفــاق علــى جــزاء الاخلال -	17

ــد  ــا يعٌت ــي ف ــه الشــرط الجزائ ــي ســقط مع ــزام الأصل ــإذا ســقط الالت ــزام ف ــذا الالت به
ــره وفــق  ــي القاضــي تقدي ــن تول بالتعويــض المقــرر بمقتضــاه، وإن اســتحق تعويــض للدائ
القواعــد العامــة التــي تجعــل عــبء اثبــات الضــرر وتحققــه ومقــداره علــى عاتــق الدائــن، 
لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أيــد الحكــم الابتدائــي بفســخ عقــد الاســتثمار 
موضــوع النــزاع، وكان يترتــب علــى زوال العقــد ســقوط الشــرط الجزائــي، وإذ قضــى 
الحكــم المطعــون فيــه بالــزام الشــركة الطاعنــة بــأداء قيمــة الشــرط الجزائــي الــوارد بعقــد 
الاســتثمار موضــوع النــزاع رغــم ســقوطه في بحــث عناصــر المســئولية فإنــه يكــون معيبــاً 

بالخطــأ في تطبيــق القانــون ممــا يوجــب تمييــزه تمييــزاً جزئيــاً في هــذا الخصــوص161.
الوجه الثاني: عدم القيام بواجب البحث والتمحيص

يجب أن تشــتمل على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي  الحكــم  أســباب  إن 
طرحــت عليه فحصــا دقيقــا، وفنــد وجــوه الدفــاع الجوهريــة، وأوفاها ما تقتضيــه مــن 
عنايــة، وكل حكــم يرد على هــذه الوجــوه رداً ينبــئ عــن عــدم درس أوراق الدعــوى لا يكــون 

مســبباً التســبيب الــذي يتطلبــه القانــون، ويكــون باطــاً. 
صور عدم القيام بواجب البحث والتمحيص: 

يضــم هــذا الوجــه صورتــن للقصــور في التســبيب همــا:1- عــدم اســتنفاد المحكمــة كل 
ســلطة لهــا في التحقيــق وفي فحــص الأدلــة المقدمــة في الدعــوى.2- عــدم بحــث المســتندات 

ــاً: ــي نعــرض لهاتــن الصورتــن تفصي الهامــة ذات الأثــر في الدعــوى .... وفيمــا يل

158  الطعن بالتمييز رقم 710 لسنة 1997 - جلسة 25 / 10 / 1998 - مكتب فني 26 - ص 105
159  الطعن بالتمييز رقم 181 لسنة 1996- جلسة 5/12/ 1997 - مكتب فني 25 - جزء 1 - ص 319

160  الطعن بالتمييز رقم 50 لسنة 1994 - جلسة 10 / 12 / 1994 - مكتب فني 22 - ص 495
161  الطعن بالتمييز رقم 688 لسنة 2011 - جلسة 6 / 4 / 2014 - مكتب فني 42 - جزء 2 - ص 57
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الصــورة الأولــى: عــدم اســتنفاد المحكمــة كل ســلطة لهــا في التحقيــق وفي فحــص الأدلــة 
المقدمــة في الدعــوى 

يجب على المحكمة أن تستنفد كل ما لها من سلطة التحقيق بلوغاً إلى وجه الحق في الدعوى؛ 
وإلا كان حكمها قاصر التسبيب. ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على أسباب تطمئن المطلع 
عليها إلى أن القاضي بحث الأدلة التى طرحت عليه بحثاً دقيقاً، وحصل منها ما تؤدى إليه 
وبذل في ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصله إلى ما رأى أنه الحق فيها، وكل حكم 
لا يب ينمنه أن المحكمة أعطت الدفاع المؤثر في الدعوى ما يقتضيه من بحث، وأطلعت على 
الدليل الذى يستند إليه، ومحصته واستنفدت كل ما لها من سلطة التحقيق بلوغاً إلى و
جه الحق في الدعوى، حكم قصرت أسبابه عن تحقيق الغرض منها، وهو حمل القاضي 
على بذل الجهد في تمحيص القضية لتجيء أحكامه ناطقة بعدالتها وموافقة للقانون162. 
فــإذا تعــددت الأســباب التــي تقــام عليهــا الدعــوى، ورأت المحكمــة أن أحــد هــذه الأســباب لا 
يصلــح ســنداً لإجابــة المدعــي إلــى طلبــه، فــإن واجبهــا يقتضيهــا أن تتصــدى لفحــص باقــي 
الأســباب وتمحيصهــا وقوفــاً علــى مــا إذا كان المدعــي محقــاً في دعــواه - بنــاء علــى ســبب 
منهــا - فتجيبــه إلــى مــا طلــب، أم أنــه غيــر محــق فيهــا فترفضــه. فــإذا اكتفــت المحكمــة 
ــه برفــض  ــاء علي ــا دون البعــض الآخــر، وقضــت بن ــك الأســباب أو بعضه بفحــص أحــد تل

الدعــوى؛ فــإن حكمهــا يكــون مشــوباً بقصــور يبطلــه 163.
وممــا يتصــل بهــذه الصــورة مــن صــور القصــور في التســبيب تخلــي محكمــة الاســتئناف عــن 
إعمــال رقابتهــا الموضوعيــة علــى الحكــم المســتأنف، ذلــك أن مــؤدى الأحــكام المقــررة بالمــادة 
أمام محكمة الاســتئناف تنطوي  المطروحــة  الخصومــة  أن  المرافعــات  قانــون  مــن   144
فهــذه  درجــة،  أمام محكمــة أول  المطــروح  النــزاع  لموضــوع  اســتدعاء  علــى  دائمــاً 
الخصومــة - مهمــا تميــزت - لا تســتقل أبــداً عــن تلــك، وإنمــا ترتبــط بهــا ارتباطــاً لا 
بحالتهــا  الثانيــة  إلى محكمة الدرجــة  الدعــوى  فالاســتئناف ينقل  التجزئــة،  يقبــل 
التــي كانــت عليهــا قبــل صــدور الحكــم المســتأنف بالنســبة لمــا رفــع عنه الاســتئناف، إذ 
أن وظيفة محكمة الاستئناف ليســت مقصــورة علــى مراقبــة الحكــم المســتأنف مــن حيــث 
ســامة التطبيــق القانونــي فحســب؛ وإنمــا يترتــب علــى رفع الاســتئناف نقل موضــوع 
النــزاع إليهــا في حــدود طلبــات المســتأنف وإعــادة طرحــه عليهــا بــكل مــا اشــتمل عليــه 
مــن أدلــة ودفــوع وأوجــه دفــاع، لتقــول كلمتهــا فيهــا بقضــاء مســبب يواجــه عناصــر النــزاع 
الواقعيــة والقانونيــة علــى الســواء164. فعليهــا أن تعيــد بحــث مــا ســبق إبــداؤه مــن وســائل 

162  الطعن بالتمييز رقم 373 لسنة 2014 - جلسة 23 / 3 / 2015- مكتب فني 43- جزء 1 - ص340 
163  المستشار محمد وليد الجارحي - النقض المدني- المرجع السابق - ص 617.

164  الطعن بالتمييز رقم 137 لسنة 2013 - جلسة 2014/5/28- مكتب فني 42- جزء 2 - ص265
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ــا  ــم يســبق طرحه ــدة ل ــاع جدي ــة وأوجــه دف ــن أدل ــه م ــن للخصــوم إضافت ــا يع ــاع، وم الدف
ــل عليهــا إصــاح مــا  ــم يســقط، ب على محكمــة أول درجــة، مــادام أن حقهــم في إبدائهــا ل
ــاً كان مــرده ســواء كان خطــأ من محكمة الدرجــة  ــرى الحكــم المســتأنف مــن خطــأ أي اعت

ــراً مــن الخصــوم. ــى أو تقصي الأول
وأوجــب المشــرع على محكمة الاســتئناف أن تتصــدى للفصــل فيهــا، وأن تجيــب علــى دفــاع 
الخصــوم بأســباب خاصــة متــى كان هــذا الدفــاع جوهريــاً ويتغيــر بــه وجــه الــرأي في 
الدعــوى، وإلا كان حكمهــا قاصــراً . ومــن أجــل ذلــك حظــر المشــرع إبــداء طلبــات جديــدة 

أمام محكمة الاســتئناف 165. 
الحالــة  هــذه  وفــى  مقابــاً،  اســتئنافاً  يرفــع  أن  عليــه  للمســتأنف  أن  بالذكــر  وجديــر 
يصبح الاســتئنافان المتقابــان أيــاً كان طريقــة رفعهمــا وجهــان متقابــان لشــيء واحــد 
ــكار بالضــرورة للآخــر، فــكل قضــاء لأحــد  ــان يتعارضــان166، ففــي إقــرار أحدهمــا إن ورأي
المســتأنفين في أي مــن الطعنــن هــو قضــاء علــى الآخــر مــاس بالاســتئناف المقابل ومنتقــص 
مــن نطاقــه، فــا يســوغ أن تفصل محكمة الاســتئناف في أحدهمــا بمعــزل عمــا يقابلــه. 
وخلاصــة القــول إنــه ليــس لمحكمــة الاســتئناف أن تجعــل المحكمــة الابتدائيــة تنفــرد وحدهــا 
في فهــم واقــع الدعــوى، وتقييــم الأدلــة فيهــا، واســتنباط الافتراضــات وتقييمهــا، وتقديــر 
وجــود الأعــراف الجمركيــة والتجاريــة، وتقديــر عيــوب الرضــا أو الحــادث الطــارئ، وقيــام 
القــوة القاهــرة، أو بتكييــف العقــد أو بتفســيره، أو بتقديــر الخطــأ الموجــب للمســؤولية أو 
ــررات  ــر مب ــاق، وتقدي ــر حقــوق الارتف ــررات فســخ العقــد، وبتقدي ــر التعويــض، أو مب تقدي
الحجــر أو الطــاق ، ونحــو ذلــك ، ممــا دفــع المشــرع أن يمنــح المحكمــة الاســتئنافية ســلطة 
تقديــر مــا إذا كان تقديــر المحكمــة الابتدائيــة محــل نعــي أمــام محكمــة الاســتئناف. وليــس 
لهــا الحــق في التخلــي عــن واجبهــا بإعــادة التقديــر، وتكتفــي بترديــد رأي الحكــم المســتأنف، 
بزعــم أن هــذا التقديــر مــن ســلطة محكمــة الموضــوع. فــإن فعلــت تكــون قــد خالفــت الأثــر 
الناقــل للاســتئناف، ونصبــت مــن نفســها محكمــة تمييــز لا محكمــة موضــوع يقتضيهــا 
واجبهــا أن تقــول رأيهــا هــي وليــس رأي محكمــة أول درجــة - فيمــا طــرح عليهــا، وإلا كان 

حكمهــا مشــوباً بقصــور تبطلــه167.

165  الطعن بالتمييز رقم 392 لسنة 2009- جلسة 2014/3/31- مكتب فني 42 - جزء 1 - ص273 
166  تنــص المــادة 143 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه- يجــوز للمســتأنف عليــه، إلــى مــا قبــل إقفــال بــاب المرافعــة، أن يرفــع اســتئنافاً مقابــاً 
إمــا بالإجــراءات المعتــادة، وإمــا بمذكــرة مشــتملة علــى أســباب اســتئنافه وإمــا بإبدائــه شــفوياً في الجلســة في مواجهــة الخصــوم وإثباتــه في 
محضــر الجلســة. ويعتبــر الاســتئناف المشــار إليــه في الفقــرة الســابقة اســتئنافاً فرعيــاً إذا رفــع بعــد مضــي ميعــاد الاســتئناف أو إذا كان رافعــه 
قــد قبــل الحكــم في وقــت ســابق علــى رفــع الاســتئناف الأصلــي. ويتبــع الاســتئناف الفرعــي الاســتئناف الأصلــي ويــزول بزوالــه، أمــا الاســتئناف 

المقابــل فــا يــزول بــزوال الاســتئناف الأصلــي أيــاً كانــت الطريقــة التــي رفــع بهــا.-
167  المستشار محمد وليد الجارحي - النقض المدني- المرجع السابق - ص 636.
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ولا يقصــد في هــذا الشــأن القــول بــإن محكمــة الاســتئناف تكرر ما ورد في الحكم المســتأنف 
عنــد تقديــره الموضوعــي لأمــر مــن الأمــور الســالف ذكرهــا إذا مــا صــادف ذلــك التقديــر 
قبــولاً لديهــا. وإنمــا حســبها أن تحيــل إلــى مــا ورد في الحكــم المســتأنف بهــذا الشــأن، وأن 
تشــير في حكمهــا إلــى أنهــا تســاير المحكمــة الابتدائيــة في اطمئنانهــا للأدلــة المعروضــة في 
القضيــة أو في تقديرهــا للأمــر الــذي كان محــاً لتقديــر موضوعــي، إشــارة موجــزة لا تغنــى 

عــن إعــادة ترديدهــا 168.  
أهم تطبيقات قضاء محكمة التمييز بشأن هذه الصورة ما يلي:

المقــرر أن للمحكمــة أن تســتعين بالخبــراء في المســائل التــي يســتلزم الفصــل فيهــا اســتيعاب 
النقــاط الفنيــة التــي لا تشــملها والوقائــع الماديــة التــي يشــق عليهــا الوصــول إليهــا دون 
ــم بهــا ، ومــن ثــم لا يجــوز للمحكمــة أن تنــدب  المســائل القانونيــة التــي يفتــرض فيهــا العل
ــة  ــة بــن الخصــوم مســألة قانوني ــة ، لأن تكييــف العلاقــة القانوني ــراً لتحقيــق الصوري خبي
لا يجــوز للمحكمــة أن تنــدب خبيــراً لتحقيقهــا ، إذ أن هــذا الأمــر منــوط بهــا وحدهــا فــإذا 
اســتندت في حكمهــا بالصوريــة علــى تقريــر الخبيــر فــإن حكمهــا يكــون معيبــاً بالفســاد في 

الاســتدلال والقصــور في التســبيب وهــو مــا يعيبــه بمــا يوجــب تمييــزه 169. 
قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بأنــه لا يجــوز للخبيــر أن يتصــدى لــإدلاء برأيــه في -	1

المســائل القانونيــة ، إذ تقتصــر مهمتــه علــى تحقيــق الواقــع في الدعــوى ، وإبــداء رأيــه في 
المســائل الفنيــة التــي يصعــب علــى القاضــي اســتقصاء كنههــا بنفســه … وإذ ذهــب الحكــم 
المطعــون فيــه مذهبــاً مغايــراً فقضــى بإلغــاء الحكــم المســتأنف علــى ســند ممــا إنتهــى إليــه 
الخبيــر في تقريــره مــن أنــه جــرى محاســبة الشــركات - المماثلــة - ضريبيــاً عــن صــافي 
الأربــاح بعــد خصــم الاحتياطــي القانونــي طبقــاً لحكــم المــادة )167( مــن قانــون الشــركات 
التجاريــة رقــم 15 لســنة 1960 وبــأن المحكمــة تطمئــن إلــى مــا ورد بهــذا التقريــر لســامة 
أبحاثــه ، وأن الشــركة ســددت المبلــغ محــل النــزاع بالزيــادة عــن الضريبــة المســتحقة ، 
وذلــك حــال أن الخبــرة لا يجــاوز دورهــا تحليــة مــا عســاه يغــم علــى المحكمــة مــن واقــع 
ــم  ــرض عل ــه ، إذ يفت ــة ل ــة الحاكم ــادئ والنصــوص القانوني ــى المب ــزاع ، دون تطــرق إل الن
القاضــي بهــا ، ومــن ثــم يكــون الحكــم قــد أخطــأ في تطبيــق القانــون ، بمــا يعيبــه ، ويوجــب 

تمييــزه جزئيــاً لهــذا الســبب 170. 
أن البــن مــن نصــوص المــواد 1 و 2 و 4 و 14 مــن القانــون رقــم1969/32 بشــأن -	2

ــون أن  ــة لهــذا القان ــة ، ومــا  ورد بالمذكــرة الإيضاحي ــم تراخيــص المحــات التجاري تنظي

168  المستشار محمد وليد الجارحي - النقض المدني- المرجع السابق - ذات الموضع
169  الطعن بالتمييز رقم 1191 لسنة 2020 مدني/1- جلسة 29 / 9 / 2022 

170  الطعن بالتمييز رقم 686لسنة  2015إداري1/ - جلسة 13 / 1 / 2021 
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ــك المحــات والمنشــآت بقصــد الاشــتغال بالتجــارة  ــح وتمل ــة من ــم كيفي المشــرع أراد تنظي
أو مزاولــة مهنــة أو حرفــة وإخضــاع هــذه النشــاطات للرقابــة التنظيميــة للحكومــة حتــى 
يتســنى إبعــاد مــن لا ينطبــق عليهــم الشــروط الواجبــة في هــذا المجــال ، ومــن ثــم وضــع 
الضمانــات لتملــك الكويتيــن للترخيــص واســتغلاله ، وذلــك بــأن حظــر صــدور الترخيــص 
ــادة 14 مــن هــذا  ــه في الحــالات المنصــوص عليهــا في الم ــى إلغائ ــي ونــص عل ــر الكويت لغي
القانــون ومنهــا مــا ورد بالفقــرة السادســة منــه وهــى حالــة مــا - إذا تنــازل المرخــص لــه 
بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن المحــل لغيــره ، وهــذه الأحــكام تعتبــر مــن المســائل 
المتعلقــة بالنظــام العــام، ولمــا كان الحكــم المطعــون فيــه ، قــد قضــى بإلــزام الطاعــن بتســليم 
الترخيــص الخــاص بالمخبــز مســتنداً في ذلــك إلــى المــادة الأولــى مــن هــذا القانــون التــى لا 
تجيــز فتــح منشــأة بقصــد الاشــتغال بالتجــارة أو مزاولــة مهنــة أو حرفــة إلا بعــد الحصــول 
ــه لــم يكشــف عــن مــا إذا كانــت جنســية المحكــوم لــه تحــول أو لا  علــى ترخيــص غيــر أن
تحــول بينــه وبــن اســتغلال هــذا الترخيــص وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون الــذى طبقــه فإنــه 
يكــون قــد جــاء قاصــر البيــان بمــا يعجــز محكمــة التمييــز عــن مراقبــة التطبيــق الصحيــح 

للقانــون ، ومــن ثــم يتعــن لهــذا تمييــزه دون حاجــة لبحــث باقــي الأســباب171.
ــى دفــاع أبــداه الخصــم يعــد قصــورا في أســباب الحكــم -	3 أن إغفــال المحكمــة الــرد عل

الواقعيــة يترتــب عليــه بطلانــه متــى كان هــذا الدفــاع جوهريــا ومؤثــرا في النتيجــة التــي 
انتهــى إليهــا بحيــث لــو كانــت المحكمــة قــد محصتــه لجــاز أن يتغيــر بــه وجــه الــرأي في 
الدعــوى. لمــا كان ذلــك، وكان الطاعــن قــد تمســك أمــام محكمــة الاســتئناف بمذكرة دفاعه 
المقدمــة منــه بجلســة 24/ 2/ 2011 ردا علــى الدفــع المبــدى مــن المطعــون ضدهــا بالتقــادم 
بأنهــا كانــت زوجتــه وأن قيــام العلاقــة الزوجيــة بينهمــا كانــت مانعــا أدبيــا للمطالبــة بحقــه 
وحتــى تاريــخ طلاقهــا منــه كمــا قــدم تأييــدا لهــذا الدفــاع حافظــة مســتندات بجلســة 
31/ 5/ 2011 أمــام ذات المحكمــة طويــت علــى صــورة ضوئيــة مــن شــهادة إثبــات طــاق 
المطعــون ضدهــا منــه بتاريــخ 8/ 12/ 2009 ثابــت بهــا أن الحيــاة الزوجيــة اســتمرت 
ــى  ــي عقــد الــزواج رقــم 977 وهــو مــا كان يوجــب عل ــاء عل بينهمــا منــذ 2/ 9/ 1979 بن
المحكمــة أن تعــرض لهــذا الدفــاع الجوهــري والمســتند المؤيــد لــه وأن تقــول رأيهــا في شــأن 
ــو صــح - أن يتغيــر  ــا أو ســلبيا وهــو دفــاع جوهــري مــن شــأنه - ل ــه إن كان إيجابي دلالت
بــه وجــه الــرأي في النــزاع بمقولــة أن الطاعــن لــم يــرد علــى الدفــع بالتقــادم ولــم يتمســك 
بوجــود مانــع يقطــع التقــادم ثــم انتهــى إلــى قبــول الدعــوى بعــدم ســماع الدعــوى بالتقــادم 
ــا  ــالأوراق وهــو م ــت ب ــة الثاب ــا بالقصــور في التســبيب ومخالف ــه يكــون معيب ــم فإن ومــن ث

يوجــب تمييــزه دون حاجــة لبحــث باقــي أوجــه الطعــن172.

171  الطعن بالتمييز رقم 240 لسنة 1984 - جلسة 5 / 6 / 1985 - ص 588
172  الطعن بالتمييز رقم 1674 لسنة 2011 - جلسة 2013/3/20- مكتب فني 41 - جزء 1 - ص 186 
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وكان البــن مــن الأوراق أن مــن بــن مــا قــام عليــه دفــاع الطاعنــن أمــام محكمــة -	4
الاســتئناف أنــه تبــن لهمــا أن الدولــة - قبــل أن ينهــار المنــزل بتاريــخ 1989/3/15 - كانــت 
قــد اســتملكت الجــزء الــذي انهــار منــه بموجــب صيغــة الاســتملاك رقــم 17532 ممــا 
تكــون معــه المطعــون ضدهــا هــي الحارســة لــه وصاحبــة الســيطرة عليــه وتكــون - دونهمــا 
- هــي المســئولة عــن انهيــاره، وكان مفــاد هــذا الدفــاع أن واجــب القيــام باتخــاذ الإجــراءات 
التــي تمنــع انهيــار المنــزل كان يقــع علــى عاتــق المطعــون ضدهــا وأنــه لــم يكــن ثمــة التــزام 
علــى الطاعنــن قــد قدمــا للتدليــل علــى صحــة هــذا الدفــاع شــهادتين صادرتــن مــن إدارة 
نــزع الملكيــة تفيــدان نــزع ملكيــة العقــار المبــن بهمــا وأنــه تم تثمينــه بتاريــخ 1977/11/6 
وصــدرت بشــأنه صيغــة الاســتملاك رقــم 17532 وكان الحكــم المطعــون فيــه وإن حصــل 
ــى  ــرد عل ــاول ال ــم يتن ــه ل ــه إلا أن ــدا ل ــة تأيي ــى المســتندات المقدم ــاع وأشــار إل هــذا الدف
ــر بالنســبة لمســئولية المطعــون  ــه مــن أث ــى صحت ــب عل ــا قــد يترت ــه لم الرغــم مــن جوهريت
ــا بمــا  ــم معيب ــون الحك ــم يك ــان ومــن ث ــه الطاعن ــا ب ــذي يطالبه ــض ال ضدهــا عــن التعوي

يوجــب تمييــزه بغيــر حاجــة إلــى بحــث باقــي أوجــه الطعــن173.
ولمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه برفــض دعــوى الطاعــن علــى قولــه - -	5

أنــه مــن تعــدد الدعــاوى التــى ثبــت رفــع المســتأنف عليــه )الطاعــن(، لهــا علــى شــركات 
جويــة مختلفــة طالبــاً التعويــض عــن فقــد حقيبتــه أو حقائــب لــه في ثــاث رحــات متباينــة 
ــا بعقــد  ــا في صيــف 1983 نظمته ــا عــن رحلتــن تمت ــن منه ومــن رفــع الدعويــن الأخري
نقــل واحــد شــركة الخطــوط الكويتيــة وكان المســتأنف عليــه لــم يقــدم دليــاً تطمئــن إليــه 
ــى غيــر أســاس  ــه فــإن الدعــوى تكــون عل ــى فقــد حقيبت المحكمــة علــى صحــة دعــواه عل
حقيقــة برفضهــا - . وإذ كان يبــن مــن ذلــك أن المحكمــة قــد التفتــت عــن المســتندات التــى 
تمســك بهــا للطاعــن و لــم تتحــدث عنهــا بشــيء مــع مــا قــد يكــون لهــا مــن الدلالــة، واكتفــت 
بإيــراد عبــارة مجملــة لا تصلــح رداً علــى مــا تضمنتــه هــذه المســتندات، ولا يبــن منهــا أنهــا 
محصتهــا بمــا تقتضيــه و أيــة ذلــك قولهــا المجمــل - أن المســتأنف عليــه )الطاعــن(، لــم 
يقــدم دليــاً تطمئــن المحكمــة علــى صحــة دعــواه -، وإذ كان ذلــك، كانــت الوقائــع الأخــرى 
التــى اتخــذت منهــا المحكمــة ركيــزة لشــكها في صحــة الواقعــة الحاليــة قــد ثبتــت بأحــكام 
نهائيــة مقدمــة، فــإن كل هــذا يشــوب الحكــم بالقصــور و بفســاد الاســتدلال بمــا يســتوجب 

تمييــزه174.
بعــض -	6 الدولــة  القانــون رقــم 41 لســنة 1993 في شــأن شــراء  وإذ أصــدر المشــرع 

المديونيــات وكيفيــة تحصيلهــا وجــاءت المــادة الثانيــة عشــره منــه ناصــه علــى قاعــدة 

173  الطعن بالتمييز رقم 128 لسنة 1997 - جلسة 27 / 4 / 1998 - مكتب فني 26 - ص 573 
174  الطعن بالتمييز رقم 54 لسنة 1985 - جلسة 4 / 12 / 1985 - ص 46 
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عموميــة الضمــان المقــرر للدائنــن علــى أمــوال المديــن الســالف بيانهــا فنصــت علــى أن 
-تكــون أمــوال العميــل جميعهــا ضامنــة للوفــاء بالمديونيــة...- وأشــارت المــادة 40 مــن 
ذات القانــون إلــى ســريان أحــكام قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة فيمــا لا يتعــارض 
مــع أحكامــه وكان حكــم المــادة 216 مــن قانــون المرافعــات فيمــا أورده مــن بيــان لحــالات 
عــدم جــواز الحجــز علــى أمــوال المديــن والتــي مــن بينهــا الســكن الخــاص الــازم لإقامــة 
المديــن الكويتــي وأســرته لا يتعــارض مــع قاعــدة عموميــة الضمــان المنصــوص عليهــا في 
ــام  ــان الع ــوال الضم ــا، إذ أن أم ــم 41 لســنة 1993 المشــار إليه ــون رق ــن القان ــادة 12 م الم
يجــب أن تكــون قابلــة للتنفيــذ الجبــري حتــى يتمكــن الدائــن عنــد عــدم الوفــاء بحقــه مــن 
التنفيــذ عليهــا، ومــن ثــم يكــون مجــال إعمــال كل مــن النصــن الســابقين لا يتعــارض مــع 
الآخــر ولا يعــد اســتبعاد الأمــوال التــي لا يجــوز الحجــز عليهــا المبينــة بقانــون المرافعــات 
مــن الضمــان العــام إهــداراً لإحــكام القانــون 41 لســنة 1993. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم 
المطعــون فيــه قــد خالــف هــذا النظــر وقضــى بعــدم نفــاذ التصــرف المطعــون فيــه تأسيســاً 
علــى مــا ورد بنــص المــادة 12 مــن القانــون رقــم 41 لســنة 1993 المشــار إليــه فإنــه يكــون 
قــد جانــب صحيــح القانــون بمــا حجبــه عــن التحقــق مــن مــدى اســتيفاء العقــار المتصــرف 
فيــه للشــروط التــي اســتجوبها القانــون لعــدم جــواز الحجــز عليــه، وهــو مــا يعيبــه ويوجــب 

تمييــزه لهــذا الســبب دون حاجــة لبحــث باقــي أوجــه الطعــن175.
وأنــه وإن كان لمحكمــة الموضــوع في ســبيل تكويــن عقديتهــا أن تأخــذ بتقريــر الخبيــر -	7

ــك أن  ــا إلا أن شــرط ذل ــات فيه ــاره عنصــراً مــن عناصــر الإثب المقــدم في الدعــوى باعتب
يكــون التقريــر قــد اســتوي علــى أســباب ســائغة لهــا معينهــا الصحيــح مــن الأوراق، أمــا 
ــي أخــذت بهــا المحكمــة مجــرد اســتنتاج أو  حيــث تكــون النتيجــة التــي خلــص إليهــا والت
كانــت علــى غيــر أســاس ســليم مــن الأوراق فــإن حكمهــا يكــون مشــوباً بالقصــور. لمــا 
ــه قــد  ــه في قضائ ــه الحكــم المطعــون في ــذي عــول علي ــر ال ــر الخبي كان ذلــك ، وكان تقري
انتهــي إلــى أن أرض التداعــي مــن أمــاك الدولــة العقاريــة العامــة الواقعــة خــارج خــط 
التنظيــم دون أن يبــن في تقريــره المصــدر الــذي اســتقي منــه ســند ذلــك والأدلــة التــي أقــام 
عليهــا النتيجــة التــي توصــل إليهــا، وكان هــذا التقريــر لا يصلــح رداً علــى مــا تمســك بــه 
الطاعنــون مــن أن أرض النــزاع ليســت مــن أمــاك الدولــة العامــة وإنمــا هــي مــن أمــاك 
الدولــة الخاصــة التــي تختــص وزارة الماليــة بإدارتهــا والمطالبــة بمســتحقات الدولــة عنهــا 
ــدم  ــن بع ــدى مــن الطاعن ــع المب ــام قضــاءه برفــض الدف ــه إذ أق ــون في ــم المطع ــإن الحك ف
قبــول الدعــوي لرفعهــا مــن غيــر ذي صفــة بالنســبة للبلديــة اســتناداً إلــى تقريــر الخبيــر 
فإنــه يكــون معيبــاً ممــا يوجــب تمييــزه لهــذا الســبب دون حاجــة إلــى بحــث باقــي أســباب 

175  الطعن رقم 1251 لسنة 2008 - جلسة 19 / 2 / 2009 - مكتب فني 37 - جزء 1 - ص210 
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الطعــون 176.
ــت -	8 ــات - أن الشــركة ضمن ــى مــا ورد بنظــام الترقي ــت مــن الأوراق - وعل إذ كان الثاب

لائحتهــا الداخليــة الضوابــط والشــروط الخاصــة بسياســة الترقيــات ومعاييــر إجرائهــا 
وشــروط اســتحقاقها بــن العاملــن فقــد نصــت المــادة الأولــى علــى وجــوب توافــر وظيفــة 
شــاغرة مُقيمــة ومعتمــدة، فضــاً عــن ضــرورة توافــر متطلبــات الوظيفــة المقترحــة والمؤهــل 
ــارات اللازمــة لشــغل هــذه الوظيفــة، وهــو مــا  ــاز الاختب ــة واجتي ــرة العملي العلمــي والخب
نصــت عليــه المــواد التاليــة للمــادة المذكــورة، ممــا مــؤداه أنــه لا محــل لترقــي العامــل إلا 
إذا توافــرت فيــه الشــروط المطلوبــة، وطبقــاً للمعاييــر الــواردة بنظــام الترقيــات المنصــوص 
ــه بلائحــة نظــام الترقيــات الخاصــة بالشــركة، ولا مجــال في هــذه الحالــة لإعمــال  علي
قاعــدة المســاواة. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف هــذا النظــر، وقضــى 
بترقيــة المطعــون ضــده أســوة بزملائــه معــولاً في ذلــك علــى مــا ورد بتقريــر الخبيــر 
المنــدوب في الدعــوى دون أن يعنــى ببحــث الشــروط والضوابــط الخاصــة بنظــام الترقيــات 
ومــدى توافــر شــروط الترقيــة في حــق المطعــون ضــده ممــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه في هــذا 

الخصــوص تمييــزاً جزئيــاً 177.
مــؤدى النــص في الفقــرة الأولــى مــن المــادة 227 والفقــرة الأولــى مــن المــادة 229 مــن -	9

قانــون المرافعــات يــدل علــى أن المشــرع قــد اشــترط لصــدور الأمــر بــالإذن بتوقيــع حجز ما 
للمديــن لــدى الغيــر أن يكــون الديــن المطلــوب توقيــع الحجــز وفــاء لــه محقــق الوجــود حــال 
الأداء وأنــه أســتهدف بتقريــر هــذه القاعــدة القانونيــة تحديــد الأحــوال التــى يجــوز فيهــا 
للقاضــي أن يصــدر أمــره بــالأذن بتوقيــع الحجــز علــى أمــوال المديــن بمــا مــؤداه اعتبارهــا 
مــن القواعــد الآمــرة المتعلقــة بالنظــام العــام، ومــن ثــم يتعــن علــى القاضــي الآمــر ومــن 
بعــده قاضــى التظلــم مــن الأمــر أن يتحقــق مــن تلقــاء نفســه مــن مــدى توافــر الشــروط 
التــى أســتلزمها القانــون لجــواز إصــدار الأمــر بحيــث إذا تبــن لــه تخلــف أحداهــا بــأن 
كان الديــن المطلــوب الأمــر بتوقيــع الحجــز وفــاء لــه احتماليــا أو معلقــا علــى شــرط واقــف 
أو متنازعــا فيــه منازعــة جديــة أو كان غيــر حــال الأداء تعــن عليــه رفــض إصــدار الأمــر 
ــك،  ــا كان ذل ــه لم ــك في تظلم ــم بذل ــم يتمســك المتظل ــو ل ــم ول ــه تظل ــع عن ــاءه إذا رف أو إلغ
وكانــت المحكمــة وقفــت في تقديرهــا لمــدى توافــر الشــروط اللازمــة لإصــدار الأمــر بــالإذن 
بتوقيــع الحجــز عنــد حــد مــا نبــأ بــه ظاهــر المســتندات المقدمــة مــن طالــب الأمــر ودون 
أن تتعــرض لجديــة المنازعــة التــى أثارتهــا الطاعنــة في دعــوى ثبــوت الحــق المحجــوز مــن 
أجلــه حــول حقيقــة المديونيــة المدعــاة، ومــا خلــص إليــه الحكــم الابتدائــي مــن واقــع أســباب 

176  الطعن بالتمييز رقم 1438 لسنة 2011 - جلسة 6/25/ 2014- مكتب فني 42- جزء 2- ص 312 
177  الطعــن بالتمييــز رقــم 10 لســنة 2006 - جلســة 2007/12/10- مكتــب فنــي 35 - جــزء 3- ص 513 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 105 لســنة 

2001 - جلســة 11 / 10 / 2004 - مكتــب فنــي 32 - جــزء 3 - ص298
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الحكــم الاســتئنافي الصــادر فيهــا مــن جديــد تلــك المنازعــة واعتبــار الديــن تبعــا لذلــك غيــر 
محقــق الوجــود وكان رائدهــا في ذلــك مــا أوردتــه مــن تقريــرات خاطئــة مبناهــا أنــه مــا 
كان لمحكمــة أول درجــة أن تتعــرض مــن تلقــاء نفســها لبحــث مــا إذا كان الديــن موضــوع 
الأمــر المتظلــم منــه محقــق الوجــود أم لا يشــوبه نــزاع جــدى أم لا فإنهــا تكــون قــد حجبــت 
نفســها عــن التحقيــق مــن توافــر الشــروط التــى اســتلزمها القانــون لجــواز إصــدار هــذا 

الامــر وهــو مــا يعيــب حكمهــا بالقصــور المبطــل ويوجــب تمييــزه لذلــك178)1(
الصورة الثانية: عدم بحث المستندات الهامة ذات الأثر في الدعوى

المشــرع لــم يقصــد في المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات مــن إيــراد الأســباب مجــرد أن 
يســتكمل الحكــم شــكلًا معينــاً، بــل يســتلزم منهــا بحــث كل دفــاع جوهــري يبديــه الخصــم، 
وتمحيــص كل مســتند مؤثــر في الدعــوى يســتند إليــه ويتمســك بدلالتــه، كــي يحمــل الحكــم 
آيــات صحتــه وينطــق بعدالتــه، ومطابقتــه للقانــون، فيكــون بذلــك موضــع احتــرام وطمأنينــة 

الخصــوم والكافــة.
ولا يخفــى عــن الاذهــان أن هــذه الصــورة مــن صــور القصــور في التســبيب هــي تنطــوي أيضاً 
علــى إخــال بحــق الدفــاع إذ يجــب أن يبــن الحكــم أن المحكمــة اطلعــت علــى المســتندات 
الهامــة المؤثــرة في الدعــوى، وأخضعتهــا لتقديرهــا، وأحاطــت بمضمونهــا، وفطنــت لدلالتهــا، 
وفحصــت الدفــاع القائــم عليهــا. فــإن اتضــح أنهــا لــم تحــط بهــا، أو لــم تناقشــها حتــى 
يتســنى لهــا الوقــوف علــى الواقــع والقانــون، فــإن حكمهــا يكــون مشــوباً بقصــور يبطلــه. ولا 
ــة إلــى أوراق الدعــوى والمســتندات المقدمــة  يكفــي في هــذا الصــدد مجــرد الإشــارة المجمل
ــه لمــا كان الثابــت في الأوراق-. بــل يجــب أن  فيهــا - كأن تقــول المحكمــة تقــول -وحيــث أن
يبــن الحكــم مــؤدى تلــك المســتندات أو الأوراق ووجــه اســتدلاله بهــا أو رفضــه للدلالــة 

المســتمدة منهــا179. 
وذلــك أن قاضــي الدعــوى لا يجــوز لــه قانونــاً أن يطــرح مــا يقــدم لــه تقديمــاً صحيحــاً مــن 
الأدلــة أو الأوراق المؤثــرة في حقــوق الخصــوم دون أن يــدون في حكمــه مــا يبــرر هــذا الاطراح 
بأســباب خاصــة. فــإذا هــو ســكت لغيــر علــة ظاهــرة في حكمــه عــن بحــث المســتندات التــي 
لــم يختلــف طرفــا الخصومــة لا علــى حجيتهــا، ولا علــى دلالتهــا الظاهــرة، فــإن حكمــه 
يكــون باطــاً لقصــور أســبابه. ولا يجديــه أن يقــال إنــه فعــل ذلــك مــن طريــق تأويــل الدليــل 
أو تفســير الورقــة، فــإن ســلطته في تفســير الأوراق والمســتندات وفي العــدول عــن معناهــا 
الظاهــر إلــى المعنــى الــذي يريــد الأخــذ بــه ليســت ســلطة مطلقــة، بــل هــي مقيــدة بوجــوب 
إيــراد الأســباب التــي يســتند إليهــا في ذلــك حتــى يتســنى لمحكمــة التمييــز مراقبــة مــا إذا 

178  الطعن بالتمييز رقم 168 لسنة 1985 - جلسة 16 / 4 / 1986 - ص 502 
179  المستشار محمد وليد الجارحي - النقض المدني- المرجع السابق - ص 637.
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كان قــد أخــذ في تفســيره باعتبــارات مقبولــة أم لا.
أهم تطبيقات قضاء محكمة التمييز بشأن هذه الصورة ما يلي:

أنــه متــى أثــار الخصــوم دفاعــاً جوهريــا ممــا يتغيــر بــه وجــه الــرأي في الدعــوى -	1
واســتدل عليــه بمســتندات قدمهــا فإنــه يتعــن علــى المحكمــة أن تــرد عليــه وإلا كان حكمهــا 
معيبــاً بالقصــور المبطــل، وأنــه إذا قــدم الخصــم إلــى محكمــة الموضــوع مســتنداً وكان لهــذا 
المســتند تأثيــر علــى الدعــوى فــإن ذلــك يوجــب علــى المحكمــة أن تعــرض لهــذا المســتند 

وتقــول رأيهــا في شــأن دلالتــه إمــا ايجابــاً أو ســلباً وإلا كان قاصــر البيــان 180.
متــى قــدم الخصــم إلــى محكمــة الموضــوع مســتندات مــن شــأنها التأثيــر في الدعــوى -	2

وتمســك بدلالتهــا فالتفــت الحكــم عنهــا كلهــا أو بعضهــا مــع مــا قــد يكــون لهــا مــن دلالــة 
فإنــه يكــون مشــوباً بالقصــور181.

لقاضــي الموضــوع الســلطة في تحصيــل فهــم واقــع الدعــوى، وتقديــر مــا يقــدم إليــه مــن -	3
المســتندات والدلائــل وترجيــح مــا يطمئــن إليــه منهــا وفي اســتخلاص مــا يــراه متفقــاً مــع 
الواقــع، كمــا لــه اســتنباط القرائــن التــي يعتمــد عليهــا في تكويــن عقيدتــه ولا رقابــة عليــه 
مــن محكمــة التمييــز متــى كان اســتنباطه ســائغاً، وبحســب محكمــة الموضــوع أن تبــن 
الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا، وأن تقيــم قضاءهــا علــى أســباب ســائغة تكفــي لحملــه، لأن 

في قيــام الحقيقــة الــرد الضمنــي المســقط لــكل حجــة تخالفهــا182.
ــر في الفصــل في الدعــوى وجــب -	4 ــن شــأنها التأثي ــدم الخصــم مســتندات م ــه إذا ق أن

علــى المحكمــة أن تتحــدث عنهــا في حكمهــا فــإن لــم تفعــل مــع مــا قــد يكــون لهــا مــن دلالــة 
فــإن حكمهــا يكــون معيبــاً بالقصــور. وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وخلــص 
ــارات  ــم بعــض عب ــى ســند مــن تقيي ــح العــام عل ــه الصال ــى ثبــوت خطــأ الطاعــن وتنكب إل
المقــال للتدليــل علــى توافــر قصــد الإهانــة وذلــك بمقيــاس صــارم وبمعــزل عــن الســياق 
العــام لمحتــواه ومضمونــه. واســتلزامه علــى خــاف أحــكام القانــون وجــوب قيــام دليــل علــى 
صحــة مــا ورد بالمقــال، ودون أن يعــرض لمــا قدمــه الطاعــن مــن مســتندات لإثبــات اعتقــاده 
لأســباب معقولــة بعــد التثبــت والتحــري بصحــة مــا نشــر مــع مــا قــد يكــون لهــا مــن أثــر 

يتغيــر بــه وجــه الــرأي في الدعــوى. فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه 183.
أنــه إذا قــدم الخصــم إلــى محكمــة الموضــوع مســتنداً وكان لهــذا المســتند تأثيــر علــى -	5

الدعــوى وجــب عليهــا أن تعــرض لــه وتقــول رأيهــا في شــأن دلالتــه إن إيجابــا أو ســلبا. كمــا 

180  الطعن بالتمييز رقم 511 لسنة 2011 - جلسة 12/12/ 2012 - مكتب فني 40 - جزء 3 - ص 85
181  الطعن بالتمييز رقم 334 لسنة 2009 - جلسة 12/27/ 2010 - مكتب فني 38- جزء 3 - ص 329

182  الطعن بالتمييز رقم 527 لسنة 2007 - جلسة 2009/3/11- مكتب فني 37 - جزء 1 - ص 238
183  الطعن بالتمييز رقم 572 لسنة 2006 - جلسة 2007/6/11- مكتب فني 35- جزء 2- ص 457
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ــان  ــت في بي ــر المقــدم في الدعــوى وأحال ــر الخبي ــه إذا أخــذت محكمــة الموضــوع بتقري أن
أســبابها عليــه وكانــت أســبابه لا تــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا بحيــث لا تصلــح رداً 
علــى دفــاع جوهــري تمســك بــه الخصــم فــإن حكمهــا يكــون معيبــا بالقصــور. لمــا كان ذلــك، 
وكان الطاعنــان قــد تمســكا في دفاعهمــا أمــام محكمــة الموضــوع بــأن البضائــع المضبوطــة 
الخاصــة بهمــا قــد تضمنــت بضائــع غيــر مخالفــة لــم يقُــض بمصادرتهــا بموجــب الحكــم 
الجزائــي الصــادر ببراءتهمــا في جنحــة التهريــب الجمركــي، وبــأن المطعــون ضدهــم قــد 
احتجزوهــا وامتنعــوا عــن ردهــا بغيــر وجــه حــق، وقدمــا للتدليــل علــى صحــة ذلــك صــورة 
ــورة رقــم 23387 المؤرخــة 12/5/99 الصــادرة باســم الشــركة الخاصــة بهمــا وكان  الفات
الحكــم المطعــون فيــه قــد اكتفــى في التدليــل علــى نفــي احتجــاز المطعــون ضدهــم للبضائــع 
ــام  ــدب أم ــر المنت ــر الخبي ــن تقري ــن، بمــا اســتخلصه م ــة الخاصــة بالطاعن ــر المخالف غي
ــم يقطــع  ــك المســتندات ول ــم يعــرض لتل ــذي ل ــؤرخ 2003/5/11 ال محكمــة أول درجــة الم
بــرأي فيهــا، واعتمــد، فقــط، علــى مــا ورد بمحضــر الضبــط وكشــف البضائــع المرفــق بــه 
مــن أن جميــع البضائــع الخاصــة بالطاعنــن مخالفــة، ودون أن يحفــل باســتظهار مــا ثبــت 
بمدونــات الحكــم الجزائــي مــن أن البضائــع المخالفــة كانــت ضمــن بضائــع أخــرى خاصــة 
بالطاعنــن وانحصــرت في نــوع محــدد مــن هــذه البضائــع، كمــا لــم يســتظهر نــوع البضائــع 
الأخــرى الغيــر مخالفــة الــواردة بالفاتــورة الخاصــة بالطاعنــن المشــار إليهــا، وهــي مــن 
نــوع الفازلــن والكريمــات والعطــور وأدوات التجميــل والأقــام والأدوات الكهربائيــة، كمــا 
لــم يعــرض لمــا انتهــى إليــه تقريــري لجنــة الخبــراء المؤرخــن 2004/9/1، 2005/10/1 
مــن أن البضائــع محــل هــذه الفاتــورة غيــر مخالفــة ويسُــتحق تعويــض عــن احتجازهــا فــإن 
الحكــم بذلــك يكــون فضــاً عــن قصــوره معيبــا بالفســاد في الاســتدلال ممــا يوجــب تمييــزه 

تمييــزا جزئيــا في خصــوص مــا ورد بهــذا النعــي184.
أنــه إذا قــدم الخصــم إلــى محكمــة الموضــوع مســتندات وكان لهــذه المســتندات تأثيــر -	6

ــا في شــأن  ــول رأيه ــا وتق ــرض له ــة أن تع ــى المحكم ــك يوجــب عل ــإن ذل ــى الدعــوى، ف عل
دلالتهــا إن إيجابــا أو ســلبا، فــإن وقفــت عنــد حــد عــرض هــذه المســتندات ولــم تفصــل في 
الدفــاع المؤســس عليهــا كان حكمهــا قاصــر البيــان، كمــا أنــه إذا أخــذت محكمــة الموضــوع 
بتقريــر الخبيــر المقــدم في الدعــوى، وأحالــت في بيــان أســباب حكمهــا إليــه، وكانــت أســبابه 
لا تــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا بحيــث لا يصلــح ردا علــى دفــاع جوهــري تمســك 

بــه الخصــم فــإن حكمهــا يكــون معيبــا بالقصــور185. 

184  الطعن بالتمييز رقم 169 لسنة 2006 -جلسة 2/28/ 2007 - مكتب فني 35 - جزء 1 - ص 414
)2( الطعن بالتمييز رقم 84 لسنة 1997 - جلسة 5 / 1 / 1998 - مكتب فني 26 - ص 363 	185
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المطلب الرابع
الإخلال بحق الدفاع والخطأ في الاسناد 

تمهيد وتقسيم:
رأينــا - كمــا ســبق القــول- عــدم دراســة عيــب اغفــال الــرد علــى الدفــاع الجوهــري ضمــن 
أوجــه القصــور في التســبيب كعيــب في الحكــم؛ لأننــا نــرى أنــه عيــب مســتقل يصيــب الحكــم 
ويرتــب بطلانــه، وإن بــدا فيــه القصــور في التســبيب، إلا أن وصفــه بأنــه عيــب مســتقل وهــو 
الإخــال بحــق الدفــاع أقــوى، ومــن هنــا نخصــص الفــرع الأول مــن هــذا المطلــب لدراســة 

هــذا العيــب. 
ومخالفــة الثابــت بــالأوراق قــد تتــم ايجابــاً بإســناد قــول أو أمــر إلــى مصــدر وهمــي لا وجــود 
لــه، أو إلــى مصــدر موجــود، ولكنــه مناقــض لمــا أثبتــه الحكــم، وهــذا هــو الخطــأ في الإســناد. 
وقــد تتــم مخالفــة الثابــت بــالأوراق ســلباً بــأن تنفــي المحكمــة حصــول قــول أو وقــوع امــر 
ــب الأعــم  ــت في أوراق الدعــوى، وهــذه الصــورة هــي العي ــه أصــل ثاب ــاً ل ــه قائم ــة كون حال

الــذي ينــدرج فيــه عيــب الخطــأ في الاســناد، ومــن هنــا نخصــص الفــرع الثانــي لدراســة 
الخطأ في الاسناد على نحو ما يلي:
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الفرع الأول
الإخلال بحق الدفاع

تمهيد:
     كفالــة حــق الدفــاع هــي شــرط مــن شــروط صحــة الحكــم، وتخلــف هــذا الشــرط يرتــب 
بطــان الحكــم، وعيــب اغفــال الــرد علــى الدفــوع أو الدفــاع الجوهــري أو عــدم كفايــة هــذا 
ــه  ــه القصــور في التســبيب إلا أن ــدا في ــك وإن ب ــه بمــا لا يواجهــه، كل ذل ــرد علي ــرد أو ال ال
في رأينــا عيــب مســتقل مــن عيــوب التســبيب هــو عيــب الإخــال بحــق الدفــاع، ودراســته 
تقتضــي التمييــز بــن الطلــب والدفــع ووجــه الدفــاع والحجــة أو الدليــل ثــم بيــان الشــروط 
الواجــب توافرهــا في الدفــع حتــى يكــون جوهريــاً، وأثــر هــذا العيــب علــى صحــة الحكــم، 

وتطبيقــات محكمــة النقــض بشــأن ذلــك العيــب، وهــو مــا ســنعرض لــه فيمــا يلــي:
التمييز بين الطلب والدفع ووجه الدفاع والحجة أو الدليل:-	1

التعريف بالطلب والدفع -	
الطلب: -	1

يقصــد بــه هــو ادعــاء بحــق أو مركــز قانونــي يطلــب تقريــره أو إنشــاؤه بحكــم مــن القضــاء 
مثــل طلــب الحكــم بملكيــة عقــار أو إلــزام المديــن بمبلــغ الديــن1. والقاضــي يلتــزم بالفصل في 
الطلبــات ســواء كانــت أصليــة أو عارضــة مــن المدعــي أو مــن المدعــى عليــه أو مــن الخصــوم 
المتدخلــن أو المدخلــن، وســواء كان الطلــب صريحًــا أو ضمنيًــا 2، فالطلــب الصريــح أيضًــا 

علــى القاضــي الفصــل فيمــا ينطــوي عليــه مــن طلــب الضمنــي.
وعلــى ذلــك فــإن طلــب شــطب التســجيل المبنــى علــى أن طالبــه يملــك الأرض المتنــازع علــى 
ملكيتهــا يتضمــن طلــب الحكــم بثبــوت ملكيتــه لهــذه الأرض. وأن طلــب تصفيــة الشــركة 
تضمنــه بطريــق اللــزوم طلــب حلهــا، فالقضــاء بحــل الشــركة عنــد طلــب تصفيتهــا لا يعــد 
قضــاء بمــا لــم يطلبــه الخصــوم، وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بأنــه لمــا كان البــن 
مــن صحيفــة افتتــاح الدعــوى أن الطاعــن طلــب في ختامهــا نــدب خبيــر لتصفيــة الحســاب 
بينــه وبــن المطعــون ضدهــا تمهيــداً لإلزامهــا بالمبالــغ التــي يســفر عنهــا تقريــر الخبــرة فــأن 
مفــاد هــذا الطلــب حســب المعنــى الظاهــر لعباراتــه وقصــد الطاعــن منــه أن طلبــه في هــذا 
الخصــوص يكــون قــد تحــدد بطلــب نــدب خبيــر لتقديــر المســتحق لــه في ذمــة المطعــون 
ضدهــا، والحكــم لــه بمــا يســفر عنــه تقريــر الخبــرة ومــن ثــم يكــون نطــاق الدعــوى مشــتملًا 

1   أنظر تفصيلًا في تعريف الطلبات في الدعوى - ص 106 بند 59 من هذا المؤلف
2  أ. د فتحي والى - الوسيط في قانون القضاء المدني - المرجع السابق - ص 457 - بند 373
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ــزم الحكــم  ــر، وإذ الت ــدب خبي ــب ن ــد حــد طل ــم يقــف عن ــب الموضوعــي ول ــى هــذا الطل عل
المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنــه لا يكــون قــد جــاوز نطــاق الطلبــات المطروحــة في الدعــوى 
أو قضــى بمــا لــه يطلبــه الخصــوم ، ويكــون النعــي عليــه في هــذا الشــأن علــى غيــر أســاس 

وغيــر مقبــول3.
ــه القضــاء بمــا  ــدرج في ــاء الحكــم المســتأنف ين ــب المســتأنفة إلغ ــأن طل ــا قضــت ب ــا أنه كم
رفضــه ذلــك الحكــم مــن طلبــات المســتأنف ذلــك أن طلــب إلغــاء الحكــم المســتأنف لا يمكــن 
أن يكــون مقصــوداً لذاتــه وإنمــا للوصــول إلــى القضــاء بتلــك الطلبــات ، وأن العبــرة في 
تحديــد طلبــات الخصــوم هــي بمــا يطلــب الحكــم لــه بــه وبمــا يتضمنــه نطــاق هــذا الطلــب 
لزومــاً وواقعــاً ولا تتقيــد المحكمــة بحرفيــة العبــارات التــي صيــغ بهــا وإنمــا بمــا عنــاه 

ــع المعروضــة4. ــت مــن الوقائ ــاً للثاب ــا وفق الخصــم منه
الدفع: -	2

التعرض للدفوع يقتضي التعريف بالدفع وأنواعه والتمييز بينها على نحو ما يلي:
التعريف بالدفع: 	-أ

الدفع بمعناه العام: 
يطلــق علــى جميــع وســائل الدفــاع التــي يجــوز للخصــم أن يســتعين بهــا ليجيــب علــى دعــوى 
خصمــه بقصــد تفــادي الحكــم لخصمــه بمــا يدعيــه، ســواء كانــت هــذه الوســائل موجهــه إلــى 
الخصومــة أو بعــض إجراءاتهــا أو موجهــه إلــى أصــل الحــق المدعــى بــه أو إلــى حــق الخصــم 

في اســتعمال دعــواه منكــراً إيــاه.
أمــا الدفــع في معنــاه الخــاص ــــــــــــ في اصطــاح قانــون المرافعــات ــــــــ فيطلــق علــى الوســائل 
التــي يســتعين بهــا الخصــم ويطعــن بمقتضاهــا في صحــة إجــراءات الخصومــة دون أن 
يتعــرض لأصــل الحــق الــذي يزعمــه خصمــه فيتفــادى مؤقتــاً الحكــم عليــه بمطلــوب خصمــه 
كالدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة، أو رفعهــا بإجــراء باطــل، ووســائل الدفــاع هــذه تعــرف 

بالدفــوع الشــكلية.
وبمعنى آخر هو رد على الطلب يبتغي به الدافع تفادي الحكم للطالب بما يدعيه.

أمــا وســائل الدفــاع المتعلقــة بأصــل الحــق أي التــي توجــه إلــى ذات الحــق المدعــى بــه كأن 
ينكــر وجــوده أو يزعــم انقضــاءه فهــي تعــرف بالدفــوع الموضوعيــة.

3  الطعن بالتمييز رقم 3593 لسنة 2021 مدني /4- جلسة2023/2/12
4  الطعن بالتمييز رقم 1311 لسنة 2012 - جلسة 2014/4/15- مكتب فني 42- جزء 2 - ص 214
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ــراً  ــواه منك ــه في اســتعمال دع ــا الخصــم ســلطة خصم ــر به ــي ينك ــاع الت ــا وســائل الدف أم
إياهــا كأن يزعــم مثــاً انتفــاء صفــة الخصــم أو ســبق صــدور حكــم في الموضــوع فهــي تعــرف 
بالدفــع بعــدم القبــول، وهــي دفــوع تتعلــق بشــروط الحــق في الدعــوى كالدفــع بعــدم قبــول 
الدعــوى لانتفــاء الصفــة أو لانتفــاء المصلحــة، أو الدفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســابقة 

الفصــل في الموضــوع في دعــوى أخــرى بحكــم حــاز قــوة الأمــر المقضــي بــه. 
ب - أنواع الدفوع: من هذه التعريفات يتضح أن الدفوع ثلاثة أنواع هي

النــوع الأول: دفــوع شــكلية  وهــي دفــوع يطعــن بهــا علــى صحــة الخصومــة أو شــكلها 
فهــي لا تواجــه موضــوع الخصومــة أو الحــق المدعــى بــه، وإنمــا تســتهدف الطعــن في صحــة 
الخصومــة والإجــراءات المكونــة لهــا، ومــن ثــم فهــي لا تقتصــر علــى الدفــوع المنصــوص 
عليهــا المــادة 77 مــن قانــون المرافعــات - وهــي الدفــع بإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة 
أخــرى للارتبــاط والدفــع بالبطــان غيــر المتصــل بالنظــام العــام، وســائر الدفــوع المتعلقــة 
ــة بالنظــام العــام، بــل هنــاك دفــوع شــكلية أخــرى توجــه المنازعــة  بالإجــراءات غيــر المتصل
فيهــا إلــى صحــة الخصومــة، ومنهــا الدفــع بعــدم ســلوك طريــق أمــر الأداء، والدفــع ببطــان 
ــل، والدفــع برفــع  ــة ، والدفــع ببطــان صحيفــة الدعــوى للتجهي الإجــراءات لنقــص الأهلي
الدعــوى مــن متعدديــن لا تربطهــم رابطــة، والدفــع ببطــان صحيفــة الاســتئناف لخلوهــا 
مــن الاســباب والدفــع بســقوط أمــر الاداء لعــدم اعلانــه في الميعــاد )ســتة شــهور مــادة 169 
مــن قانــون المرافعــات(، والدفــع ببطــان أوراق المرافعــات الأخــرى خــاف أوراق التكليــف 
بالحضــور، والدفــع باعتبــار الخصومــة كأن لــم تكــن أو بســقوطها أو بانقضائهــا وغيــر ذلــك 
مــن الدفــوع التــي لا تســتهدف المنازعــة في أصــل الحــق المدعــى بــه أو الحــق في الدعــوى.
ويراعــى أن الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لعــدم مراعــاة المواعيــد المنصــوص عليهــا قانونــاً هــو 
في حقيقتــه دفــع ببطــان الإجــراءات، فهــو دفــع موجــه إلــى إجــراءات الخصومــة وشــكلها 
وكيفيــة توجيههــا وبهــذه المثابــة يكــون من الدفوع الشــكلية وليــس دفعــاً بعــدم القبــول ممــا 

نصــت عليــه المــادة 81 مــن قانــون المرافعــات 5.
والدفــوع الشــكلية يجــوز النــزول عنهــا صراحــة أو ضمنــاً، واســتخلاص النــزول الضمنــي 
ــىَ  عن الدفوع الشــكلية مــن إطلاقــات محكمــة الموضــوع مــادام هــذا الاســتخلاص قــد بنُِ
ــاً عــن الدفــع الشــكلي بعــد إبدائــه صحيحــاً  علــى أســباب ســائغة، ولا يعتبــر نــزولاً ضمني
ــه حــق في  ــن ل ــتَ م ــزم أن يثُبِْ ــا لا يل ــديم مســتندات، كم ــل الدعــوى لتق ــب تأجي مجــرد طل

5  وقــد عرفــت محكمــة التمييــز الدفــع بعــدم القبــول المنصــوص عليــه في المــادة 81 مرافعــات بــأن قضــت - بأنــه لمــا كان الدفــع بعــدم قبــول 
الدعــوى هــو الدفــع الــذي يرمــى إلــى الطعــن بعــدم توافــر شــروط ســماعها ومنهــا انعــدام الصفــة ومــن المقــرر أن منــاط الدفــع في حالــة انعــدام 
الصفــة يكــون فقــط في الأحــوال التــى ينكــر فيهــا الخصــم صفــة خصمــه أو ينفــى صفتــه هــو في إقامــة الدعــوى عليــه- ) الطعــن بالتمييــز رقــم 

195 لســنة 1981 - جلســة 24 / 2 / 1982 - ص 50(
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ــدِىَ صحيحــاً. الدفــع بــه في كل جلســة تاليــة تمســكه بــه مــادام قــد أبُْ
ــه في  ــازع بهــا في أصــل الحــق المدعــى ب ــة وهــي دفــوع  ين ــي: دفــوع موضوعي ــوع الثان الن
الدعــوى أي في موضــوع الدعــوى فينكــره أو يدعــي زوالــه أو ســقوطه أو انقضــاءه، فهــو 
وســيلة الدفــاع التــي يلجــأ لهــا المدعــي ليثبــت أن ادعــاء خصمــه علــى غيــر أســاس، ومثالــه 
الدفــع بانتفــاء الديــن أو الحــق أو ســقوطه بالتقــادم أو انقضــاءه بالوفــاء أو الابــراء، والدفــع 
ببطــان عقــد الشــركة لعــدم شــهره ، والدفــع بعــدم ســريان عقــد بيــع العقــار الغيــر مســجل 
في مواجهــة المدعــى لكونــه مــن الغيــر، والدفــع بانعــدام الخصومــة لوفــاة المدعــى قبــل رفــع 
ــع  ــل، والدف ــع بالتقاي ــد بالشــرط الصــرح الفاســخ أو الدف ــع بانفســاخ العق الدعــوى والدف
باكتســاب الملكيــة بالتقــادم الخمســي أو الطويــل. وقــد قضــت محكمــة التمييــز- بــإن الدفــع 
بالتقــادم المســقط أو التمســك بالتقــادم المكســب لا يتعلــق بالنظــام العــام، إنمــا هــو مــن 
يجــوز  ولا  الموضــوع،  محكمــة  أمــام  بهــا  التمســك  يلــزم  قبيل الدفوع الموضوعية التــى 
التحــدي بهــا كذلــك لأول مــرة أمــام محكمــة التمييــز، ولا يجــوز لهــذه المحكمــة أن تقضــى 
بهــا مــن تلقــاء نفســها6. وقــد قضــت بــأن الدفــع بالصوريــة. من الدفوع الموضوعيــة. جــواز 

إبدائهــا في أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ولــو لأول مــرة أمــام محكمــة الاســتئناف7.   
أ التمييز بين الدفوع الشكلية والموضوعية 	-

تتميز الدفوع الموضوعية عن الشكلية من عدة نواح بيانها كالتالي:
من حيث وجوب توافر المصلحة والصفة: -	1

أن الدفــع الموضوعــي هــو الوجــه المقابــل للطلــب الموضوعــي، ومــن ثــم يخضع لذات الشــروط 
التــي يخضــع لهــا الطلــب الموضوعــي مــن حيــث وجــوب توافــر المصلحــة والصفــة حســبما 

أشــارت المــادة الثالثــة مرافعــات مصــري. 
أمــا الدفــع الشــكلي فيفتــرض فيــه توافــر المصلحــة والصفــة دائمــاً، لأن المشــرع حــدد ســلفاً 
شــكل الإجــراءات لتحقيــق مصالــح معينــه قــدر أنهــا ســتضار بمجــرد الإخــال بالقواعــد 
التــي تنظــم الإجــراءات، ولذلــك لا يلــزم لمــن يتمســك بالدفــع الشــكلي أن يثبــت وقــوع ضــرر 

أو وجــود مصلحــة لأنهمــا مفترضــان.
من حيث القانون الواجب التطبيق على الدفع: -	2

ــم الحــق محــل الدعــوى،  ــذي يحك ــون الموضوعــي ال ــة: تخضــع للقان ــوع الموضوعي الدف

6  الطعــن بالتمييــز رقــم 1350 لســنة 2006 - جلســة 4 / 1 / 2009 - مكتــب فنــي 37 - جــزء 1 - ص15 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 171 لســنة 
2005 - جلســة 22 / 3 / 2006 - مكتــب فنــي 34 - جــزء 1 - ص 248 

7  الطعنان بالتمييز رقمي 3009، 3087 لسنة  2017مدني/3 - جلسة 2019/6/18



تسبيب الأحكام في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في القانون الكويتي

254

فالدفــع باكتســاب ملكيــة عقــار بالتقــادم يخضــع للقواعــد المنصــوص عليهــا في القانــون 
المدنــي، وقــد قضــت محكمــة التمييــز تمســك الطاعــن بصحيفــة اســتئنافه أن المســتندات 
المقدمــة غيــر معــدة لإثبــات الجنســية ولا يســتخلص منهــا أن المطعــون ضــده مــن فئــة غيــر 
محــددي الجنســية. دفــاع جوهــري. التفــات المحكمــة عــن تناولــه بمــا يقتضيــه مــن البحــث 
علــى ســند مــن أن المســتندات المقدمــة تثبــت أحقيتــه في طلبــه ودون أن يبــن الدليــل الــذي 
اســتمده منهــا ومــدى كفايتــه للاقتنــاع بالنتيجــة التــي انتهــى إليهــا. قصــور مبطــل للحكــم 

يســتوجب تمييــزه 8.  
وجديــر بالذكــر أن دعــوى البطــان المطلــق تســقط بمضــي خمــس عشــرة ســنة إعمــالاً 
للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 186 مــن القانــون المدنــي9، إلا أن الدفــع بهــذا البطــان لا يســقط 
بالتقــادم أبــداً ذلــك أن العقــد الباطــل يظــل معدومــاً، فــا ينقلــب مــع الزمــن صحيحــاً، 
وإنمــا تتقــادم الدعــوى بــه فــا تســمع بعــد بمضــي المــدة الطويلــة، أمــا إثــارة البطــان كدفــع 
ضــد دعــوى مرفوعــة بالعقــد الباطــل فــا تجــوز مواجهتــه بالتقــادم، لأنــه دفــع والدفــوع لا 

تتقــادم.     
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن مفــاد المــادة 186 مــن القانــون المدنــي - وعلــى 
ــر شــيئاً  ــون - أن العقــد الباطــل عــدم والعــدم لا يصي ــة للقان ــرة الإيضاحي مــا جــاء بالمذك
بفــوات الزمــن، ولكــن إذا كان البطــان الــذي يلحــق العقــد لا يــزول عنــه بمضــي الزمــان فــإن 
دعــوى البطــان ذاتهــا تســقط بخمــس عشــرة ســنة مــن تاريــخ العقــد، ولكــن ســقوط دعــوى 

البطــان لا يعنــى أن العقــد أصبــح صحيحــاً فهــو لا زال باطــاً 10.
أمــا الدفــوع الشــكلية فهــي تخضــع للقانــون الإجرائي الــذي ينظم الإجراء كقانــون المرافعات 
بالنســبة للإعــان وأمــر الأداء، وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــإن - ســلوك أمــر الأداء عنــد 
توافــر شــروطه. أمــرا وجوبيــاً. مخالفــة ذلــك. عــدم قبــول الدعــوى التــى ترفــع ابتــداء إلــى 
المحكمــة بالطريــق العــادي11. علــه ذلــك. تعلقــه بإجــراءات التقاضــي المتعلقــة بالنظــام العــام. 
للمحكمــة القضــاء بــه مــن تلقــاء نفســها. اعتبــاره من الدفوع الشــكلية التــى تتعلــق ببطــان 
إجــراءات الخصومــة، وليــس من الدفوع الموضوعية التــى تضمنتهــا المــادة 81 مرافعــات. 
ــد  ــا عن ــاء حكمه ــره. إلغ ــا في الفصــل موضوعــة. أث مــؤداه عــدم اســتنفاد المحكمــة لولايته
الطعــن فيــه. وجــوب إعــادة الدعــوى إليهــا لتقــول كلمتهــا في شــأن الموضــوع - علــة ذلــك. 

8  الطعن بالتمييز رقم 376 لسنة 2014- جلسة 2015/2/23- مكتب فني 43 - جزء 1 - ص286 
9  تنــص المــادة 186 مــن القانــون المدنــي علــى أنــه - 1ـ العقــد الباطــل لا يتصحــح بمــرور الزمــان. 2ـ إلا أن دعــوى البطــان تســقط بمــرور 

خمــس عشــرة ســنة مــن تاريــخ العقــد.-
10  الطعن بالتمييز رقم 622 لسنة 2008 - جلسة 1 / 6 / 2010 - مكتب فني 38 - جزء 2 - ص165 

11  الطعن بالتمييز رقم 1605 لسنة 2010 - جلسة 13 /2013/2- مكتب فني 41 - جزء 1 - ص 108
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مبدأ التقاضي على درجتين. من المبادئ الأساسية في التقاضي. 
 من حيث وقت إبداء الدفع: -	3

الدفــوع الموضوعيــة يجــوز إبدائهــا في أي حالــة كانــت عليهــا الدعــوى، ولــو أمــام محكمــة 
الاســتئناف لأول مــرة، ولا يترتــب علــى ابــداء أي منهــا ســقوط غيرهــا.

أمــا الدفــوع الشــكلية فيتعــن إبدائهــا- ومنهــا ســائر الدفــوع المتعلقــة بالإجــراءات -معــاً 
ــاع في الدعوى أو دفــع بعــدم القبــول وإلا ســقط الحــق فيــه،  ــل إبــداء أي طلب أو دف قب
كمــا يتعــن إبــداؤه في صحيفــة الطعــن إن لــم يكــن الحــق فيه قد ســقط. وفي ذلــك قضــت 
محكمــة النقــض بــأن الدفــع باعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن هــو دفــع شــكلي يخضــع 
التمســك بــه لأحــكام المــادة 77 مــن قانــون المرافعــات فيتعين إبداؤه وســائر الدفــوع المتعلقة 
بالإجــراءات معــاً قبــل إبــداء أي طلب أو دفــاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا ســقط 
الحــق فيــه، كمــا يتعــن إبــداؤه في صحيفــة الطعــن إن لــم يكــن الحــق فيه قد ســقط ، بيــد 
أن مجــرد الحضــور بالجلســة أو عدم المبــادرة بالتمســك بــه لا يســقط الحــق في إبدائــه، 
التنازل عنه صراحة أو ضمناً وذلــك  لــم يصــدر عــن صاحــب الشــأن مــا يفيــد  متــى 
باتخــاذ موقــف لا تــدع ظــروف الحــال شــكا في دلالتــه علــى قصــد التنــازل ولا يعتبــر 

مجــرد التأخيــر في إبــداء الدفــع تنــازلا عنــه مــا لــم تلابســه أمــور أخــرى. 
 مــن حيــث أثــر الدفــع علــى النــزاع:  الدفــوع الموضوعيــة يترتــب علــى قبولهــا إنهــاء -	4

النــزاع، ومــن ثــم ينقــل اســتئناف الحكــم الصــادر فيهــا الدعــوى برمتهــا إلــى محكمــة ثانــي 
درجــة، والتــي يتعــن عليهــا عنــد الغــاء الحكــم بقبــول الدفــع الموضوعــي أن تتصــدى لنظــر 

موضــوع الاســتئناف والفصــل فيــه. 
أمــا الدفــوع الشــكلية فالحكــم الصــادر في الدفــع الشــكلي لا تســتنفد بــه محكمــة أول درجــة 
ولايتهــا، ولا تســتنفد ســلطتها في نظــر موضــوع الدعــوى. وقــد قضــت محكمــة التمييــز 
بــأن مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن هــو مــن المبــادئ الأساســية للنظــام القضائــي المتعلقــة 
بالنظــام العــام، والتــي لا يجــوز للمحكمــة مخالفتهــا كمــا لا يجــوز للخصــوم النــزول عنهــا، 
وانطلاقــا مــن هــذه القاعــدة فإنــه إذا وقــف قضــاء محكمــة أول درجــة عنــد الفصــل في دفــع 
شــكلي أو متعلــق بالإجــراءات دون مســاس بالموضــوع فإنهــا لا تكــون قــد اســتنفدت ولايتهــا 
بشــأنه. فــإذا مــا الغــت محكمــة الاســتئناف حكــم أول درجــة وقضــت برفــض الدفــع وبصحــة 
الإجــراءات فإنــه يجــب في هــذه الحالــة أن تعيــد الدعــوى إلــى تلــك المحكمــة والتــي لــم تقــل 

كلمتهــا في موضوعهــا12.

12  الطعن بالتمييز رقم 1013 لسنة 2020 تجاري/5 - جلسة 2021/4/20
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 من حيث حجية الحكم الصادر في الدفع: -	5
أن الحكــم الصــادر في الدفــع الموضوعــي تمنــع حجيتــه مــن تجديــد النــزاع عنــد اتحــاد 

الخصــوم والموضــوع والســبب. 
ــد اتحــاد  ــزاع عن ــد الن ــه مــن تجدي ــع حجيت ــع الشــكلي لا تمن أمــا الحكــم الصــادر في الدف
الخصــوم والموضــوع والســبب. ذلــك أن الدفــع بعــدم القبــول الشــكلي يوجــه إلــى صحــة 
الخصومــة والإجــراءات المكونــة لهــا وقبولــه لا تســتنفذ محكمــة أول درجــة ولايتهــا في نظــر 

الدعــوى.
وجديــر بالذكــر أن الدفــوع القانونيــة - موضوعيــة كانــت أو شــكلية - وإن كان يصــح 
التمســك بهــا لأول مــرة أمــام محكمــة التمييــز إلا أنــه يشــترط لذلــك - ولــو تعلقــت بالنظــام 
ــع  ــد الحكــم في الدعــوى جمي ــه كان تحــت نظــر محكمــة الموضــوع عن ــت أن ــام - أن يثب الع
العناصــر الواقعيــة التــي تتمكــن بهــا مــن تلقــاء ذاتهــا مــن الإلمــام بهــذا الســبب والحكــم علــى 
موجبــة فــإذا تبــن أن هــذه العناصــر كانــت تعوزهــا فــا ســبيل إلــى الدفــع بهــذا الســبب 
ــا  ــى م ــت هــذه المحكمــة - وعل ــا، وإذ كان ــاء ذاته ــز مــن تلق ــة التميي ــه مــن محكم ولا لإثارت
ســلف بيانــه في الــرد علــى الســبب الأول - قــد انتهــت إلــى صحــة إعــان الطاعــن بصحيفــة 
الاســتئناف في مواجهــة النيابــة العامــة، فإنــه كان بمقــدوره قانونــا المثــول أمــام محكمــة 
الاســتئناف ليبــدي مــا يثيــره مــن دفــوع باعتبــار الاســتئناف كأن لــم يكــن لإتمــام الإعــان 
ــدم  ــا، وبع ــدم جــواز نظــر الدعــوى لســابقة الفصــل فيه ــاد، وبع ــد الميع ــه بع ــرض صحت بف
ســماع الدعــوى بمضــي المــدة إذ أنهــا جميعهــا دفــوع تقــوم علــى عناصــر واقعيــة - ســواء مــا 
تعلــق بمــا إذا كان عــدم إتمــام الإعــان صحيحــا في الميعــاد راجعــا إلــى فعــل المطعــون ضــده 
مــن عدمــه أو مــا اتصــل منهــا بعناصــر حجيــة الحكــم الســابق مــن وحــدة الموضــوع والســبب 
والخصــوم أو ببــدء التقــادم واكتمــال مدتــه - وإذ لــم يحصــل وخلــت الأوراق مــن توافرهــا 
لــدى محكمــة الموضــوع وأنهــا كانــت بمكنتهــا الإلمــام بهــا والحكــم علــى موجبهــا، وكــذا الشــأن 
ــه  ــم يســبق ل ــه في مقــدار الأجــرة المســتحقة ل ــازع ب ــذي ين بالنســبة لدفاعــه الموضوعــي ال
التمســك بــه أمــام محكمــة الموضــوع ومــن ثــم فــإن النعــي برمتــه يعتبــر ســببا جديــداً لا يجــوز 

التحــدي بــه لأول مــرة أمــام محكمــة التمييــز13.
النوع الثالث: دفوع بعدم القبول 

وهــي دفــوع  ينــازع بهــا مبــدي الدفــع في حــق رافــع الدعــوى في رفعهــا أي تتعلــق بشــروط 
قبــول الدعــوى، وفي هــذه الدفــوع تقــول محكمــة النقــض - الدفــع بعــدم القبــول ليــس 
مــن قبيــل الدفــوع الشــكلية المتعلقــة بالإجــراءات التــي أشــارت إليهــا المــادة 77 مــن قانــون 

13  الطعن بالتمييز رقم 19 لسنة 2004 - جلسة 11/22/ 2005 - مكتب فني 33 - جزء 3 - ص120
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ــب أو دفــاع في الدعــوى أو دفــع بعــدم  ــداء أي طل ــل اب ــي يجــب ابداؤهــا قب المرافعــات والت
القبــول، وإلا ســقط الحــق فيمــا لــم يبــد منهــا، ولئــن كان المشــرع لــم يضــع تعريفــاً تقديــراً 
منــه لصعوبــة فــرض تحديــد جامــع مانــع لــه - وقــد عرفــت محكمــة التمييــز الدفــع بعــدم 
القبــول المنصــوص عليــه في المــادة 81 مرافعــات بــأن قضــت - أن الدفــع بعــدم القبــول الــذى 
ــون  ــادة 81 مــن قان ــه الم ــذى نصــت علي ــا في نظــر الدعــوى وال ــه المحكمــة ولايته تســتنفد ب
المرافعــات وأجــازت إبــداءه في أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى هــو الدفــع الــذى يرمــي إلــى 
الطعــن بعــدم توافــر الشــروط اللازمــة لســماع الدعــوى وهــو الصفــة والمصلحــة والحــق في 
رفــع الدعــوى باعتبــاره حقــاً مســتقلًا عــن ذات الحــق الــذى ترفــع الدعــوى بطلــب تقريــره 
ــه أو لانقضــاء المــدة المحــددة في  ــح في كانعــدام الحــق في الدعــوى أو ســقوطه لســبق الصل
ــق بشــكل الإجــراءات مــن جهــة  ــط بالدفــع المتعل ــون لرفعهــا ونحــو ذلــك ممــا لا يختل القان
ولا بالدفــع المتصــل بأصــل الحــق المتنــازع عليــه مــن جهــة أخــرى، فإنــه حــن يتعلــق الأمــر 
بإجــراء أوجــب القانــون اتخــاذه حتــى تســتقيم الدعــوى فــإن الدفــع المبنــي علــى تخلــف هــذا 
الإجــراء يعُــد دفعــاً شــكلياً ويخــرج عــن نطــاق الدفــع بعــدم القبــول الــوراد في المــادة 81 
ســالفة الذكــر متــى انتفــت صلتــه بالصفــة أو المصلحــة في الدعــوى أو الحــق في رفعهــا دون 
اعتــداد بالتســمية التــى تطلــق عليــه لأن العبــرة في تكييــف الدفــع بحقيقــة جوهــره ومرمــاه 
وهــو بهــذه المثابــة لا تســتنفد بــه محكمــة أول درجــة ولايتهــا في نظــر الدعــوى بالحكم بقبوله 
ممــا يتعــن معــه علــى المحكمــة الاســتئنافية إذا ألغــت هــذا الحكــم أن تعيــد الدعــوى إليهــا 
لنظــر موضوعهــا لأنهــا لــم تقــل كلمتهــا فيــه بعــد ولا تملــك المحكمــة الاســتئنافية التصــدي 

للموضــوع لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن تفويــت إحــدى درجتــي التقاضــي علــى الخصــوم 14. 
كمــا قضــت محكمــة التمييــز بــأن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 81 مــن قانــون المرافعــات تنــص 
علــى أن الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى يجــوز إبــداؤه في أيــة حالــة تكــون عليهــا الدعــوى لمــا كان 
ذلــك وكان مــؤدى الدفــع المبــدى مــن الطاعــن بعــدم قبــول الدعــوى يقــوم علــى نفــى المديونيــة 
عــن شــخصه أي قصــد بــه الــرد علــى الدعــوى برمتهــا ومــن ثــم فإنــه يترتــب علــى قبولــه أن 
يخســر المدعــى دعــواه بحيــث لا يســتطيع العــودة إليهــا وتســتنفد محكمــة الموضــوع بالقضــاء 

بــه ولايتهــا في الفصــل في موضــوع الدعــوى15.
ومــن هــذا التعريــف يتضــح أنــه يعــد دفعــاً بعــدم القبــول الدفــع بعــدم القبــول لانتفــاء صفــة 
أو مصلحــة أحــد الخصــوم، والدفــع بعــدم قبــول دعــوى المشــتري بعقــد غيــر مســجل ضــد 
المســتأجر مــن البائــع بإخلائــه لعــدم ســداد الأجــرة، الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لعــدم 
الالتجــاء إلــى جهــة معينــه يســتلزم القانــون اللجــوء إليهــا قبــل رفــع الدعــوى- وذلــك لتعلــق 

14  الطعن بالتمييز رقم 915 لسنة 2017 - جلسة 26 / 4 / 2018
15  الطعن بالتمييز رقم 96 لسنة 1983 - جلسة 25 / 1 / 1984 - ص 150
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الدفــع في هــذه الحالــة بالحــق في رفــع الدعــوى باعتبــاره متميــزاً عــن الحــق موضــوع 
الدعــوى- وكذلــك الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا قبــل اتخــاذ إجــراء يتعلــق بالحــق في 
اقامتهــا كالدفــع بعــدم قبــول دعــوى الاخــاء لخلوهــا مــن التكليــف بالوفــاء، والدفــع بعــدم 
ــان  ــا لا يدين ــى الآخــر لانهم ــر المســلمين عل ــن أحــد الزوجــن غي ســماع دعــوى الطــاق م
بوقــوع الطــاق طبقــا لشــريعتهم مــع  اتحــاد الملــة والطائفــة، والدفــع بعــدم قبــول دعــاوى 
الحيــازة لعــدم اكتمــال مــدة ســنة علــى توافــر الحيــازة بشــروطها، وكــذا الدفــع بعــدم قبــول 

دعــاوى الحيــازة لرفعهــا بعــد الميعــاد.
ملاحظات حول الدفع بعدم القبول:-	2
 لا يعد دفعاً بعدم القبول الدفوع الشكلية -	1

      لا يعــد دفعــاً بعــدم القبــول الدفــوع الشــكلية التــي تتصــل بشــكل الإجــراءات دون أن 
تتصــل بالصفــة أو المصلحــة أو الحــق في الدعــوى باعتبــاره متميــزاً عــن الحــق موضــوع 
الدعــوى وذلــك دون اعتــداد بالتســمية التــي تطلــق عليــه لأن العبــرة في تكييــف الدفــع 
هــي بحقيقــة جوهــره ومرمــاه، ذلــك أن مــرد الأول عــدم توافــر الشــروط اللازمــة لســماع 
الدعــوى وهــى الصفــة والمصلحــة والحــق في رفعهــا باعتبــاره حقــاً مســتقلًا عــن ذات الحــق 
الــذى ترفــع بشــأنه بطلــب تقريــره ، بمــا لا يختلــط بالنــوع الثانــي المتعلــق بشــكل الإجــراءات 
مــن جهــة ولا بالدفــع المتعلــق بأصــل الحــق المتنــازع عليــه مــن جهــة أخــرى، ومــن ثــم لا تنطبــق 
القاعــدة الــواردة في المــادة - 81 - مــن قانــون المرافعــات علــى الدفــع الشــكلي الــذى يتخــذ 
اســم عــدم القبــول ، لأن هــذا النــوع من الدفوع يتعلــق بإجــراء أوجــب القانــون اتخــاذه حتــى 
ــه محكمــة أول درجــة ولايتهــا في نظــر  ــة لا تســتنفد ب تســتقيم الدعــوى ، وهــو بهــذه المثاب
الدعــوى ، بمــا مــؤداه أنــه يمتنــع علــى القاضــي أن يخــوض في موضــوع الحــق المدعــى بــه 

فيهــا أو مــا يثــار مــن دفــوع أو أيــة دعــاوى فرعيــة مرتبطــة بــه16.
ــن -	2 ــة ب ــة: يتعــن التفرق ــول والدفــوع الموضوعي ــدم القب ــع بع ــن الدف ــة ب يتعــن التفرق

الدفــع بعــدم القبــول والدفــوع الموضوعيــة التــي تتعلــق بالحــق المرفــوع بــه الدعــوى: كالدفــع 
بالتقــادم، والدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا قبــل الأوان لعــدم حلــول أجــل اســتحقاق 

الديــن 
ألحق المشرع الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة - والصفة - بالدفوع الموضوعية تسري -	3

عليه سائر أحكامها. 
ــاً المواعيــد والإجــراءات صحــت  ــاء ســير الدعــوى مراعي ــى اكتســب المدعــي الصفــة أثن مت

16  الطعن بالتمييز رقم 1013 لسنة 2020 تجاري/5 - جلسة 2021/4/20
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الخصومــة مــن بدايتهــا لانتفــاء مصلحــة المدعــى عليــه في التمســك بالدفــع بعــدم القبــول. 
القانــون -  فقــه  المقــررة في  المصلحــة بخصائصهــا  توافــر  مــن  المشــرع جعــل  أن  ذلــك 
الصفــة - ســواءً كانــت حالَّــةً أو مُحتملــةً ليــس شــرطًا لقبــول الدعــوى عنــد بــدء الخصومــة 
ــاءٍ لا  ــرطُ بق ــه شــــ ــا، أي أن ــى الفصــل فيه ــا حت ــع مراحله ــل في جمي ــة فحســب، ب القضائي
شــرطُ ابتــداءٍ فقــــــط ، كمــا اعتبــر قيامهــا بالمفهــوم الســابق مــن المســائل المتعلقــة بالنظــام 
العــام يجــوز إثارتهــا في أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى، وتقضــى بهــا المحكمــة مــن تلقــاء 
 - والصفــة   - المصلحــة  لانتفــاء  القبــول  بعــدم  الدفــع  المشــرع  بذلــك  فألحــق  نفســها، 
بالدفوع الموضوعية تســرى عليــه ســائر أحكامهــا، وحســم خلافًــا في الفقــه والقضــاء حــول 
أثــر زوالهــا بعــد رفــع الدعــوى، ومــا إذا كان ذلــك الدفــع يتعلــق بالنظــام العــام، ممــا مقتضــاه 
أنــه يتعــن علــى المحكمــة عنــد نظــر الدعــوى أو الطعــن أن تبحــث بغيــر طلــبٍ مــن الخصــوم 
توافــر الصفــة والمصلحــة بمفهومهــا القانونــي، فــإذا تحقــق لديهــا انعدامهــا أو زوالهــا وجــب 
عليهــا أن تقضــى بعــدم قبــول الدعــوى أو الطعــن ولــو توافــرت وقــت رفــع الدعــوى أو الطعــن 
ــار أن القضــاء شــرع للفصــل في الخصومــات  ــه، باعتب أو عنــد صــدور الحكــم المطعــون في
ــود  ــه بالفصــل في خصومــة عديمــة الجــدوى لا تع ــج المرجــوة، ولا محــل لتعطيل ذات النتائ

علــى رافعهــا فائــدةٌ مــن الحكــم فيهــا.
تعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام يختلف من حاله لأخرى تبعاً للمصلحة التي -	4

تحميها القاعدة القانونية التي تؤدي مخالفتها إلى عدم قبول الدعوى
مثــال ذلــك أن الدفــع عــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا مــن غيــر ذي صفــه في القانــون الكويتــي 
غيــر متعلــق بالنظــام العــام - أمــا في القانــون المصــري فالدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا 
ــون 81 لســنة 1996  ــات بالقان ــون المرافع ــادة 3 مــن قان ــل الم ــل تعدي ــه قب ــر ذي صف مــن غي
كان غيــر متعلــق بالنظــام العــام، أمــا بعــد تعديلهــا؛ فقــد أصبــح متعلــق بالنظــام العــام بعــد 

التعديــل.
الدفع بعدم القبول يجوز ابداؤه في أية حال كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام -	5

 77 المادة  حكم  عليه  يسري  فلا  العام  بالنظام  يتعلق  لا  كان  ولو  الاستئناف،  محكمة 
مرافعات. 

الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى في مفهــوم نــص المــادة 81 مــن قانــون المرافعــات والــذى تســتنفد 
ــى  ــذى يرمــي إل ــى موضــوع الدعــوى هــو الدفــع ال ــى ولايتهــا عل ــه محكمــة الدرجــة الأول ب
الطعــن بعــدم توافــر الشــروط اللازمــة لرفــع الدعــوى، وهــي الصفــة والمصلحــة والحــق في 
رفعهــا؛ باعتبــار أن الفصــل في ذلــك الدفــع يقتضــي اتصــالً بموضــوع الدعــوى متمثــاً في 
عنصــر أو أكثــر مــن عناصرهــا الثلاثــة وهــي الخصــوم والمحــل والســبب، ومــن ثــم فــإن 
الدفــع المقصــود بالمــادة 77 ســالفة الذكــر لا يختلــط بالدفــع بعــدم القبــول الإجرائــي المتعلــق 
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بإجــراءات الخصومــة وشــكلها وكيفيــة توجيههــا، والــذي يعــد دفعًــا شــكليًا لا تســري عليــه 
أحــكام الدفــع بعــدم القبــول الموضوعــي الســالف البيــان، ولا تســتنفد بــه محكمــة الدرجــة 

الأولــى ولايتهــا. 
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــإن الدفــع بعــدم القبــول يجــوز إبــداؤه في أيــة 
حالــة تكــون عليهــا الدعــوى ولــو أمــام محكمــة الاســتئناف طبقــاً لنــص المــادة 81 مــن قانــون 

ــات 17. المرافع
القضــاء بعــدم قبــول الدعــوى وفقــاً لحكــم المــادة 81 مرافعــات تســتنفذ بــه المحكمــة -	6

ــة.  ــا كالحــال في الدفــوع الموضوعي ولايته
الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لانعــدام صفــة المدعــى. دفــع موضوعــي. مقصــده. الــرد علــى 
الدعــوى برمتهــا، وبقبولــه يخســر المدعــي دعــواه، وتســتنفد بــه المحكمــة ولايتهــا بنظــر 

الموضــوع. 
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 81 مــن قانــون 
ــون  ــة تك ــة حال ــداؤه في أي ــول الدعــوى يجــوز إب ــدم قب ــع بع ــى أن الدف ــص عل ــات تن المرافع
عليهــا الدعــوى لمــا كان ذلــك وكان مــؤدى الدفــع المبــدى مــن الطاعــن بعــدم قبــول الدعــوى 
يقــوم علــى نفــى المديونيــة عــن شــخصه أي قصــد بــه الــرد علــى الدعــوى برمتهــا ومــن ثــم 
فإنــه يترتــب علــى قبولــه أن يخســر المدعــى دعــواه بحيــث لا يســتطيع العــودة إليهــا وتســتنفد 

ــه ولايتهــا في الفصــل في موضــوع الدعــوى18. محكمــة الموضــوع بالقضــاء ب
 الحكم بعدم قبول الدعوى بحالتها ولرفعها قبل الأوان تكون له حجية موقته:-	7

إذ تقتصــر حجيتــه علــى الحالــة التــي كانــت عليهــا الدعــوى حــن رفعهــا أول مــرة وتحــول 
دون معــاودة رفعهــا متــى كانــت الحالــة التــي انتهــت بالحكــم الســابق هــي بعينهــا لــم تتغيــر 

كالحكــم بعــدم قبــول دعــوى صحــة ونفــاذ عقــد البيــع لعــدم ســداد الثمــن.
الدفاع والحجة والدليل-	3

أولًا: ماهيــة الدفــاع الجوهــري: للوقــوف علــى ماهيــة الدفــاع الجوهــري يتعــن التعريــف 
بوجــه الدفــاع والحجــة أو الدليــل والدفــاع الجوهــري علــى نحــو مــا يلــي:

وجه الدفاع: هو سبيل الانتصار لكل من الطلب والدفع
أمــا الحجــة أو الدليــل: فهــي الســند الــذي يدعــم وجــه الدفــاع طلبــاً كان أم دفعــاً، أمــا 

17  الطعن بالتمييز رقم 5 لسنة 1990 - جلسة 1 / 3 / 1992 - مكتب فني 20 - ص 185
18  الطعن بالتمييز رقم 96 لسنة 1983 - جلسة 25 / 1 / 1984 - ص 150
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الدفــاع الجوهــري الــذي تلتــزم محكمــة الموضــوع بمواجهتــه، والــرد عليــه بأســباب خاصــة 
وإلا اعتبــر حكمهــا قاصــراً فهــو كل دفــع يدلــي بــه الخصــم، ويطلــب بطريــق الجــزم الفصــل 

فيــه، ويكــون الفصــل فيــه ممــا يجــوز أن يترتــب عليــه تغييــر وجــه الــرأي في الحكــم. 
ثانياً: شروط الدفاع الجوهري:

يجب أن تتوافر عدة شروط في الدفاع حتى يكون جوهرياً وهذه الشروط هي:
أ أن يقدم الدفع تقديماً صحيحاً: 	-

أي وفقــاً للأوضــاع القانونيــة المقــررة فيتعــن تقديمــه قبــل قفــل بــاب المرافعــة في الدعــوى، 
إمــا شــفاهه في حضــور الخصــم ذي الشــأن، وإمــا في مذكــرة تعلــن لهــذا الأخيــر، وألا يكــون 
ــاً. وتطبيقــاً لذلــك قضــت  ــاً، وأن يكــون طلبــاً ختامي قــد تم النــزول عنــه صراحــة أو ضمن
محكمــة التمييــز بــإن كل طلب أو وجــه دفــاع يدلــى بــه لــدى محكمــة الموضــوع ويقــدم إليهــا 
ــه ممــا  ــه ويكون الفصــل في ــق الجــزم أن تفصــل في ــا بطري ــب إليه تقديمــاً صحيحــاً ويطل
يجــوز أن يترتــب عليــه تغييــر وجــه الــرأي في الدعــوى ، يجــب علــى محكمــة الموضــوع أن 
تجيــب عليــه بأســباب خاصــة - وذلــك أيــاً مــا كانــت الطريقــة التــى أبــدى بهــا هــذا الدفــاع 
مــن الخصــوم أصحــاب الحــق في تقديمــه وبالشــكل الــذى يريدونــه - ســواء أبــدى شــفاهة 
وثبــت في محضــر الجلســة أم حوتــه مذكرة أو تضمنــه وجــه حافظــة مســتندات أو أية 
ورقــة مــن أوراق الدعــوى، مــا بقــى قائمــاً، ولــم يتم النزول عنه صراحة أو ضمناً تحــت 
بصــر محكمــة الموضــوع والخصــوم فيعتبــر مطروحــاً ويتعــن عليهــا أن تنظــر في أثــره في 
الدعــوى فــإن كان منتجــاً فعليهــا أن تقــدر مــدى جديتــه حتــى إذا مــا رأتــه متســماً بالجديــة 
مضــت إلــى فحصــه لتقــف علــى أثــره في قضائهــا فــإن هــي لــم تفعــل كان حكمهــا قاصــرا19ً.

ب أن يكون الدفع صريحاً واضحاً: 	-
لكــي يكــون الدفــع جوهريــاً يجــب أن يبــدى في صيغــة صريحــة جازمــة تقــرع ســمع المحكمــة، 
فتــدل علــى إصــرار مــن أبــداه علــى التمســك بــه دون غيــره مــن الدفــوع التــي قــد تختلــط 
معــه، لأن العبــرة بحقيقــة الدفــع ومرمــاه لا بالتســمية التــي تطلــق عليــه، مثــال الدفــع غيــر 
الصريــح وغيــر الجــازم اكتفــاء الخصــم بتنبيــه المحكمــة إلــى حقهــا في اســتجواب الخصــم 
في مســألة مــا، دون أن يصمــم علــى هــذا الإجــراء في مذكراتــه. وكــذا القــول المرســل بــأن 

إرادتــه كانــت معيبــة بســبب وقوعــه تحــت تأثيــر الإكــراه. 
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز أن كل طلــب أو دفــاع يدلــي بــه الخصــم أمــام 
محكمــة الموضــوع، ويطلــب منهــا علــى نحــو صريــح وجــازم أن تفصــل فيــه، ويكــون الفصــل 

19  الطعــن بالتمييــز رقــم 48 لســنة 2012 - جلســة 23 / 5 / 2013- مكتــب فنــي 41 - جــزء 2 - ص 388، الطعــن بالتمييــز رقــم 1389 
ــي 41- جــزء 1- ص 370 ــب فن لســنة 2011 - جلســة 2013/3/20- مكت
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فيــه ممــا يجــوز أن يتغيــر بــه وجــه الــرأي في الدعــوى، وأن يكــون مقترنــاً بالدليــل المثبــت لــه 
أو مطلوبــاً تحقيقــه بالطــرق الجائــزة قانونــاً، يجــب علــى المحكمــة أن تــرد عليــه بأســباب 

خاصــة، وإلا كان حكمهــا باطــاً. 20.
ج أن يكون معيناً: 	-

يلــزم تعيــن الدفــع أو وجــه الدفــاع تعيينــاً تنتفــي بــه كل جهالــة، ولا علــى محكمــة الموضــوع 
إذا هــي التفــت عنــه إذا كان قــولاً مرســاً، أو مجهــاً أو مبهمــاً ولــم تعــرض لــه إيــراداً أو 
رداً، مثــال ذلــك ادعــاء الطاعــن باســتغلال المطعــون عليهــا لمورثــه دون بيــان وجه الاســتغلال، 

إذ أن هــذا الادعــاء يعــد مجهــاً، ولا علــى الحكــم إن هــو لــم يعــرض لــه. 
د أن يكون جازماً: 	-

يجــب أن يكــون ملحوظــاً في ابــداء الدفــع أو وجــه الدفــاع ســمة الإصــرار عليــه والتمســك 
ــل الدفــاع  ــر مــن قبي ــه فــا يجــئ عرضــاً أو بصيغــة تفويــض الأمــر للمحكمــة، فــا يعتب ب
الجوهــري قــول الخصــم بــأن العقــد تم اصطناعــه للأضــرار بــه، أو أنــه نتــاج غــش أو 
تواطــؤ، أو أن المحكمــة بمــا لهــا مــن واســع خبــرة ودرايــة ســوف تكشــف زيفــه. فهــذه 
العبــارات ونظائرهــا لا تحمــل معنــى الجــزم والحســم والإصــرار، وإنمــا هــي مشــوبة بتــردد 

ــا.  ــرد عليه ــا أو ال ــب الحكــم عــدم الإشــارة إليه ــم لا يعي وتخــاذل، ومــن ث
ه أن يكــون مقترنــاً بدليلــه أو مطلوبــاً مــن المحكمــة تحقيقــه: الطلــب - وشــأنه شــأن 	-

الدفــع أو وجــه الدفــاع - إذا كان عاريــاً عــن دليلــه فإنــه لا يعــدو أن يكــون قــولاً مرســاً 
علــى المحكمــة إن هــي التفتــت عنــه ولــم تــرد عليــه، فــا تثريــب علــى الحكــم إن هــو التفــت 
عــن دفــاع لــم يقــدم صاحــب المصلحــة الدليــل عليــه فــا علــى الحكــم المطعــون فيــه أن هــو 
أغفــل الــرد علــى هــذا الدفــاع العــاري عــن دليلــه، ويكــون النعــي عليــه في هــذا الخصــوص 

علــى غيــر أســاس.
أمــا طلــب الخصــم تمكينــه مــن إثبــات دفاعــه فهــو لا يكــون مقبــولاً إلا إذا كان هــو الوســيلة 
الوحيــدة للخصــم في إثبــات مدعــاه، فــإذا مــا تبــن أن في مكنتــه هــو- دون الاســتعانة 
بالمحكمــة - إقامــة الدليــل علــى مــا يدعيــه ولــم يقدمــه؛ فــإن دفاعــه يكــون عاريــاً عــن 
دليلــه، ولا يعيــب الحكــم التفاتــه عنــه. وعلــى ذلــك إذا كان طلــب خصــم تمكينــه مــن إثبــات 
أو نفــي دفــاع جوهــري منتــج في النــزاع - كالدفــع بالتزويــر- بوســيلة مــن وســائل الإثبــات 
الجائــزة قانونــاً تعــن علــى محكمــة الموضــوع إمــا إجابتــه إلــى طلبــه، أو أن تــورد في أســباب 
حكمهــا صراحــة أو ضمنــاً مــا ينبــئ عــن أن أوراق الدعــوى قــد تضمنــت مــا يكفــي لبيــان 

20  الطعن بالتمييز رقم 3 لسنة 2003 - جلسة 17 / 5 / 2004 - مكتب فني 32 - جزء 2 - ص 382
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وجــه الحــق فيهــا.
و أن يكــون مــن شــأن الدفــع تغييــر وجــه الــرأي في الدعــوى: أهــم مــا يميــز الدفــع أو وجــه 	-

الدفــاع الجوهــري هــو أن يكــون ممــا يتغيــر بــه وجــه الــرأي في الدعــوى، وهــو لا يكــون 
كذلــك إلا إذا كانــت لمــن أثــاره مصلحــة في التمســك بــه، وكان متعلقــاً بموضــوع الدعــوى، 

صحيحــاً لــه ســند مــن القانــون منتجــاً في النــزاع.
وأمــا عــن المصلحــة فإنهــا شــرط لقبــول الدعــوى أو الدفــع أو الدفــاع لذلــك لا يقبــل مــن 

المســتأنف أن يعيــب علــى الحكــم المســتأنف رفضــه دفــوع أو طلبــات ابداهــا خصمــة.
ــق الدفــع بموضــوع الدعــوى فمــؤداه أن يكــون الدفــع أو وجــه الدفــاع لازمــاً  وأمــا عــن تعل
للفصــل في الواقعــة الأساســية التــي رفعــت بــه الدعــوى، فــإذا انعدمــت الصلــة بينهمــا فــا 

تثريــب علــى المحكمــة إذا هــي التفــت عنــه. 
وأمــا عــن كونــه صحيحــاً لــه ســند مــن القانــون فــإذا كان مــا تمســك بــه الطاعنــون أمــام 
محكمــة الموضــوع مــن دفــاع لا يســتند إلــى أســاس قانونــي صحيــح، فــإن إغفــال الحكــم الــرد 
ــة بالتقــادم  ــة أرض مملوكــة للدول ــال التمســك بملكي ــه مث ــر قصــوراً مبطــاً ل ــه لا يعتب علي

المكســب. 
أثر الاخلال بحق الدفاع: -	3

يثــور التســاؤل حــول مــا إذا كان يشــترط لصحــة الحكــم ضــرورة أن يشــتمل علــى كافــة 
الدفــوع الجوهــري منهــا وغيــر الجوهــري مــن عدمــه؟ 

وفي الإجابــة علــى ذلــك ذهــب رأي في الفقــه إلــى أن المحكمــة ملزمــة بإيــراد رداً كافيــاً علــى 
ــى  ــرد إلا عل ــة بال ــر ملزم ــاع فهــي غي ــا أوجــه الدف ــرد عليهــا، أم ــوع وال ــن الدف كل دفــع م
الجوهــري منهــا21)1(، وســندهم في ذلــك أن الدفــع دائمًــا مــا يتــم وصفــه بأنــه ضــروري، علــى 
خــاف أوجــه الدفــاع التــي قــد يغنــي ذكــر بعضهــا عــن البعــض الآخــر، أو ينطــوي الــرد علــى 
أحدهــا معنــى إطــراح مــا عــداه، فــإذا لــم يشــر الحكــم مثــاً إلــى دفــع بعــدم قبــول الدعــوى، 
أو بســقوط الحــق في المطالبــة أو بانقضائهــا أو بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســابقة الفصــل 
فيهــا، وجــاءت أســبابه خلــواً مــن الــرد عليــه والفصــل فيــه، فــإن الحكــم يكــون مشــوب 

بقصــور يبطلــه.
ــون المرافعــات  ــادة 116 / 2 مــن قان ــه لا محــل للخــاف مــع صراحــة نــص الم ــا أن وفي رأين
والتــي تنــص علــى أنــه - كمــا يجــب ان يشــتمل الحكــم علــى عــرض مجمــل لوقائــع الدعــوى 

21  م. حامــد فهمــي، د محمــد حامــد فهمــي- النقــض في المــواد المدنيــة والتجاريــة - المرجــع الســابق- ص 436 بنــد 190، أ. د فتحــي والــي- 
الوســيط في قانــون القضــاء المدنــي- المرجــع الســابق- ص 572 هامــش2
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ثــم طلبــات الخصــوم وخلاصــة موجــزة لدفوعهــم ودفاعهــم الجوهــري ورأي النيابــة ثــم 
تذكــر بعــد ذلــك اســباب الحكــم ومنطوقــه. 

وهــو مــا أكدتــه محكمــة التمييــز، إذ قضــت بــأن- النــص في المــادة 116/ 2، 3 مــن قانــون 
المرافعــات علــى أنــه -كمــا يجــب أن يشــتمل الحكــم عــرض مجمــل لوقائــع الدعــوى ثــم 
طلبــات الخصــوم وخلاصــة موجــزة لدفوعهــم ودفاعهــم الجوهــري ورأي النيابــة ثــم تذكــر 
ــب  ــة .... يترت ــم الواقعي ــه. والقصــور في أســباب الحك ــم ومنطوق ــك أســباب الحك ــد ذل بع
عليــه بطــان الحكــم- يــدل علــى أنــه تقديــرا للأهميــة البالغــة لتســبيب الأحــكام وتمكينــا 
لمحكمــة الدرجــة الثانيــة مــن الوقــوف علــى مــدى صحــة الأســس التــي بنيــت عليهــا الأحــكام 
المســتأنفة أمامهــا ثــم لمحكمــة التمييــز مــن بعــد مــن مراقبــة ســامة تطبيــق القانــون علــى مــا 
صــح مــن وقائــع أوجــب المشــرع علــى المحاكــم أن تــورد في أحكامهــا مــا أبــداه الخصــوم مــن 
دفــوع ومــا ســاقوه مــن دفــاع جوهــري ليتســنى تقديــر هــذا وتلــك في ضــوء الواقــع الصحيــح 
في الدعــوى ثــم إيــراد الأســباب التــي تبــرر مــا اتجهــت إليــه المحكمــة مــن رأي، ورتــب المشــرع 
ــة  ــوع مــن أهمي ــا للدف ــم م ــه بحك ــا أن ــم، كم ــة بطــان الحك ــى قصــور الأســباب الواقعي عل
بــارزة في ســير الخصومــات أفــرد لهــا المشــرع الفصــل الأول مــن البــاب الخامــس مــن الكتاب 
ــى  ــم أوجــب عل ــن ث ــا وآثارهــا، وم ــة التمســك به ــا كيفي ــات مبين ــون المرافع ــي مــن قان الثان
المحاكــم إيــراد خلاصــة موجــزة لهــا - في إطــاق غيــر مقيــد بوصــف - خلافــا لمــا وصــف 
بــه الدفــاع مــن أن يكــون جوهريــا - علــى تقديــر منــه بتحقــق هــذا الوصــف في الدفــوع كافــة 
بخــاف أوجــه الدفــاع التــي قــد يغنــي بعضهــا عــن البعــض الآخــر أو ينطــوي الــرد الواقعــي 
الــكافي علــى تلــك الدفــوع وعلــى الجوهــري مــن أوجــه الدفــاع مرتبــا البطــان جــزاء علــى 
تقصيرهــا في ذلــك، وكان الثابــت في الأوراق أن الطاعــن بصفتــه تمســك بصحيفــة اســتئنافه 
بــأن المســتندات المقدمــة في الدعــوى رقــم 1854 لســنة 2012 مدنــي كلــي غيــر معــدة لإثبــات 
الجنســية ولا يســتخلص منهــا أن المطعــون ضــده مــن فئــة غيــر محــددي الجنســية، وكان مــن 
شــأن هــذا الدفــاع لــو فطنــت إليــه المحكمــة تغييــر وجــه الــرأي في الدعــوى، وكانــت محكمــة 
الاســتئناف قــد التفتــت عــن تنــاول هــذا الدفــاع الجوهــري بمــا يقتضيــه مــن البحــث وأيــدت 
ــد حــد القــول أن الحكــم الصــادر في الدعــوى  ــذي وقــف عن ــي لأســبابه ال الحكــم الابتدائ
المذكــورة واســتئنافه ومــا قــدم مــن مســتندات في تلــك الدعــوى يثبــت أحقيــة المطعــون ضــده 
ــك  ــن تل ــم أو اســتخلصه م ــك الحك ــن ذل ــذي اســتمده م ــل ال ــن الدلي ــه، دون أن يب في طلب
المســتندات ومــدى كفايتــه للاقتنــاع بالنتيجــة التــي انتهــى إليهــا، ممــا يجهــل بالأســاس الــذي 
أقــام عليــه قضــاءه ويعجــز هــذه المحكمــة عــن مراقبــة صحــة تطبيقــه لأحــكام القانــون، ممــا 

يعيــب الحكــم بقصــور مبطــل ويوجــب تمييــزه-22. 

22  الطعن بالتمييز رقم 376 لسنة 2014 - جلسة 2/23/ 2015 - مكتب فني 43 - جزء 1 - ص286
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ولا يوجــد تعــارض بــن هــذا الاتجــاه ومــا قضــت بــه محكمــة التمييــز بشــأن جــواز اغفــال 
الــرد علــى الدفــع ظاهــر الفســاد أو لا يســتند إلــى أســاس قانونــي صحيــح إذ قضــت 
بأنــه- أنــه لا يعــد قصــوراً يعيــب الحكــم إغفالــه الــرد علــى دفــاع لا يســانده صحيــح القانــون 
وظاهــر البطــان23. ذلــك أنــه ليــس مــن المنطــق تمييــز الحكــم أو إبطالــه مــن محكمــة الطعــن 
لعــدم الــرد علــى دفــع مآلــه الرفــض لكونــه ظاهــر الفســاد أو لا يســتند إلــى أســاس قانونــي 

صحيــح.
وعلــى ذلــك إذا توافــرت الشــروط الســابقة في الدفــع أو الدفــاع كان جوهريــا؛ً يجــب علــى 

المحكمــة أن تجيــب عليــه بأســباب خاصــة، وإلا كان حكمهــا قاصــراً.
أمــا أوجــه الدفــاع فالمحكمــة غيــر ملزمــة بالــرد إلا علــى الجوهــري منهــا، وذلــك وفقــاً 
لصريــح نــص المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات، ومــا اســتقر عليــه قضــاء محكمــة التمييــز، 
ومــا اتفــق عليــه الفقــه، فالدفاع الــذي تلتــزم محكمــة الموضــوع بمواجهتــه وإبــداء الــرأي فيــه 
ــرأي في الدعــوى وهــو  ــر وجــه ال ــه تغيي ــى الأخــذ ب ــب عل ــذي يترت هو الدفاع الجوهــري ال
مــا يكــون قوامــه واقعــة قــام الدليــل عليهــا وفقــاً للضوابــط التــي قررتهــا لذلــك القوانــن 
ــك  ــا لتل ــا وفق ــه مــن إثباته ــى المحكمــة تمكين ــب الخصــم إل ــة طل ــات أو واقع المنظمــة للإثب
الضوابــط، ويترتــب علــى إغفــال الحكــم بحــث هذا الدفاع قصــوره في أســبابه الواقعيــة 

بمــا يقتضــي بطلانــه. 
ــى محكمــة الموضــوع أن  ــه - عل ــأن قضــت بأن ــى ب ــز هــذا المعن وقــد أكــدت محكمــة التميي
تواجــه كل دفــاع جوهــري يتمســك بــه الخصــم وتبــدي رأيهــا فيــه، وهــو الدفــاع الــذي 
ــا  ــل عليه ــة قــام الدلي ــأن يكــون قوامــه واقع ــرأي في الدعــوى، ب ــه إن صــح وجــه ال ــر ب يتغي
وفقــاً للضوابــط التــي قدرتهــا لذلــك القوانــن المنظمــة للإثبــات والتــي لا يســوغ التمــاس 
الحقيقــة القضائيــة التــي تبنــي الأحــكام عليهــا مــن غيــر طريقهــا، أو واقعــة طلــب الخصــم 
ــة  ــت محكم ــك، وكان ــا كان ذل ــط. لم ــك الضواب ــاً لتل ــا وفق ــن إثباته ــه م ــة تمكين ــى المحكم إل
الموضــوع لــم تســتجب لطلــب الطاعنــة الاســتعانة بأهــل الخبــرة للتحقــق مــن صحــة دفاعهــا 
علــى النحــو المشــار إليــه باعتبــار ذلــك مــن المســائل التــي تــوازن بــن حــق الجهــة الإداريــة في 
فســخ العقــد العــذر المبــرر لمــد فتــرة التعاقــد لصالــح الشــركة الطاعنــة. في حــن أنــه دفــاع 
جوهــري مــن شــأنه إن صــح أن يتغيــر بــه وجــه الــرأي في الدعــوى وهــو ممــا يعيــب الحكــم 
ويوجــب تمييــزه لهــذا الســبب دون حاجــة لبحــث باقــي أســباب الطعــن24. بيــد أنــه لا علــى 
الحكــم إن هــو التفــت عــن دفــاع الطاعــن العــاري عــن الدليــل25، ولاســيما وأن طلــب الخصــم 

23  الطعن بالتمييز رقم 917 لسنة 2006 - جلسة 11/7/ 2007 - مكتب فني 35 - جزء 3 - ص419 
24  الطعن بالتمييز رقم 33 لسنة 2006 - جلسة 24 / 6 / 2008 - مكتب فني 36 - جزء 2 - ص302

25  الطعــن بالتمييــز رقــم 255 لســنة 2014 - جلســة 20 / 4 / 2015 - مكتــب فنــي 43- جــزء 2- ص176، الطعــن رقــم 164 لســنة 2006 
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تمكينــه مــن إثبــات أو نفــى دفــاع جوهــري بوســيلة مــن وســائل الإثبــات الجائــزة قانونــاً هــو 
حــق لــه إذا كانــت هــي الوســيلة الوحيــدة في الإثبــات. ويجــب على محكمــة الاســتئناف أن 
تتصــدى للفصــل في الدفوع وأوجــه الدفــاع الجوهــري ســواء مــا أبــدى منهــا كدفــاع أصلــى 
أو احتياطــي - عنــد رفــض الدفــوع أو أوجــه الدفــاع الأصليــة - ولا تلتــزم بإعــادة الدعــوى 
إلــى محكمــة الدرجــة الأولــى إذا مــا خالفــت قضاءهــا في شــأن مــا تمســك بــه أحــد الخصــوم 
مــن دفــع أو دفــاع أصلــى. وإن كان قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بتأييــد الحكــم الابتدائــي 

لأســبابه بشــأن كافة الدفوع المثارة مــن الخصــوم. صحيــح. 
تطبيقــات قضائيــة لمــا يعــد إخــالاً بحــق الدفــاع: إذا توافــرت الشــروط الســابقة في -	4

الدفــع أو الدفــع كان جوهريــا؛ً يجــب علــى المحكمــة أن تجيــب عليــه بأســباب خاصــة، وإلا 
كان حكمهــا قاصــراً وتطبيقــاً لذلــك يعــد إخــالاً بحــق الدفــاع مــا يلــي: 

محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على الدفاع العاري عن دليله -	1
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أنــه - إذ كان الطاعــن لم يقدم لمحكمة الاســتئناف -	

دليــاً يثبــت أنــه قــد طعــن بالتمييــز في الحكــم الجزائــي الاســتئنافي الصــادر في حــادث 
الدعــوى بتاريــخ 25/4/1987 والحائــز قــوة الأمــر المقضــي وكان قــد انقضــى حســبما 
جــاء بالنعــي ــــ ميعــاد الطعــن فيــه بالتمييــز في تاريــخ رفــع الطعــن الماثــل ، ليتســنى 
لمحكمــة الاســتئناف مواجهــة هــذا الدفــاع ، وإذ التفــت الحكــم عــن التحــدي بهــذا 
الســبب العــاري عــن دليلــه ، فــا مخالفــة للقانــون ، ويكــون النعــي علــى غيــر أســاس-26.

إغفال الرد على دفاع لا يسانده صحيح القانون وظاهر البطلان لا يعد قصوراً.-	2
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أنــه لا يعــد قصــوراً يعيــب الحكــم إغفالــه الــرد -	

علــى دفــاع لا يســانده صحيــح القانــون وظاهــر البطــان. لمــا كان ذلــك، وأيــاً مــا 
ــن  ــه القوان ــا نصــت علي ــاد م ــة مــن أن مف ــه الطاعن ــرأي فيمــا تمســكت ب كان وجــه ال
والقــرارات الصــادرة في شــأن الرعايــة الســكنية أن تصــدر وثيقــة تملــك العقــار الــذي 
تم بالاقتــراض مــن بنــك التســليف والادخــار، باســم الــزوج وزوجتــه، دون مــا التــزام علــى 
الأخيــرة بســداد أي مقابــل في هــذا الصــدد، فإنــه لمــا كان البــن مــن الأوراق أن القــرض 
البالــغ قيمتــه ســبعون ألــف دينــار قــد منحــه بنــك التســليف والادخــار للمطعــون ضــده 
ــد قــرض  ــم 94737 بموجــب عق ــا - برق ــة بينهم ــام الزوجي ــاً - حــال قي ــة مع والطاعن
مــع ترتيــب رهــن رســمي علــى عقــار التداعــي لصالــح البنــك كدائــن مرتهــن- والمســجل 

- جلسة 2007/11/15- مكتب فني 35 - جزء 3 - ص 443 -
26  الطعــن بالتمييــز رقــم 158 لســنة 1988 - جلســة 9 / 1 / 1989 - مكتــب فنــي 17 - ص 46 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 17 لســنة 1988 - 

جلســة 9 / 1 / 1989 - ص 880
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برقــم 15349 بتاريــخ 2002/9/29 ضمانــاً لســداد القــرض الممنــوح لهمــا -كمديــن 
راهــن- - ممــا يرتــب التزامهمــا بهــذه الصفــة بســداد القــرض - ومــن ثــم فــإن مــا تثيــره 
الطاعنــة - وفقــاً لمــا ســلف - يعــد مــن قبيــل الدفــاع الــذي لا يســتند إلــى أســاس قانونــي 
صحيــح، فــا علــى الحكــم المطعــون فيــه الالتفــات عنــه، ويضحــى النعــي بهــذا الوجــه 

في غيــر محلــه27. 
رد الحكم على الدفع أو الدفاع الجوهري بما لا يواجهه يعيبه-	3
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أنــه وكان الطاعنــان قــد تمســكا في دفاعهمــا أمــام -	

محكمــة الموضــوع بــأن حيــازة المقطــورات قــد انتقلــت إليهمــا بســبب صحيــح إذ اشــتراها 
ــة في الطعــن  ــم باعهــا للطاعن الطاعــن في الطعــن الثانــي مــن المطعــون ضــده الثانــي ث
الأول. وتوافــر لديهمــا حســن النيــة لاعتقادهمــا أن البائــع هــو مالــك هــذه المقطــورات 
بعــد أن أقــر بذلــك في العقــد وتعــذر التحقــق مــن حقيقــة ذلــك لأنهــا لا يتــم تســجيلها 
لــدى إدارة المــرور. فيترتــب علــى هــذه الحيــازة انتقــال الملكيــة إليهمــا ولا يلتزمــا بتعويض 
المالــك الحقيقــي عــن حرمانــه مــن الانتفــاع بهــا. إلا أن الحكــم المطعــون فيــه ألزمهمــا 
بهــذا التعويــض اســتناداً إلــى ثبــوت عــدم ملكيــة المطعــون ضدهمــا الثانــي والثالــث 
للمقطــورات وافتــرض توافــر ســوء النيــة لديهمــا لأن الدفــع بحســن نيتهمــا جــاء عاريــاً 
مــن دليلــه وأن ملكيــة المقطــورات وفقــاً للثابــت بســجلات إدارة المــرور باســم المطعــون 
ضدهــا الأولــى في حــن أن أحــداً لــم ينــازع في حيــازة الطاعــن في الطعــن الثانــي ومــن 
بعــده الطاعنــة في الطعــن الأول للمقطــورات فيفتــرض توافــر حســن نيتهمــا طالمــا لــم 
يقــم الدليــل علــى عكــس ذلــك وهــو مــا خلــت الأوراق منــه وأثبــت الخبيــر المنتــدب في 
تقريــره أن المقطــورات لا تحمــل أرقامــاً لــدى المــرور وإنمــا تحمــل أرقــام القاطــرات عنــد 
الســير. ومــن ثــم لا يكــون الحكــم قــد تضمــن مــا يواجــه دفــاع الطاعنــن أو يصلــح رداً 

عليــه فيكــون معيبــا بمــا يوجــب تمييــزه في خصــوص مــا قضــى بــه علــى الطاعنــن28.
إغفال محكمة الموضوع التحدث عن دفاع متجرد من دليله. لا عيب.-	4
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أنــه - لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة في -	

اســتخلاص وفهــم الواقــع في الدعــوى والتعــرف علــي حقيقــة العلاقــة التــي تربــط 
بــن طــرفي الخصومــة واســتظهار مدلــول الاتفاقــات والتقصــي عــن النيــة المشــتركة 
للطرفــن بــأي طريــق تــراه وحســبها في ذلــك أن تبــن الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا وأن 
تقيــم قضاءهــا علــي أســباب ســائغة تســتند إلــي مــا هــو ثابــت في الأوراق وتــؤدي إلــي 

27  الطعن بالتمييز رقم 917 لسنة 2006 - جلسة 7 / 11 / 2007- مكتب فني 35- جزء 3 - ص419
28  الطعن بالتمييز رقم 323 لسنة 2006 - جلسة 6 / 3 / 2007 - مكتب فني 35 - جزء 1 - ص203



تسبيب الأحكام في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في القانون الكويتي

268

مــا انتهــت إليــه مــن نتيجــة ولا عليهــا بعــد ذلــك أن تتبــع الخصــوم في مختلــف أقوالهــم 
وحججهــم وأن تــرد اســتقلالاً علــي كل دليــل أو حجــة أثاروهــا مــا دام في قيــام الحقيقــة 
ــا لا  ــوال والحجــج، كم ــك الأق ــي المســقط لتل ــرد الضمن ــا ال ــا وأوردت دليله ــي بينته الت
تثريــب عليهــا إن هــي أغفلــت التحــدث عــن دفــاع متجــرد مــن دليلــه، وأن طلــب نــدب 
خبيــر في الدعــوى ليــس حقــاً للخصــوم يتعــن إجابتهــم إليــه بــل هــو متــروك لمحكمــة 
الموضــوع التــي تقــدر مــدى لزومــه أو عــدم لزومــه ولهــا ألا تســتجيب لــه متــى وجــدت في 

أوراق الدعــوى وأدلتهــا مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا29.
متــي أثــار أحــد الخصــوم دفاعــاً جوهريــاً يتعــن علــى المحكمــة أن تمحــص هــذا الدفــاع -	5

وتقــول كلمتهــا فيــه وإلا كان حكمهــا مشــوباً بالقصور
ــاً -	  المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أنــه متــي أثــار أحــد الخصــوم دفاعــاً جوهري

مــن شــأنه أن يتغيــر بــه وجــه الــرأي في الدعــوى واســتدل عليــه بمســتندات قدمهــا أمــام 
محكمــة الموضــوع فإنــه يتعــن عليهــا أن تمحــص هــذا الدفــاع وتقــول كلمتهــا فيــه وإلا 

كان حكمهــا مشــوباً بالقصــور30.
الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن يجوز ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.-	6
ــرور -	 ــدم ســماع الدعــوى لم ــع بع ــه يجــوز الدف ــز- أن ــة التميي ــرر - في قضــاء محكم المق

الزمــن ولــو لأول مــرة أمــام محكمــة الاســتئناف31.
عدم رد الحكم على ما يبديه الخصوم من دفوع جوهرية. مؤداه. بطلانه-	7
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه وإن كان رأي الخبيــر لا يعــدو أن يكــون -	

عنصــرا مــن عناصــر الإثبــات التــي تخضــع لتقديــر محكمــة الموضــوع، إلا أن ذلــك 
ــه أن تكــون الأســباب التــي أوردهــا الخبيــر تحمــل النتيجــة التــي انتهــى إليهــا في  محل
ــه الخصــوم مــن  ــى مــا يبدي ــرد عل ــالأوراق وتتضمــن ال ــت ب ــر مخالفــة للثاب ــره بغي تقري
دفــوع جوهريــة، فــإن خالــف الثابــت في الأوراق فإنــه يكــون باطــا ويكــون الحكــم الــذي 

ــدوره32. ــه باطــا ب عــول علي
أوجــه الدفــاع التــي يطلــب بصــورة جازمــة الفصــل فيهــا. وجــوب إجابــة محكمــة -	8

29  الطعن بالتمييز رقم 678 لسنة 2006 - جلسة 4 / 9 / 2007 - مكتب فني 35 - جزء 3 - ص31
30  الطعــن بالتمييــز رقــم 1767 لســنة 2014- جلســة 5/27/ 2015 - مكتــب فنــي 43 - جــزء 2 - ص 238 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 104 
لســنة 2014 - جلســة 4 / 5 / 2015 - مكتــب فنــي 43 - جــزء 2 - ص 198 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 1054 لســنة 2009 - جلســة 28 / 11 

/ 2011 - مكتــب فنــي 39 - جــزء 3 - ص310
31  الطعن بالتمييز رقم 1707 لسنة 2013 - جلسة 5 / 3 /2015- مكتب فني 43- جزء 1- ص 134

32  الطعن بالتمييز رقم 321 لسنة 2014 - جلسة 9 /2/ 2015 - مكتب فني 43 - جزء 1- ص 244



تسبيب الأحكام في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في القانون الكويتي

269

الموضــوع عليهــا بأســباب خاصــة.
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن كل وجــه دفــاع يدلــى بــه لــدى محكمــة -	

الموضــوع ويطلــب إليهــا بطريــق الجــزم أن تفصــل فيــه ويكــون الفصــل فيــه ممــا يحتمــل 
أن يترتــب عليــه تغييــر وجــه الــرأي في الحكــم يجــب علــى محكمــة الموضــوع أن تجيــب 

ــزه33. ــا مــن الأســباب يتعــن تميي ــه بأســباب خاصــة وإلا اعتبــر حكمهــا خالي علي
محكمــة الموضــوع غيــر ملزمــة باتخــاذ إجــراء مــا في الإثبــات يطلبــه الخصــم متــى -	9

وجــدت في أوراق الدعــوى ومســتنداتها مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا والفصــل فيهــا.
المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أنــه لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة في تحصيــل -	

ــراه  ــا ت ــة، وفي اســتخلاص م ــا مــن أدل ــر مــا يقــدم له ــم الواقــع في الدعــوى وتقدي وفه
ــا  ــاؤه طالم ــوت الخطــأ الموجــب للمســئولية أو انتف ــر ثب ــع، وتقدي ــع هــذا الواق ــا م متفق
أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة ولهــا أصــل ثابــت بــالأوراق وتكفــي لحملــه وهــي 
غيــر ملزمــة باتخــاذ إجــراء مــا في الإثبــات يطلبــه الخصــم- كطلــب الإحالــة إلــى 
التحقيــق- متــى وجــدت في أوراق الدعــوى ومســتنداتها مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا 

ــا34. والفصــل فيه
تقــديم الخصــم مســتندات وتمســكه بدلالتهــا. التفــات الحكــم عنهــا رغــم مــا بهــا مــن -	10

دلالــة قــد يتغيــر بهــا وجــه الــرأي في الدعــوى. قصــور
ــى محكمــة -	 ــى كان الخصــم قــد قــدم إل ــه مت ــز - أن المقــرر - في قضــاء محكمــة التميي

ــم  ــا ول ــزاع فالتفــت الحكــم عنه ــا في موضــوع الن الموضــوع مســتندات وتمســك بدلالته
يتناولهــا بالبحــث والتمحيــص مــع مــا يكــون لهــا مــن الدلالــة المؤثــرة التــي قــد يتغيــر بهــا 

وجــه الــرأي في الدعــوى فإنــه يكــون معيبــاً بالقصــور35.
مــا يــرد علــى لســان الخصــم تأييــدا لادعائــه مــن أقــوال فيهــا مصلحــة لخصمــه. لا -	11

يعــد مــن قبيــل الإقــرار القضائــي الملــزم. شــرط ذلــك
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن مــا يــرد علــى لســان الخصــم تأييــدا لادعائــه -	

مــن أقــوال فيهــا مصلحــة لخصمــه. لا يعــد مــن قبيــل الإقــرار القضائــي الملــزم. شــرط 
ذلــك: ألا يكــون قــد قصــد مــن إدلائــه بهــا أن يتخذهــا خصمــه دليــا عليــه36.

33  الطعن بالتمييز رقم 599 لسنة 2013 - جلسة 4 /2/ 2015 - مكتب فني 43 - جزء 1 - ص 235
34  الطعن بالتمييز رقم 551 لسنة 2013 - جلسة 1/19/ 2015- مكتب فني 43- جزء 1 - ص 216

35  الطعن بالتمييز رقم 24 لسنة 2014 - جلسة 12/25/ 2014 - مكتب فني 42- جزء 3 - ص 144
36  الطعن بالتمييز رقم 962 لسنة 2013 - جلسة 1/14/ 2014 - مكتب فني 42 - جزء 1 - ص152
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طلــب نــدب خبيــر. مــن الرخــص التــي تســتعملها محكمــة الموضــوع. عــدم اســتجابتها -	12
لهــذا الطلــب. لا عيــب

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه لا يعيــب الحكــم التفاتــه عــن طلــب الطاعــن -	
وقــف الاســتئناف أو نــدب خبيــرا في الدعــوى متــى وجــدت المحكمــة في أوراق الدعــوى 
مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا أو رأت عــدم جديــة المنازعــة في المســألة الأوليــة الخارجــة 

عــن اختصاصهــا وبالتالــي فــإن النعــي يكــون غيــر مقبــول37.
نطــاق الدعــوى يتحــدد بالمطالبــة القضائيــة التــي تبــدأ بهــا الخصومــة وبالطلبــات -	13

العارضــة التــي تقــدم طبقــاً للقانــون
ــة -	 ــز- أن الأصــل أن نطــاق الدعــوى يتحــدد بالمطالب المقــرر- في قضــاء محكمــة التميي

القضائيــة التــي تبــدأ بهــا الخصومــة وبالطلبــات العارضــة التــي تقــدم طبقــاً للقانــون، 
وأن تحديــد هــذا النطــاق هــو مــن قبيــل فهــم الواقــع في الدعــوى ممــا يدخــل في ســلطة 
قاضــي الموضــوع علــى أن يعتمــد في ذلــك علــى اعتبــارات ســائغة مــن شــأنها أن تــؤدي 
إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا وأن يكــون تفســيره للعبــارات التــي صيغــت بهــا الطلبــات 
ــك  ــى الظاهــر لتل ــه عــن المعن ــا ولا خــروج في ــه منه في الدعــوى ممــا يحتمــل مــا حصل
ــك،  ــا كان ذل ــه. لم ــف أو تشــويه لحقيقــة قصــد مــن صــدرت عن ــر تحري ــارات وبغي العب
ــب بطــان  ــداءً بطل ــون ضدهــا أقامــت الدعــوى ابت ــن الأوراق أن المطع ــت م وكان الثاب
عقــد الاســتثمار محــل النــزاع وإعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل التعاقــد- ثــم طلبــت 
في مذكــرة دفاعهــا المقدمــة بتاريــخ 2006/10/1 إحالــة الدعــوى إلــى إدارة الخبــراء 
لحســاب بــدل الاســتثمار الــذي تخلــف الطاعــن عــن ســداده بواقــع 2500 د.ك شــهرياً - 
وبعــد أن قــدم الخبيــر الــذي ندبتــه محكمــة أول درجــة تقريــره عدلــت طلباتهــا إلــى طلب 
الحكــم بالإبطــال وبالإخــاء وبــأداء بــدل الانتفــاع بعــن النــزاع حتــى تمــام تســليمها إليــه 
كأداء معــادل طبقــاً لمبــدأ الإثــراء بــا ســبب. ولمــا كان الحكــم الابتدائــي قــد التــزم بهــذه 
الطلبــات والتــي أبديــت أمامــه بصــورة صريحــة فإنــه يكــون قــد التــزم بطلبــات المطعــون 
ضدهــا ولــم يقــض بمــا لــم يطلبــه الخصــوم أو يتجــاوزه وإذ أيــده الحكــم المطعــون فيــه 
ملتزمــاً بهــذا النظــر فإنــه يكــون قــد طبــق القانــون تطبيقــاً صحيحــاً ويضحــى النعــي 

غيــر مقبــول38.
التكلــم في الموضــوع المســقط للدفــع الشــكلي غيــر المتصــل بالنظــام العــام يكــون بإبــداء -	14

الخصــم أي طلــب أو دفــاع في الدعــوى يمــس الموضــوع أو مســألة فرعيــة فيهــا ينطــوي 

37  الطعن رقم 511 لسنة 2011 - جلسة 12 / 12 / 2012 - مكتب فني 40 - جزء 3 - ص 85 
38  الطعن بالتمييز رقم 1547 لسنة 2008 - جلسة 1/12/ 2010 - مكتب فني 38 - جزء 1 - ص 26 
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علــى التســليم بصحتهــا.
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن المقــرر في حكــم المــادة 77 مــن ذات القانــون -	

أن التكلــم في الموضــوع المســقط للدفــع الشــكلي المتعلــق بالإجــراءات والغيــر متصــل 
بالنظــام العــام يكــون بإبــداء الخصــم أي طلــب أو دفــاع في الدعــوى يمــس الموضــوع أو 
مســألة فرعيــه فيهــا ينطــوي علــى التســليم بصحتهــا ســواء أبــدى كتابــه أو شــفاهة، وأنــه 
ولئــن كان اســتخلاص توافــر شــروط هــذا الســقوط مــن مســائل الواقــع التــي يســتقل 
بهــا قاضــى الموضــوع إلا أن شــرط ذلــك أن يكــون ســائغا لــه أصلــه الثابــت في الأوراق، 
ــه قــد أقــام قضــاءه بســقوط حــق الطاعــن في  ــك، وكان الحكــم المطعــون في ــا كان ذل لم
الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة الوظيفــي في نظــر النــزاع لوجــود شــرط التحكيــم علــى 
مــا أورده بأســبابه مــن أن أراده طــرفي النــزاع تلاقــت بمــا قدمــاه مــن دفــاع بالتكلــم في 
ــازل عــن هــذا الشــرط صراحــة ممــا لا يعــد القضــاء في موضوعــه  الموضــوع عــن التن
مخالفــا للاختصــاص الوظيفــي للمحكمــة، في حــن أن البــن مــن الأوراق أن الطاعــن 
ــدى  ــع ل ــا ودف ــه أمامه ــرة بدفاع ــدم مذك ــم يق ــة أول درجــة ول ــام محكم ــم يحضــر أم ل
مثولــه لأول مــرة أمــام محكمــة الاســتئناف وقبــل التكلــم في الموضــوع أو أبــداء دفــاع فيــه 
بعــدم اختصــاص المحكمــة وظيفيــا بنظــر النــزاع لوجــد شــرط التحكيــم بالعقــد المــؤرخ 
2000/4/3 المبــرم بينهمــا، الأمــر الــذي ينتفــى معــه ثمــة تلاقــى لإرادة الطرفــن علــى 
التنــازل عــن شــرط التحكيــم صراحــة أو ضمنــا بمــا لازمــه وجــوب أعمــال هــذا الشــرط 
ولا يغيــر مــن ذلــك مــا ورد بكتــاب الطاعــن الموجــه منــه إلــى جمعيــة المحامــن الكويتيــة 
المنــوط بهــا تعيــن المحكــم مــن اعتراضــه علــى المحكــم الــذي ندبتــه والإشــارة فيــه إلــى 
الاحتفــاظ بحقــه في الدفــع ببطــان شــرط التحكيــم إذ أن ذلــك لا يســقط حــق الطاعــن 
في التمســك بشــرط التحكيــم وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنــه يكــون 

معيبــا ممــا يوجــب تمييــزه لهــذا الســبب دون حاجــة لبحــث باقــي أســباب الطعــن39.
المقصود بالخصم الحقيقي في الدعوى أصلية كانت أم فرعية-	15
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن منــاط تحديــد الخصــم هــو توجيــه الطلبــات -	

إليــه في الدعــوى أصليــة كانــت أم فرعيــة وبغيــر ذلــك لا يكــون الشــخص خصمــاً بالمعنــى 
الصحيــح ولا يكــون لعــدم انعقــاد الخصومــة بالنســبة لــه أثــر في قبــول الدعــوى. لمــا كان 
ــزام  ــب  إل ــا بطل ــة أن الطاعــن أقامه ــة الدعــوى الفرعي ــن مــن صحيف ــك، وكان الب ذل
المطعــون ضــده الأول- الطاعــن في الطعنــن رقمــي 715، 815 لســنة 2008 - بــأن 
يــؤدي لــه مبلــغ 5001 دينــار علــى ســبيل التعويــض المؤقــت علــى ســند مــن أنــه قصــد 
الإضــرار بــه مــن وراء الدعــوى التــي أقامهــا ضــده بطلــب بطــان التصــرف في حصتــه 

39  الطعن رقم 618 لسنة 2008 - جلسة 14 / 10 / 2009 - مكتب فني 37 - جزء 3 - ص 287 



تسبيب الأحكام في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في القانون الكويتي

272

في الشــركة والتــي آلــت إليــه بنــاء علــى التنــازل عنهــا الصــادر مــن وكيلــه، ومــن ثــم فــإن 
هــذه الدعــوى الفرعيــة تعــد رداً علــى دعــوى المطعــون ضــده الأول ويضحــى مــا ورد في 
صحيفتهــا مــن بيــان خصــوم آخريــن لــم يوجــه الطاعــن إليهــم ثمــة طلبــات فــا يعــدون 
خصومــاً حقيقيــن في النــزاع ولا يكــون لعــدم انعقــاد الخصومــة بالنســبة لأحدهــم وهــو 
المطعــون ضــده الثانــي أثــر في قبــول الدعــوى الفرعيــة وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه 
هــذا النظــر وأيــد الحكــم الابتدائــي الــذي قضــى بعــدم قبــول الدعــوى الفرعيــة شــكلًا 
لعــدم إعــان ذلــك المطعــون ضــده وحجــب نفســه عــن الفصــل في موضــوع الدعــوى فإنــه 

يكــون قــد خالــف القانــون بمــا يوجــب تمييــزه في هــذا الخصــوص40.
الطلــب الــذي يحــدد النــزاع والمعتبــر في التــزام الحكــم حــدود الطلبــات أو مجاوزتهــا -	16

أو إهمــال بعضهــا هــو عــدم مجــاوزة القــدر المطلــوب.
المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز - أن الطلــب الــذي يحــدد النــزاع ويجــب الرجوع إليه -	

لمعرفــة إن كان القاضــي حكــم فيمــا طلبــه الخصــوم أو جــاوزه أو أهمــل بعضــه والمعتبــر 
في التــزام الحكــم هــذه الطلبــات هــو عــدم مجــاوزة القــدر المطلــوب. لمــا كان ذلــك، وكان 
الثابــت أن طلبــات المطعــون ضدهــا قــد اســتقرت عنــد طلــب الحكــم بالإخــاء والتســليم 
وبإلــزام الطاعــن بــأن يــؤدى لهــا مبلــغ 200 د.ك شــهرياً مــن تاريــخ 2006/4/1 وحتــى 
تمــام الإخــاء كمقابــل انتفاعــه بالعــن بعــد إنذارهــا لــه بإنهــاء العقــد... وبمــا يســتجد 
مــن مقابــل الانتفــاع حتــى تمــام التســليم وهــو مــا قضــى بــه الحكــم المطعــون فيــه وقــد 
راعــى خصــم مــا قــام الطاعــن بســداده بــإدارة التنفيــذ ويكــون الحكــم علــى هــذا النحــو 

قــد التــزم حــدود طلبــات الخصــوم ويضحــى النعــي بهــذا الوجــه غيــر صحيــح41.
طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقاً للخصوم-	17
المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز - أن طلــب نــدب خبيــر في الدعــوى ليــس حقــاً -	

للخصــوم يتعــن اجابتهــم إليــه، بــل هــو متــروك لمحكمــة الموضــوع التــي تقــدر مــدى 
لزومــه أو عــدم لزومــه ولهــا ألا تســتجيب لــه متــى وجــدت في أوراق الدعــوى وأدلتهــا مــا 

ــا42. ــن عقيدته يكفــي لتكوي
المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز - أن طلــب إعــادة المأموريــة للخبيــر ليــس حقــا -	

للخصــوم يتعــن إجابتهــم إليــه، بــل هــو أمــر متــروك لتقديــر محكمــة الموضــوع فلهــا أن 

40  الطعن بالتمييز رقم 815 لسنة 2002 - جلسة 2009/4/21- مكتب فني 37 - جزء 2 - ص 86
41  الطعن بالتمييز رقم 612 لسنة 2007 - جلسة 7 / 4 / 2009 - مكتب فني 37 - جزء 2 - ص 36
42  الطعن بالتمييز رقم 181 لسنة 2013 - جلسة 22 /2014/7 - مكتب فني 42 - جزء 3 - ص174. 
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ــا43.  ــن عقيدته ــى وجــدت في أوراق الدعــوى مــا يكفــي لتكوي ترفضــه مت
لمحكمــة الموضــوع الالتفــات عــن طلــب إجــراء التحقيــق متــى كانــت وقائــع الدعــوى -	18

وعناصرهــا تكفــي لتكويــن عقيدتهــا.
ــات -	 ــب إجــراء التحقيــق في الدعــوى لإثب ــز - أن طل المقــرر - في قضــاء محكمــة التميي

وقائــع معينــة ليــس حقــا للخصــوم يتحتــم إجابتهــم إليــه وأن الأمــر مرجعــه في ذلــك إلــى 
محكمــة الموضــوع فلهــا أن تعــرض عــن ذلــك الطلــب أو ترفضــه إذا استشــفت أن الوقائــع 

المــراد إثباتهــا غيــر مجديــة للفصــل في النــزاع44. 
طلــب الخصــم تمكينــه مــن إثبــات أو نفــى دفــاع جوهــري بوســيلة مــن وســائل الإثبــات -	19

الجائــزة قانونــاً هــو حــق لــه يتعــن علــى محكمــة الموضــوع إجابتــه إليــه. 
المقــرر -في قضــاء محكمــة التمييــز- أن طلــب الخصــم تمكينــه مــن إثبــات أو نفــي دفــاع -	

جوهــري بوســيلة مــن وســائل الإثبــات الجائــزة قانونــاً هــو حــق لــه يتعــن علــى محكمــة 
الموضــوع إجابتــه إليــه، متــى كانــت هــذه الوســيلة منتجــة في النــزاع ولــم يكــن في أوراق 
الدعــوى والأدلــة الأخــرى المطروحــة عليهــا مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا. لمــا كان ذلــك، 
ــرار  ــات إق ــم يجــزم أن بيان ــه ل ــدب في الدعــوى أن ــر المنت ــر الخبي ــن مــن تقري وكان الب
ــزام الطاعــن  ــم إل ــه الحك ــام علي ــذي أق ــؤرخ 1999/7/21 - وال ــص الم الســداد والتخال
بــرد مبلــغ الشــيك إلــى المطعــون ضــده - معاصــرة لتوقيــع الطاعــن عليــه، وكان ثبــوت 
الدفــاع الــذي أبــداه الطاعــن وطلــب الإحالــة إلــى التحقيــق لإثبــات صحتــه، يتغيــر بــه - 
إن صــح - وجــه الــرأي في الدعــوى، وليــس في الأوراق مــا ينفيــه، فــإن الحكــم إذ التفــت 
عــن طلــب التحقيــق المشــار إليــه مكتفيــا القــول بــأن في الأوراق مــا يكفــي لتكويــن عقيــدة 
المحكمــة، ورتــب علــى ذلــك تأييــد الحكــم المســتأنف، وكان هــذا القــول مــن الحكــم لا 
يوُاجــه دفــاع الطاعــن الجوهــري ولا يحســم القــول في شــأنه، وبالتالــي فــإن قعــوده عــن 
تمحيــص هــذا الدفــاع وتمكــن الطاعــن مــن إثبــات صحتــه مــا يصــم الحكــم بالقصــور 

في التســبيب والإخــال بحــق الدفــاع ممــا يتعــن معــه تمييــزه لهــذا الســبب45.
ــى -	20 ــة الدعــوى إل ــب إحال ــى أســباب الحكــم المســتأنف لا تواجــه طل ــة إل مجــرد الإحال

ــة ــات الصوري ــق لإثب التحقي

43 الطعــن بالتمييــز رقــم 508 لســنة 1999 - جلســة 21 / 2 / 2000 - مكتــب فنــي 28 - ص 74 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 664 لســنة 
2006 - جلســة 3 / 6 / 2007 - مكتــب فنــي 35 - جــزء 2 - ص 188.

44  الطعــن بالتمييــز رقــم 93 لســنة 2001 - جلســة 13 / 10 / 2001 - مكتــب فنــي 29 - ص 119 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 3 لســنة 2007 - 
جلســة 7 / 11 / 2007 - مكتــب فنــي 35 - جــزء 3 - ص 419 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 261 لســنة 2005 - جلســة 24 / 9 / 2006 - مكتــب 

فنــي 34 - جــزء 3 - ص 223 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 113 لســنة 1992 - جلســة 7 / 2 / 1993 - مكتــب فنــي 21 - ص 130 
45  الطعــن بالتمييــز رقــم 274 لســنة 2002 - جلســة 2003/9/29- مكتــب فنــي 31 - جــزء 3 - ص 351 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 129 لســنة 

1997 - جلســة 9 / 3 / 1998 - مكتب فني 26 - ص 505 .
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المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أنــه إذ كانــت محكمــة أول درجــة قــد أقامــت -	
ــى أن  ــص عل ــد تضمــن صراحــة الن ــع ق ــد البي ــى أن عق قضاءهــا برفــض الدعــوى عل
البائــع قــد قبــض الثمــن ومقــداره 75 ألــف دينــار وأن مــا تدعيــه الطاعنــة مــن أن زوجهــا 
لــم يقبــض في الحقيقــة ثمــن البيــع وأن المطعــون ضدهــا الأولــى أوهمتــه بالدخــول في 
صفقــة تجاريــة لــم تتــم واســتخلصت منــه بذلــك علــى التوكيــل بالبيــع - لــم تقــدم الدليــل 
عليــه. و كان الحكــم المطعــون فيــه رغــم الطلــب الصريــح المطــروح أمــام المحكمــة بإحالــة 
الدعــوى إلــى التحقيــق لإثبــات الصوريــة و أن زوجهــا كان ضحيــة غــش و اســتغلال - قد 
أيــد الحكــم الابتدائــي لأســبابه بمقولــة أن أســباب الاســتئناف لــم تــأت بجديــد يتغيــر 
بــه وجــه الــرأي في الدعــوى و هــو مــا لا يواجــه دفــاع الطاعنــة و لا يتضمــن ردا علــى 
طلبهــا إحالــة الدعــوى إلــى التحقيــق لإثبــات صوريــة الثمــن و وقائــع الغــش و التدليــس 
التــى تعــرض لهــا زوجهــا بســبب ضعــف إدراكــه إذ أن مجــرد الإحالــة إلــى أســباب 
الحكــم المســتأنف وهــي لا تواجــه هــذا الدفــاع إنمــا ينطــوي علــى مصــادرة علــى طلــب 
يتعلــق بدفــاع جوهــري مــن شــأنه لــو صــح أن يغيــر وجــه الــرأي في الدعــوى ممــا كان 
يتعــن علــى المحكمــة تمحيصــه بــكل الوســائل التــى تــؤدى إلــى الوصــول الــى الحقيقــة 
وإذ أعــرض الحكــم المطعــون فيــه عــن تحقيــق هــذا الدفــاع فإنــه يكــون مشــوباً بعيــب 
الإخــال بحــق الدفــاع و القصــور في التســبيب بمــا يســتوجب تمييــزه لهــذا الســبب46.

إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم.-	21
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن إغفــال الحكــم بحــث دفــاع أبــداه الخصــم -	

يترتــب عليــه بطــان الحكــم إذ كان هــذا الدفــاع جوهريــا ومؤثــرا في النتيجــة التــي 
ــا أن  ــى المحكمــة دفــاع كان عليه ــه إذا طــرح عل ــك أن ــا المحكمــة ومــؤدى ذل انتهــت إليه
تنظــر في أثــره في الدعــوى إن كان منتجــا فعليهــا أن تقــدر مــدى جديتــه، حتــى إذا مــا 
رأتــه متســما بالجديــة مضــت إلــى فحصــه لتقــف علــى أثــره في قضائهــا، فــإن هــي لــم 

ــا قاصــرا47. ــل كان حكمه تفع
صحــة الأحــكام رهينــة بإقامتهــا علــى أســباب تناولــت بالبحــث والتمحيــص كل دفــاع -	22

جوهــري يمكــن أن يؤثــر في الفصــل في الدعــوي.
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه بحســب محكمــة الموضــوع أن يدفــع أمامهــا -	

ــا مــن  ــا المــدة ومــا يعترضه ــه ومنه ــا أن تبحــث شــرائطه أن ــى يتعــن عليه بالتقــادم حت
وقــف أو انقطــاع. ومــن المقــرر أيضــاً أن صحــة الأحــكام رهينــة بإقامتهــا علــى أســباب 

46  الطعن بالتمييز رقم 176 لسنة 1990 - جلسة 10 / 2 / 1992 - مكتب فني 20 - ص 139
47  الطعــن بالتمييــز رقــم 165 لســنة 2013- جلســة 30 /12/ 2013- مكتــب فنــي 41- جــزء 3 - ص305 ، الطعــن رقــم 31 لســنة 1985 - 
جلســة 20 / 1 / 1986 - مكتــب فنــي 14 - ص 289، الطعــن رقــم 125 لســنة 1993 - جلســة 23 / 11 / 1993 - مكتــب فنــي 21 - ص 158
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تناولــت بالبحــث والتمحيــص كل دفــاع جوهــري يمكــن أن يؤثــر في الفصــل في الدعــوي، 
ــؤدي  ــى أســباب ســائغة وصحيحــة ت ــى محكمــة الموضــوع أن تقيــم قضاءهــا عل وأن عل
إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا فــإذا أغفلــت الــرد علــى دفــاع جوهــري أبــداه الخصــم 
بحيــث لــو كانــت قــد محصتــه لجــاز أن يتغيــر بــه وجــه الــرأي في الدعــوي، فــإن حكمهــا 
يكــون معيبــاً بالقصــور. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق أن الطاعــن طلــب بصحيفــة 
اســتئنافه إلغــاء الحكــم المســتأنف لســقوط حــق المطعــون ضدهــا الثانيــة بالتقــادم طبقــاً 
لنــص المــادة 118 مــن قانــون التجــارة، كمــا طلــب إلزامهــا بتقــديم أصــل اســتمارة تثمــن 
الســيارات موضــوع المبلــغ المطالــب بــه للطعــن عليهــا بالتزويــر، وبنــدب خبيــر لتصفيــة 
الحســاب بــن الطرفــن لبيــان أن المطعــون ضدهــا المذكــورة لا أحقيــة لهــا فيمــا تطالــب 
بــه في دعواهــا، وكان الحكــم المطعــون فيــه لــم يواجــه أي مــن دفوعــه أو دفاعــه ســالفة 
البيــان وانتهــي في قضائــه إلــى إلغــاء الحكــم المســتأنف بحجــة أن المطعــون ضدهــا 
الثانيــة أقــرت في مذكــرة دفاعهــا المقدمــة أمــام الاســتئناف بجلســة 2005/5/2 أنهــا 
ــي مســتحقات الطاعــن لــدي  ــق التنفيــذ الجبــري عل ــي مســتحقاتها بطري ــت عل تحصل
الهيئــة العامــة للتعويضــات بمــا يعــد ذلــك وفــاءً بالديــن يقتضــي إنهــاء الدعــوي وهــو مــا 
لــم يطلبــه الطاعــن ولــم يواجــه دفوعــه أو دفاعــه ســالفي البيــان والــذي يحــب عليهــا أن 
تقــول كلمتهــا الصريحــة بشــأنها رغــم أنــه ببحثهــا إن صــح قَــد يتغيــر بــه وجــه الــرأي في 

الدعــوي، فإنــه يكــون مشــوباً بالقصــور المبطــل الــذي يوجــب تمييــزه48.
إذا كانــت النتيجــة التــي انتهــى إليهــا الخبيــر في تقريــره قــد تعارضــت مــع دفــاع -	23

جوهــري أبــداه أحــد الخصــوم واســتدل علــى صحتــه بمســتندات قدمهــا فإنــه يتعــن علــى 
ــذ تمحيــص هــذا الدفــاع.  المحكمــة حينئ

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة في الأخــذ -	
بمــا تطمئــن إليــه مــن الأدلــة وإطــراح مــا عــداه دون حاجــة للــرد اســتقلالا علــى مــا لــم 
تأخــذ بــه إلا أن ذلــك مشــروط بــأن تقيــم حكمهــا علــى أســباب ســائغة لهــا أصلهــا 
ــه إذا كانــت النتيجــة  ــالأوراق وتــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا، كمــا أن الثابــت ب
التــي انتهــى إليهــا الخبيــر في تقريــره قــد تعارضــت مــع دفــاع جوهــري أبــداه أحــد 
الخصــوم واســتدل علــى صحتــه بمســتندات قدمهــا فإنــه يتعــن علــى المحكمــة حينئــذ 
تمحيــص هــذا الدفــاع علــى ضــوء مــا تنطــوي عليــه هــذه المســتندات مــن دلالــة وإلّا كان 
حكمهــا مشــوبا بالقصــور في التســبيب ولمحكمــة التمييــز أن تبســط رقابتهــا متــى كانــت 

الأســباب التــي بنــي عليهــا الحكــم لا تــؤدي إلــى مــا انتهــى إليــه49.

48  الطعن بالتمييز رقم 1430 لسنة 2005- جلسة 6/10/ 2007 - مكتب فني 35 - جزء 2 - ص 217
49  الطعنان بالتمييز رقمي 1278، 2004/1304 تجاري - جلسة 2018/12/23
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الفرع الثاني
الخطأ في الإسناد 

تمهيد: 
ســلطة قاضــى الموضــوع في فهــم واقــع الدعــوى ليســت ســلطة مطلقــة - رأيــه في هــذا 
ه في صحــة المصــدر الــذي اســتقى منــه الدليــل علــى وجــود  الصــدد ليــس رأيــاً قطعيــاً- حَــدُّ
ذلــك الواقــع، وفــى ســامة اســتخلاص النتيجــة مــن هــذا المصــدر- تحقــق ذلــك- بــأن يكــون 
الدليــل حقيقيــاً، لــه أصلــه الثابــت في الأوراق، وليــس دليــاً وهميــاً لا وجــود لــه إلا في مخيلة 
القاضــي، وبــأن يكــون الاســتخلاص ســائغاً غيــر مناقــض لمــا أثبتــه50وإلا كان حكمــه مشــوباً 
بالخطــأ في الإســناد كعيــب مــن عيــوب التســبيب. ودراســة هــذا العيــب تقتضــي التعريــف 
بــه وصــوره وأثــره وعــرض بعــض تطبيقــات هــذا العيــب في ضــوء أحــكام محكمــة النقــض:

التعريف بالخطأ في الإسناد: 
الســند في اللغــة هــو كل مــا يســتند إليــه ويعتمــد عليــه، يقــال ســند الشــيء جعــل لــه عمــاداً 

يســتند عليــه، وعلــى ذلــك فــإن ســند الحكــم هــو عمــاده الــذي يقــوم عليــه قضــاءه. 
الخطــأ في الاســناد في الاصطــاح يقصــد بــه بنــاء الحكــم علــى واقعــة أو علــى دليــل أو ســند 

خلــت منــه أوراق الدعــوى أو لا يــؤدي إلــى مــا أثبتــه الحكــم.
صور الخطأ في الإسناد:

تكــون أســباب الحكــم مشــوبة بالخطــأ في الاســناد إذا بنــى القاضــي حكمــه علــى واقعــة أو 
علــى دليــل أو ســند خلــت منــه أوراق الدعــوى، أو لا يــؤدي إلــى مــا أثبتــه الحكــم، ســواء كان 

في صــورة الخطــأ في إســناد القــول أو الخطــأ في إســناد الوقائــع
وســوف نعــرض هاتــن الصورتــن، ونعــرض لعلاقــة هــذ العيــب بمخالفــة الثابــت بــالأوراق 

وذلــك فيمــا يلــي:
الخطأ في اسناد القول: -	1

كأن يقــول الحكــم قــولاً ينســبه إلــى أحــد الخصــوم لــم يصــدر عنــه ويجعــل منــه إقــراراً يقيــم 
عليــه قضــاءه، أو يســند لشــاهد روايــة لــم تــرد علــى لســانه، أو يخــرج عــن مدلــول الروايــة 
أو الشــهادة، أو يذكــر أن الشــهود أجمعــوا علــى أمــر مــا حيــث لا اجمــاع منهــم، أو أن يحيــل 
الحكــم في بيــان شــهادة شــاهد إلــى شــاهد أخــر رغــم عــدم وجــود تطابــق بــن الشــهادتين 51. 

50  الطعن بالتمييز رقم 3303 لسنة 2018 تجاري/2- جلسة 2018/12/16
51  المستشار وليد الجارحي - النقض المدني - المرجع السابق - ص 645
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الخطأ في اسناد الوقائع: -	2
كأن تجعــل المحكمــة عمــاداً لقضائهــا واقعــة لــم تحــدث كخبــرة لــم تنــدب، أو معاينــة لــم تتــم، 
اســتجواباً لــم يحــدث، أو يمينــاً لــم تطلــب أو لــم تــؤد، ومثــال ذلــك أيضــاً أن تبنــي المحكمــة 
قضائهــا علــى أنــه لا توجــد منازعــة مــن الخصــوم حــول ملكيــة الطاعــن في حــن الثابــت 

مــن مذكــرات الدفــاع منازعتهــم في ذلــك. 
الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق:-	3

مخالفــة الثابــت بــالأوراق قــد تتــم ايجابــاً بإســناد قــول أو أمــر إلــى مصــدر وهمــي لا وجــود 
لــه أو إلــى مصــدر موجــود، ولكنــه مناقــض لمــا أثبتــه الحكــم وهــذا هــو الخطــأ في الإســناد. 
 أمــا مخالفــة الثابــت بــالأوراق ســلباً بــأن تنفــي المحكمــة حصــول قــول أو وقــوع أمــر حالــة 
ــذي  ــب الأعــم ال ــت في أوراق الدعــوى، وهــذه الصــورة هــي العي ــه أصــل ثاب ــاً ل ــه قائم كون
ــة برفــض  ــة أن تقضــي المحكم ــال هــذه الحال ــه عيــب الخطــأ في الاســناد. ومث ــدرج في ين
الدعــوى اســتناداً لشــهادة شــاهدي المدعــى عليــه، وأن المدعــي تقاعــس عــن احضــار شــهود 

ــالأوراق أن المدعــي أحضــر شــاهدين وســمعتهما المحكمــة. نفــي في أن الثابــت ب
مالا يعتبر خطأ في الاسناد:

لا يعتبــر مــن قبيــل الخطــأ في الاســناد الــذي يعيــب الحكــم ويوجــب تمييــزه خطــأ المحكمــة 
ــه أصــل  ــاً ول ــاً فع ــل قائم ــا أن الدلي ــل، طالم ــه الدلي ــذي اســتقت من ــد المصــدر ال في تحدي
في الأوراق، كأن يســند الحكــم قــولاً لشــاهد علــى أنــه ورد بتقريــر الخبيــر بينمــا الصحيــح 
ــر  ــم أيضــاً أن الخصــم أق ــول الحك ــن أوراق الدعــوى، وكأن يق ــة أخــرى م ــه ورد في ورق أن
في محضــر شــرطة بأمــر مــا، في حــن أن هــذا الإقــرار ورد بتقريــر الخبيــر المنتــدب في 
الدعــوى، ففــي مثــل هــذه الحــالات لا يكــون هنــاك خطــأ في الإســناد بــل هــو خطــأ في 

ــم بالفعــل في أوراق الدعــوى . ــه قائ ــا أن ــل طالم ــر في صحــة الدلي ــر لا يؤث التعبي
ــه  ــه بأن ــإذا وصفت ــول، ف ــف الق ــة في تكيي ــر خطــأ في الإســناد خطــأ المحكم ــك لا يعتب كذل
إقــرار حالــة كونــه ليــس مــن قبيــل الإقــرارات، فالعبــرة في هــذا الشــأن تكــون بحقيقــة 
صــدوره ممــن نســب لــه، وكل مــا يلــزم للتعــرف عليــه هــو مــا مــدى تأثيــر ذلــك الخطــأ في 
تكييــف القــول في قضــاء الحكــم؛ فــإذا كان مؤثــراً في قضــاء الحكــم فإنــه يفســده ويوجــب 

ــر فــإن النعــي بذلــك الخطــأ يكــون غيــر منتــج. ــزه، وإذا كان غيــر مؤث تميي
أثــر توافــر عيــب الخطــأ في الإســناد: إذا جــاء الحكــم معيبــاً في تســبيبه بعيــب الخطأ في 
الإســناد فإنــه يترتــب عليــه بطلانــه ويــؤدي إلــى نقضــه، لأنــه في هــذه الحالــة يكــون خاليــاً 
مــن الأســباب الحقيقيــة لحمــل قضائــه ســواء كان الخطــأ في الإســناد في صــورة الخطــأ في 
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إســناد القــول أو في صــورة الخطــأ في إســناد الوقائــع أو مخالفــة الثابــت بــالأوراق52.
تطبيقات محكمة النقض بشأن الخطأ في الاسناد:

ابتنــاء الحكــم علــى واقعــة مســتخلصة مــن مصــدر لا وجــود لــه، أفتــرض الحكــم -	1
وجودهــا، دون أن يقيــم الدليــل عليهــا، أو يبــن المصــدر الــذي اســتقاها منــه يعيبــه. 

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أنــه في حالــة عــدم اللــزوم المنطقــي للنتيجــة التــي -	
انتهــت إليهــا المحكمــة بنــاء علــى تلــك العناصــر التــي ثبتــت لديهــا، كمــا أن ابتنــاء الحكــم 
علــى واقعــة مســتخلصة مــن مصــدر لا وجــود لــه، أفتــرض الحكــم وجودهــا، دون أن 
يقيــم الدليــل عليهــا، أو يبــن المصــدر الــذي اســتقاها منــه، فإنــه يكــون مشــوباً بالقصــور 
ــه،  ــه المؤيــد للحكــم الابتدائــي والمكمــل ل المبطــل. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون في
اســتخلص أن الطاعــن ابــان عملــه، كان يعلــم مقــدار راتبــه ومــا أشــتمل عليــه مــن بــدلات 
وعــاوات، ليــس منهــا بــدل طبيعــة العمــل والعــاوة التشــجيعية التــي تصــرف للعاملــن 
في مجــال العقــل الالكترونــي- محــل المطالبــة- وأن القراريــن رقمــي 108/76، 31/79 
المطالــب بتطبيقهمــا قــد نشــرا بالجريــدة الرســمية، ورتــب علــى ذلــك توافــر علــم الطاعــن 
علمــاً يقينيــاً بهاتــن الميزتــن المطالــب بهمــا والتــي لــم تصــرف لــه، وقضــي بســقوط 
حقــه بالمطالبــة بهمــا بالتقــادم الحولــي، في حــن أن مجــرد علــم الطاعــن بمقــدار راتبــه 
ومشــتملاته، ليــس دليــاً علــى علمــه اليقينــي بوجــود الميزتــن المطالــب بهمــا- بــدل طبيعــة 
العمــل، والعــاوة التشــجيعية للعاملــن في مجــال العقــل الالكترونــي- وعــن صــدور قــرار 
ــة- في  ــن ســالفي الذكــر- محــل المطالب ــرض نشــر القراري بمنحهمــا، كمــا أن الحكــم أفت
الجريــدة الرســمية، دون أن يكــون لهــذا الافتــراض مــن دليــل أو قرينــة في الأوراق تفيــد 
نشــرهما بالجريــدة الرســمية، ولــم تقــدم الجهــة الإداريــة مــا ينفــي ذلــك، رغــم أنهــا هــي 
التــي يقــع عليهــا عــبء إثبــات توافــر العلــم المترتــب علــى هــذا النشــر، ومــن ثــم، فــإن 
اســتدلال الحكــم، علــى نحــو مــا تقــدم، لا يكــون ســائغاً ولا يــؤدي إلــي مــا انتهــي إليــه في 

هــذا الشــأن، بمــا يعيبــه بالفســاد في الاســتدلال، ممــا يوجــب تمييــزه53.
شــرط أخــذ المحكمــة بمــا انتهــى إليــه الخبيــر أن يكــون مــا أخــذت بــه مــن التقريــر قــد -	2

اســتوى علــى أســباب ســائغة لهــا معينهــا الصحيــح مــن الأوراق
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أنــه - وإن كان لمحكمــة الموضــوع في ســبيل تكويــن -	

ــه أو تأخــذ ببعضــه وتطــرح البعــض الأخــر إلا أن  عقيدتهــا أن تأخــذ بتقريــر الخبيــر كل
شــرط ذلــك أن يكــون مــا أخــذت بــه مــن التقريــر قــد اســتوى علــى أســباب ســائغة لهــا 

52  المستشار وليد الجارحي - النقض المدني - المرجع السابق - ص 645
53  الطعن بالتمييز رقم 141 لسنة 2007 - جلسة 24 / 3 / 2010
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ــك  ــا كان ذل ــا -. لم ــت إليه ــي انته ــى النتيجــة الت ــؤدى إل ــن الأوراق وت ــح م ــا الصحي معينه
وكان الحكــم المطعــون فيــه والمؤيــد للحكــم الابتدائــي في هــذا الشــق قــد رفــض طلــب إلــزام 
ــه الأوراق قــد  ــى ســند مــن أن ــة عل ــغ محجــوز الضمــان للطاعن ــأداء مبل المطعــون ضــده ب
خلــت مــن دليــل علــى تســليم الأعمــال التــي نفذتهــا الطاعنــة بموجــب العقــد إلــى الجهــة 
المالكــة للمشــروع ، رغــم التصريــح لهــا باســتخراج شــهادة بذلــك فيكــون طلبهــا في هــذا 
الشــأن مقــام قبــل الأوان ، في حــن أن الثابــت مــن تقريــر الخبيــر أن الطاعنــة قامــت 
بتنفيــذ الأعمــال المنوطــة بهــا ، ثــم قــام الخبيــر بتصفيــة الحســاب بــن الطرفــن بمــا 
يســتفاد منــه أنــه لــم يعــد هنــاك شــيء يمكــن انتظــاره حتــى يتــم صــرف محجــوز الضمــان 
بعــد هــذه التصفيــة والوصــول إلــى وجــود مســتحقات للطاعنــة في ذمــة المطعــون ضدهــا ، 
وإذ خالــف الكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنــه يكــون معيبــاً ممــا يوجــب تمييــزه تمييــزاً 

جزئيــاً في هــذا الخصــوص54.
ابتنــاء الحكــم علــى واقعــة مســتخلصة مــن مصــدر لا وجــود لــه وافتــراض الحكــم -	3

وجودهــا دون أن يقــم الدليــل عليهــا ويبــن المصــدر الــذي اســتقاها منــه فإنــه يكــون مشــوبا 
بالقصــور المبطــل.

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أنــه إذ قضــى الحكــم المطعــون فيــه ببطــان العقــد -	
علــى مــا خلــص إليــه مــن صوريتــه صوريــة مطلقــة وعــول في تكويــن عقيدتــه في صوريــة 
العقــد علــى نصــوص العقــد ذاتــه ودون أن يبــن مصــدرا يســتدل منــه علــى توافرهــا دونــه 
كمــا أورد في قضائــه عــدة قرائــن اســتدل منهــا مجتمعــة علــى أن العقــد مــن عقــود التــورق 
ــم يكــن  ــة الإســامية، ول ــزة شــرعا والتــي تبرمهــا المؤسســات المصرفي المنظــم الغيــر جائ
القصــد منــه إبــرام عقــد تــورق جائــز شــرعا، إنمــا قصــد منــه حصــول المطعــون ضــده علــى 
النقــد واعتبــر أن هــذا العقــد إنمــا هــو محلــل لتلــك الغايــة، وكان مــن بــن هــذه القرائــن 
التــي اعتمــد عليهــا الحكــم القرينــة المســتمدة مــن عــدم تحديــد طرفــا الخصومــة لنــوع 
المعــدن محــل التعاقــد وأنــه مــن الــازم بيــان نــوع المعــدن الــذي تم عليــه عقــد التــورق إذ 
لا تجيــز الشــريعة الإســامية أن يــرد علــى معدنــي الذهــب والفضــة علــى الرغــم مــن أن 
الأصــل المشــروعية علــى مــا ســبق بيانــه - ممــا اســتقر عليــه قضــاء هــذه المحكمــة - ولــم 
يقــدم المطعــون ضــده الدليــل علــى أن نيتهمــا اتجهــت إلــى إبــرام العقــد علــى معدنــي 
الذهــب والفضــة كمــا لــم يثبــت أنــه تم تنفيــذ العقــد بالفعــل علــى أي منهمــا وهــو المكلــف 
ــه في العقــد  ــان المعــدن المتفــق علي ــم فــإن الحكــم إذ اتخــذ مــن عــدم بي ــات ومــن ث بالإثب
قرينــة علــى أن العقــد مــن عقــود التــورق المنظــم الغيــر جائــز شــرعا فإنــه يكــون قــد اســتند 
إلــى قرينــة فاســدة وإذ لا يعــرف أثــر هــذه القرينــة في تكويــن عقيــدة المحكمــة ومــا كان 

54  الطعنان بالتمييز رقمي 190، 191 لسنة 2015 تجاري/2 - جلسة 2018/12/23
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ســينتهي إليــه قضاؤهــا بعــد اســتبعاد القرينــة المشــار إليهــا فــإن الحكــم يكــون معيبــا ممــا 
يوجــب تمييــزه لهــذه الأســباب دون حاجــة للــرد علــى باقــي أســباب الطعــن55.

لا يجــوز للمحكمــة أن تعــول في الطعــن بالصوريــة علــى نصــوص المحــرر المطعــون عليــه -	4
لمــا في ذلــك مــن مصــادرة علــى المطلــوب وحكــم علــى الدليــل قبــل تحقيقــه. 

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أنــه ولئــن كان لمحكمــة الموضــوع أن تقيــم قضاءهــا -	
في الطعــن بالصوريــة علــى مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا مــن الأدلــة المطروحــة في الدعــوى 
إلا أنــه لا يجــوز لهــا أن تعــول في ذلــك علــى نصــوص المحــرر المطعــون عليــه لمــا في ذلــك 
مــن مصــادرة علــى المطلــوب وحكــم علــى الدليــل قبــل تحقيقــه. وأن ابتنــاء الحكــم علــى 
واقعــة مســتخلصة مــن مصــدر لا وجــود لــه وافتــراض الحكــم وجودهــا دون أن يقيــم 
الدليــل عليهــا أو يبــن المصــدر الــذي اســتقاها منــه فإنــه يكــون مشــوبا بالقصــور المبطــل. 
ــن المؤرخــن  ــة العقدي ــه قــد أقــام قضــاءه بصوري ــك، وكان الحكــم المطعــون في ــا كان ذل لم
2007/7/8 اســتنادا إلــى نصــوص هذيــن العقديــن وأن حقيقــة الســند الأذنــي ســند 
دعــوى الطاعــن هــو اقتــراض المطعــون ضــده مــن الطاعــن مبلــغ )150( ألــف دينــار كويتــي 
بفائــدة قدرهــا 43302 دينــار كويتــي وانتهــى الحكــم إلــى تخفيــض هــذه الفائــدة إلــى 
الفائــدة القانونيــة وقدرهــا ٪7 وإلــزام المطعــون ضــده بهــذا المبلــغ وتلــك الفائــدة دون 
أن يبــن المصــدر الــذي اســتقى منــه ذلــك وبالمخالفــة للطبيعــة القانونيــة لعمــل الطاعــن 

ولوثيقــة تأسيســه فإنــه يكــون معيبــا بمــا يوجــب تمييــزه. 56.
أخــذ الحكــم مــن محاضــر لجنــة الإشــراف والتحقيــق في الادعــاءات لملكيــة العقــارات -	5

بموجــب ســندات أو بوضــع اليــد أساســاً للحكــم بثبــوت الملكيــة دون أن يــرد علــى إقــرار 
المطعــون ضــده الأول بشــأن عــدم وضــع اليــد علــى أرض التداعــي مهــدراً أثــر ذلــك 

ــزه. ــه ويوجــب تميي ــي يعيب الإقــرار القضائ
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن ابتنــاء الحكــم علــى واقعــة مســتخلصة مــن مصدر -	

لا وجــود لــه وافتــرض الحكــم وجودهــا دون أن يقيــم الدليــل عليهــا أو يبــن المصــدر الــذي 
اســتقاها منــه فإنــه يكــون مشــوبا بالقصــور المبطــل وأن نــص المــادة 857 مــن مجلــة 
ــون الواهــب  ــة أن يك ــة الدعــوى تقضــي لصحــة الهب ــم واقع ــي تحك ــة الت الأحــكام العدلي
مالــكا للموهــب، وأن البيــع في حكــم المجلــة -باعتبارهــا القانــون الــذي وقــع التصــرف 
محــل التداعــي في ظلــه -هــو عقــد رضائــي ينعقــد بتوافــق الإيجــاب والقبــول علــى المبيــع 
ــاراً كان أو منقــولاً  ــع عق ــة المشــتري للمبي ــا ملكي ــاً للمــادة 369 منه والثمــن، وحكمــه وفق

55  الطعن بالتمييز رقم 559 لسنة 2014 - جلسة 18 / 3 / 2015- مكتب فني 43- جزء 1 - ص 166
56  الطعن بالتمييز رقم 396 لسنة 2012 - جلسة 30 / 1 / 2013 - مكتب فني 41- جزء 1 - ص 95
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وملكيــة البائــع للثمــن، ويشــترط لنفــاذه أن يكــون البائــع مالــكا للمبيــع أو وكيــا لمالكــه0 لمــا 
كان مــا تقــدم، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أورد في أســبابه أن ملكيــة مورثــة المطعــون 
ضــده الأول قــد اســتندت إلــى عقــد البيــع العــرفي المــؤرخ 12 ربيــع الثانــي 1354 هـــ، وأنهــا 
تلقــت ملكيــة هــذا المبيــع مــن مالــك بســند صحيــح دون أن يــورد أساســاً لذلــك وجــاء بمــا 
ــو الأوراق ممــا يفيــد أن  ــاء نتيجــة الحكــم عليــه حــن أخــذ مــن خل ــه لابتن ــح بذات لا يصل
العقــد قــد صــدر مــن غيــر مالــك مدعــاة للقطــع بملكيــة البائــع لعقــار التداعــي ثــم أضــاف 
لمــا تقــدم أن ذلــك الشــراء اقتــرن بوضــع اليــد المــدة الطويلــة المكتســبة للملكيــة أخــذا مــن 
جمــاع المســتندات المقدمــة بــالأوراق مــن أن أرض النــزاع باعتبارهــا مــن الملكيــات الخاصــة 
الواقعــة بجزيــرة فيلــكا والتــي تبقــى، وفقــاً للقانــون 78/86 -علــى ملكيــة أصحابهــا دون 
اســتلزام شــروط وإجــراءات معينــة في دليــل الملكيــة أو )التقيــد( بنــوع معــن مــن أدلــة 
الإثبــات ومــن ثــم فقــد أخــذ الحكــم مــن محاضــر لجنــة الإشــراف والتحقيــق في الادعــاءات 
لملكيــة العقــارات بموجــب ســندات أو بوضــع اليــد ومــا أجرتــه مــن تحقيقــات ومــا اتخذتــه 
ــزاع وموافقتهــا عليــه أساســاً للحكــم بثبــوت الملكيــة دون  مــن إجــراءات بشــأن ادعــاء الن
ــى أرض التداعــي  ــد عل ــى إقــرار المطعــون ضــده الأول بشــأن عــدم وضــع الي ــرد عل أن ي
مهــدراً أثــر ذلــك الإقــرار القضائــي بمــا يشــوب الحكــم بالقصــور والفســاد في الاســتدلال 

ويوجــب تمييــزه 57.
تطبيــق المســتندات علــى الواقــع وتقديــر أدلــة الدعــوى مما تســتقل به محكمــة الموضوع -	6

متــى اعتمــدت علــى أســباب ســائغة مــن شــأنها أن تــؤدى إلــى النتيجــة التى انتهــت إليها.
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن تطبيــق المســتندات علــى الواقــع و تقديــر أدلــة -	

الدعــوى و الوقائــع التــى تــؤدى أو لا تــؤدى إلــى كســب الملكيــة بمضــي المــدة الطويلــة ممــا 
تســتقل بــه محكمــة الموضــوع متــى اعتمــدت علــى أســباب ســائغة مــن شــأنها أن تــؤدى إلــى 
النتيجــة التــى انتهــت إليهــا، كمــا أن لمحكمــة الموضــوع تقديــر عمــل الخبيــر و القضــاء ممــا 
يطمئــن إليــه وجدانهــا، و لمــا كان الحكــم قــد اســتند إلــى أســباب ســائغة تفصــح عــن عجــز 
الطاعــن عــن إثبــات وضــع يــده، وتبنــى تقريــر خبيــر الدعــوى محمــولاً علــى أســبابه فــإن 
ــره الطاعــن في هــذا النعــي  ــر جــزءاً مــن الحكــم ويضحــى كل مــا يثي ــر معتب هــذا التقري
مجادلــة حــول تقديــر محكمــة الموضــوع لأدلــة الدعــوى ووزن عناصرهــا وفي ســامة مــا 

اســتخلصته ممــا يعــد مــن إطلاقاتهــا و ينــأى عــن رقابــة محكمــة التمييــز 58.
إذا مــا أوردت محكمــة الموضــوع أســباباً لتبريــر أخذهــا بدليــل معــن أو عــدم الأخــذ -	7

بــه فــإن لمحكمــة التمييــز أن تقضــى بتمييــز الحكــم إذا كان اســتخلاصه غيــر ســائغ مبنيــاً 

57  الطعن بالتمييز رقم 86 لسنة 2003 - جلسة 8 / 3 / 2004 - مكتب فني 32 - جزء 1 - ص 333
58  الطعن بالتمييز رقم 13 لسنة 1982 - جلسة 15 / 11 / 1982 - ص 37
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علــى أدلــة أو قرائــن ليــس مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى مــا انتهــى إليــه.
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أنــه وإن كان لمحكمــة الموضــوع الســلطة في التعــرف -	

علــى حقيقــة الدعــوى ووزن أدلتهــا والأخــذ بمــا تطمئــن إليــه منهــا وتفســير العقــود 
والمحــررات وإعطاؤهــا وصفهــا القانونــي الصحيــح بمــا تــراه أو في بمقصــود ذوى الشــأن 
ــت  ــي انته ــى النتيجــة الت ــة إل ــر مؤدي ــه غي ــي اســتندت إلي ــت الأســباب الت ــه إذا كان إلا أن
إليهــا في قضائهــا فــإن حكمهــا ـ وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة ـ يكــون معيبــا 
بالفســاد في الاســتدلال، وكذلــك الحــال إذا مــا أوردت محكمــة الموضــوع أســباباً لتبريــر 
أخذهــا بدليــل معــن أو عــدم الأخــذ بــه فــإن لمحكمــة التمييــز أن تقضــى بتمييــز الحكــم 
ــؤدي  ــن ليــس مــن شــأنها أن ت ــة أو قرائ ــى أدل ــاً عل ــر ســائغ مبني إذا كان اســتخلاصه غي

إلــى مــا انتهــى إليــه 59.
النعــي بمخالفــة الثابــت في الأوراق دون بيــان وجــه المخالفــة أو وجــه الخطأ في الإســناد -	8

يجعلــه غيــر مقبول. 
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- إن المــادة 153 مرافعــات أوجبــت أن يضمــن الطاعــن -	

ــا  ــون كل ســبب منه ــث يك ــه بحي ــا طعن ــى عليه ــى بن ــاً بالأســباب الت ــن بيان ــة الطع صحيف
قائمــاً بذاتــه ومســتقلًا بنفســه علــى وجــه التعيــن والتحديــد ، أمــا الاقتصــار علــى ذكــر 
ــة  ــي بمخالف ــا أن النع ــون ، كم ــى غــرض القان ــؤدى إل ــذا لا ي ــة غامضــة فه ــارات عام عب
الثابــت في الأوراق دون بيــان وجــه المخالفــة أو وجــه الخطــأ في الإســناد يجعلــه غيــر مقبول 
ــر  ــارات عامــة بغي ــى عب ــه عل ــان وجــه طعن لمــا كان ذلــك، وكان الطاعــن قــد اكتفــى في بي
ــة اعتراضــات  ــم يبــن ماهي ــه ول ــم يحــدد الحكــم الــذى يقــول بإهــدار حجيت توضيــح، فل
وادعــاءات المطعــون ضــده والتــي يقــول أن الحكــم الصــادر بــرد عقــدي البيــع العرفيــن 
وبإبطــال التصرفــن المنصــوص عليهمــا في الوصيــة كاف للــرد عليهمــا وأثــر ذلــك في 
قضــاء الحكــم المطعــون فيــه ودون أن يبــن وجــه مخالفــة الحكــم لأوراق الدعــوى ، فإنــه 

يكــون غيــر مقبــول 60.
إذ كانــت محكمــة الموضــوع قــد بنــت حكمهــا علــى فهــم حصيلتــه مخالفــا للثابــت -	9

بــالأوراق فــإن حكمهــا يكــون باطــا.
ــه إذ كانــت محكمــة الموضــوع قــد بنــت حكمهــا -	 ــز- إن المقــرر - في قضــاء محكمــة التميي

علــى فهــم حصيلتــه مخالفــا للثابــت بــالأوراق فــإن حكمهــا يكــون باطــا، وإن كان لهــا في 
ســبيل تكــون عقيدتهــا أن تأخــذ بتقريــر الخبيــر المقــدم في الدعــوى باعتبــاره عنصــرا مــن 

59  الطعن بالتمييز رقم 1424 لسنة 2008 - جلسة 2010/2/24- مكتب فني 38- جزء 1 - ص 203
60  الطعن بالتمييز رقم 11 لسنة 1982 - جلسة 26 / 5 / 1982 - ص 646
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عناصــر الإثبــات فيهــا إلا أن شــرط ذلــك أن يكــون تقريــر الخبيــر قــد اســتوى علــى أســباب 
ســائغة تــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا، أمــا إذا كانــت هــذه الأســباب لا تصلــح ردا 
علــى دفــاع جوهــري تمســك بــه الخصــوم واســتندت إليــه في قضائهــا فــإن حكمهــا يكــون 

معيبــا بالقصــور61.
إن محكمــة الموضــوع إذ بنــت حكمهــا علــى فهــم حصلتــه مخالفــاً للثابــت بــالأوراق فــإن -	10

حكمهــا يكــون باطــاً.
ــى فهــم -	 ــا عل ــز - إن محكمــة الموضــوع إذ بنــت حكمه المقــرر - في قضــاء محكمــة التميي

ــه  ــالأوراق فــإن حكمهــا يكــون باطــاً وكان الحكــم المطعــون في ــه مخالفــاً للثابــت ب حصلت
قــد أقــام قضــاءه ببطــان انعقــاد الجمعيــة غيــر العاديــة للاتحــاد بتاريــخ 2004/3/15 
ــأن  ــالأوراق ب ــت ب ــع الثاب ــذا الواق ــف له ــم مخال ــى فه ــن إجــراءات عل ــه م ــب علي ــا ترت وم
اســتند إلــى أن الشــئون الاجتماعيــة هــي التــي أذنــت بالاجتمــاع وبذلــك تكــون قــد تعــدت 
اختصاصاتهــا فإنــه يكــون معيبــاً بمخالفــة الثابــت بــالأوراق الــذي أدى بــه إلــى الخطــأ في 

تطبيــق القانــون بمــا يوجــب تمييــزه 62.
اســتخلاص التدابيــر اللازمــة والمعقولــة لتفــادي الضــرر أو عــدم اتخاذهــا مــن الأمــور -	11

الواقعيــة التــي تدخــل في ســلطة محكمــة الموضــوع، إلا أن شــرط ذلــك يكــون اســتخلاصها 
ســائغا ولــه أصلــه الثابــت في الأوراق ويــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا.

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - إن اســتخلاص التدابيــر اللازمــة والمعقولــة لتفــادي -	
الضــرر أو عــدم اتخاذهــا مــن الأمــور الواقعيــة التــي تدخــل في ســلطة محكمــة الموضــوع، 
إلا أن شــرط ذلــك يكــون اســتخلاصها ســائغا ولــه أصلــه الثابــت في الأوراق ويــؤدي إلــى 
النتيجــة التــي انتهــت إليهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بالتقريــر الــذي قدمتــه المطعــون 
ضدهــا والــذي عــول عليــه الحكــم المطعــون فيــه في قضائــه والخــاص بالرحلــة رقــم 1804 
والتــي كانــت محــل نقــل الطاعــن أنــه قــد خــا ممــا يفيــد أن المؤسســة المطعــون ضدهــا 
وتابعيهــا قــد اتخــذت مــن التدابيــر مــا يلــزم لتفــادي تأخيــر إقــاع الطائــرة التــي كانــت 
ــم تقــدم  ــركاب فل ــه مــن ضــرر يلحــق بال ــه ومــا قــد ينشــأ عن ــة المشــار إلي ســتقوم بالرحل
لهــم ســوى وجبــة الإفطــار فقــط ولــم يتــم إيوائهــم بالفنــادق وعــدم ثبــوت توفيــر الرعايــة 
الصحيــة لهــم فضــا عــن تراخــي المطعــون ضدهــا في إصــاح الطائــرة المعطلــة واســتئجار 
ــة ومنهــم  ــا ركاب الرحل ــر مــن عشــرين ســاعة ظــل خلاله ــا لأكث ــدلا منه ــرة أخــرى ب طائ
الطاعــن في صالــة الانتظــار بمطــار القاهــرة وإذ انتهــى الحكــم المطعــون فيــه إلــى انتفــاء 

61  الطعن بالتمييز رقم 752 لسنة 2014 - جلسة 2015/2/16- مكتب فني 43 - جزء 1 - ص275
62  الطعن بالتمييز رقم 924 لسنة 2006 - جلسة 4 / 2 / 2008- مكتب فني 36 - جزء 1- ص 421



تسبيب الأحكام في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في القانون الكويتي

284

ــة المشــار  ــر الرحل ــض الطاعــن عــن تأخي ــون ضدهــا عــن تعوي مســئولية المؤسســة المطع
إليهــا علــى ســند ممــا اســتخلص مــن التقريــر ســالف البيــان مخالفــا لمــا ورد بهــذا التقريــر 
فإنــه يكــون قــد بنــى قضــاءه علــى تحصيــل خاطــئ مخالفــا لمــا هــو ثابــت بــالأوراق وجــره 
هــذا الخطــأ إلــى اعتبــار أن تأخيــر الطائــرة كان ســببه حــادث مفاجــئ خــارج عــن إرادتهــا 
ــار  ــرة دون أن يعــرض لمــدى توافــر شــروط اعتب ــذي حــدث بالطائ ــي ال وهــو العطــل الفن
الحــادث قــوة قاهــرة لا يمكنهــا توقعــه ويســتحيل علــى المؤسســة دفعــه ممــا يعيــب الحكــم 

ويســتوجب تمييــزه 63. 
نفــى الحكــم صفــة المباشــر عــن قائــد الســيارة المؤمــن عليهــا مخالفــا لمــا ثبــت بتقريــر -	12

المعاينــة الفنيــة يعيبه. 
ــون  ــن القان ــادة 255 م ــم الم ــز - إن المباشــر في حك ــة التميي ــرر - في قضــاء محكم - المق
المدنــي هــو مــن يكــون فعلــه الــذى باشــره بنفســه قــد جلــب بذاتــه الضــرر و كان ســببا لــه 
بــدون أن يتدخــل أمــر بــن هــذا الفعــل وبــن الضــرر الــذى نجــم عنــه مباشــره فهــذا الفعــل 
متلــف بذاتــه و هــو علــة هــذا التلــف ومــن المقــرر أيضــا أن الســلوك الفاحــش المنصــوص 
ــون المدنــي - والــذى يأخــذ حكــم تعمــد الشــخص الحــاق  ــه في المــادة 257 مــن القان علي
ــرة  ــه المذك ــرت عن ــا عب ــه المســئولية عــن كاهــل المباشــر - هــو م ــع ب الأذى بنفســه و ترف
الإيضاحيــة للقانــون بإنــه - خطــأ يتدنــى الــى حــد يجعلــه غيــر مغتفــر - أي إنــه إنحــراف 
مفــرط عــن الجــادة يربــو علــى الخطــأ الجســيم دون أن يصــل إلــى درجــة تعمــد النتيجــة 
يرتكبــه فاعلــه عــن إرادة بإقدامــه علــى عمــل أو امتنــاع لا مبــرر لــه مــع إدراكــه للخطــر 
المحيــط بــه .. وكان الثابــت مــن مدونــات الحكــم الابتدائــي أن محكمــة الدرجــة الأولــى 
أثبتــت اطلاعهــا علــى ملــف القضيــة رقــم 88/739 مــرور العديليــة وعلــى تقريــر المعاينــة 
الفنيــة المؤمــن بهــا وأوردت في مدونــات حكمهــا أن تقريــر المعاينــة الفنيــة أفصــح عــن - أنــه 
بتاريــخ 1988/12/5 وبطريــق الدائــري الرابــع مــا بــن منطقتــي العديليــة وقرطبــة كانــت 
الســيارة الاولــى رقــم 2482 / د ب قيــادة ..... قادمــة مــن شــرق لغــرب وكانــت الســيارة 
الثانيــة رقــم 7727 / ج ف قيــادة مــورث المدعــن قادمــة مــن الاتجــاه المعاكــس غــرب 
شــرق وأن الســيارة الثانيــة عبــرت الرصيــف الأوســط الأمــر الــذي ترتــب عليــه اصطــدام 
الســيارتين ووفــاة قائديهمــا .- ومفــاد مــا ورد بهــذا التقريــر توافــر صفــة المباشــر بالنســبة 
لقائــد الســيارة المؤمــن عليهــا وهــذا النظــر مســتفاد مــن مجريــات كيفيــة حصــول الحــادث 
ذلــك أن الســيارة المؤمــن عليهــا هــي التــى صدمــت الســيارة قيــادة مــورث الطاعنــن لحظــة 
عبورهــا الرصيــف الاوســط الــى الطريــق المعاكــس و اعتراضهــا خــط ســيرها و قــد 
نجمــت عــن هــذه الصدمــة وفــاة مــورث الطاعنــن و بذلــك تكــون حركــة الســيارة المؤمــن 

63  الطعن بالتمييز رقم 612 لسنة 2004- جلسة 10 /1/ 2005 - مكتب فني 33 - جزء 1 - ص 229 
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عليهــا لــدى الشــركة المطعــون ضدهــا هــي التــى أثــرت في التلــف وحصلتــه وجلبــت بذاتهــا 
مــوت مــورث الطاعنــن دون واســطة وكانــت علــة لــه؛ إذ لــولا حركــة الســيارة المؤمــن عليهــا 
لمــا أدى عــدم تبصــر مــورث الطاعنــن باعتراضــه ســيرها الــى وفاتــه بمــا يكــون معــه قائــد 
هــذه الســيارة مباشــرا للضــرر ويؤكــد ذلــك مــا ورد بقــرار حفــظ القضيــة رقــم 88/739 
مــرور العديليــة مــن أن مــورث الطاعنــن قــاد ســيارته بإهمــال و عــدم انتبــاه فلــم يتمكــن 
مــن الســيطرة عليهــا ممــا أدى لصعــوده بهــا علــى الرصيــف الأوســط و نزولــه بالطريــق 
المعاكــس معترضــا بذلــك خــط ســير الســيارة المؤمــن عليهــا متســببا بالتصــادم معهــا ومــن 
ثــم يكــون مــا اســتخلصه الحكــم المطعــون فيــه مــن نفــى صفــة المباشــر عــن قائــد الســيارة 
المؤمــن عليهــا مخالفــا لمــا ثبــت بتقريــر المعاينــة الفنيــة ســالف البيــان و الــذى عــول عليــه 
فقــط في قضائــه وإذ رتــب علــى ذلــك الغــاء الحكــم المســتأنف ورفــض دعــوى الطاعنــن 
فإنــه مــع خطئــه في تطبيــق القانــون يكــون مشــوبا بالفســاد في الاســتدلال و مخالفــة 

الثابــت بــالأوراق بمــا يوجــب تمييــزه 64.
لمحكمــة الموضــوع بمــا لهــا مــن ســلطة تحصيــل فهــم الواقــع في الدعــوى دون معقــب -	13

اســتخلاص توافــر مضــارة القســمة العاجلــة بمصالــح الشــركاء أو نفــي ذلــك شــريطة أن 
يكــون اســتخلاصها ســائغا يســتند علــى مــا هــو ثابــت في أوراق الدعــوى.

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - إنــه لمحكمــة الموضــوع بمــا لهــا مــن ســلطة تحصيــل -	
فهــم الواقــع في الدعــوى دون معقــب اســتخلاص توافــر مضــارة القســمة العاجلــة بمصالــح 
الشــركاء أو نفــي ذلــك شــريطة أن يكــون اســتخلاصها ســائغا يســتند علــى مــا هــو ثابــت في 
أوراق الدعــوى. لمــا كان ذلــك، وكان الطاعــن قــد تمســك في دفاعــه الــوارد بالنعــي ببقــاء 
ــي تلحــق ضــررا بإحــدى  ــع العقــار وبالمــزاد العلن ــة ببي ــة الشــيوع لأن القســمة العاجل حال
القاصــرات اللاتــي كــن مشــمولات بوصايتــه ودلــل علــى ذلــك بمــا قــدم في الدعــوى مــن 
ــار القســمة  ــم بعق ــد أن القاصــرة / ......... تقي ــة الموضــوع تفي ــام محكم مســتندات أم
محــل النــزاع ولــم تبلــغ ســن الرشــد بعــد ممــا هــو ثابــت مــن صــورة طلــب حصــر وراثــة 
المرحــوم/ ........ مــن أن القاصــرة المذكــورة مــن مواليــد 1995/1/29 ســيما وأن نصيبهــا 
مــن ثمــن العقــار لــن يفــي لشــراء منــزل لإقامتهــا فيــه الأمــر الموجــب للبقــاء في الشــيوع 
دفعــا لمضــارة الطاعــن مــن جــراء القســمة ، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر 
وقضــي بقســمة العقــار لإنهــاء حالــة الشــيوع ببيعــه بالمــزاد العلنــي علــى ســند مــن أن إنهــاء 
ــن الطرفــن وهــو مــا لا يواجــه دفــاع  ــى المصلحــة المشــتركة ب ــر عل ــة الشــيوع لا تؤث حال

الطاعــن ولا يصلــح ردا عليــه فإنــه يكــون معيبــا يوجــب تمييــزه 65.

64  الطعن بالتمييز رقم 167 لسنة 1993 - جلسة 26 / 12 / 1993 - مكتب فني 21 - ص 277
65  الطعن بالتمييز رقم 177 لسنة 2013 - جلسة 11/25/ 2015 - مكتب فني 43 - جزء 3- ص 192 
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المطلب الخامس
التناقض

تمهيد: 
ــم  ــن أســباب الحك ــاك تناقــض ب ــون هن ــون تســبيب الحكــم صحيحــاً ألا يك ــي يك ــزم لك يل
الواحــد وألا أصبــح خاليــاً مــن الأســباب التــي تبــرره ، ويعتبــر الحكــم خاليــاً مــن الأســباب 
إذا تناقضــت أســبابه مــع منطوقــه تناقضــاً تامــاً بحيــث لا يمكــن أن يتســقا 1، إذ يجــب توفــر 
ــى أســبابه فــإذا  ــاً عل ــاط منطقــي بــن الحكــم وأســبابه حتــى يعــد منطــوق الحكــم مبني رب
ــه يكــون  ــرره، فإن ــي تب ــاً مــن الأســباب الت ــح الحكــم خالي ــاط بحيــث أصب ــك الرب انتفــى ذل
باطــاً. ومــن هنــا تبــدو أهميــة التناقــض كعيــب مــن عيــوب التســبيب نعــرض لــه مــن خــال 
التعــرض لتعريفــه وشــروط التناقــض المفســد للحكــم وصــوره وتطبيقــات محكمــة النقــض 

بشــأنه فيمــا يلــي 
تعريف التناقض:

التناقض في اللغة: أي التعارض والتخالف 
التناقــض في المنطــق: هــو اختــاف اللفظــن أو القضيتــن اختلافــاً يقتضــي لذاتــه صــدق 
أحدهمــا وكــذب الأخــرى، والمتناقضــان همــا المتقابــان ايجابــاً وســلباً بحيــث لا يجتمعــان 

ولا يرتفعــان  
التناقــض في الاصطــاح: يقصــد بــه بنــاء الحكــم علــى أســس ودعامــات متنافــرة متعارضــة 

بحيــث لا يعــرف علــى أي منهــا يمكــن حملــه. 
ومــن هــذا يتضــح أن التناقــض في الاصطــاح القانونــي لا يختلــف عــن معنــاه اللغــوي 
فإنــه يتحقــق بالتخالــف والتعــارض بــن أجــزاء الحكــم الواحــد، أو بــن الحكمــن الســابق 
واللاحــق؛ بحيــث يكــون مــن شــأن ثانيهمــا إزالــة المراكــز القانونيــة أو الحقــوق التــى أنشــأها 
الحكــم الأول بإقــرار وجــود حــق بعــد تقريــر عــدم وجــوده، أو بنفــي وجــود حــق ســبق تـــقرير 
ــا مــع البعــض  ــه هــو أن تناقــض أســباب الحكــم بعضه ــرأي الســائد في الفق ــوده . وال وجــ
الأخــر يجعــل الحكــم خاليــاً مــن الأســباب، في حــن يــرى البعــض الأخــر مــن الفقــه أن 
تناقــض الأســباب يــؤدي إلــى انعــدام الأســاس القانونــي للحكــم، أمــا تناقــض الأســباب مــع 

المنطــوق فإنــه يــؤدي إلــى فســاد في الاســتدلال 2. 

1  مثــال ذلــك أن تقضــي المحكمــة علــى المدعــى عليــه بالتعويــض عــن حــادث ضــار وتذكــر في أســباب حكمهــا أن المدعــي هــو وحــده المســؤول 
عمــا أصابــه مــن ضــرر

2   أنظر في هذه التعريفات المستشار وليد الجارحي - النقض المدني - المرجع السابق 650 
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وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن المقــرر أن أســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة بالفســاد في 
الاســتدلال إذا انطــوت علــى عيــب يمــس ســامة الاســتنباط، ويتحقــق ذلــك إذا اســتندت 
المحكمــة في اقتناعهــا إلــى أدلــة غيــر صالحــة مــن الناحيــة الموضوعيــة للاقتنــاع بهــا أو عــدم 
فهــم للواقعــة التــي ثبتــت لديهــا أو وقــوع تناقــض بــن العناصــر، كمــا في حالــة عــدم اللــزوم 

المنطقــي للنتيجــة التــي انتهــت إليهــا المحكمــة بنــاءً علــى تلــك العناصــر3.
وقــد عرفــت محكمــة التمييــز التناقــض بقولهــا - إن التناقــض الــذي يعيــب الحكــم هــو مــا 
تتماحــى بــه أســبابه بحيــث لا يبقــى بعدهــا مــا يمكــن حمــل الحكــم عليــه، أو يكــون واقعــاً 
في أســاس الحكــم بحيــث لا يفهــم معــه علــى أي أســاس قضــت المحكمــة بمــا قضــت بــه 4.-

وعلى ذلك يتضح أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي يحدث في إحدى صورتين:
الصــورة الأولــى: أن يكــون واقعــاً في أســباب الحكــم الواحــد بذاتــه بحيــث لا يمكــن معــه أن 
يفهــم علــى أي أســاس قضــت المحكمــة بمــا قضــت بــه في منطوقــه، إذ في هــذه الحالــة يكــون 
الحكــم كأنــه خــال مــن الأســباب، ومحكمــة النقــض تبطلــه. أمــا التناقــض بــن أســباب حكــم 
تمهيــدي صــادر في الدعــوى وبــن أســباب حكــم آخــر قطعــي فيهــا، فــا يصــح التحــدي بــه. 
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بأنــه مــن المقــرر أن حكــم الإثبــات لا يحــوز حجيــة 
الأمــر المقضــي بــه طالمــا قــد خلــت أســبابه مــن حســم مســألة متنــازع عليهــا بــن الخصــوم 
ــا وجــدت المحكمــة في  ــه إذا م ــات أو عــدم الأخــذ بنتيجت ــم الإثب ــه حك ــاء علي وصــدر بالبن
أوراق الدعــوى مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا ومــن ثــم فــإن مــا تنعــاه الطاعنــة علــى الحكــم 
المطعــون فيــه مــن وجــود تناقــض مــع الحكــم التمهيــدي رغــم خلــو أســبابه ممــا يفيــد حســم 

مســألة متنــازع عليهــا يضحــى علــى غيــر أســاس5.
الصــورة الثانيــة: أن يصــدر حكــم علــى خــاف حكــم ســابق، ولكــن يشــترط في هــذه 
الحالــة أن يكــون الحكــم الســابق حكمــاً نهائيــاً فاصــاً في الموضــوع المتنــازع فيــه بــن 

الطرفــن.  
وفي هــذه الصــورة اختلــف اتجــاه محكمــة التمييــز مــع محكمــة النقــض المصريــة حــول 
الحكــم الواجــب التطبيــق مــن الأحــكام المتعارضــة إذ ذهبــت أحــكام محكمــة التمييــز إلــى 
أنــه في هــذه الصــورة تعــن اللجــوء لأحــكام الفقــه الإســامي الأكثــر اتفاقــاً مــع واقــع البــاد 
ومصالحهــا مــع عــدم التقيــد بمذهــب معــن مــن المذاهــب ولا الوقــوف عنــد أرجــح الأقــوال 
فيهــا - حســبما جــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة للقانــون المدنــي - وإذ كان مــن مبــادئ الشــريعة 

3  الطعن بالتمييز رقم 188 لسنة 2010 - جلسة 4 /6/ 2014 - مكتب فني 42 - جزء 2 - ص 130 
4  الطعن بالتمييز رقم 206 لسنة 2014 - جلسة 21 / 3 / 2018

5  الطعن بالتمييز رقم 693 لسنة 2007 - جلسة 23 /2010/3- مكتب فني 38 - جزء 1 - ص 229 
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الإســامية وأحــكام الفقــه الإســامي أنــه إذا تناقــض متســاويان تســاقطا وتماحيــا ووجــب 
الرجــوع للأصــل باســترداد محكمــة الموضــوع لســلطتها في الفصــل في النــزاع علــى هــدى 
مــن الأدلــة المطروحــة تحقيقــاً للعدالــة دون تقيــد بــأي مــن هذيــن الحكمــن، وعلــى ذلــك 
فــا وجــه للــرأي الــذي يعتــد بالحكــم الأســبق بمقولــة أنــه الأولــى لأنــه لــم يخالــف غيــره، 
ولا للحكــم اللاحــق لتضمنــه نــزول المحكــوم لــه عــن حقــه الســابق بــل الأولــى هــو إطراحهمــا 
والعــودة إلــى الأصــل بــأن يتحــرى القاضــي وجــه الحــق في الدعــوى علــى ضــوء الأدلــة 

المطروحــة 6.
ــة فقــد ذهبــت إلــى أنــه حــن تجــد هــذا الشــرط - وهــو أن  أمــا محكمــة النقــض المصري
يكــون الحكــم الســابق حكمــاً نهائيــاً فاصــاً في الموضــوع المتنــازع فيــه بــن الطرفــن - 
متحققــاً فإنهــا تأمــر بإلغــاء الحكــم الثانــي وتصــرح بــأن الحكــم الأول هــو الواجــب النفــاذ 
بــأن قضــت بــأن تناقــض حكمــن وعــرض النــزاع لمــرة ثالثــة علــى قاضــى آخــر. أثــره. عــدم 
جــواز التصــدي للفصــل في النــزاع مجــدداً. مــؤداه. الالتــزام بحجيــة الحكــم الأول وعــدم 

الاعتــداد بالثانــي7. 
شروط التناقض المفسد للحكم: -	1

6  قضــت محكمــة التمييــز بــأن النــص في المــادة 53 مــن المرســوم بالقانــون رقــم 39 ســنة 1980 بشــأن الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة 
علــى أن - الأحــكام التــي حــازت حجيــة الأمــر المقضــي تكــون حجــة فيمــا فصلــت فيــه مــن الخصومــة ، ولا يجــوز قبــول دليــل ينقــض هــذه 
ــق بــذات الحــق  ــزاع قــام بــن الخصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم وتعل ــة إلا في ن ــك الأحــكام هــذه الحجي ــة، ولكــن لا تكــون لتل القرين
محــاً وســبباً. وتقضــى المحكمــة بهــذه الحجيــة مــن تلقــاء نفســها- . يعــد خروجــاً علــى الأصــل الــذي يعطــى لمحكمــة الموضــوع الســطلة التامــة 
في فهــم الواقــع في الدعــوى وتقديــر أدلتهــا والموازنــة بينهــا ثــم الأخــذ بمــا تقتنــع بــه وإطــراح مــا عــداه بأســباب ســائغة بمــا في ذلــك الأدلــة 
التــي ســبق طرحهــا في دعــوى ســابقة ، لأن تقديــر الأدلــة في ذاتــه لا يحــوز حجيــة ، إلا أن النــص ألــزم المحكمــة - مهمــا كان اقتناعهــا - بــألا 
تقضــى في دعــوى علــى خــاف حكــم آخــر ســبق أن صــدر بــن الخصــوم أنفســهم وحــاز قــوة الأمــر المقضــي ، وذلــك حمايــة للنظــام القضائــي 
ومنعــاً لتضــارب الأحــكام وتجديــد المنازعــات وتأبيدهــا وليــس لأن الحكــم الحائــز علــى قــوة الأمــر المقضــي صحيــح علــى ســبيل الحتــم إذ أن 
القضــاة تعوزهــم العصمــة شــأنهم في هــذه الناحيــة شــأن كافــة البشــر بيــد أن المشــرع أطلــق قرينــة الصحــة في حكــم القاضــي رعايــة لحســن 
ســير العدالــة واتقــاء لتأبيــد الخصومــات ، وقــد جــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة لقانــون الإثبــات - أن حجيــة الأمــر المقضــي تتصــل اتصــالاً وثيقــاً 
بالنظــام العــام لأن قوامهــا فــرض قانونــي بصحــة الأحــكام مطلقــة ، وهــو فــرض تمليــه المصلحــة العامــة لضمــان حُســن ســير العدالــة ولتأمــن 
ــة لا يجــوز  ــة قاطع ــى قرين ــت عل ــة بني ــل- وهــذه الفرضي ــد المنازعــات بشــأنها دون طائ ــة مــن تجدي ــا وللحيلول ــوق لأصحابه اســتقرار الحق
نقــض دلالتهــا بــأي دليــل عكســي ولــو كان هــذا الدليــل إقــراراً أو يمينــاً وكل ذلــك لحمايــة النظــام القضائــي ومنــع تضــارب الأحــكام وهــي 
أمــور واجبــة ولــو جانبــت العدالــة في نــزاع بذاتــه أمــا إذا فــات الغــرض الأصلــي بــأن صــدر حكمــان متناقضــان في نــزاع بذاتــه وبــن الخصــوم 
أنفســهم وإزاء خلــو التشــريع والعــرف مــن حكــم منظــم لتلــك الحالــة فإنــه إعمــالاً للفقــرة الثانيــة مــن المــادة الأولــى مــن القانــون المدنــي تعــن 
اللجــوء لأحــكام الفقــه الإســامي الأكثــر اتفاقــاً مــع واقــع البــاد ومصالحهــا مــع عــدم التقيــد بمذهــب معــن مــن المذاهــب ولا الوقــوف عنــد 
أرجــح الأقــوال فيهــا - حســبما جــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة للقانــون المدنــي - وإذ كان مــن مبــادئ الشــريعة الإســامية وأحــكام الفقــه الإســامي 
أنــه إذا تناقــض متســاويان تســاقطا وتماحيــا ووجــب الرجــوع للأصــل باســترداد محكمــة الموضــوع لســلطتها في الفصــل في النــزاع علــى هــدى 
مــن الأدلــة المطروحــة تحقيقــاً للعدالــة دون تقيــد بــأي مــن هذيــن الحكمــن، وعلــى ذلــك فــا وجــه للــرأي الــذي يعتــد بالحكــم الأســبق بمقولــة 
أنــه الأولــى لأنــه لــم يخالــف غيــره، ولا للحكــم اللاحــق لتضمنــه نــزول المحكــوم لــه عــن حقــه الســابق بــل الأولــى هــو إطراحهمــا والعــودة إلــى 
الأصــل بــأن يتحــرى القاضــي وجــه الحــق في الدعــوى علــى ضــوء الأدلــة المطروحــة ) الطعــن بالتمييــز  رقــم 1158 لســنة 2014 - جلســة 13 

/ 5 / 2015 - مكتــب فنــي 43 - جــزء 2 - ص 204(
7  الطعن رقم 40 لسنة 5 - جلسة 14 / 11 / 1935 - مكتب فني 1 ع - ج1 - ص 954، الطعن رقم ٢٦٥٤ لسنة ٨٦ قضائية - الدوائر 

المدنية - جلسة 20 / 12/ ٢٠١٦، الطعن رقم ٩١٠٦ لسنة ٨١ قضائية- الدوائر المدنية - جلسة 7 / 4 / ٢٠١٣ - مكتب فني السنة 
٦٤ - ص ٤٥٦.
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 يشترط في التناقض الذي يفسد الحكم ويؤدي إلى نقضه أربعة شروط هي: 
أن يكــون تناقضــاً حقيقيــاً: أي تنافــراً وتعارضــاً لا يمكــن رفعــه، ولذلــك لا يعــد تناقضــاً -	1

أن يكــون في عبــارات الحكــم مــا يوهــم بوقــوع مخالفــة بــن الأســباب بعضهــا مــع البعــض 
مــا دام قصــد المحكمــة ظاهــراً ورأيهــا واضحــاً فيــه 8.

أن يقع التناقض بين أسباب الحكم الواقعية أو بينها وبين المنطوق: -	2
التناقــض المفســد للحكــم هــو الــذي يقــع بــن أســباب الحكــم الواقعيــة أو بينهــا وبــن 
المنطــوق، أمــا التناقــض في الأســباب القانونيــة فقــط فــا يفســد الحكــم، طالمــا أن الحكــم 
انتهــى في قضائــه إلــى نتيجــة صحيحــة، إذ يجــوز في هــذه الأحــوال لمحكمــة الطعــن تصحيــح 

مــا ورد في الحكــم مــن خطــأ في الأســباب القانونيــة 9. 
كمــا أن التناقــض بــن الأســباب القانونيــة والأســباب الواقعيــة لا يترتــب عليــه نقــض الحكم، 
ــل التناقــض المفســد  ــد مــن قبي ــى تماحــي الأســباب وتســاقطها، ولا يع ــؤدي إل ــه لا ي إذ أن
للحكــم اشــتماله علــى عبــارات تذكــر عرضــاً أو بصفــة عابــرة وتتنافــر أو تتعــارض مــع 
أســبابه الواقعيــة أو مــع منطوقــه إذا تبــن أن الحكــم لــم يأخــذ بمدلــول هــذه العبــارات، إذ 

تعتبــر في هــذه الحالــة لغــواً لا يؤخــذ بــه.   
أن يكون من شأن تناقض الأسباب تماحيها وتساقطها كلها: -	3

التناقــض بــن أســباب الحكــم الواقعيــة لا يفســده ولا يــؤدي إلــى نقضــه إلا إذا تعارضــت 
هــذه الأســباب وتنافــرت بحيــث يمحــو بعضهــا البعــض الآخــر، ولا يبقــى بعــد ذلــك التهاتــر 
والتماحــي مــا يصلــح لحمــل المنطــوق، فيصبــح خاليــاً مــن الأســباب. وقــد قضــت محكمــة 
ــى  ــث لا يبق ــه أســبابه بحي ــا تتماحــى ب ــم هــو م ــب الحك ــذي يعي ــأن التناقــض ال ــز ب التميي
بعدهــا مــا يمكــن حمــل الحكــم عليــه، أو أن يكــون التناقــض واقعــاً في أســاس الحكــم بحيــث 

لا يفهــم معــه علــى أي أســاس قضــت المحكمــة بمــا قضــت بــه 10.
ــا ويســتقيم  ــي انتهــى إليه ــح لحمــل النتيجــة الت أمــا إذا بقــي مــن أســباب الحكــم مــا يصل
دعامــه لــه فــإن الحكــم يكــون بمنــأى عــن الفســاد. وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز 
بــأن إحالــة محكمــة الاســتئناف إلــى أســباب الحكــم الابتدائــي بالإضافــة إلــى أســبابها وإن 

خالفتــه إنمــا مفادهــا الإحالــة إلــى مــا لا يتناقــض مــع تلــك الأســباب 11.
ــن ذات الخصــوم وكان تحــت -	4 ــه، أو في حكــم آخــر ب ــع التناقــض في الحكــم ذات أن يق

بصــر محكمــة الموضــوع:
أن التناقــض الــذي يفســد الحكــم هــو التناقــض الــذي يقــع في الحكــم ذاتــه فتتماحــى بــه 
أســبابه بحيــث لا يبقــى بعدهــا مــا يمكــن حمــل الحكــم عليــه، وليــس التناقــض مــع حكــم 



تسبيب الأحكام في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في القانون الكويتي

290

آخــر أصدرتــه المحكمــة ذاتهــا في نــزاع مماثــل بــن خصــوم آخريــن. ومــن ثــم فإنــه لا يجــدي 
الخصــم التمســك بالتناقــض بــن الأحــكام مــا دام لــم يقــدم دليــا علــى أن الحكــم المحــاج 
بــه قــد توافــرت بــه شــروط الحجيــة في النــزاع مــن وحــدة الخصــوم والموضــوع والســبب.  

 وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن التناقــض الــذي يعيــب الحكــم هــو مــا تتعــارض 
بــه الأســباب وتنهــار ويســقط بعضهــا بعضــا بحيــث لا يبقــى منهــا مــا يقيــم الحكــم ويحملــه. 
كمــا أن المقــرر أنــه لا حاجــة بالحكــم إلــى الــرد علــى دفــاع لا يقــوم علــى ســند صحيــح مــن 
الواقــع أو القانــون. وكان طلــب الفوائــد يختلــف موضوعــا وســببا عــن طلــب أصــل الديــن 
ويصــح طلبــه بدعــوى مبتــدأه دون أن يكــون للحكــم الصــادر بأصــل الديــن حجيــة تمنــع 

النظــر في الدعــوى بطلــب الفوائــد المســتحقة عنــه 12.
أمــا إذا توافــرت أســباب الحجيــة بــن حكــم ســابق بــن ذات الخصــوم، وكان مقدمــاً أمــام 
محكمــة الموضــوع وتحــت بصرهــا وتناقــض مــع الحكــم الصــادر منهــا فــإن هــذا التناقــض 
يفســد الحكــم الصــادر مــن المحكمــة، وينحــدر بــه إلــى درجــة الانعــدام، باعتبــاره يتضمــن 

مخالفــة لمبــدأ حجيــة الأحــكام. 
وهنــا يثــور التســاؤل في حالتــن أولاهمــا: أن يقــوم تعــارض بــن أســباب أو منطــوق الحكــم 
القطعــي الحاســم للنــزاع والحكــم التمهيــدي أو الفرعــي الصــادر في ذات الدعــوى. ثانيهمــا 
التناقــض بــن أســباب الحكــم الاســتئنافي وبــن أســباب الحكــم الابتدائــي الــذي أيــده وأحــال 

إلــى أســبابه فهــل يــؤدي ذلــك إلــى نقــض الحكــم؟
التناقض بين الحكم القطعي وبين أسباب الحكم التمهيدي:-	2

ــم  ــن أســباب حك ــدي صــادر في الدعــوى وب ــن أســباب حكــم تمهي الأصــل أن التناقــض ب
آخــر قطعــي فيهــا، لا يصــح التحــدي بــه، إذ أن الحكــم التمهيــدي لا يقيــد المحكمــة طالمــا لــم 
يتضمــن الفصــل قطعيــاً في أي نقطــة مــن نقــاط النــزاع، أمــا إذا تضمــن الحكــم التمهيــدي 
فصــاً قطعيــاً في أي نقطــة مــن نقــاط النــزاع ووقــع تناقــض بــن الحكمــن التمهيــدي 
والقطعــي الحاســم للنــزاع في شــأن هــذه النقطــة، فــإن هــذا التناقــض يعــد مــن قبيــل 

التناقــض المفســد للحكــم. 
التناقض بين أسباب الحكم الاستئنافي وبين أسباب الحكم الابتدائي:-	3

ــه ولأســباب  ــواردة ب ــي للأســباب ال ــد الحكــم الابتدائ إذا قضــت محكمــة الاســتئناف بتأيي
أخــرى اســتندت إليهــا، وكانــت هــذه الأســباب كافيــة لإقامــة الحكــم عليهــا، فإنــه لا يؤثــر في 
ســامة حكمهــا أن يكــون هنــاك تناقــض بــن أســبابة وبــن بعــض أســباب الحكــم الابتدائــي، 
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إذ أن أخــذ الحكــم الاســتئنافي بأســباب حكــم محكمــة الدرجــة الأولــى معنــاه أخذهــا 
بالأســباب التــي لا تتناقــض مــع حكمهــا فتعتبــر أســباب الحكــم الابتدائــي في هــذه الحالــة 

مكملــة لأســباب هــذا الحكــم فيمــا لا تعــارض فيــه 13. 
وإذا كانــت محكمــة الاســتئناف قــد نحــت منحــى آخــر يغايــر مــا ذهبــت إليــه محكمــة أول 
درجــة، ولــم تأخــذ مــن أســباب الحكــم الابتدائــي إلا بمــا لا يتعــارض منهــا مــع أســباب 
ــر أســباب  ــي في هــذا الخصــوص لا تعتب ــم الابتدائ ــواردة بالحك ــإن الأســباب ال ــا، ف حكمه
الحكــم الاســتئنافي المطعــون فيــه ، ومــن ثــم فــا يفســده وقــوع تناقــض بــن أســبابه وأســباب 

الحكــم الابتدائــي.  
صــور التناقــض: يمكــن حصــر صــور التناقــض في خمــس صــور منهــا مــا يفســد -	4

ــر:  ــه هــذا الأث ــون ل ــا لا يك ــا م ــم ومنه الحك
 التناقض بين أسباب الحكم الواقعية: -	1

التناقــض المفســد للحكــم هــو الــذي يقــع بــن أســباب الحكــم الواقعيــة إذ تتماحــى بــه 
الأســباب؛ بحيــث لا يبقــى بعدهــا مــا يمكــن حمــل الحكــم عليــه، أو مــا يكــون واقعــا في 
أســبابه بحيــث لا يمكــن معــه أن يفهــم علــى أي أســاس قضــت المحكمــة بمــا قضــت بــه في 

منطوقــه. 
ومن تطبيقات هذه الصورة

 اســتناد الحكــم إلــى أن الدعــوى أساســها المســئولية العقديــة ثــم اعتبارهــا قائمــة علــى -	
أســاس المســئولية التقصيريــة، وهمــا أساســان متغايــران لا يمكــن أن يقــوم الحكــم عليهمــا 

مجتمعــن لاختلافهمــا طبيعــة وحكمــاً. 
 قــول الحكــم بشــأن علاقــة عمــل أنهــا محــددة المــدة، وفي موضــع أخــر أن هــذه العلاقــة لــم -	

تكــن محــددة المــدة. أو أن يقــرر الحكــم أن عقــد العمــل قــد تم فســخه مــن جانــب العامــل 
ثــم يعــود ويقــرر أن رب العمــل هــو مــن صــرف العامــل مــن الخدمــة.

اعتبــار المحكمــة أن العقــد منفســخ بقــوة القانــون لاســتحالة تنفيــذ البائــع لالتزامــه، ثــم في -	
موضــع اخــر اعتبــار الحكــم أن العقــد قائــم عنــد الفصــل في طلــب الريــع. 

التناقــض بــن أســباب الحكــم القانونيــة: التناقــض في الأســباب القانونيــة فقــط لا -	2
يفســد الحكــم طالمــا أن الحكــم انتهــى في قضائــه إلــى نتيجــة صحيحــة، إذ يجــوز في 
هــذه الأحــوال لمحكمــة الطعــن تصحيــح مــا ورد في الحكــم مــن خطــأ في الأســباب 
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القانونيــة.
التناقــض بــن أســباب الحكــم الواقعيــة وأســبابه القانونيــة: إذا اســتخلصت المحكمــة -	3

واقــع الدعــوى اســتخلاصاً صحيحــاً ثــم أخطــأت في تكييــف هــذا الواقــع أو في إنــزال 
الحكــم الصحيــح للقانــون عليــه فــإن حكمهــا يكــون مشــوباً بمخالفــة القانــون والخطــأ 

في تطبيقــه.    
وهــذا العيــب لا يــؤدي بذاتــه إلــى نقــض الحكــم، إذ لمحكمة التمييز أن تعطــي الوقائع الثابتة 
ــه  ــر مــا حصلت ــى غي ــح مادامــت لا تعتمــد في هــذا التكييــف عل ــي الصحي ــا القانون تكييفه
محكمــة الموضــوع مــن هــذه الوقائــع، ومــادام الحكــم صحيــح النتيجــة قانونــاً وبالتالــي فــإن 
التناقــض بــن الأســباب القانونيــة والأســباب الواقعيــة لا يترتــب عليــه نقــض الحكــم، إذ أنــه 

لا يــؤدي إلــى تماحــي الأســباب وتســاقطها.
تناقض الأسباب مع المنطوق: -	4

إذا تناقضــت أســباب الحكــم مــع المنطــوق تناقضــاً تامــاً بحيــث لا يمكــن رفعــه بالاعتمــاد 
علــى بعــض الأســباب التــي تصلــح دعامــة لحمــل قضائــه واســقاط الآخر فإن هــذا التناقض 
يكــون مبطــاً للحكــم، إذ أنــه يجعــل الحكــم فيمــا قضــى بــه غيــر مبنــي علــى تعليــل قانونــي 

ملائــم، وهــو يعتبــر مــن ثــم كأنــه فاقــد التعليــل، وبالتالــي باطــاً 14.
 ومن تطبيقات هذه الصورة 

اســتبعاد الحكــم مســاحة مــن الأرض مــن وعــاء الضريبــة ثــم قضائــه في المنطــوق بربــط -	
الضريبــة علــى كامــل المســاحة الــواردة في العقــد. 

إطــراح الحكــم عقــد الاتفــاق المبــرم بــن الخصــوم أمــام الخبيــر ثــم العــودة إلــى جعــل هــذا -	
الاتفــاق قوامــاً لقضائــه.

القضــاء بإلــزام رب العمــل بالتعويــض عــن فصــل العامــل تعســفياً بعــد أن حكــم بنفــي -	
التعســف في أســباب الحكــم.

الحكــم بإلــزام المحكــوم عليــه بــأداء مبلــغ للمحكــوم لــه بعــد، وأن ســبق وأكــد في أســبابه أن -	
هــذا المبلــغ أو جــزءاً منــه قضــي بــه في حكــم ســابق.

تناقض أجزاء المنطوق: -	5
منطــوق الحكــم هــو الجــزء الأساســي مــن الحكــم والــذي بدونــه ينتفــي وجــود الحكــم، 
وينعــدم كيانــه، ولا يصلــح لأي إجــراء يتخــذ بنــاء عليــه، ومنطــوق الحكــم قــد يكــون صريحــاً 
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وقــد يكــون ضمنيــاً، وتغلــب الأحــكام الضمنيــة في نطــاق الأحــكام الصــادرة في الدفــوع 
الشــكلية، والطلبــات المندمجــة، والطلبــات الاحتماليــة. 

ومحتــوى المنطــوق يتحــدد علــى ضــوء الغــرض مــن هــذا المنطــوق، هــذا الغــرض هــو الفصــل 
في النــزاع بتقديــر حــل لــكل النقــاط المتنــازع عليهــا، فهــو يتنــاول الطلبــات الخاصــة بالمدعــي 
بكاملهــا، أو في جــزء منهــا، وذلــك بالإحالــة أو بالرفــض أو بالفصــل في مســألة فرعيــة، 
أو طلــب عــارض، أو رفــض لإجــراء مــن إجــراءات الإثبــات، كمــا أنــه يــرد في المنطــوق بيــان 
ــاع عــن عمــل، نفقــات ومصاريــف  ــة، عمــل، أو امتن ــة، أو مثلي ــه مــن أشــياء ذاتي المحكــوم ب

الدعــوى ... الــخ 15.  
وقــد تتناقــض أجــزاء منطــق الحكــم بعضهــا مــع البعــض الآخــر بحيــث لا يســتطاع الملائمــة 
بينهمــا ممــا يجعــل تنفيــذه مســتحيلًا، وهــذه الصــورة لا تعيــب تســبيب الحكــم، بــل تــؤدي 
إلــى ســقوط منطوقــه كلــه، ومــن ثــم فقــد جعلهــا المشــرع مــن أحــوال الطعــن بطريــق التمــاس 

إعــادة النظــر وفقــا لنــص الفقــرة ه مــن المــادة 148 مــن قانــون المرافعــات 16. 
ومن تطبيقات هذه الصورة:

القضــاء برفــض دعــوى الاســتحقاق الأصليــة وفي ذات المنطــوق الحكــم علــى ضامــن -	
المدعــى عليــه بالتعويــض.

القضــاء بإجــراء المقاصــة بــن ديــن المدعــي وديــن المدعــى عليــه، والحكــم في ذات المنطــوق -	
بإلــزام المدعــى عليــه بدينــه.

 القضــاء بتعويــض لمالــك الأطيــان مقابــل أجــرة الــري في مــدة معينــة، وفي ذات المنطــوق -	
الحكــم بتعويــض عــن مقابــل عــدم الانتفــاع بــذات الاطيــان وعــن نفــس المــدة لعــدم زراعتهــا 
بســبب حرمانهــا مــن الــري. وجديــر بالذكــر أن الغالــب الشــائع مــن الأحــوال التــي يكــون 
فيهــا منطــوق الحكــم متناقضــاً مــع بعضــه تكــون أســبابه الأخــرى متناقضــة، وكثيــراً مــا 
ــاً مــن الأســباب التــي تبــرره، لأن منطــوق الحكــم هــو في الواقــع نتيجــة  يعــد لذلــك خالي

أســبابه وهــي مقدماتــه ومبرراتــه 17.

15  د نبيل إسماعيل عمر - الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية - المرجع السابق - ص 741
16  تنص المادة 148 من قانون المرافعات للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:-

أ- إذا وقــع مــن الخصــم غــش كان مــن شــأنه التأثيــر في الحكــم. ب- إذا كان الحكــم قــد بنــى علــى أوراق حصــل بعــد صــدوره إقــرار بتزويرهــا 
أو قضــى بتزويرهــا، أو بنــى علــى شــهادة شــاهد قضــى بعــد صــدوره بأنهــا مــزورة.

جـ- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

هـ- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
و- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

17  أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام في قانون المرافعات - المرجع السابق - ص301 بند 121
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تطبيقات محكمة التمييز بشأن عيب التناقض:-	5
ــن اللجــوء -	1 ــره. تع ــى قاضــى آخــر. أث ــة عل ــرة ثالث ــزاع لم تناقــض حكمــن وعــرض الن

ــد  ــر اتفاقــاً مــع واقــع البــاد ومصالحهــا مــع عــدم التقي لأحــكام الفقــه الإســامي الأكث
ــا  ــوال فيه ــد أرجــح الأق ــوف عن ــن المذاهــب ولا الوق ــن م بمذهــب مع

المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أن النــص في المــادة 53 مــن المرســوم بالقانــون رقــم -	
ــا كان  ــزم المحكمــة - مهم ــة أل ــة والتجاري ــواد المدني ــات في الم 39 ســنة 1980 بشــأن الإثب
اقتناعهــا - بــألا تقضــى في دعــوى علــى خــاف حكــم آخــر ســبق أن صــدر بــن الخصــوم 
ــاً لتضــارب  ــة للنظــام القضائــي ومنع ــك حماي ــر المقضــي ، وذل أنفســهم وحــاز قــوة الأم
الأحــكام وتجديــد المنازعــات وتأبيدهــا وليــس لأن الحكــم الحائــز علــى قــوة الأمــر المقضــي 
صحيــح علــى ســبيل الحتــم إذ أن القضــاة تعوزهــم العصمــة شــأنهم في هــذه الناحيــة شــأن 
كافــة البشــر بيــد أن المشــرع أطلــق قرينــة الصحــة في حكــم القاضــي رعايــة لحســن ســير 
العدالــة واتقــاء لتأبيــد الخصومــات، وقــد جــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة لقانــون الإثبــات - أن 
ــي  ــا فــرض قانون ــام لأن قوامه ــاً بالنظــام الع ــة الأمــر المقضــي تتصــل اتصــالاً وثيق حجي
بصحــة الأحــكام مطلقــة، وهــو فــرض تمليــه المصلحــة العامــة لضمــان حُســن ســير العدالــة 
ولتأمــن اســتقرار الحقــوق لأصحابهــا وللحيلولــة مــن تجديــد المنازعــات بشــأنها دون 
طائــل- وهــذه الفرضيــة بنيــت علــى قرينــة قاطعــة لا يجــوز نقــض دلالتهــا بــأي دليــل 
عكســي ولــو كان هــذا الدليــل إقــراراً أو يمينــاً وكل ذلــك لحمايــة النظــام القضائــي ومنــع 
تضــارب الأحــكام وهــي أمــور واجبــة ولــو جانبــت العدالــة في نــزاع بذاتــه. أمــا إذا فــات 
الغــرض الأصلــي بــأن صــدر حكمــان متناقضــان في نــزاع بذاتــه وبــن الخصــوم أنفســهم 
وإزاء خلــو التشــريع والعــرف مــن حكــم منظــم لتلــك الحالــة فإنــه إعمــالاً للفقــرة الثانيــة 
مــن المــادة الأولــى مــن القانــون المدنــي تعــن اللجــوء لأحــكام الفقــه الإســامي الأكثــر اتفاقاً 
مــع واقــع البــاد ومصالحهــا مــع عــدم التقيــد بمذهــب معــن مــن المذاهــب ولا الوقــوف 
عنــد أرجــح الأقــوال فيهــا- حســبما جــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة للقانــون المدنــي- وإذ كان 
ــه إذا تناقــض متســاويان  ــه الإســامي أن ــادئ الشــريعة الإســامية وأحــكام الفق ــن مب م
تســاقطا وتماحيــا ووجــب الرجــوع للأصــل باســترداد محكمــة الموضــوع لســلطتها في 
الفصــل في النــزاع علــى هــدى مــن الأدلــة المطروحــة تحقيقــاً للعدالــة دون تقيــد بــأي مــن 
هذيــن الحكمــن، وعلــى ذلــك فــا وجــه للــرأي الــذي يعتــد بالحكــم الأســبق بمقولــة أنــه 
الأولــى لأنــه لــم يخالــف غيــره، ولا للحكــم اللاحــق لتضمنــه نــزول المحكــوم لــه عــن حقــه 
الســابق بــل الأولــى هــو إطراحهمــا والعــودة إلــى الأصــل بــأن يتحــرى القاضــي وجــه الحــق 

في الدعــوى علــى ضــوء الأدلــة المطــروح18.

18  الطعن بالتمييز رقم 1158 لسنة 2014 - جلسة 13 /5/ 2015- مكتب فني 43- جزء 2 - ص 204
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- التناقــض الــذي يعيــب الحكــم. ماهيتــه: هــو مــا تتعارض به الأســباب وتنهار ويســقط -	2
بعضهــا بعضــا بحيــث لا يبقــى منهــا مــا يقيــم الحكــم ويحملــه. مثــال لما لا يعــد تناقضا.

المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أن التناقــض الــذي يعيــب الحكــم هــو مــا تتعــارض بــه -	
الأســباب وتنهــار ويســقط بعضهــا بعضــا بحيــث لا يبقــى منهــا مــا يقيــم الحكــم ويحملــه. 
كمــا أن المقــرر أنــه لا حاجــة بالحكــم إلــى الــرد علــى دفــاع لا يقــوم علــى ســند صحيــح 
ــب أصــل  ــف موضوعــا وســببا عــن طل ــد يختل ــب الفوائ ــون. وكان طل مــن الواقــع أو القان
الديــن ويصــح طلبــه بدعــوى مبتــدأه دون أن يكــون للحكــم الصــادر بأصــل الديــن حجيــة 
تمنــع النظــر في الدعــوى بطلــب الفوائــد المســتحقة عنــه. لمــا كان ذلــك، وكان الدفــع بعــدم 
ــي  جــواز نظــر الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا في الدعــوى رقــم 238/ 2007 تجــاري كل
واســتئنافاتها غيــر صحيــح لاختــاف الموضــوع في الدعويــن ذلــك أن الدعــوى الســابقة 
كانــت بطلــب أصــل الديــن المســتحق للمطعــون ضــده بصفتــه لــدى الشــركة الطاعنــة في 
ــاء  ــر في الوف ــة المســتحقة عــن التأخي ــد القانوني ــب الفوائ ــة بطل حــن أن الدعــوى الراهن
بأصــل الديــن، فــإن هــذا الدفــع لا يكــون لــه ســند مــن الواقــع أو القانــون ولا علــى الحكــم 
المطعــون فيــه إن التفــت عنــه، وكان هــذا الــذي خلــص إليــه الحكــم المطعــون فيــه ســائغا 
وكافيــا لحمــل قضائــه ولا تناقــض فيــه فــإن النعــي عليــه بهــذا الســبب يكــون علــى غيــر 

أســاس19.
التناقض المبطل للحكم. ماهيته.-	3

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن إغفــال الحكــم الــرد علــى دفــاع جوهــري يعــد -	
قصــورا في أســبابه الواقعيــة يترتــب عليــه بطلانــه، وإن التناقــض الــذي يعيــب الحكــم 
قــد يقــع في أساســه بحيــث لا يمكــن أن يفهــم معــه علــى أي أســاس قضــت المحكمــة، بمــا 
قضــت بــه. لمــا كان ذلــك وكان الحكــم الابتدائــي المؤيــد لأســبابه بالحكــم المطعــون فيــه قــد 
قطــع في أســبابه بعــدم أحقيــة المطعــون ضــده في الأجــرة عــن الفتــرة التــي لــم تنتفــع بهــا 
ــخ الغــزو العراقــي في أغســطس ســنة  ــة بالواجهــة المؤجــرة لهــا مــن تاري الشــركة الطاعن
1990 حتــى أول ســبتمبر ســنة 1991 والتــي يدخــل ضمنهــا فتــرة الغــزو العراقــي للبــاد 
ومدتهــا ســبعة أشــهر، إلا أنــه خصــم أجــره خمســة أشــهر فقــط عــن الفتــرة مــن أغســطس 
ســنة 1990 إلــى آخــر ديســمبر ســنة 1990 مــن الأجــرة المقضــي بهــا باعتبــار أن الطاعنــة 
أوفــت بهــا ضمــن أجــرة الســنة التــي تبــدأ مــن 1990/3/1 وتنتهــي في 1991/2/28 الأمــر 
الــذي كان يتعــن معــه اســتنزال أجــرة شــهرين الباقيــن ومقدارهــا ثــاث آلاف دينــار مــن 
الأجــرة المقضــي بهــا خلافــا لمــا انتهــى إليــه الحكــم المطعــون فيــه، ممــا يعيبــه بالتناقــض 
والقصــور الــذي جــره إلــى مخالفــة القانــون والخطــأ في تطبيقــه ويوجــب تمييــزا جزئيــا 

19  الطعن بالتمييز رقم 1503 لسنة 2009 - جلسة 12/4/ 2013 - مكتب فني 41 - جزء 3 - ص 88
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في هــذا الخصــوص20.
التناقــض الــذي يقــع بــن أســباب الحكــم القانونيــة أي بــن مــا يســوقه مــن مبــررات -	4

قانونيــة للنتيجــة التــي انتهــى إليهــا فهــو لا يــؤدي إلــى تمييــزه
ــذي يقــع بــن -	 ــز- أن التناقــض المفســد للحكــم هــو ال المقــرر - في قضــاء محكمــة التميي

أســبابه الواقعيــة بعضهــا مــع البعــض الآخــر أو بــن الأســباب وبــن المنطــوق، أمــا التناقــض 
الــذي يقــع بــن أســباب الحكــم القانونيــة أي بــن مــا يســوقه مــن مبــررات قانونيــة للنتيجــة 
ــة  ــا صحــت هــذه النتيجــة وأن لمحكم ــزه طالم ــى تميي ــؤدي إل ــو لا ي ــا فه ــى إليه ــي انته الت
التمييــز أن ترفــع مثــل هــذا التناقــض الــوارد في الحكــم المطعــون فيــه وأن تقيــم الحكــم 
علــى مــا صــح مــن أســبابه القانونيــة ولهــا أن تضيــف إليهــا مــا تقيــم بــه الحكــم وأن 

تســتوفي مــا قصــر فيــه مــن هــذه الأســباب21.
ورود عبــارات بالحكــم توهــم بوقــوع تعــارض بــن الأســباب بعضهــا مــع البعــض الآخــر. -	5

عــدم اعتبــاره تناقضــا مــا دام قصــد المحكمــة فيــه ظاهــرا ورأيهــا واضحــا.
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن التناقــض الــذي يعيــب الحكــم ويفســده هــو الــذي -	

تتماحــى بــه الأســباب بحيــث لا يمكــن معــه أن يفهــم علــى أي أســاس قضــى الحكــم بمــا 
قضــى بــه في منطوقــه فليــس مــن التناقــض أن يكــون في عبــارات الحكــم مــا يوهــم بوقــوع 
تعــارض بــن الأســباب بعضهــا مــع البعــض الآخــر مــا دام قصــد المحكمــة ظاهــرا ورأيهــا 

واضحــا22.
إحالــة محكمــة الاســتئناف إلــى أســباب الحكــم الابتدائــي بالإضافــة إلــى أســبابها وإن -	6

خالفتــه. مفــاد ذلــك. الإحالــة إلــى مــا لا يتناقــض مــع تلــك الأســباب.
المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أن التناقــض الــذي يفســد الحكــم هــو ممــا تتماحــى -	

بــه الأســباب بحيــث لا يمكــن معــه أن يفهــم علــى أي أســاس قضــت المحكمــة بمــا قضــت 
بــه في منطوقــه، كمــا أن مــن المقــرر أيضــاً - في قضــاء هــذه المحكمــة - أن إحالــة محكمــة 
الاســتئناف إلــى أســباب الحكــم الابتدائــي بالإضافــة إلــى أســبابها وإن خالفتــه إنمــا 

مفادهــا الإحالــة إلــى مــا لا يتناقــض مــع تلــك الأســباب23.

20  الطعــن بالتمييــز رقــم 330 لســنة 1995 - جلســة 17 /3/ 1997- مكتــب فنــي 25 - جــزء 1 - ص 160، الطعــن بالتمييــز رقــم 36 
لســنة 2007 - جلســة 2/23/ 2009 - مكتــب فنــي 37 - جــزء 1 - ص 392 ، الطعــن بالتميــز رقــم 232 لســنة 1984 - جلســة 22 / 5 / 

1985 - ص 11
21  الطعن بالتمييز رقم 571 لسنة 2011 - جلسة 19 /2/ 2014 - مكتب فني 42 - جزء 1 - ص 81

22  الطعن بالتمييز رقم 2009 لسنة 2011 - جلسة 2/11/ 2015 - مكتب فني 43 - جزء 1 - ص 99
23  الطعن بالتمييز رقم 530 لسنة 2009 - جلسة 11/29/ 2011 - مكتب فني 39 - جزء 3 - ص 95
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أن التناقــض الــذي يفســد الحكــم، هــو الــذي تتماحــی بــه الأســباب، بحيــث لا يبقــى -	7
بعدهــا مــا يكفــي لحمــل الحكــم عليــه، أو مــا يكــون واقعــاً في أســبابه.

المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أن التناقــض الــذي يعيــب الحكــم هــو مــا تتماحــى بــه -	
أســبابه بحيــث لا يبقــى بعدهــا مــا يمكــن حمــل الحكــم عليــه أو يكــون واقعــاً في أســاس الحكم 
بحيــث لا يفهــم معــه علــى أي أســاس قضــت المحكمــة بمــا قضــت بــه، وكان مــن المقــرر طبقــاً 
للمــادة 74 مــن ذات القانــون المدنــي علــى أن -دفــع العربــون وقــت إبــرام العقــد، يفيــد أن لــكل 
مــن طرفيــه خيــار العــدول عنــه مــا لــم يظهــر أنهمــا قصــدا غيــر ذلــك أو كان العــرف يقضــى 
بخلافــه. لمــا كان ذلــك، وكان الطاعــن بعــد أن قُضــى بعــدم قبــول دعــواه لرفعهــا مــن غيــر 
ذي صفــة لكــون العقــد ســندها قــد زال أثــره بعــد قيــام المطعــون ضدهــا الأولــى - البائعــة 
لــه - ببيــع عقــار النــزاع للمطعــون ضــده الثانــي بموجــب عقــد بيــع لاحــق لعقــده - اســتأنف 
ذلــك الحكــم مضيفــاً إليــه ســبباً جديــداً لدعــواه أمــام محكمــة الاســتئناف هــو القضــاء لــه 
بتعويــض معــادل للمنفعــة التــي عــادت علــى المطعــون ضدهــا جــراء إفادتهــا بالأعمــال التــي 
أجراهــا بالعقــار إعمــالاً لنــص المــادة 262 مــن القانــون المدنــي، إلا أن الحكــم المطعــون فيــه 
خلــص في قضائــه إلــى رفــض دعــوى الطاعــن تأسيســاً علــى أن العقــد ســندها قــد تم العــدول 
عنــه مــن طرفيــه اســتعمالاً لحقهمــا المقــرر بنــص المــادة 74 مــن ذات القانــون، وأن اســتعمال 
أيهمــا لهــذا الحــق لا يعــد إخــالاً منــه بالتــزام ناشــئ عنــه، في حــن أن هــذا الــذي خلــص 
إليــه الحكــم مــن ثبــوت اســتعمال طــرفي العقــد لخيــار العــدول عنــه يعــد بمثابــة تقايــل منهمــا 
عنــه يترتــب عليــه قانونــاً عمــاً بالمادتــن 211/1، 218 مــن ذات القانــون الســالف زوال العقــد 
واعتبــاره كأن لــم يكــن وإعــادة المتعاقديــن إلــى الحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل التعاقــد، ممــا 
كان يتعــن عليــه والحــال كذلــك أن يُّعمــل علــى واقعــة الدعــوى أحــكام الإثــراء بــا ســبب، إلا 
أنــه رغــم ذلــك عــاد وانتهــى إلــى عــدم جــواز رجــوع أي مــن الطرفــن علــى الآخــر طبقــاً لتلــك 
الأحــكام لوجــود عقــد يحكــم العلاقــة بينهمــا رغــم زوالــه علــى نحــو مــا ســلف، ممــا يعيبــه 
بالتناقــض الــذي جــره إلــى مخالفــة القانــون والخطــأ في تطبيقــه ممــا يوجــب تمييــزه في هــذا 

الخصــوص دون حاجــة لبحــث باقــي أســباب الطعــن24.
العبــرة في الحكــم. قضــاؤه الــذي ورد في المنطــوق. جــواز أن تتضمــن الأســباب قضــاءً -	8

في بعــض طلبــات الخصــوم. إغفــال إيرادهــا في المنطــوق. لا يعيــب الحكــم بالتناقــض. مثال 
لمــا لا يعــد تناقضــاً.

المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أنــه إذ كان المعــول عليــه في الحكــم هــو قضــاؤه الــذي -	
ورد في المنطــوق، إلا أنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع أن تتضمــن الأســباب قضــاءً في بعــض 

24  الطعن بالتمييز رقم 983 لسنة 2007 - جلسة 10/25/ 2009 - مكتب فني 37 - جزء 3 - ص 43، الطعن بالتمييز رقم 22 لسنة 
1990 - جلسة 18 / 5 / 1992 - مكتب فني 20 - ص 461
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طلبــات الخصــوم. وإغفــال إيــراد ذلــك القضــاء في المنطــوق لا يعيــب الحكــم بالتناقــض. لمــا 
كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الحكــم المطعــون فيــه أن أســبابه تضمنــت صراحــة اطمئنــان 
المحكمــة لمــا انتهــى إليــه الخبيــر المنــدوب أمــام محكمــة الاســتئناف مــن أحقيــة الطاعنــن 
الثالــث والرابــع لمبلغــي 933.381،933.360 دينــاراً علــى الترتيــب مترصديــن في ذمــة 
المطعــون ضــده، وتعديــل المحكمــة للحكــم المســتأنف في هــذا الصــدد ورفــض مــا قضــى بــه 
زائــداً عــن هــذه المبالــغ. وهــو مــا يعتبــر قضــاءا صريحــاً منهــا بإلــزام المطعــون ضــده بمــا 
انتهــى إليــه الخبيــر فقــط. وإغفــال إيــراد ذلــك القضــاء في منطــوق الحكــم لا يعيبــه. ممــا 

يكــون معــه النعــي علــى غيــر أســاس25.
قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بشــطب العلامــة والاســم التجــاري بالرغــم مــن تقريــره أنــه -	9

لا يوجــد تقليــد للعلامــة التجاريــة. تناقــض. يعيــب الحكم.
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن التناقــض الــذي يعيــب الحكــم ويفســده هــو مــا -	

تتماحــى بــه الأســباب بحيــث لا يبقــى بعدهــا مــا يمكــن حمــل الحكــم عليــه أو مــا يكــون 
ــة بمــا  ــى أي أســاس قضــت المحكم ــم عل ــه أن يفه ــن مع ــث لا يمك ــاً في أســبابه بحي واقع
قضــت بــه في منطوقــه. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضائــه بتأييــد 
حكــم محكمــة أول درجــة برفــض دعــوى الطاعــن الأصليــة وإجابــة الشــركة المطعــون 
ضدهــا الثانيــة إلــى طلباتهــا في طلــب التدخــل علــى ســند مــن أن تقريــر لجنــة الخبــراء 
المقــدم أمــام محكمــة أول درجــة والــذي اطمأنــت إليــه تلــك المحكمــة قــد خلــص إلــى 
أن نوعيــة بضائــع الطاعــن هــي جــوارب يســتعمل عليهــا علامــة......... بوضــع ســتيكر 
لاصــق علــى البضائــع ويمكــن للمســتهلك العــادي تمييــز هــذا الســتيكر باعتبــاره غيــر 
وارد مــع الســلعة الأصليــة واختــاف اســم تلــك العلامــة عــن اســم الماركــة الأصليــة وهــو 
مــا أيــده تقريــر الخبيــر الســابق ندبــه مــن محكمــة أول درجــة وانتهــى في نتيجتــه النهائيــة 
إلــى أنــه لا يوجــد تشــابه أو تقــارب فيمــا بــن علامــة الطاعــن وعلامــة المطعــون ضدهمــا 
ــاف مــن  ــن للاخت ــور المتعامل ــه جمه ــدع أو يضُــل ب ــى أن يخُ ــؤدى إل ــة ولا ي الأول والثاني
حيــث الشــكل العــام والرســم وخلصــت المحكمــة مــن ذلــك إلــى أنــه لا يوجــد تقليــد للعلامــة 
التجاريــة موضــوع النــزاع، إلا أن الحكــم المطعــون فيــه عــاد وانتهــى في منطوقــه إلــى تأييــد 
حكــم محكمــة أول درجــة الــذي قضــى بشــطب العلامــة والاســم التجــاري المســجلين باســم 
الطاعــن ومنعــه مــن اســتعمالهما وبإثبــات ملكيــة المطعــون ضدهــا الثانيــة لهمــا، ومــن ثــم 
تكــون أســبابه قــد تماحــت وتطــرق منهــا التخــاذل إلــى مقوماتــه بمــا لا يفهــم معــه علــى أي 

أســاس قضــى بمــا قضــى بــه، وهــو مــا يعيــب الحكــم بالتناقــض ويوجــب تمييــزه26.

25  الطعن بالتمييز رقم 754 لسنة 2007 - جلسة 4/13/ 2009 - مكتب فني 37 - جزء 2 - ص 299
26  الطعن بالتمييز رقم 1042 لسنة 2006 - جلسة 27 /2008/5- مكتب فني 36 - جزء 2 - ص 224 
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التناقــض الــذي يفســد الحكــم هــو الــذي تتماحــى بــه الأســباب بحيــث لا يبقــى بعدهــا -	10
مــا يمكــن حمــل الحكــم عليــه أو مــا يكــون واقعــاً في أســباب الحكــم بحيــث لا يمكــن معــه 

أن يفهــم علــى أي أســاس قضــت المحكمــة بمــا قضــت بــه في منطوقــه
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن التناقــض الــذي يفســد الحكــم هــو الذي تتماحى -	

بــه الأســباب بحيــث لا يبقــى بعدهــا مــا يمكــن حمــل الحكــم عليــه أو مــا يكــون واقعــاً في 
أســباب الحكــم بحيــث لا يمكــن معــه أن يفهــم علــى أي أســاس قضــت المحكمــة بمــا قضــت 
بــه في منطوقــه. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الأوراق أن الطاعــن أقــام دعــواه بطلــب 
احتســاب مكافــأة نهايــة خدمتــه علــى أســاس إنهــا مــدة خدمتــه متصلــة لا تتخللهــا فتــرة 
ــة الخدمــة عــن  ــه يطلــب الحكــم باســتحقاقه مكافــأة نهاي الغــزو العراقــي، بمــا مــؤداه ان
مــدة عملــه الســابقة علــى الغــزو العراقــي ومــدة عملــه اللاحقــة علــى التحريــر. وكان 
الحكــم المطعــون فيــه بعــد أن قطــع في أســبابه بأحقيــة الطاعــن في مكافــأة نهايــة الخدمــة 
عــن الفتــرة اللاحقــة للتحريــر التــي بــدأت مــن 1991/5/4 حتــى 2002/12/31، إذ ســبق 
أن تخالــص الطاعــن عــن مكافــأة نهايــة الخدمــة عــن المــدة الســابقة علــى الغــزو إلا أنــه 
قضــى برفــض الدعــوى عــن مدتــي خدمتــه ســواء تلــك الســابقة علــى الغــزو أو اللاحقــة 
للتحريــر التــي لــم يحصــل علــى مكافــأة عنهــا، في حــن أنــه كان يتعــن عليــه أن يقصــر 
قضــاءه برفــض الدعــوى عــن المكافــأة التــي يطالــب بهــا الطاعــن عــن مــدة عملــه الســابقة 
علــى الغــزو العراقــي والقضــاء لــه بهــا عــن المــدة اللاحقــة للتحريــر بمــا يعيبــه ويوُجــب 

تمييــزه تمييــزاً جزئيــاً في هــذا الخصــوص27.
حجيــة الحكــم المطعــون فيــه المانعــة مــن الطعــن عليــه لصــدوره بنــاء علــى النكــول عــن -	11

اليمــن مــن جانــب الطاعــن لا تمتــد إلــى المنازعــة في فــرض الفوائــد علــى الديــن المســتحق 
في ذمــة الطاعــن والطعــن علــى الحكــم الصــادر بشــأنه.

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن التناقــض الــذي يبطــل الحكــم هــو مــا تتماحــى به -	
الأســباب بحيــث لا يبقــى منهــا مــا يكفــي لحمــل الحكــم عليــه أو مــا يكــون واقعــاً في أســبابه 
بحيــث لا يمكــن معــه أن يفهــم علــى أي أســاس قضــت المحكمــة بمــا قضــت بــه في المنطــوق. 
وأن اليمــن الحاســمة لا توجــه في المســائل القانونيــة إذ أن اســتخلاص حكــم القانــون مــن 
شــأن القاضــي وحــده لا مــن شــأن الخصــوم وأن طلــب الفوائــد قانونيــة كانــت أو اتفاقيــة 
هــو مســألة قانونيــة بحتــه بحســبان أن تقريــر اســتحقاق الفوائــد علــى الديــن وتعيــن 
تاريــخ الاســتحقاق ومقــدار هــذه الفوائــد هــي أمــور تنظــم قواعدهــا وأحكامهــا نصــوص 
القانــون ومــن ثــم فــإن حجيــة الحكــم المطعــون فيــه المانعــة مــن الطعــن عليــه لصــدوره بنــاء 
ــى النكــول عــن اليمــن مــن جانــب الطاعــن لا تمتــد إلــى المنازعــة في فــرض الفوائــد  عل
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علــى الديــن المســتحق في ذمــة الطاعــن والطعــن علــى الحكــم الصــادر بشــأنه 28.   
التناقــض الــذي يقــع بــن أســباب الحكــم القانونيــة - أي مــا يســوقه مــن مبــررات -	12

ــزه ــى تميي ــا فهــو لا يــؤدي إل ــى إليه ــة للنتيجــة التــي انته قانوني
التناقــض المفســد للحكــم هــو الــذي يقــع بــن أســبابه الواقعيــة بعضهــا مــع البعــض الآخــر، -	

أو بــن الأســباب وبــن المنطــوق، أمــا التناقــض الــذي يقــع بــن أســباب الحكــم القانونيــة - 
أي مــا يســوقه مــن مبــررات قانونيــة للنتيجــة التــي انتهــى إليهــا فهــو لا يــؤدي إلــى تمييــزه 
طالمــا صحــت هــذه النتيجــة، إذ لمحكمــة التمييــز أن ترفــع مثــل ذلــك التناقــض وأن تقيــم 
الحكــم علــى مــا صــح مــن أســبابه القانونيــة، ولهــا أن تضيــف إليهــا مــا تقيــم الحكــم وأن 
ــا  ــر م ــى غي ــد في هــذا عل ــت لا تعتم ــن هــذه الأســباب، مادام ــه م ــا قصــر في تســتوفي م

حصلتــه محكمــة الموضــوع مــن الوقائــع29)1(.
النعــي بالتناقــض - رغــم انتفائــه بــن الأســباب والمنطــوق - لا يعــدو أن يكــون جــدلاً -	13

ــه أمــام  ــة الدعــوى ممــا لا يجــوز أثارت ــر أدل فيمــا لمحكمــة الموضــوع مــن ســلطة في تقدي
هــذه محكمــة التمييــز. 

أن التناقــض الــذي يصلــح ســببا للطعــن بالتمييــز هــو مــا يلحــق أســباب الحكــم بــأن -	
ــا يمكــن حمــل قضــاء  ــا م ــى منه ــث لا يبق ــا بعضــا بحي ــي بعضه تتماحــى الأســباب فينف
الحكــم عليهــا أو أن تناقــض هــذه الأســباب منطــوق الحكــم بحيــث لا يفهــم علــى أي 
أســاس قضــت المحكمــة بمــا قضــت بــه. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه بعــد أن 
ــة الطاعــن  ــع الدعــوى، ودفــاع الطرفــن، ومــا قدمــاه مــن مســتندات، وحال عــرض لوقائ
الماليــة قــد انتهــى إلــى تأييــد الحكــم الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن نفقــة للصغــار، وأجــر 
مســكن الحضانــة وأجــر خــادم، ورفــض طلــب إلــزام الطاعــن بثمــن ســيارة، وأجــر ســائق، 
ــى أن يســاره  ــام قضــاءه في هــذه الخصــوص عل ــة. وأق ــه المالي بمــا وجــده مناســبا لحالت
يتســع لأجــر الخــادم ولا يتســع لثمــن الســيارة وأجــر الســائق. وهــذه أســباب ســائغة لهــا 
أصلهــا الثابــت بــالأوراق وتكفــي لحمــل قضائــه. وقــد خلــت مــن أي تناقــض. فــإن هــذا 
النعــي لا يعــدو أن يكــون جــدلاً فيمــا لمحكمــة الموضــوع مــن ســلطة في تقديــر أدلــة الدعــوى 

ممــا لا يجــوز أثارتــه أمــام هــذه المحكمــة. ومــن ثــم يكــون النعــي غيــر مقبــول 30.
نعــي الطاعــن بالتناقــض دون تحديــد أوجــه التناقــض بالحكــم الابتدائــي المؤيد بالحكم -	14

المطعــون فيــه لأســبابه وموضعــه وأثــره في قضــاء الحكــم يجعــل النعــي مجهلًا.

28  الطعن بالتمييز رقم 505 لسنة 2003 - جلسة 11 /2/ 2006 - مكتب فني 34 - جزء 1 - ص 115
29  الطعن بالتمييز رقم 133 لسنة 2004 - جلسة 7 / 2 / 2005- مكتب فني 33 - جزء 1 - ص 246
30  الطعن بالتمييز رقم 134 لسنة 2002 - جلسة 16 /8/ 2003 - مكتب فني 31- جزء 3 - ص 319
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ــه يجــب أن تكــون أســباب الطعــن واضحــة وأن -	 ــز -أن المقــرر - في قضــاء محكمــة التميي
تعــرف تعريفــاً كاشــفاً وافيــاً نافيــاً عنهــا الغمــوض والجهالــة بحيــث يبــن منهــا وجــه العيــب 
الــذي يعــزوه الطاعــن إلــى الحكــم وموضعــه منــه وأثــره في قضائــه وإلا كان النعــي مجهــاً. 
لمــا كان ذلــك، وكان الطاعــن لــم يحــدد أوجــه التناقــض بالحكــم الابتدائــي المؤيــد بالحكــم 
المطعــون فيــه لأســبابه وموضعــه وأثــر ذلــك فــإن النعــي بهــذا الشــق يكــون مجهــاً وغيــر 

مقبــول31.
أن قضــاء الحكــم ليــس في منطوقــه وحــده إنمــا هــو ذات القــول الفصــل في الدعــوى -	15

أيــا مــا كان موضعــه ســواء في الأســباب أو في المنطــوق
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن قضــاء الحكــم ليــس في منطوقــه وحــده إنمــا هــو -	

ــا مــا كان موضعــه ســواء في الأســباب أو في المنطــوق  ذات القــول الفصــل في الدعــوى أي
وأنــه يصــح أن يكــون بعــض المقضــي بــه في الأســباب ـ كذلــك بأنــه مــن المقــرر أن التناقــض 
الــذي يعيــب الحكــم هــو مــا تخلــص بــه أســبابه بحيــث لا يبقــى بعدهــا مــا يمكــن حمــل 
الحكــم عليــه أو أن يكــون التناقــض واقعــا في أســاس الحكــم بحيــث لا يمكــن أن يفهــم معــه 

الأســاس الــذي قضــت عليــه المحكمــة32.
وإن التناقــض الــذي يعيــب الحكــم قــد يقــع في أساســه بحيــث لا يمكــن أن يفهــم معــه -	16

علــى أي أســاس قضــت المحكمــة.
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن إغفــال الحكــم الــرد علــى دفــاع جوهــري يعــد -	

قصــورا في أســبابه الواقعيــة يترتــب عليــه بطلانــه، وإن التناقــض الــذي يعيــب الحكــم 
قــد يقــع في أساســه بحيــث لا يمكــن أن يفهــم معــه علــى أي أســاس قضــت المحكمــة، بمــا 
قضــت بــه. لمــا كان ذلــك وكان الحكــم الابتدائــي المؤيــد لأســبابه بالحكــم المطعــون فيــه قــد 
قطــع في أســبابه بعــدم أحقيــة المطعــون ضــده في الأجــرة عــن الفتــرة التــي لــم تنتفــع بهــا 
ــخ الغــزو العراقــي في أغســطس ســنة  ــة بالواجهــة المؤجــرة لهــا مــن تاري الشــركة الطاعن
1990 حتــى أول ســبتمبر ســنة 1991 والتــي يدخــل ضمنهــا فتــرة الغــزو العراقــي للبــاد 
ومدتهــا ســبعة أشــهر، إلا أنــه خصــم أجــره خمســة أشــهر فقــط عــن الفتــرة مــن أغســطس 
ســنة 1990 إلــى آخــر ديســمبر ســنة 1990 مــن الأجــرة المقضــي بهــا باعتبــار أن الطاعنــة 
أوفــت بهــا ضمــن أجــرة الســنة التــي تبــدأ مــن 1990/3/1 وتنتهــي في 1991/2/28 الأمــر 
الــذي كان يتعــن معــه اســتنزال أجــرة شــهرين الباقيــن ومقدارهــا ثــاث آلاف دينــار مــن 
الأجــرة المقضــي بهــا خلافــا لمــا انتهــى إليــه الحكــم المطعــون فيــه، ممــا يعيبــه بالتناقــض 

31  الطعن بالتمييز رقم 194 لسنة 2002 - جلسة 15 /6/ 2003 - مكتب فني 31 - جزء 2 - ص 443
32  الطعن بالتمييز رقم 48 لسنة 2001 - جلسة 6 / 10 / 2001 - مكتب فني 29 - ص354
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والقصــور الــذي جــره إلــى مخالفــة القانــون والخطــأ في تطبيقــه ويوجــب تمييــزا جزئيــا 
في هــذا الخصــوص33.

التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته. مثال لانتفائه. -	17
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن التناقــض الــذي يصلــح ســببا للطعــن بالتمييــز -	

هــو مــا يلحــق أســباب الحكــم بــأن تتماحــى الأســباب فينفــي بعضهــا بعضــا بحيــث لا يبقــى 
منهــا مــا يمكــن حمــل قضــاء الحكــم عليهــا أو أن تناقــض هــذه الأســباب منطــوق الحكــم 
بحيــث لا يفهــم علــى أي أســاس قضــت المحكمــة بمــا قضــت بــه. لمــا كان ذلــك، وكان 
الحكــم المطعــون فيــه بعــد أن عــرض لوقائــع الدعــوى، ودفــاع الطرفــن، ومــا قدمــاه مــن 
مســتندات، وحالــة الطاعــن الماليــة قــد انتهــى إلــى تأييــد الحكــم الابتدائــي فيمــا قضــى 
بــه مــن نفقــة للصغــار، وأجــر مســكن الحضانــة وأجــر خــادم، ورفــض طلــب إلــزام الطاعــن 
ــة. وأقــام قضــاءه في هــذه  ــه المالي بثمــن ســيارة، وأجــر ســائق، بمــا وجــده مناســبا لحالت
الخصــوص علــى أن يســاره يتســع لأجــر الخــادم ولا يتســع لثمــن الســيارة وأجــر الســائق. 
وهــذه أســباب ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت بــالأوراق وتكفــي لحمــل قضائــه. وقــد خلــت مــن 
أي تناقــض. فــإن هــذا النعــي لا يعــدو أن يكــون جــدلاً فيمــا لمحكمــة الموضــوع مــن ســلطة 
في تقديــر أدلــة الدعــوى ممــا لا يجــوز أثارتــه أمــام هــذه المحكمــة. ومــن ثــم يكــون النعــي 

غيــر مقبــول34.
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن المنــاط في مســئولية الطبيــب عــن خطئــه المهنــي -	

أن يثبــت بصــورة أكيــدة واضحــة أنــه قــد خالــف في ســلوكه عــن جهــل أو تهــاون أصــول 
الفــن الطبــي الثابتــة وقواعــده العمليــة الأساســية التــى لا مجــال فيهــا للجــدل أو الخــاف 
إذ مــن المقــرر أن اســتخلاص توافــر الخطــأ الموجــب للمســئولية أو نفيــة هــو مــن الأمــور 
الواقعيــة التــى يســتقل بتقديرهــا قاضــى الموضــوع بغيــر معقــب عليــه مــا دام اســتخلاصه 
ســائغا ومســتندا الــى مــا هــو ثابــت في الأوراق كمــا أن التناقــض الــذى يعيــب الحكــم هــو 
ــه أو يكــون  ــث لا يبقــى بعدهــا مــا يمكــن حمــل الحكــم علي ــه أســباب بحي مــا تتماحــى ب
التناقــض واقعــا في أســاس الحكــم بحيــث لا يمكــن أن يفهــم معــه علــى أي أســاس قضــت 
المحكمــة بمــا قضــت بــه . لمــا كان ذلــك وكان الحكــم أقــر بموافقتــه الشــفوية علــى إجــراء 
العمليــة وإن وكان مــؤدى هــذه الأســباب أن الطاعــن قــد بصــر بمضاعفــات العمليــة قبــل 
الحصــول علــى موافقتــه الشــفوية وهــى أســباب - في نطــاق الســلطة التقديريــة لمحكمــة 
الموضــوع تتفــق وصحيــح القانــون ســائغة تكفــى لحمــل قضائهــا بغيــر تناقــض ولا تثريــب 
عليهــا بعــج ذلــك إن هــي لــم تجــب الطاعــن الــى طلبــه بنــدب خبيــر للتحقيــق مــن وجــود 

33  الطعن بالتمييز رقم 330 لسنة 1995 - جلسة 17 / 3 / 1997 - مكتب فني 25 جزء 1 - ص160
34  الطعن بالتمييز رقم 134 لسنة 2002 - جلسة 16 /2003/8- مكتب فني 31 - جزء 3 - ص 319
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عــرف ونظــام طبــى في الكويــت يقضــى بوجــوب أخــذ موافقــة المريــض خطيــا قبــل إجــراء 
العمليــة لــه وتبصيــره بنتائجهــا وقــد وجــدت في أوراق الدعــوى علــى النحــو ســالف البيــان 
مــا يكفــى لتكويــن عقيدتهــا وينحــل مــا يثيــره الطاعــن في هــذا الشــأن الــى مجادلــة 
محكمــة الموضــوع فيمــا اســتنبطه مــن أوراق الدعــوى وكونــت منــه معتقدهــا ممــا يعــد مــن 

إطلاقاتهــا وينــأى عــن رقابــة محكمــة التمييــز35.
إذا اقتصــر الطاعــن في ايــراده لســبب الطعــن علــى النعــي بالتناقــض بــن أســباب -	18

الحكــم ومنطوقــه دون ان يفصــح عــن وجــه هــذا التناقــض فــإن النعــي يكــون مجهــاً
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - إن المقصــود مــن النــص في المــادة 153 مــن قانــون -	

المرافعــات علــى وجــوب بيــان الاســباب التــى بنــى عليهــا اطعــن هــو ان يكــون ســبب الطعــن 
كاشــفا عــن المقصــود منــه نافيــا عنــه الغمــوض والجهالــة بحيــث يبــن العيــب الــذي يعــزى 
الــى الحكــم وموضعــه منــه العيــب الــذي يعــزى الــى الحكــم وموضوعــه منــه وأثــره في 
قضائــه . لمــا كان لــك وكان الطاعــن قــد اقتصــر في ايــراده للســبب الثالــث علــى التناقــض 
بــن أســباب الحكــم ومنطوقــه دون ان يفصــح عــن وجــه هــذا التناقــض كمــا اقتصــر 
ــم يعــن ببحــث مســتنداته وتمحيــص دفاعــه  ــى ان الحكــم ل ــع عل ــراده للســبب الراب في اي
المؤســس عليهــا دون ان يبــن ماهيــة هــذه المســتندات واوجــه الدفــاع المؤسســة عليهــا 
والتــي قصــر الحكــم عــن بحثهــا والــرد عليهــا فــان النعــي بهذيــن الســببين مجهــا ومــن 

ثــم غيــر وقبــول36.
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المطلب السادس
الفساد في الاستدلال

تمهيد:
أســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة بالفســاد في الاســتدلال إذا انطــوت علــى عيــب يمــس ســامة 
الاســتنباط، ويتحقــق ذلــك إذا اســتندت المحكمــة في اقتناعهــا إلــى أدلــة غيــر صالحــة مــن 
الناحيــة الموضوعيــة للاقتنــاع بهــا، أو إلــى عــدم فهــم العناصــر الواقعيــة التــي تثبــت لديهــا 
أو وقــوع تناقــض بــن هــذه العناصــر كمــا في حالــة اللــزوم المنطقــي للنتيجــة التــي انتهــت 

إليهــا في حكمهــا بنــاء علــى تلــك العناصــر التــي تثبــت لديــه. 
والتعــرض للفســاد في الاســتدلال كعيــب مــن عيــوب التســبيب يقتضــي التعريــف بالفســاد في 
الاســتدلال وبيــان مقتضيــات ســامة الاســتدلال وتطبيقــات محكمــة النقــض بشــأن هــذا 

العيــب علــى حــو مــا يلــي: -
تعريف الفساد في الاستدلال

ــة النقــض- انطــواء  ــا جــرى قضــاء محكم ــى م ــب الفســاد في الاســتدلال - وعل ــاط عي من
أســباب الحكــم علــى عيــب يمــس ســامة اســتنباط المحكمــة أو بناؤهــا الحكــم علــى فهــم 
مخالــف لأوراق الدعــوى. تحققــه باســتنادها لأدلــة غيــر صالحــة للاقتنــاع بهــا أو إلــى عــدم 
فهمهــا العناصــر الواقعيــة الثابتــة لديهــا أو اســتخلاصها واقعــة مــن مصــدر لا وجــود لــه أو 

موجــود لكنــه مناقــض لمــا أثبتتــه 37.
مقتضيات سلامة الاستدلال

ــي وجــود أحدهمــا عــن الآخــر  ــن لا يغن ــب اجتمــاع أمري صحــة الاســتدلال وســامته تتطل
همــا ســامة الدليــل ومنطقيــة النتيجــة وتفصيــل ذلــك فيمــا يلــي:

سلامة الدليل أو صحته: يشترط لكي يكون الدليل مقبولاً صالحاً لبناء الحكم عليه -	1
من الناحتين الإجرائية والموضوعية أن يتصف بخمس أوصاف وهي:

أ أن يكــون دليــاً حقيقيــاً لا وهميــاً لــه أصــل ثابــت بــالأوراق: أي يتعــن أن تبنــي المحكمــة 	-
حكمهــا علــى الوقائــع الثابتــة في الدعــوى، وليــس لهــا أن تقيمــه علــى أمــور لا ســند لهــا 

أو لهــا ســند في الأوراق، ولكنــه مناقــض لهــا؛ وإلا كان الحكــم باطــاً.
أن يكون تم طرحه على المحكمة ليتجادل فيه الخصوم: 	-ب

ــاً للإجــراءات  ــى المحكمــة وفق ــل وســامته أن يكــون قــد تم طرحــه عل ــزم لصحــة الدلي يل
المقــررة قانونــاً، أي أن يكــون قــد قــدم لهــا تقديمــاً صحيحــاً، وأن تكــون قــد اتيحــت للخصــوم 
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فرصــة مناقشــته والمجادلــة فيــه، ومــن ثــم فليــس للمحكمــة أن تبــدي رأيــاً في دليــل لــم 
يعــرض عليهــا عرضــاً صحيحــاً - كأن يكــون قــد تم تقديمــه بعــد قفــل بــاب المرافعــة -، كمــا 

أنــه ليــس للقاضــي أن يســتمد اقتناعــه مــن عناصــر غيــر قائمــة في الخصومــة.
وينبــي علــى ذلــك أنــه ليــس للقاضــي أن يقضــي بعلمــه الشــخصي، ولا أن يبنــي حكمــه علــى 
أدلــة في دعــوى أخــرى غيــر تلــك التــي صــدر فيهــا الحكــم ولــو كانــت منظــورة أمامــه، إلا إذا 

ضمــت وتجــادل فيهــا الخصــوم. 
ج أن يكون دليلًا صحيحاً: 	-

ــذي  ــاح ال ــل المشــروع أو المب ــه هــو الدلي ــذي يجــوز اعتمــاد الحكــم علي ــح ال ــل الصحي الدلي
يجيــزه القانــون، أمــا الدليــل المســتمد مــن إجــراء باطــل مخالــف للقانــون فــا يجــوز الاعتماد 
عليــه، فــإذا بنــى القاضــي حكمــه علــى شــهادة شــاهد ثبــت أنــه كان يســترق الســمع، أو أنــه 
بنــى حكمــه علــى محادثــات أو مواقــف تم تســجيلها في غيــر الأحــوال المقــررة قانونــاً، فــإن 

الحكــم في جميــع هــذه الأحــوال يكــون مشــوباً بفســاد في الاســتدلال.
د أن يكون دليلًا يقيناً لا احتمالياً: 	-

ــى  ــى عل ــه الاســتدلال، والأحــكام يتعــن أن تبن ــه الاحتمــال ســقط ب ــل إذا تطــرق إلي الدلي
الجــزم واليقــن لا علــى الظــن والتخمــن، ومــن ثــم فــإن الحكــم لا يســتقيم إذا كان مبنيــاً 
ــة  ــاً مالي ــى أن ظروف ــم عل ــام قضــاء الحك ــا ق ــإذا م ــح، ف ــال أو الترجي ــى مجــرد الاحتم عل
قــد تطــرأ علــى المديــن فتقيلــه مــن حالــة العســر إلــى حالــة اليســر فهــذا مجــرد افتــراض 
ــإن الحكــم لا يســتقيم إلا  ــك قضــي ب ــاً لذل ــه. وتطبيق ــاء الحكــم علي ــي لا يجــوز بن احتمال
إذا كانــت أســبابه التــي بنــي عليهــا مؤديــة إليــه. وإذن فــإذا قضــت المحكمــة برفــض دعــوى 
التزويــر بنــاء علــى أن بصمــة الختــم الموقــع بــه علــى الســند ولــو أنهــا لا تشــبه بصمــة الختــم 
الحالــي للمدعــي إلا أنهــا قــد تكــون لختــم آخــر لــه إذ ثبــت أنــه كان لــه ختــم ســابق علــى 
الختــم الحالــي وختــم آخــر لاحــق لــه لــم يهتــد إلــى بصمتــه؛ فــإن هــذا الســبب لا يصلــح 
لأن يحمــل عليــه ذلــك الحكــم إذ الأحــكام يجــب أن تبنــى علــى الجــزم واليقــن ولا يصــح أن 

تبنــى علــى مجــرد الاحتمــال والتخمــن.
ه أن يستخلص من الأوراق استخلاصاً صحيحاً: 	-

يتعــن لســامة الدليــل وصحتــه أن يكــون مســتخلصاً مــن الأوراق اســتخلاصاً ســائغاً دون 
مســخ أو تشــويه، فاســتخلاص المحكمــة مــن محــرر مــا عكــس مــا يــؤدي إليــه، أو مــن أقــوال 
الشــاهد مــا يجــافي مدلــول شــهادته، وخروجهــا بعبــارات الإقــرار عــن قصــد المقــر، أو 
ــاً، وخروجهــا عــن المعنــى الظاهــر للمحــرر إلــى معنــى آخــر  ــاً خاطئ تأويلهــا الإقــرار تأوي

غيــر ســائغ - كل ذلــك يعيــب الحكــم بالفســاد في الاســتدلال.  
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منطقية النتيجة: -	2
يشــترط لكــي يكــون الدليــل مقبــولاً صالحــاً لبنــاء الحكــم عليــه أن يــؤدي بحكــم العقــل 
والمنطــق إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا الحكــم، أي أن يكــون هنــاك تــازم منطقــي بــن 
هــذه النتيجــة ومــا ثبــت لــدى المحكمــة مــن عناصــر واقعيــة أو موضوعيــة. وعلــى ذلــك ممــا 
يعيــب الحكــم انعــدام الارتبــاط بــن أســبابه ومنطوقــه بحيــث لا تــؤدي إلــى النتيجــة التــي 
انتهــى إليهــا. ويحــدث ذلــك إذا كانــت الأســباب  التــي بنــى عليهــا الحكــم اســتخلاصه ليــس 
مــن شــأنها أن تــؤدي عقــاً إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا الحكــم، ولا يكــون الحكــم نتيجــة 
ضروريــة لمــا ســبق مــن الأســباب وهــو مــا تطلــق عليــه محكمــة النقــض الاســتخلاص غيــر 
ــب التعويــض  ــال ذلــك قضــاء الحكــم برفــض طل الســائغ ، أو الفســاد في الاســتدلال38، مث
ــة للبضائــع قــد بذلــت الهمــة الكافيــة لســامة الشــحن  تأسيســاً علــى أن الشــركة الناقل
وهــو مــا لا يــدل بذاتــه علــى أنهــا بذلــت الهمــة لجعــل الســفينة صالحــة للســفر لاختــاف 
الأمريــن، وعــدم ترتيــب أحدهمــا علــى الآخــر، ومــن ثــم فــإن إقامــة الحكــم علــى هــذا 

الاســتخلاص غيــر الســائغ ممــا يعيبــه بالفســاد في الاســتدلال.
فالأمــر هنــا لا يتعلــق بنقــص في عــرض الوقائــع، كمــا هــو الحــال بالنســبة لعيــب القصــور 
ــة أو عــار مــن التســبيب  ــاً مــن الأســباب كلي ــة. أو بكــون الحكــم خالي في الأســباب الواقعي
في جــزء منــه، فيعــاب شــكلًا كمــا هــو بالنســبة لعيــب انعــدام الأســباب الكلــي، وإنمــا عيــب 
الأســباب هنــا في كونهــا رغــم مــا تضمنتــه مــن عــرض كامــل للوقائــع، ورغــم أنهــا مســتوفاة 
مــن حيــث الشــكل، إلا أنهــا لا تــؤدي منطقيــاً إلــى مــا انتهــت إليــه المحكمــة في حكمهــا 39. 

تطبيقات محكمة التمييز بشأن الفساد في الاستدلال
ــى عيــب يمــس -	1 أســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة بالفســاد في الاســتدلال إذا انطــوت عل

ســامة الاســتنباط.
ــر مشــوبة بالفســاد في -	 ــم تعتب ــز- أن أســباب الحك ــة التميي ــرر - في قضــاء محكم المق

الاســتدلال إذا انطــوت علــى عيــب يمــس ســامة الاســتنباط ، ويتحقــق ذلــك إذا 
اســتندت في اقتناعهــا علــى أدلــة غيــر صالحــة مــن الناحيــة الموضوعيــة للاقتنــاع بهــا 
ــن هــذه  ــوع تناقــض ب ــا أو وق ــت لديه ــي تثب ــة الت ــم العناصــر الواقعي ــى عــدم فه أو إل
العناصــر كمــا في حالــة عــدم اللــزوم المنطقــي للنتيجــة التــي انتهــت إليهــا المحكمــة بنــاء 
علــى تلــك العناصــر التــي تثبــت لديهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الكتــاب الصــادر 
مــن المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية والمــؤرخ 2012/7/17 أنــه تضمــن أن وثيقــة 

38  أ.د أحمد السيد الصاوي- شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية - المرجع السابق- ص 742 بند470
39  أ.د أحمد السيد الصاوي- شرح قانون المرافعات المدنية -المرجع السابق- ص 742 بند470
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تملــك البيــت الحكومــي موضــوع النــزاع صــادرة باســم...... ومحملــة بحــق الســكن 
لمطلقتــه..... - المطعــون ضدهــا الأولــي- وذلــك لاحتفاظهــا بحــق الحضانــة لابنهــا منــه 
- .....- كمــا أن الثابــت بعقــد بيــع العــن الصــادر مــن ..... والمــؤرخ 1989/3/25 أنــه 
أقــر بــه بحــق مطلقتــه- المطعــون ضدهــا الأولــي- بالســكن. ممــا مفــاده أن حــق الســكن 
المقــرر لهــا كان بصفتهــا حاضنــة لابنهــا المولــود في 1984 وأنــه بالتالــي يكــون قــد بلــغ 
ســن الرشــد وقــت إقامــة الدعــوي ومــن ثــم تنتهــي حضانــة المطعــون ضدهــا المذكــورة 
وفقــاً لأحــكام قانــون الأحــوال الشــخصية وأنهــا لــم تقــدم مــا يفيــد بقــاء تلــك الحضانــة 
وبالتالــي ينتفــي حقهــا في الانتفــاع بســكني عقــار التداعــي وإذ خالــف الحكــم الابتدائــي 
المؤيــد بالحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وأقــام قضــاءه برفــض دعــوي الطاعنــة علــى 
ســند مــن أن حــق الســكن في عقــار النــزاع مقــرر لحيــاة المطعــون ضدهــا الأولــي وهــو 

مــا يشــوبه ويوجــب تمييــزه 40. 
الفســاد في الاســتدلال الــذي يشــوب أســباب الحكــم. ماهيتــه: هــو مــا يمــس ســامة -	2

الاســتنباط. متــى يتحقــق بذلــك. مثــال لفســاد في الاســتدلال يعيــب الحكــم ويوجــب 
ــزه.  تميي

ــر مشــوبة بالفســاد في -	 ــم تعتب ــز- أن أســباب الحك ــة التميي ــرر - في قضــاء محكم المق
الاســتدلال إذا انطــوت علــى عيــب يمــس ســامة الاســتنباط ويتحقــق ذلــك إذا اســتندت 
المحكمــة في اقتناعهــا إلــى أدلــة غيــر صالحــة مــن الناحيــة الموضوعيــة للاقتنــاع بهــا 
ــن هــذه  ــوع تناقــض ب ــا أو وق ــت لديه ــي ثبت ــة الت ــم العناصــر الواقعي ــى عــدم فه أو إل
العناصــر كمــا في حالــة عــدم اللــزوم المنطقــي للنتيجــة التــي انتهــت إليهــا المحكمــة بنــاء 
علــى تلــك العناصــر التــي ثبتــت لديهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد 
ــه مــن أجــر خادمــة ومصاريــف  ــاء الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى ب أقــام قضــاءه بإلغ
اســتقدامها علــى مــا اســتخلصه مــن أن المحضــون -.....- لــم يبلــغ مــن العمــر العامــان 
والنصــف وهــو في هــذه الســن يحتــاج أكثــر مــا يحتــاج لرعايــة وعنايــة والدتــه أكثــر مــن 
الخادمــة، وإذا كان صغــر ســن الابــن - المحضــون - لا يفيــد بحكــم اللــزوم أنــه ليــس في 
حاجــة إلــى خادمــة، كمــا أن احتياجــه لوالدتــه لا يــدل في حــد ذاتــه علــى عــدم احتياجــه 
لخادمــة، ومــن ثــم فــإن عــدم اللــزوم المنطقــي للنتيجــة التــي انتهــى إليهــا الحكــم بنــاء 
علــى تلــك الأســباب يجعلــه مشــوبا بالفســاد في الاســتدلال، كمــا أن في دفــاع المطعــون 
ضــده بصحيفــة اســتئنافه مــن أنــه اســتقدم خادمــة للطاعنــة مــا يــدل علــى أنهــا ممــن 
يخدمــن، وإذ قضــى الحكــم برفــض هــذا الطلــب فإنــه يكــون معيبــا بمــا يســتوجب 

40  الطعن بالتمييز رقم 1405 لسنة 2012 - جلسة 2014/5/19- مكتب فني 42 - جزء 2 -ص237
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تمييــزه جزئيــا في هــذا الخصــوص 41. 
أســباب الحكــم- اعتبارهــا مشــوبة بالفســاد في الاســتدلال إذا انطــوت علــى عيــب -	3

يمــس ســامة الاســتنباط حــالات ذلــك: الاســتناد إلــى أدلــة غيــر صالحــة مــن الناحيــة 
الموضوعيــة للاقتنــاع بهــا أو عــدم فهــم العناصــر الواقعيــة أو وقــوع تناقــض بينهــا كحالــة 
عــدم اللــزوم المنطقــي للنتيجــة التــي انتهــى إليهــا الحكــم بنــاءً عليهــا. مثــال لانتفــاء الخطــأ 

الطبــي. 
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن منــاط مســئولية الطبيــب عــن خطئــه المهنــي -	

أن يثبــت بصفــة أكيــدة واضحــة أنــه خالــف في ســلوكه عــن جهــل أو تهــاون أصــول 
الفــن الطبــي الثابتــة وقواعــده الأساســية التــي لا مجــال فيهــا للجــدل أو الخــاف 
فالعبــرة إذن ليســت بوصــف الخطــأ يســيراً أو جســيماً ولكــن بثبوتــه علــى وجــه التحقيق 
والقطــع لا الشــك والاحتمــال مــن وقائــع واضحــة تتنافــى في ذاتهــا مــع الأصــول الطبيــة 
المســتقرة، وأن أســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة بالفســاد في الاســتدلال إذ انطــوى علــى 
عيــب يمــس ســامة الاســتنباط ويتحقــق ذلــك إذا اســتندت المحكمــة في اقتناعهــا 
إلــى أدلــة غيــر صالحــة مــن الناحيــة الموضوعيــة للاقتنــاع بهــا أو عــدم فهــم العناصــر 
الواقعيــة التــي تثبــت لديهــا أو وقــوع تناقــض بــن هــذه العناصــر كمــا في حالــة عــدم 
ــي  ــك العناصــر الت ــى تل ــاءً عل ــي انتهــت إليهــا المحكمــة بن ــزوم المنطقــي للنتيجــة الت الل
تثبــت لديهــا. لمــا كان ذلــك، وكان البــن أن الحكــم المطعــون فيــه أقــام قضائــه بتوافــر 
خطــأ الطبيــب المهنــي ومــن ثــم توافــر مســئولية الطاعنــة عمــا لحــق بالمطعــون ضدهــا 
مــن أضــرار علــى مــا اســتخلصه مــن أوراق الدعــوى ومــا تضمنتــه التقاريــر الطبيــة عــن 
الحالــة المرضيــة للمطعــون ضدهــا وأوردهــا بمدوناتــه - مــن أنهــا تعانــي مضاعفــات 
شــلل قــديم بالســاق اليســرى علــي هيئــة قصــر بالســاق والتــواء خارجــي بعظــم الســاق 
وضمــور بعـــضلات الفخــذ وضعــف بالترويــة للقــدم وأنهــا راجعــت المستشــفى الطاعنــة 
في شــهر مايــو 2004 لعمــل إطالــة للســاق اليســرى وأجريــت لهــا عمليــة جراحيــة 
بتاريــخ 2004/5/22 للشــق علــي عظمــة الســاق وتصحيــح ثنــي الركبــة وتثبيــت جهــاز 
ــرج مــع ضمــور  ــا تمشــي بع ــى أنه ــى إل ــاً وانته ــة عظــام الســاق تدريجي خارجــي لإطال
شــديد بعضــات الطــرف الســفلي وأنــه وفقــاً للمراجــع العلميــة أن علاجهــا علــى النحــو 
ســالف البيــان يــؤدي إلــى إصابتهــا الراهنــة علــى اعتبــار أنــه مــن المضاعفــات المتفــق 
ــج قــد  ــم يكــن مرجــو مــن شــفائها. وبذلــك يكــون الطبيــب المعال ــه ل ــاً، وأن عليهــا علمي
أجــرى العمليــات الــواردة بالتقريــر الطبــي عــن جهــل ومخالفــة لأصــول الفــن الطبــي 
الثابــت وقواعــده العلميــة الأساســية التــي لا مجــال فيهــا للجــدل أو الخــاف، كمــا 
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ــا،  ــات لا جــدوى منه ــا وخطــورة إجــراء عملي ــر المريضــة بحالته أخــل بالتزامــه بتبصي
ــي ومــن  ــه المهن ــذي يتوافــر معــه والحــال كذلــك مســئولية الطبيــب عــن خطئ الأمــر ال
ثــم التزامــه بتعويــض المطعــون ضدهــا. وكان هــذا الاســتخلاص غيــر ســائغ وليــس لــه 
ــل  ــك الخطــأ أو الدلي ــه ذل ــذي اســتقى من ــن المصــدر ال ــم يب ــالأوراق ول ــت ب أصــل ثاب
عليــه فضــاً عــن تناقــض ذلــك مــع مــا انتهــى إليــه تقريــر الطبيــب الشــرعي المنتــدب 
في الدعــوى مــن أن تقــوس الســاق في حــد ذاتــه أثنــاء عمليــة الإطالــة مــدرج بالمراجــع 
العلميــة ضمــن المضاعفــات الــواردة الحــدوث في مثــل هــذه العمليــات وأن مــا تم اتخــاذه 
حيــال الأخيــرة مــن عمليــات جراحيــة في علاجهــا ليــس فيــه مــا يــدل علــى إهمــال أو 
تقصيــر في مراحــل علاجهــا مــن قبــل الأطبــاء المعالجــن لحالتهــا ومــن ثــم عــدم توافــر 
مســئولية الطبيــب المعالــج عــن خطئــه المهنــي، وإذ انتهــى الحكــم المطعــون فيــه إلــى 
توافــر الخطــأ المهنــي في جانــب الطبيــب المعالــج للمطعــون ضدهــا دون أن يبــن مصــدره 
في ذلــك فإنــه يكــون مشــوباً بالقصــور والفســاد في الاســتدلال بمــا يوجــب تمييــزه42.

إقامــة الحكــم قضــاءه علــى أدلــة غيــر صالحــة مــن الناحيــة الموضوعيــة للاقتنــاع بهــا -	4
يعيبــه بالفســاد في الاســتدلال.

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن أســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة بالفســاد -	
في الاســتدلال إذا انطــوت علــى عيــب يمــس ســامة الاســتنباط، ويتحقــق ذلــك إذا 
اســتندت المحكمــة في اقتناعهــا بهــا إلــى عــدم فهــم العناصــر الواقعيــة التــي ثبتــت لديهــا 
أو وقــوع تناقــض بــن هــذه العناصــر كمــا في حالــة عــدم اللــزوم المنطقــي بــن النتيجــة 
التــي انتهــت إليهــا المحكمــة وبــن تلــك العناصــر. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق 
أن أمــر التقديــر المتظلــم منــه صــدر عــن الدعــوى رقــم 000 تجــاري كلــي والتــي كان قــد 
أقامهــا المطعــون ضــده علــى آخريــن، بطلــب الحكـــم بصفــه مســتعجلة بعــدم التصــرف 
في خطــاب الضمــان المصــرفي رقــم وعــدم ســحب تحويــل أو مصــادرة قيمتــه بــأي 
شــكل ولا تمديــد مــدة ســريانه لحــن الفصــل في الدعــوى، وفي الموضــوع بإلغــاء الأمــر 
المذكــور والصــادر بأمرهــا للبنــك لصالــح المســتفيد )......( وإعــادة أصلــه لهــا لســقوط 
موجبــه، وإذ قضــت المحكمــة برفــض طلبــه وتايــد هــذا الحكــم بالاســتئناف تجــاري 
بعدمــا عرضــا لخطــاب الضمــان وصحتــه وأنــه لا يجــوز للآمــر- المطعــون ضــده الأول 
- مطالبــة البنــك بعــدم التصــرف في خطــاب الضمــان ومــن بــاب أولــى لا يجــوز لــه أن 
يطلــب عــدم تســييله أو إلغــاؤه وذلــك لاســتقلالية العلاقــة بــن البنــك الآمــر والمســتفيد، 
وكان البــن أن المبلــغ المقــدر عنــه الرســوم القضائيــة هــو قيمــة خطــاب الضمــان البالغــة 
107، 150 د.ك ومــن ثــم تلتــزم المطعــون ضدهــا بســداد الرســوم المســتحقة عــن ذلــك 
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ــن  ــن 11، 22 م ــاً بالمادت ــه عم ــا تم في ــة بصــرف النظــر عم ــب باعتبارهــا مدعي الطل
قانــون الرســـوم القضائيــة ويكـــون لإدارة الرســوم القضائيــة التــي يمثلهــا الطاعــن الحق 
في اســتئداء الرســوم عــن ذلــك الطلــب، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر 
وقضــى بتأييــد الحكــم الابتدائــي بإلغــاء أمــر التقديــر تأسيســاً علــى أن الدعــوى التــي 
أقامهــا المطعــون ضـــده الأول بطلــب إلغــاء خطــاب الضمــان غيــر مقــدرة القيمــة يكــون 
مشــوياً بعيــب الفســاد في الاســتدلال ممــا جــره إلــى مخالفــة القانــون والخطــأ في 

تطبيقــه بمــا يوجــب تمييــزه 43.
انطــواء أســباب الحكــم علــى عيــب يمــس ســامة الاســتنباط. مــؤداه: اعتبارهــا مشــوبة -	5

بالفســاد في الاستدلال. 
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن أســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة بالفســاد في -	

الاســتدلال إذا انطــوت علــى عيــب يمــس ســامة الاســتنباط ، ويتحقــق ذلــك إذا اســتندت 
المحكمــة في اقتناعهــا إلــى أدلــة غيــر صالحــة مــن الناحيــة الموضوعيــة للاقتنــاع بهــا ، أو 
عــدم فهــم العناصــر الواقعيــة التــي ثبتــت لديهــا ، أو وقــوع تناقــض بــن هــذه العناصــر 
كمــا في حالــة عــدم اللــزوم المنطقــي للنتيجــة التــي انتهــت إليهــا بنــاء علــى تلــك العناصــر . 
لمــا كان ذلــك وكان الثابــت مــن الأوراق أن المطعــون ضدهــا الأولــى في الطعنــن قــد أقامــت 
الدعــوى الراهنــة اســتناداً إلــى مــا تم الاتفــاق عليــه بــن الشــركاء بتاريــخ 1997/10/16 
باجتمــاع مجلــس إدارة الشــركة الطاعنــة في الطعــن الأول بحســبانها الشــركة الضامــة 
ــي ، بفصــل القســم الطبــي  ــة في الطعــن الثان لعــدة شــركات ومــن بينهــا الشــركة الطاعن
مــن الشــركة الأخيــرة بمــا لــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن التزامــات وإنشــاء شــركة جديــدة 
لــه تمثلــت في شــركة 00  للأجهــزة الطبيــة والعلميــة - المطعــون ضدهــا الأولــى في 
الطعنــن -، وأنــه قــد ألحــق بهــذا القــرار الاتفــاق المحــرر بتاريــخ 1997/10/18 موضحــاً 
بــه الأصــول والمطالبــات الخاصــة بالقســم الطبــي . ومــن ثــم فــإن لازم ذلــك أن يكــون هــذا 
التعديــل الــذي تم في الشــركة الطاعنــة في الطعــن الثانــي وهــي شــركة ذات مســئولية 
ــر الشــركة والســجل التجــاري  ــده في دفت ــرغ في محــرر رســمي، وتم قي ــد اف محــدودة  ق
حتــى يتحقــق إعــام الغيــر بــه ، وإذ خلــت الأوراق مــن دليــل علــى حصــول هــذا الإجــراء 
ــح أن يكــون أساســاً  ــام ، ولا يصل ــاً بالنظــام الع ــاً متعلق ــاً مطلق ــه يكــون باطــاً بطلان فإن
للمطالبــة طالمــا أن الإجــراءات الشــكلية للتعديــل لــم تتــم وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه 
هــذا النظــر وقضــى بتأييــد الحكــم الابتدائــي فيمــا قضــى بــه في الدعــوى الأصليــة بإلــزام 
الطاعنــة في الطعــن الأول بالمبلــغ المطالــب بــه اســتناداً لتقريــر الخبيــر رغــم عــدم اســتيفاء 
ــه مــن رفــض الدعــوى  ــده، أيضــاً فيمــا قضــى ب ــاً وتأيي ــب قانون التصــرف للشــكل المتطل
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الفرعيــة لمــا ســبق وأن قضــى بــه في الدعــوى الأصليــة فإنــه يكــون معيبــاً بالفســاد في 
الاســتدلال الــذي جــره إلــى مخالفــة القانــون والخطــأ في تطبيقــه بمــا يوجــب تمييــزه بهــذا 

الســبب دون حاجــه لبحــث باقــي أســباب الطعنــن 44.
خلــو العقــد مــن تحديــد الديــن المضمــون بالرهــن الرســمي تحديــدا دقيقــا ممــا يبطلــه -	6

لعــدم تخصــص الرهــن مــن ناحيــة الديــن المضمــون. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك. 
أثــره. فســاد في الاســتدلال يوجــب تمييــزه.

ــن المضمــون -	 ــر مــا إذا كان الدي ــن كان تقدي ــه ولئ المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أن
بالرهــن محــددا تحديــدا دقيقــا علــى النحــو الســابق، هــو مــن ســلطة محكمــة الموضــوع، 
إلا أن شــرط ذلــك أن تقيــم قضاءهــا علــى أســباب ســائغة تكفــي لحملــه. لمــا كان ذلــك، 
ــا  وكان الثابــت مــن مطالعــة عقــد الرهــن موضــوع النــزاع أنــه انعقــد بــن طرفيــه ضمان
لمديونيــة الشــركة المطعــون ضدهــا الثانيــة لصالــح البنــك المطعــون ضــدة الأول الناتجــة 
ــد الأول  ــون دولار، ونــص في البن ــي ملي ــغ مائت عــن إصــدار صكــوك بشــرط قبضهــا بمبل
مــن العقــد علــى ضمــان الرهــن لكافــة مــا ينتــج عــن ذلــك المبلــغ مــن مســتحقات حتــى تمــام 
الســداد، ونــص في البنــد الســادس مــن العقــد علــى ضمــان الرهــن لأصــل مبلــغ المديونيــة 
والأربــاح والعمــولات والمصروفــات، وكافــة الالتزامــات الناشــئة عــن هــذا العقــد، دون أن 
يتــم تحديــد الأربــاح والعمــولات والمصروفــات التــي يضمنهــا الرهــن أو كيفيــة احتســابها، 
وماهيــة كافــة مــا ينتــج عــن ذلــك المبلــغ مــن مســتحقات، أو تحديــد الحــد الأقصــى الــذي 
ــن المضمــون  ــد الدي ــم يكــون العقــد قــد خــا مــن تحدي ــن، ومــن ث ــه هــذا الدي ينتهــي إلي
بالرهــن الرســمي تحديــدا دقيقــا، ممــا يبطلــه لعــدم تخصيــص الرهــن مــن ناحيــة الديــن 
المضمــون. وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر، وانتهــى إلــى صحــة العقــد بقالــة 
إن عــدم تحديــد الأربــاح والعمــولات والمصروفــات لا يؤثــر في صحــة العقــد، فإنــه يكــون 
ــه  ــون، ممــا يعيب ــق القان ــى الخطــأ في تطبي ــذي جــره إل ــا بالفســاد في الاســتدلال ال معيب

ويوجــب تمييــزه دون حاجــة إلــى بحــث الســبب الآخــر للطعــن45.
الوكالــة الظاهــرة. أثــر قيامهــا. كل مــا يترتــب علــى الوكالــة الحقيقيــة فيمــا بــن المــوكل -	7

والغيــر. اعتبــار الوكيــل الظاهــر في تعاملــه مــع الغيــر باســم المــوكل نائبــا عنــه وينصرف أثر 
التصــرف الــذي يعقــده مــع الغيــر مــن حقــوق والتزامــات إلــى المــوكل كالوكالــة الحقيقيــة 

مخالفــة ذلــك فســاد في الاســتدلال وخطــأ في تطبيــق القانــون .
 المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أنــه لمــا كان البــن مــن الأوراق أن الشــريك الســابق -	
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ــل  ــا باعتبارهــا شــركة تضامــن قب ــى كان شــريكا متضامن للشــركة المطعــون ضدهــا الأول
التحــول إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة قــد مكــن مــن يدعــى/ .. مــن العمــل باســم 
الشــركة وبموجب توكيل رســمي عام من هذا الشــريك صالح للعمل به من 2002/4/30 
حتــى 200/4/30 قــام الوكيــل بالعمــل لحســاب هــذا الشــريك ولحســاب الشــركة بموجــب 
اعتمــاد ممثــل قانونــي عــن مجموعــة ... للتجــارة العامــة والمقــاولات مصــدق عليــه مــن 
غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت وكان المحــرر ســند المديونيــة موقــع علــى ورقــة مــن أوراق 
الشــركة ويكــون الشــريك في الشــركة الســابقة قبــل التحــول قــد ســاهم في ظهــور الوكيــل 
الســابق بمظهــر القائــم بأعمــال الشــركة بمــا يــدل علــى حســن نيــة الطاعــن في ســامة 
الاعتقــاد بــأن الوكيــل الموقــع علــى الســند لا يمكــن إلا أن يكــون نائبــا عــن الشــركة المطعــون 
ضدهــا وصاحــب الترخيــص بهــا والمســئول عــن نشــاطها وبالتالــي تحقــق شــروط إعمــال 
نظريــة الوكالــة الظاهــرة في حــق مــن تعاقــد مــع الطاعــن وينصــرف أثــر ذلــك إلــى الشــركة 
المطعــون ضدهــا الأولــى باعتبارهــا الشــركة التــي آلــت إليهــا الشــركة الســابقة - شــركة 
ــا كان  ــا مــن التزامــات ولم ــا عليه ــوال وم ــا مــن أم ــا له التضامــن باعتبارهــا المســئولة عم
الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف هــذا النظــر فإنــه مــع خطئــه في تطبيــق القانــون يكــون 
مشــوبا بالفســاد في الاســتدلال ومخالفتــه الثابــت بــالأوراق بمــا يوجــب تمييــزه بغيــر حاجــة 

إلــى مناقشــة باقــي أســباب الطعــن46.
ثبــوت أن قســمة العقــار بطريــق التصفيــة لا يضــر بمصالــح المطعــون ضدهــا. قضــاء -	8

الحكــم رغــم ذلــك بإلغــاء الحكــم المســتأنف القاضــي ببيــع العقــار بالمــزاد العلنــي والإبقــاء 
في الشــيوع فســاد مــن الحكــم في الاســتدلال وقصــور يوجــب تمييــزه.

 المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أنــه إذ كان البــن مــن الأوراق أن الطاعنــة الأولــى -	
قــد أقامــت الدعــوى الماثلــة ابتغــاء الحكــم لهــا بفــرز وتجنيــب حصتهــا في العقــار محــل 
النــزاع والــذي آلــت إليهــا حصتهــا فيــه بموجــب الميــراث الشــرعي عــن والدهــا - وهــو 
والــد طــرفي النــزاع - وثبــت مــن تقريــر الخبيــر - المقــدم أمــام محكمــة أول درجــة - 
ــى  ــره إل ــى في تقري ــار وانته ــز للعق ــه الحائ ــن ل ــم يتب ــديم ول ــزاع ق ــار محــل الن أن العق
ــة  ــاء حال ــى بإنه ــة الأول ــا وإذ تمســكت الطاعن ــي لتعــذر قســمته عين ــزاد العلن ــه بالم بيع
الشــيوع في العقــار لتضررهــا منــه إلا أن الحكــم المطعــون فيــه قضــى بإلغــاء الحكــم 
المســتأنف القاضــي بيــع العقــار بالمــزاد العلنــي والإبقــاء في الشــيوع مــا دامــت المطعــون 
ــار يلحــق ضــرراً جســيماً  ــع العق ــى أن بي ــار تأسيســا عل ــم بالعق ضدهــا الخامســة تقي
لهــا ولــم يعتــرض باقــي الشــركاء علــى الإبقــاء في حالــة الشــيوع في حــن أن قســمة 
العقــار بطريــق التصفيــة لا يضــر بمصالــح المطعــون ضدهــا الخامســة إذ ســتحصل 
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ــم الصــادر مــن  ــم يســتأنفن الحك ــات ل ــي الطاعن ــا أن باق ــا الشــرعي، كم ــى نصيبه عل
ــة  ــل مــع الطاعن ــل وأقمــن الطعــن الماث ــع العقــار- ب محكمــة أول درجــة - القاضــي ببي
الأولــى علــى الحكــم المطعــون فيــه - القاضــي بالإبقــاء في حالــة الشــيوع - وهــو مــا يعــد 
اعتراضــا منهــن علــى بقــاء الشــيوع ويكــون الحكــم المطعــون فيــه قــد شــابه الفســاد في 
الاســتدلال والقصــور في التســبيب بمــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه لهــذا الوجــه دون حاجــة 

إلــى بحــث باقــي أســباب الطعــن47.
الفساد في الاستدلال . ماهيته-	9

المقــرر في قضــاء محكمــة التمييــز أن أســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة بالفســاد في الاســتدلال -	
إذا انطــوت علــى عيــب يمــس ســامة الاســتنباط ويتحقــق ذلــك إذا اســتندت المحكمــة في 
اقتناعهــا إلــى أدلــة غيــر صالحــة مــن الناحيــة الموضوعيــة للاقتنــاع بهــا أو إلــى عــدم فهــم 
العناصــر الواقعيــة التــي تثبــت لديهــا أو وقــع تناقــض بــن تلــك العناصــر كمــا في حالــة 
عــدم اللــزوم المنطقــي للنتيجــة التــي انتهــت إليهــا المحكمــة بنــاء علــى تلــك العناصــر التــي 

تثبــت لديهــا 48.
قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بالأمــر بتزويــج المطعــون ضدهــا الأولــى بقــول مجمــل لا -	10

يــدل بذاتــه ولا يــؤدي بطريــق اللــزوم العقلــي إلــى صحــة مــا اســتخلصه الحكــم منــه ولا 
يبــرر مــا انتهــى إليــه في قضائــه. قصــور وفســاد.

المقــرر في قضــاء محكمــة التمييــز أن أســباب الحكــم تكــون مشــوبة بالفســاد في الاســتدلال -	
إذا انطــوت علــى عيــب يمــس ســامة الاســتنباط، مــن ذلــك إذا اســتندت المحكمــة في 
ــم  ــا أو عــدم فه ــاع به ــة للاقتن ــة الموضوعي ــن الناحي ــر صالحــة م ــة غي ــى أدل ــا إل اقتناعه
العناصــر الواقعيــة التــي ثبتــت لديهــا أو وقــوع تناقــص بــن هــذه العناصــر، كمــا في الشــأن 
في حالــة عــدم اللــزوم المنطقــي للنتيجــة التــي انتهــت إليهــا بنــاء علــى تلــك العناصــر التــي 
ثبتــت لديهــا، أو اســتخلاص الواقعــة مــن مصــدر لا وجــود لــه أو موجــود ولكنــه مناقــض لمــا 
أثبتــه وأن الحكــم - يجــب أن يكــون مبنيــا علــى أســباب واضحــة أصليــة يحمــل بذاتــه مــا 
يطمئــن المطلــع عليــه إلــى أن المحكمــة قــد محصــت الأدلــة المقدمــة إليهــا وموازنــة بعضهــا 
بالبعــض الآخــر وترجيــح مــا تطمئــن إلــى ترجيحــه بمــا ينبــئ عــن بحــث ودراســة أوراق 
الدعــوى عــن بصــر وبصيــرة حتــى تتوافــر الرقابــة علــى عمــل القاضــي والتحقق من حســن 
اســتيعابه لوقائــع النــزاع ودفــاع أطرافــه والوقــوف علــى أســباب قضــاء المحكمــة فيــه. لمــا 
كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الأوراق أن المطعــون ضدهــا الأولــى قــد أقامــت الدعــوى طالبــة 

47  الطعن بالتمييز رقم 1331 لسنة 2013 - جلسة 2015/5/25- مكتب فني 43 - جزء 2 - ص 232 
48  الطعن بالتمييز رقم 340 لسنة 2013 - جلسة 2015/3/24- مكتب فني 43 - جزء 1 - ص 346 
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الأمــر بتزويجهــا مــن المطعــون ضــده الثانــي لفصــل أبيهــا الطاعــن لهــا ومنعهــا مــن التزويــج 
بــه ظلمــا إلا أنهــا لــم تقــدم الدليــل المعتبــر في الشــرع والقانــون علــى صحــة مــا تدعيــه 
رغــم منازعــة والديهــا في كفــاءة طالــب الــزواج منهــا وقــد مكنتهــا محكمــة أول درجــة مــن 
ــا إلا  ــاع والدهــا عــن تزويجه ــق لتثبــت ســبب امتن ــا إلــى التحقي ــا وأحالته إثبــات دعواه
إنهــا تقاعســت عــن الإثبــات ثــم عــادت محكمــة ثانــي درجــة وأحالــت الاســتئناف للتحقيــق 
لتثبــت أن المطعــون ضــده الثانــي كــفء للــزواج بهــا إلا إنهــا لــم تحضــر شــهودها للإثبــات 
ومــن ثــم تكــون وهــي المكلفــة بعــبء الإثبــات في هــذا الشــأن - قــد قعــدت عــن إثبــات مــا 
تدعيــه مــن عضــل الطاعــن لهــا رغــم كفــاءة طالــب الــزواج بهــا إلا أن الحكــم المطعــون فيــه 
- خلــص إلــى كفــاءة المطعــون ضــده الثانــي بعبــارة مجملــة تتضمــن أن مــن مجــرد القــول 
-بــأن حــال المســلم يحمــل علــى الصــاح الــذي لا ينــال منــه اختــاف المذهــب- ورتــب علــى 
ذلــك مــا انتهــى في قضائــه بالأمــر بتزويــج المطعــون ضدهــا الأولــى منــه بقــول مجمــل لا 
يــدل بذاتــه ولا يــؤدي بطريــق اللــزوم العقلــي إلــى صحــة مــا اســتخلصه الحكــم منــه ولا 
يبــرر مــا انتهــى إليــه في قضــاءه بمــا يعيبــه بالقصــور والفســاد في الاســتدلال الــذي جــره 
إلــى الخطــأ في تطبيــق القانــون ويوجــب تمييــزه دون حاجــة لبحــث باقــي أوجــه الطعــن 49.

 صحــة الأحــكام رهينــة بإقامتهــا علــى أســباب تناولــت بالبحــث والتمحيــص كل طلــب -	11
أو دفــاع جوهــري وتخلــو مــن الفســاد في الاســتدلال.

المقــرر في قضــاء محكمــة التمييــز أن صحــة الأحــكام رهينــة بإقامتهــا علــى أســباب تناولــت -	
بالبحــث والتمحيــص كل طلــب أو دفــاع جوهــري يمكــن أن يؤثــر في الفصــل في الدعوى وأن 
تقيــم محكمــة الموضــوع قضاءهــا علــى أســباب ســائغة وصحيحــة تــؤدي إلــى النتيجــة التــي 
انتهــت إليهــا فــإذا أغفلــت الــرد علــى دفــاع جوهــري أثــاره الخصــم بحيــث لــو كانــت قــد 
محصتــه لجــاز أن يتغيــر بــه وجــه الــرأي في الدعــوى فــإن حكمهــا يكــون معيبــا بالقصــور، 
وأن أســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة بالفســاد في الاســتدلال إذا انطــوت علــى عيــب يمــس 
ســامة الاســتنباط ويتحقــق ذلــك إذا اســتندت المحكمــة في اقتناعهــا إلــى أدلــة غيــر 
صالحــة مــن الناحيــة الموضوعيــة للاقتنــاع بهــا أو إلــى عــدم فهــم العناصــر الواقعيــة التــي 
ــزوم المنطقــي  ــة عــدم الل ــن هــذه العناصــر كمــا في حال ــوع تناقــض ب ــا أو وق ــت لديه ثبت

للنتيجــة التــي انتهــت إليهــا المحكمــة بنــاء علــى تلــك العناصــر التــي ثبتــت لديهــا 50.
ــة وشــهادة -	12 ــة الأمني ــى البطاق ــل الجنســية مســتندا إل ــم المســتأنف بتعدي قضــاء الحك

صــادرة مــن الســفارة أن المطعــون ضــده ليــس مــن رعاياهــا. رغــم عــدم صلاحيــة هذيــن 
المســتندين لإثبــات أن المطعــون ضــده غيــر محــدد الجنســية ولا يســتنبط منهمــا ذلــك.. 

49  الطعن بالتمييز رقم 373 لسنة 2014 - جلسة 2015/3/23- مكتب فني 43 - جزء 1 - ص340
50  الطعن بالتمييز رقم 559 لسنة 2014 - جلسة 2015/3/18- مكتب فني 43- جزء 1 - ص166
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فســاد في الاســتدلال يوجــب إلغــاؤه.
المقــرر في قضــاء محكمــة التمييــز أنــه لمــا كان الثابــت مــن الأوراق أن المســتأنف عليــه قــدم -	

أمــام محكمــة أول درجــة صــورة ضوئيــة مــن الحكــم الصــادر في الدعــوى رقــم 1854 لســنة 
2012 مدنــي كلــي المؤيــد اســتئنافيا والقاضــي علــى وكيــل وزارة الداخليــة بصفتــه بتعديــل 
وضعــه مــن ســوري الجنســية إلــى فئــة بــدون مســتندا إلــى بطاقتــه الأمنيــة وشــهادة صــادرة 
مــن الســفارة الســورية بأنــه ليــس مــن رعاياهــا، فــإن هذيــن المســتندين لا يصلحــان لإثبــات 
أن المطعــون ضــده غيــر محــدد الجنســية باعتبارهمــا غيــر معديــن لهــذا الغــرض كمــا لا 
ــون  ــم المســتأنف هــذا النظــر حــن أجــاب المطع ــف الحك ــك، وإذ خال ــا ذل يســتنبط منهم
ضــده إلــى طلبــه معــولا علــى المســتندين آنفــي البيــان، وهــو مــا يجعلــه متســما بعــدم 

الســامة في الاســتنباط والفســاد في الاســتدلال، بمــا يوجــب إلغــاؤه ورفــض الدعــوى51.
تضمــن عقــد الإيجــار شــروطاً غيــر مألوفــة في الإيجــار العــادي ممــا يخــرج المنازعــة -	13

عــن نطــاق اختصــاص دائــرة الإيجــارات . قضــاء الدائــرة برفــض الدفــع بعــدم اختصاصها 
بنظــر الدعــوى. فســاد في الاســتدلال ومخالفــة للثابــت بــالأوراق يوجــب تمييــز حكمهــا. 

المقــرر في قضــاء محكمــة التمييــز أنــه يشــترط لاعتبــار الوكيــل الظاهــر نائبــا عــن المــوكل -	
قيــام مظهــر خارجــي أســهم فيــه هــذا المــوكل بخطئــه ســلبا أو إيجابــا في ظهــور الوكيــل 
بمظهــر صاحــب الحــق في التصــرف مــن شــأنه أن يخــدع الغيــر ويحملــه علــي التعاقــد معــه 
بهــذه الصفــة دون أن يرتكــب هــذا الغيــر خطــأ أو تقصيــر في اســتطلاع الحقيقــة وذلــك 
للشــواهد بالمحيطــة بهــذا المركــز والتــي مــن شــأنها أن تولــد الاعتقــاد الشــائع بمطابقــة 
هــذا المظهــر للحقيقــة نفــاذ التصــرف الــذي أبرمــه الوكيــل الظاهــر مــع الغيــر حســن النيــة 
في حــق الأصيــل وإذ أعتــد الحكــم المطعــون فيــه بوكالــة والــد الطاعنــن الظاهــرة عنهــم 
علــي أســاس أنــه والدهــم ويقيمــون معــه وكان هــذا الــذي اســتدل عليــه الحكــم المذكــور 
علــي قيــام هــذه الوكالــة الظاهــرة ليــس فيــه مــا يوهــم بــأن لــأب حــق التصــرف في مــال 
أولاده الطاعنــن ولا ينهــض لتشــكيل مظهــر خارجــي خاطــئ مــن جانبهــم يكــون مــن شــأنه 
أن يخــدع المطعــون ضدهمــا الذيــن تعامــا مــع والــد الطاعنــن فيمــا لا يملــك التصــرف 
فيــه حتــى يكــون التعامــل الــذي أجــراه معهمــا نافــذا في حقهــم فــإن الحكــم المطعــون فيــه 
يكــون في هــذه الحالــة متســما بعــدم ســامة الاســتنباط والفســاد في الاســتدلال بمــا 

يوجــب نقضــه لهــذا الســبب دون حاجــة إلــي بحــث باقــي أســباب الطعــن52.
ــض -	14 ــن تعوي ــه م ــا دفعت ــه لاســترداد م ــن ل ــى المؤم حــق شــركة التأمــن في الرجــوع عل

51  الطعن بالتمييز رقم 376 لسنة 2014 - جلسة 23 /2/ 2015 - مكتب فني 43- جزء 1- ص286
52  الطعن بالتمييز رقم 929 لسنة 2013 - جلسة 2014/11/13- مكتب فني 42 - جزء 3 - ص70
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لمخالفتــه شــروط وثيقــة التأمــن مرهــون بالنــص علــى هــذا الحــق . مخالفــة ذلــك فســاد 
ــزه.. ــون وخطــأ في تطبيقــه يوجــب تميي في الاســتدلال ومخالفــة للقان

المقــرر في قضــاء محكمــة التمييــز أنــه لمــا كانــت الطاعنــة قــد أقامــت دعواهــا الفرعيــة قبل -	
المطعــون ضــده الرابــع مالــك الســيارة مرتكبــة الحــادث المؤمــن لــه بطلــب الحكــم عليــه بمــا 
عســاه أن يحكــم بــه عليهــا في الدعــوى الأصليــة باعتبارهــا المؤمــن، لديهــا المرفوعــة مــن 
المطعــون ضدهمــا الأول والثانــي واســتندت في ذلــك إلــى نــص المــادة 76/د مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لقانــون المــرور التــي تجيــز لهــا قانونــاً الرجــوع علــى المؤمــن لــه بمــا تلتــزم بــه 
مــن تعويــض إذا كان قائــد المركبــة الــذي يقودهــا بموافقتــه غيــر حائــز علــى رخصــة قيــادة 
صالحــة لقيادتهــا وهــو مــا أديــن عنــه المطعــون ضــده الرابــع بحكــم جزائــي نهائــي ومــن 
ثــم يكــون لهــا الرجــوع عليــه باعتبــاره المســئول عــن الضــرر وأن تحــل محــل المضروريــن في 
التعويــض إذا دفعتــه إليهمــا. لا ينــال مــن ذلــك أن حــق المضروريــن في التعويــض لــم يكــن 
قــد تقــرر بعــد لأن دعــوى الضمــان الفرعيــة أقيمــت أثنــاء نظــر الدعــوى الأصليــة بطلــب 
التعويــض إذ أن ذلــك لا يمنــع مــن تقريــر حقهــا في الرجــوع عليــه بالتعويــض مــن حيــث 
المبــدأ بعــد وفائهــا بــه للمضروريــن والقــول بغيــر ذلــك فيــه تعطيــل لنــص المــادة 86 مــن 
قانــون المرافعــات إذ مــن شــأنه أن يســلب الطاعنــة حقهــا في طلــب الضمــان الــذي أتــاح 
لهــا القانــون أن تطالــب بــه الضامــن في صــورة دعــوى فرعيــة ترفــع أثنــاء نظــر الدعــوى 
الأصليــة المقامــة عليهــا. وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وأقــام قضــاءه بعــدم 
قبــول دعــوى الطاعنــة الفرعيــة علــى ســند مــن أن حقهــا في الرجــوع علــى المؤمــن لــه 
مشــروط بوفائهــا مبلــغ التعويــض للمضــرور فإنــه يكــون قــد أخطــأ في تطبيــق القانــون ممــا 

يعيبــه ويوجــب تمييــزه تمييــزاً جزئيــاً فيمــا قضــى بــه في الدعــوى الفرعيــة 53. 
ــى عيــب يمــس -	15 أســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة بالفســاد في الاســتدلال إذا انطــوت عل

ســامة الاســتنباط 
المقــرر في قضــاء محكمــة التمييــز أن أســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة بالفســاد في الاســتدلال -	

إذا انطــوت علــى عيــب يمــس ســامة الاســتنباط ويتحقــق ذلــك إذا اســتندت المحكمــة في 
اقتناعهــا إلــى أدلــة غيــر صالحــة مــن الناحيــة الموضوعيــة للاقتنــاع بهــا أو إلــى عــدم فهــم 
العناصــر الواقعيــة التــي ثبــت لديهــا أو وقــوع تناقــض بــن هــذه العناصــر كمــا في حالــة 
عــدم اللــزوم المنطقــي للنتيجــة التــي انتهــت إليهــا المحكمــة بنــاء علــى تلــك العناصــر التــي 
ثبــت لديهــا. لمــا كان ذلــك، وكانــت الطاعنــة قــد أقامــت دعواهــا ابتــداء أمــام الدائــرة 
ــك  ــد ذل ــا ســنية المذهــب، وتاي ــا بأنه الســنية وتمســكت أمــام محكمــة الموضــوع بدرجتيه
بأقــوال شــاهديها أمــام المحكمــة، ولــم يثبــت مــن الأوراق أنهــا غيــرت مذهبهــا إلــى المذهــب 
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الجعفــري، وإذ خالــف الحكــم الابتدائــي هــذا النظــر، واعتبــر أن إقــرار الطاعنــة بأنهــا 
ــى ســند مــن أن عقــد زواج الطرفــن تم توثيقــه  ــه ظاهــر الحــال عل ســنية المذهــب يكذب
ــق  ــة المذهــب رغــم أن مجــرد توثي ــك جعفري ــة واعتبرهــا بذل ــرة التوثيقــات الجعفري بدائ
عقــد الــزواج بقســم التوثيــق الجعفــري لا يــدل بذاتــه علــى مذهــب معــن للخصــوم، كمــا 
التفــت الحكــم المطعــون فيــه عــن ذلــك الدفــاع الجوهــري دون أن يعــرض لــه إيــرادا أو ردا 
فإنــه يكــون معيبــا بالإخــال بحــق الدفــاع والفســاد في الاســتدلال الــذي جــره إلــى الخطــأ 

في تطبيــق القانــون بمــا يوجــب تمييــزه في هــذا الخصــوص 54.
ثبــوت أنــه يتعــذر فنيــا القطــع بوجــود مخالفــة للأصــول الفنيــة أثنــاء فحــص المريضــة. -	16

مــؤداه. عــدم وقــوع خطــأ مهنــي مــن جانــب الطبيــب المعالــج. انتهــاء الحكــم المطعــون فيــه 
إلــى خــاف ذلــك اســتنادا إلــى مجــازاة الطبيــب تأديبيــا رغــم أنــه لا يثبــت بذاتــه وقــوع 

خطــأ مهنــي. فســاد في الاســتدلال يوجــب تمييــزه.
المقــرر في قضــاء محكمــة التمييــز أن التــزام الطبيــب في عــاج مرضــاه ليــس التزامــا -	

بتحقيــق غايــة وإنمــا هــو التــزام ببــذل العنايــة اللازمــة في ســبيل شــفائهم، وأنــه مــع ذلــك 
يســأل عــن خطئــه الفنــي مهمــا كان يســيرا إذا لحــق المريــض بســببه ضــرر، ذلــك أنــه يتعين 
إقامــة التــوازن بــن حاجــة الأطبــاء إلــى الطمأنينــة والثقــة والحريــة في مزاولــة أعمالهــم 
وبــن حاجــة المريــض إلــى الحمايــة مــن أخطائهــم وحقــه في التعويــض عــن الأضــرار التــي 
تســببها إلا أن منــاط مســؤولية الطبيــب عــن خطئــه المهنــي أن يثبــت بصفــة أكيــدة واضحــة 
أنــه خالــف في ســلوكه عــن جهــل أو تهــاون أصــول الفــن الطبــي الثابتــة وقواعــده الأساســية 
التــي لا مجــال فيهــا للجــدل أو الخــاف إذ العبــرة ليســت بوصــف الخطــأ بأنــه يســير أو 
جســيم ولكــن بثبوتــه مــن وقائــع واضحــة تتنافــى في ذاتهــا مــع الأصــول الطبيــة المســتقرة. 
لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن تقريــر الطــب الشــرعي رقــم 81 م/ 2009 المنتــدب خبيــرا 
في الدعــوى قــد انتهــى إلــى أنــه يتعــذر فنيــا القطــع بوجــود مخالفــة للأصــول الفنيــة أثنــاء 
ــد مــدى مســاهمة تأخــر اكتشــاف  فحــص المريضــة يومــي 14، 15/2 ولا يســتطيع تحدي
وجــود عمليــة تكويــن تجلــط - لا يســأل عنــه الأطبــاء في ظــل الــوارد بــالأوراق مــن أعــراض 
وعلامــات، وفي ظــل عــدم قبــول الــزوج لدخــول المريضــة - فيمــا آلــت إليــه حالتهــا، خاصــة 
وأنــه لــم يتوافــر أي معلومــات عــن الفتــرة الســابقة علــى دخولهــا المستشــفى مباشــرة 
لعــدم مراجعتهــا أي جهــة طبيــة مــن 15/2 حتــى 20/2 مفــاده عــدم وقــوع خطــأ مهنــي 
مــن جانــب الطبيــب المعالــج وكان الحكــم المطعــون فيــه - قــد أيــد الحكــم الابتدائــي - في 
ــذي  ــق ال ــا في التحقي ــه تأديبي ــب هــذا الطبيــب مــن مجازات ــي في جان ــوت الخطــأ المهن ثب
أجــري معــه بشــأن الواقعــة موضــوع الدعــوى مــع أن ذلــك لا يــؤدي بذاتــه إلــى ثبــوت وقــوع 
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أي خطــأ مهنــي منــه ولا إلــى مــا اســتخلصه الحكــم مــن ثبــوت هــذا الخطــأ ومــن ثــم فإنــه 
يكــون معيبــا بالفســاد في الاســتدلال بمــا يوجــب تمييــزه 55. 

اســتناد المحكمــة في اقتناعهــا إلــى أدلــة غيــر صالحــة مــن الناحيــة الموضوعيــة للاقتناع -	17
بها. فســاد في الاســتدلال.

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن أســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة بالفســاد في -	
الاســتدلال إذا انطــوت علــى عيــب يمــس ســامة الاســتنباط ويتحقــق ذلــك إذا اســتندت 
المحكمــة في اقتناعهــا إلــى أدلــة غيــر صالحــة مــن الناحيــة الموضوعيــة للاقتنــاع بهــا أو 
إلــى عــدم فهــم العناصــر الواقعيــة التــي تثبتــت لديهــا أو وقــوع تناقــض بــن هــذه العناصــر 
كمــا في حالــة عــدم اللــزوم المنطقــي للنتيجــة التــي انتهــت إليهــا بنــاء علــى تلــك العناصــر. 
ــن  ــا م ــض أو نفيهم ــم بالتعوي ــن للحك ــه وإن كان اســتخلاص الخطــأ والضــرر الموجب وإن
ســلطة محكمــة الموضــوع إلا أن ذلــك مشــروط بــأن تقيــم قضاءهــا علــى أســباب ســائغة 
ــم  ــات الحك ــن مدون ــن م ــك، وكان الب ــا كان ذل ــالأوراق. لم ــت ب ــه أصــل ثاب ــا ل مســتمدة لم
الجزائــي الصــادر في الجنحــة رقــم 2447 /2010 جنــح اليرمــوك، واســتئنافها رقــم    
6650 /2010 جنــح مســتأنفة أنــه أقــام قضــاءه ببــراءة المطعــون ضــده مــن تهمــة الســب 
العلنــي علــى ســند مــن عــدم توافــر ركــن العلانيــة وأن جريمــة الســب تتطلــب صــدور 
ألفــاظ الســب في مــكان عــام أو علــى مســمع أو مــرأى شــخص آخــر غيــر المجنــي عليــه 
وأن فعــل المطعــون ضــده اقتصــر علــى إرســال رســالة إلكترونيــة إلــى البريــد الخــاص 
بالطاعــن ولــم يقــم حكــم البــراءة علــى انتفــاء نســبة هــذه الواقعــة للمطعــون ضــده وهــو مــا 
لا يحــول دون المحكمــة المدنيــة حــال نظرهــا دعــوى التعويــض بالنظــر إلــى الفعــل المنســوب 
للمطعــون ضــده ومــا إذا كان يشــكل خطــأ يكــون عمــادا لقيــام المســؤولية التقصيريــة مــن 
عدمــه دون التقيــد بحجيــة الحكــم الجزائــي، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر 
وقضــي برفــض دعــوى الطاعــن بالتعويــض عــن الأضــرار الماديــة والأدبيــة التــي لحقــت بــه 
مــن جــراء فعــل المطعــون ضــده اســتنادا لحجيــة الحكــم الجزائــي ســالف البيــان فإنــه يكــون 

معيبــا بالخطــأ في تطبيــق القانــون والفســاد في الاســتدلال بمــا يســتوجب تمييــزه 56)1(.
قضــاء الحكــم بإلــزام الطاعــن بــرد المبلــغ المطالــب بهــا علــى ســند مــن إعمــال قواعــد -	18

الإثــراء بــا ســبب وأن مبلــغ القفليــة - أو خلــو الرجــل - المدفــوع ليــس جــزءا مــن أجــرة 
العــن المؤجــرة وهــو أمــر قــد افترضــه الحكــم افتراضــا دون أن يقيــم الدليــل عليــه أو يبــن 

المصــدر الــذي اســتقاه منــه يعيبــه بالفســاد في الاســتدلال.
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المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه إن كان لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة في -	
تحصيــل فهــم الواقــع في الدعــوى، وتقديــر مــا يقــدم إليهــا مــن أدلــة، إلا أن حكمهــا يجــب 
أن يكــون مبنيــا علــى أســباب واضحــة جليــة تنــم عــن تحصيلهــا لفهــم هــذا الواقــع ممــا لــه 
ســند مــن الأوراق والبيانــات المقدمــة لهــا، وأن الحقيقــة التــي اســتخلصتها واقتنعــت بهــا 
قــد قــام دليلهــا الــذي يتطلبــه القانــون ومــن شــأنه أن يــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا 
قضاؤهــا. لمــا كان ذلــك، وكان البــن مــن الأوراق أن الطاعــن تمســك أمــام محكمة الموضوع 
بدرجتيهــا بدفــاع مــؤداه أن المبلــغ الــذي تقاضــاه مــن المطعــون ضدهمــا -والمســمى قفليــه 
أو خلــو رجــل- كان جــزءا مــن أجــرة العــن المؤجــرة لهمــا وأنــه روعــي في تقديــر القيمــة 
الإيجاريــة ولــولا ســدادهما لهــذا المبلــغ لــزادت القيمــة الإيجاريــة عــن الأجــرة المتفــق 
عليهــا أو لمــا انعقــد عقــد الإيجــار ســيما وأن القانــون لــم يحظــر هــذا الأمــر، إلا أن الحكــم 
المطعــون فيــه أطــرح هــذا الدفــاع وأقــام قضــاءه بإلــزام الطاعــن بــرد المبلــغ المطالــب بهــا 
علــى ســند مــن إعمــال قواعــد الإثــراء بــا ســبب وأن مبلــغ القفليــة المدفــوع ليــس جــزءا 
مــن أجــرة العــن المؤجــرة وهــو أمــر قــد افترضــه الحكــم افتراضــا دون أن يقيــم الدليــل 
عليــه أو يبــن المصــدر الــذي اســتقاه منــه بمــا يعيبــه بالفســاد في الاســتدلال والقصــور في 

التســبيب ويوجــب تمييــزه لهــذا الســبب دون حاجــة لبحــث باقــي أســباب الطعــن57.
رفــض محكمــة الموضــوع بدرجتيهــا طلــب الــزوج بإثبــات نشــوز زوجتــه علــى الرغــم مــن -	19

تحصلــه علــى حكــم نهائــي بإلزامهــا بالدخــول في طاعتــه معلــن لهــا بقالــة إنــه مديــن لهــا 
ــه رغــم أن أحــكام المذهــب الجعفــري  ــه مطالبتهــا بالدخــول في طاعت بنفقــة فــا يحــق ل
الــذي يعتنقــه طرفــا النــزاع يقضــي بــأن حــق الزوجــة مطالبــة الــزوج بالنفقــة المفروضــة 

وليــس لهــا هجــره. فســاد في الاســتدلال وخطــأ في تطبيــق القانــون.
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن أســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة بالفســاد في -	

الاســتدلال إذا انطــوت علــى عيــب يمــس ســامة الاســتنباط ويتحقــق ذلــك إذا اســتندت 
المحكمــة في اقتناعهــا علــى أدلــة غيــر صالحــة مــن الناحيــة الموضوعيــة للاقتنــاع بهــا، أو 
إلــى عــدم فهــم العناصــر الواقعيــة التــي تثبــت لديهــا أو وقــوع تناقــض بــن تلــك العناصــر، 
كمــا في حالــة عــدم اللــزوم المنطقــي للنتيجــة التــي انتهــت المحكمــة إليهــا. لمــا كان ذلــك، 
وكان البــن مــن الأوراق - أن الطاعــن قــد اســتصدر ضــد زوجتــه المطعــون ضدهــا الحكــم 
النهائــي في الدعــوى رقــم 2080 لســنة 2008 أحــوال شــخصية جعفــري، وأنــه قــام 
بإعلانهــا بذلــك الحكــم بموجــب محضــر التنفيــذ المــؤرخ في 26/ 8/ 2009 فامتنعــت عــن 
تنفيــذه، بمــا يترتــب علــى ذلــك صيرورتهــا - ناشــزا ويســقط حقهــا في النفقــة الزوجيــة 
مــن تاريــخ الامتنــاع، وإذا خالــف الحكــم الابتدائــي المؤيــد بالحكــم المطعــون فيــه هــذا 

57  الطعن بالتمييز رقم 270 لسنة 2012 - جلسة 2 /10/ 2013 - مكتب فني 41 - جزء 3 - ص 193
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النظــر بقضائــه برفــض الدعــوى علــى ســند مــن أن الطاعــن مديــن للمطعــون ضدهــا 
بديــن للنفقــة فــا يحــق لــه مطالبتهــا بالدخــول في طاعتــه، وهــو مــا يخالــف مــا تقضــي 
بــه أحــكام المذهــب الجعفــري الســالف الإشــارة إليــه في هــذا الشــأن، فإنــه يكــون مشــوبا 

بالفســاد في الاســتدلال جــره إلــى الخطــأ في تطبيــق القانــون بمــا يوجــب تمييــزه 58.
قضــاء الحكــم بفســخ عقــد الهبــة علــى ســند مــن أن الطاعنــة وبعــد قيــام عقــد الهبــة -	20

أقامــت دعــوى الطــاق للضــرر دون مبــرر، رغــم أن ذلــك حــق مشــروع لهــا كفلــه القانــون. 
ولا يعــد منهــا جحــودا كبيــرا يجيــز الرجــوع في الهبــة يعيبــه ويوجــب تمييــزه 

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن مفــاد المــادة 537 مــن القانــون المدنــي أن المشــرع -	
وإذ جعــل الأصــل عــدم جــواز الرجــوع في الهبــة في غيــر هبــة الوالديــن لولدهمــا إلا أنــه 
أثــر أن يجيــز الرجــوع فيهــا اســتثناء مــن هــذا الأصــل بقيديــن همــا أن يســتند الواهــب 
في الرجــوع إلــى عــذر مقبــول علــى أن يصــدر إذن مــن القضــاء بالرجــوع وذلــك بشــرط 
عــدم توافــر مانــع مــن موانــع الرجــوع التــي أوردتهــا المــادة 539 مــن القانــون المدنــي علــى 
ســبيل الحصــر منهــا مــا ورد بالفقــرة )ب( التــي تنــص علــى أن يمتنــع الرجــوع إذا كانــت 
ــر مــا  ــن كان تقدي ــه ولئ ــة قائمــة وأن ــة مــن أحــد الزوجــن للآخــر مــا دامــت الزوجي الهب
يعــد إخــالا مــن الموهــوب لــه في أعمالــه وتصرفاتــه بمــا يجــب عليــه نحــو الواهــب مــن 
الاعتــراف بالجميــل وينطــوي علــى جحــود كبيــر مــن جانبــه واســتخلاص مــا تــراه متفقــا 
مــع واقــع الدعــوى إلا أن ذلــك مشــروط بــأن يكــون هــذا الاســتخلاص ســائغا - وكان 
الحكــم المطعــون فيــه قــد قضــى بفســخ عقــد الهبــة علــى ســند مــن أن الطاعنــة وبعــد قيــام 
ــك بالرغــم  ــرر ذل ــة في 20/ 9/ 1999 أقامــت دعــوى الطــاق للضــرر دون مب عقــد الهب
مــن ثبــوت الإســاءة منهــا وهــو إخــالا يقــوم ســببه الجحــود والمبــرر قانونــا وكان هــذا 
الــذي خلــص إليــه لا يــؤدي إلــى مــا انتهــى إليــه إذ أن مــا قامــت بــه الطاعنــة برفــع دعــوى 
بتطليقهــا مــن المطعــون ضــده الأول طلقــة بائنــة للضــرر لاســتحالة العشــرة الزوجيــة وســوء 
ــه القانــون. ولا يعــد منهــا جحــودا كبيــرا يجيــز للمطعــون  التفاهــم هــو حــق مشــروع كفل

ضــده الأول الرجــوع في هبتــه بمــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه 59.

58  الطعن بالتمييز رقم 773 لسنة 2011 - جلسة 17 /2013/6- مكتب فني 41 - جزء 2 - ص 430 
59  الطعن بالتمييز رقم 1253 لسنة 2012 - جلسة 5/21/ 2013 - مكتب فني 41- جزء 2 - ص379 
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الفصل الثالث
في آثار الأحكام

تمهيد وتقسيم:
تترتــب علــى الأحــكام أثــاراً هامــة أخصهــا تقريــر الحقوق المتنــازع عليها أو إنشــائها، وحجية 
الشــيء المحكــوم فيــه ويثــور التســاؤل عمــا إذا كان يجــوز رفــع دعــوى مبتــدأه بانعــدام الحكــم 

أو بطلانــه أو عــدم الاعتــداد بــه مــن عدمــه لأي ســبب أخــر؟
وفي هــذا الفصــل نعــرض لأهــم أثــار الأحــكام ودعــوى عــدم الاعتــداد بهــا في ثلاثــة مباحــث، 
إذ نعــرض في المبحــث الأول لتقريــر الحقــوق وانشــائها، وفي الثانــي لحجيــة الشــيء المحكــوم 

فيــه، وفي الثالــث دعــوى عــدم الاعتــداد بالأحــكام علــى نحــو مــا يلــي:
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المبحث الأول
تقرير الحقوق وانشائها

تمهيد: 
بحــث تقريــر الحقــوق وانشــائها كأثــر مــن آثــار الحكــم يقتضــي بيــان المقصــود بهــذا الأثــر 

وتطبيقــات محكمــة التمييــز بشــأنه علــى نحــو مــا يلــي:
المقصود بتقرير الحقوق وانشائها كأثر من آثار الحكم:

تنقســم الأحــكام مــن حيــث مــدى أثــر الحكــم علــى الحــق أو المركــز القانونــي محلــه1 - كمــا 
ذكرنــا أنفــاً - إلــى ثلاثــة أنــواع 

أولهــا أحــكام مقــررة وهــي الأحــكام التــي تقــرر وجــود، أو عــدم وجــود حــق، أو مركــز 
قانونــي، أو واقعــة قانونيــة كالحكــم بثبــوت الوراثــة، والأصــل في الأحــكام أنهــا مقــررة 

وليســت منشــئة، إذ أن وظيفــة الحكــم تأكيــد وجــود الحــق لا خلقــه. 
ــر  ــر تغيي ــي تقــرر حقــاً، وينشــأ عــن هــذا التقري وثانيهــا أحــكام منشــئة وهــي الأحــكام الت
في مركــز قانونــي ســابق لأن الحــق موضــوع الدعــوى حــق إرادي، وهــو حــق يتكــون مــن 
ســلطة إحــداث أثــر قانونــي بــإرادة صاحبــه. وقــد يكــون هــذا الأثــر نشــأة حــق، أو مركــز 
قانونــي جديــد، أو تعديــل، أو إنهــاء مركــز قائــم، ويترتــب هــذا الأثــر لصالــح صاحــب الحــق 
في مواجهــة الطــرف الآخــر دون أن يطلــب إلــزام هــذا الطــرف بــأداء مــا. ومثــال الحقــوق 
الاراديــة التــي ترمــي لإنشــاء مركــز قانونــي جديــد طلــب الشــفعة وطلــب إشــهار الإفــاس، 
ومثــال الحقــوق الإراديــة التــي ترمــي إلــى تعديــل مركــز قانونــي ســابق طلــب ابطــال العقــد أو 
فســخه أو الرجــوع في الهبــة أو تصفيــة الشــركة، ومثــال الحقــوق الإراديــة التــي ترمــي إلــى 

إنهــاء مركــز قانونــي قائــم طلــب الحكــم بالانفصــال الجســدي بــن الزوجــن. 
وثالثهــا حكــم الإلــزام: هــو الحكــم الــذي يتضمــن إلــزام المحكــوم عليــه بــأداء معــن يقبــل 
التنفيــذ الجبــري. فالمدعــي لا يقتصــر علــى تقريــر علــى طلــب تقريــر حــق، أو مركــز قانونــي، 
أو واقعــة قانونيــة، أو إحــداث تغييــر في مركــز قانونــي ســابق، بــل يجــاوز ذلــك إلــى طلــب 

إلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدي أداء معينــاً كان قــد امتنــع عــن أدائــه،  
ويــري البعــض أن تقســيم الأحــكام إلــى أحــكام مقــررة ومنشــئة محــل نظــر فــكل حكــم في 
ــدرج في طائفــة  ــذي ي ــه يكــون منشــئاً ومقــرراً فالحكــم الصــادر في دعــوى النســب ال جملت
الأحــكام المقــررة ينشــئ أيضــاً مركــزاً قانونيــاً جديــداً لمــن تقــرر نســبه، إذ يقيــد الطفــل في 

1   أنظر في هذا التقسيم محمد كمال عبد العزيز- تقنين المرافعات- المرجع السابق - ص 1049، أ.د فتحي والي - قانون القضاء المدني 
- المرجع السابق ص 114 بند 66 وما بعدها.
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ســجلات الحالــة المدنيــة وتنشــأ لــه حقوقــه قبــل الأب أو في مواجهــة ورثــة الأب، والحكــم 
بالطــاق الــذي يــدرج في طائفــة الأحــكام المنشــئة، ينطــوي علــى عمــل تقريــري هــو ثبــوت 

اســتحالة الحيــاة المشــتركة بــن الزوجــن بســبب خطــأ أحــد الزوجــن أو كليهمــا2.
وأيــاً كان وجــه الــرأي في الخــاف حــول هــذا التقســيم فإنــه لا خــاف بــن الفقــه علــى أن 
الأحــكام المقــررة للحقــوق تنشــئ في نفــس الوقــت مزايــا جديــدة لــم تكــن لــه قبــل صــدور 

الحكــم أهمهــا3:
تأكيــد الحــق بقطــع النــزاع فيــه ومنــع المحكــوم عليــه مــن تجديــده في المســتقبل وإن جــاز -	1

لــه الطعــن في الحكــم بطــرق الطعــن المقررة.
إن الحــق المحكــوم بــه لا يســقط إلا بمضــي خمــس عشــرة ســنة ولــو كان أصــاً مــن -	2

الحقــوق التــي تســقط بمــدة أقصــر )المــادة 450 مــن القانــون المدنــي( 4.
يخــول الحكــم للمحكــوم لــه أن ينفــذ بحقــه تنفيــذاً جبريــاً علــى المحكــوم عليــه إذا -	3

أصبــح الحكــم واجــب النفــاذ، إذ يصبــح الحــق ثابتــاً في ســند تنفيــذي.
يصبــح الحكــم في يــد المحكــوم لــه ســنداً رســمياً يحــل محــل الســند الــذي كان أساســاً -	4

لدعــواه وبنــاء عليــه ســواء وصــف الحكــم بأنــه منشــئ أو وصــف بأنــه حكــم مقــرر فإنــه 
يدعــم الحــق دائمــا ويقويــه.

تطبيقات أحكام محكمة التمييز بشأن أثر الأحكام في تقرير الحقوق وإنشاءها:-	1
الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها.-	1
المقــرر في قضــاء محكمــة التمييــز أن الأصــل في الأحــكام أنهــا مقــررة للحقــوق و ليســت -	

منشــئة لهــا لأن وظيفــة الحكــم بيــان حــق كل خصــم بالنســبة لموضــوع النــزاع دون 
ــى اليمــن  ــاء عل أن يخلــق حقــاً جديــداً فــإن الحكــم الصــادر برفــض أحــد الطلبــات بن
الحاســمة ينســحب أثــره إلــى تاريــخ حلــف اليمــن، إذ بمجــرد الحلــف ينحســم النــزاع 
ــف حجــة ملزمــة للقاضــي في  ــد مضمــون الحل ــب، و يع ــاً في خصــوص هــذا الطل نهائي
قضائــه الــذى يصــور بنــاء علــى هــذه اليمــن، و مــن ثــم فــإن هــذا الطلــب بمجــرد حلــف 

2  أ.د أحمد السيد الصاوي- شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية - المرجع السابق- ص 754 بند477
3  أ.د رمــزي ســيف - الوســيط في شــرح قانــون المرافعــات - المرجــع الســابق- ص 694 بنــد 508، أ.د أحمــد الســيد الصــاوي- شــرح قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة - المرجــع الســابق- ص 754 بنــد477، أ.د نبيــل إســماعيل عمــر - الوســيط في شــرح قانــون المرافعــات- المرجــع 

الســابق- المرجــع الســابق- ص 726 ومــا بعدهــا.
4  تنــص المــادة 450 مــن القانــون المدنــي علــى أنــه - إذا انقطعــت المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى، بــدأت مــدة جديــدة مــن وقــت انتهــاء 
الأثــر المترتــب علــى ســبب الانقطــاع، وتكــون المــدة الجديــدة مماثلــة للمــدة الأولــى.2 - ومــع ذلــك فــإن المــدة الجديــدة تكــون خمــس عشــرة 
ســنة في الأحــوال الآتيــة: )أ( إذا حكــم بالحــق وحــاز الحكــم قــوة الأمــر المقضــي، وذلــك فيمــا عــدا مــا يتضمنــه الحكــم مــن التزامــات دوريــة 

متجــددة وتكــون مســتحقة الأداء بعــد صــدوره..-
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ــازع  ــر متن ــاً غي ــا ، يعــد طلب ــاء عليه ــل صــدور الحكــم بن اليمــن الحاســمة بشــأنه و قب
عليــه إذا انحســم النــزاع بشــأنه بحلــف اليمــن قبــل صــدور الحكــم في الدعــوى، فــا 
يدخــل في تقديــر قيمــة الدعــوى فيمــا يتعلــق بنصــاب الاســتئناف، و إنمــا تقــدر قيمــة 

ــازع عليهــا وحدهــا5. ــات المتن الدعــوى في هــذا الخصــوص بقيمــة باقــي الطلب
الأحــكام المقــررة أو المنشــئة لحــق أو مركــز قانونــي ليســت مــن الأحــكام القابلــة للتنفيــذ -	2

الجبري. 
المقــرر في قضــاء محكمــة التمييــز أن المقصــود بالأحــكام القابلــة للتنفيــذ الجبــري التــي -	

تقبــل الطعــن المباشــر قبــل صــدور الحكــم المنهــي للخصومــة كلهــا هــي تلــك التــي تصــدر 
في طلــب موضوعــي متضمنــة إلــزام المحكــوم عليــه أداء معينــاً يقــوم فيــه بعمــل أو أعمــال 
لصالــح المحكــوم لــه يمكــن للســلطة العامــة في حالــة نكولــه عــن أدائــه إضفــاء الحمايــة 
القانونيــة عليــه عــن طريــق التنفيــذ بوســائل القــوة الجبريــة فيخــرج مــن عدادهــا 
الأحــكام التــي تقتصــر علــى تقريــر أو إنشــاء حــق أو مركــز قانونــي معــن كمــا أن الحكــم 
المنهــى للخصومــة في مفهــوم تلــك المــادة هــو ذلــك الصــادر في الخصومــة كلهــا المــرددة 
بــن الطرفــن بــكل الطلبــات المقامــة بهــا الدعــوى ولــو تعــدد أطرافهــا، بحيــث إذا صــدر 
حكــم غيــر حاســم للنــزاع في أي منهــا أو حســم النــزاع بالنســبة لأحــد الخصــوم فقــط 
كان حكمــاً صــادراً أثنــاء الدعــوى، لمــا هــو مقــرر مــن أنــه إنمــا ينظــر إلــى النــزاع برمتــه 

وليــس إلــى مطلــوب كل خصــم علــى حــدة 6.
الحكــم بإثبــات التقايــل حكــم كاشــف عــن اتجــاه إرادة طــرفي العقــد وتلاقــي رغبتهــا -	3

علــى حــل هــذا العقــد والتقايــل منــه
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن الاتفــاق علــى التقايــل عــن العقــد في حكم المادة -	

712 مــن القانــون المدنــي كمــا يكــون بإيجــاب وبقبــول صريحــن يصــح أيضــا بإيجــاب 
وقبــول ضمنيــن، وأن اســتخلاص اتفــاق المتعاقديــن علــى التقايــل الضمنــي وتحصيــل 
فهــم الواقــع في الدعــوى وتقديــر مــا يقــدم لهــا مــن أدلــة واســتنباط مــا تــراه مــن قرائــن 
ممــا تســتقل بــه محكمــة الموضــوع بغيــر رقابــة عليهــا متــى أقامــت قضاءهــا علــى أســباب 
ســائغة تــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون 
فيــه اســتظهر مــن تقريــري إدارة الخبــراء المقدمــن في الدعويــن رقمــي 9133، 0694 
ــث  ــة والثال ــي - مقــدم صورتهمــا مــن المطعــون ضدهمــا الثاني لســنة 5002 تجــاري كل
أثنــاء نظــر الدعــوى أمــام محكمــة أول درجــة - حصــول التقايــل بــن الطاعــن والمطعــون 

5  الطعن بالتمييز رقم 17 لسنة 1989 - جلسة 11 / 12 / 1989 - مكتب فني 17 - ص 420 7
6  الطعن بالتمييز رقم 94 لسنة 1987 - جلسة 15 / 2 / 1988 - مكتب فني 16 - ص 106
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ضدهــا الثانيــة عــن العقــد المــؤرخ 02/ 9/ 9991، بــأن باشــرت أولهمــا إدارة المشــروع 
ــى  ــا عل ــي الناشــئ عــن العقــد، مــا ينهــض دلي ــة الحــق المال ــا، وفقــد الثاني ــا ومالي فني
تفــرد الطاعــن بــإدارة المشــروع، رتــب عليــه انحــال العقــد، وكان هــذا الــذي اســتظهره 
الحكــم مــن وقائــع كاشــفا عــن اتجــاه إرادة طــرفي العقــد المــؤرخ 02/ 9/ 9991 وتلاقــي 
رغبتهــا علــى حــل هــذا العقــد والتقايــل بشــأنه ســائغا ويرتــد إلــى أصــل ثابــت في الأوراق 

وكافيــا لحمــل قضــاءه 7.
ــر المســلم حكــم مقــرر كاشــف وليــس منشــئاً -	4 الحكــم ببطــان عقــد زواج مســلمه بغي

للبطــان.
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه لمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد انتهــى  في -	

ــر  ــن أوراق الدعــوى ومســتنداتها وتقري ــه م ــأن إلي ــا اطم ــة وم حــدود ســلطته التقديري
ــى ســند مــن أن  ــى بالطاعــن عل ــى بطــان عقــد زواج المطعــون ضدهــا الأول ــر إل الخبي
العقــد أبــرم في 1997/5/24 بــن مســلمة وغيــر مســلم فيكــون منعدمــاً منــذ إبرامــه، ولا 
يحــل بــه الدخــول ولا يثبــت بــه نســب ولا عــدة فيــه بعــد المفارقــة دون حاجــة لصــدور 
حكــم قضائــي، إذ أن الحكــم علــى فــرض صــدوره فهــو مقــرر كاشــف وليــس منشــئاً 
للبطــان الأمــر الــذي يجعــل مفارقــة الزوجــة المســلمة لزوجهــا مشــروعة وفقــاً للشــرع 
والقانــون، بغــض النظــر عمــا تمســك بــه الطاعــن مــن اعتناقــه الإســام في أكتوبــر 1997 
أي بعــد تاريــخ عقــد الــزواج، إذ أن البطــان شــاب العقــد لكونهــا مســلمة وقــت إبرامــه 
ــه  ــى دين ــه مــا زال عل ــت مــن أوراق الدعــوى أن ــذاك... والثاب بينمــا زوجهــا مســيحي آن
المســيحي حتــى بعــد ولادة البنــت .... الحاصلــة في 1998/4/27 بمــا يدحــض ادعــاءه 
اعتناقــه للإســام قبــل ولادتهــا، أمــا عــن زواج المطعــون ضــده الثانــي المطعــون ضدهــا 
الأولــى في يــوم 1997/8/5 فهــو زواج صحيــح اســتوفى أركان انعقــاده وشــروط صحتــه 
وعلــى الأخــص خلــو الأخيــرة مــن الموانــع الشــرعية لأنهــا عنــد زواجهــا لــم تكــن زوجــة 

للطاعــن بالمفارقــة التــي حدثــت بينهمــا 8. 
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المبحث الثاني
حجية الأمر المقضي به

تمهيد: 
تعتبــر حجيــة الأمــر المقضــي بــه أهــم أثــر مــن أثــار الأحــكام، ومــؤداه إن مــا تم عرضــه علــى 
القضــاء وتم الفصــل فيــه لا يجــوز أن يطــرح للنقــاش مــرة أخــرى أمــام نفــس المحكمــة التــي 
أصــدرت الحكــم، أو أمــام أي محكمــة أخــرى ليفصــل فيــه مــن جديــد، إلا بالطــرق وفي 
المواعيــد التــي حددهــا القانــون9. والتعــرض لهــذا الأثــر يقتضــي التعريــف بحجيــة الأمــر 
المقضــي بــه، والاعتبــارات التــي تقــوم عليهــا فكرتهــا، ومضمونهــا، وبيــان شــروطها ونطاقهــا، 

وذلــك فيمــا يلــي:
التعريف بحجية الأمر المقضي به

الحجيــة نــوع مــن الحرمــة يتمتــع بهــا الحكــم، وبمقتضــاه يعتبــر الحكــم متضمنــاً قرينــة لا 
تقبــل الدليــل العكســي علــى أنــه صــدر صحيحــاً مــن حيــث إجراءاتــه، وأن مــا قضــى بــه هــو 
الحــق بعينــه مــن حيــث الموضــوع فالحجيــة قرينــة ذات شــطرين أحدهمــا قرينــة الصحــة 

والآخــر قرينــة الحقيقــة، ويعبــر عــن هــذا الشــطر بـــأن الحكــم هــو عنــوان الحقيقــة 10.
ــه أو قــوة  ــه وقــوة الأمــر المقضــي ب ــة الأمــر المقضــي ب ــط بــن حجي      ويجــب عــدم الخل
الشــيء المحكــوم فيــه، إذ أن الحكــم القطعــي يحســم الخصومــة في الموضــوع، وبمجــرد 
صــدوره يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي بــه، ويســتنفد بــه القاضــي ســلطته، فهــذا الحكــم لا 
يجــوز المســاس بــه وإن كان تمتــع الحكــم بحجيــة الأمــر المقضــي بــه لا تحــول دون الطعــن 
عليــه بطــرق الطعــن العاديــة، فــإذا قبلــت محكمــة الطعــن طعــن أحــد الخصــوم علــى ذلــك 
الحكــم؛ فإنــه يمتنــع عليهــا أن تلغــي الحكــم وتعيــد الدعــوى إلــى محكمــة الدرجــة الأولــى 
للفصــل في لموضــوع مــن جديــد، بــل عليهــا أن تتصــدى للحكــم في موضــوع الدعــوى، وذلــك 
اعمــالاً لآثــر حجيــة الأمــر المقضــي بــه التــي حازهــا الحكــم، واســتنفدت بــه محكمــة الدرجــة 

الأولــى ســلطتها في الفصــل في الموضــوع مــرة أخــرى .
وحجيــة الأمــر المقضــي ليســت مطلقــة الأثــر، وإنمــا أثرهــا محــدود بنطــاق الدرجــة الأولــى 
ــر كأن  ــه تعتب ــة الأمــر المقضــي ب ــي حجي ــه لازال قائمــاً، وبالتال ــا أن ميعــاد الطعــن علي طالم
لــم تكــن بمجــرد الطعــن علــى الحكــم أمــام محكمــة الدرجــة الثانيــة إذ أن الأثــر الناقــل 
للاســتئناف يســتوعبها تمامــاً ويقضــي عليهــا لمساســه بهــا مساســاً مباشــراً، لأن خصيصــة 
الأثــر الناقــل للاســتئناف يترتــب عليهــا أن تعيــد الدعــوى إلــى الحالــة التــي كانــت عليهــا قبــل 
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صــدور الحكــم المســتأنف بالنســبة لمــا رفــع عنــه الاســتئناف 11. 
أمــا قــوة الأمــر المقضــي بــه فإنهــا لا تثبــت لــه إلا إذا كان لا يقبــل الطعــن فيــه بالمعارضــة أو 
الاســتئناف، وذلــك ســواء صــدر لا يقبــل الطعــن فيــه بــأي مــن هذيــن الطريقــن، أو أصبــح 
كذلــك بانقضــاء مواعيــد الطعــن أو برفــض الطعــن أو عــدم قبولــه. ويحــوز القــرار قــوة الأمر 
ــر عــادي )النقــض والتمــاس إعــادة  ــق طعــن غي ــه بطري ــل الطعــن في ــو كان يقب المقضــي ول
النظــر(. وإذا مــا أصبــح الحكــم انتهائيــاً علــى هــذا النحــو المتقــدم يكتســب بالإضافــة إلــى 
- حجيــة الأمــر المقضــي بــه- قــوة الأمــر المقضــي بحيــث لا يجــوز لا للخصــوم أو المحكمــة 
معــاودة الجــدل فيــه؛ حتــى ولــو خالــف صحيــح القانــون، وإلا كان ذلــك إهــداراً لقــوة الأمــر 

المقضــي التــي حازهــا فتكــون بصــدد مخالفــة القانــون 12.  
وعلــى ذلــك فــإن الحكــم النهائــي تكــون لــه قــوة الأمــر المقضــي بــه - ولــو اشــتمل علــى خطــأ- 

وهــي تعلــو علــى اعتبــارات النظــام العام 

الاعتبارات التي تقوم عليها فكرة حجية الشيء المحكوم فيه
تقوم فكرة حجية الأحكام على اعتبارين هما13:-	

الاعتبــار الأول: متعلــق بحســن ســير القضــاء، فحســن ســير القضــاء يتنافــى مــع إعــادة 
عــرض النــزاع الــذي حكــم فيــه القضــاء مــن جديــد لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن احتمــال 

تعــارض الأحــكام.
الاعتبــار الثانــي: متعلــق بالأمــن والســام الاجتماعــي ومقتضــاه ضــرورة وضــع حــد للنــزاع 

حتــى لا تتأبــد المنازعــات وحتــى تســتقر الحقــوق لأصحابهــا.

مضمون فكرة حجية الشيء المحكوم فيه:
وعلــى أســاس هذيــن الاعتباريــن - آنفــي الذكــر - ضــرورة وضــع حــد للمنازعــات وتجنــب 
تناقــض الأحــكام، بــرزت الحاجــة الملحــة إلــى مــا يحقــق ذلــك فنظــم المشــرع فكــرة حجيــة 
الشــيء المحكــوم فيــه، ومؤداهــا أن الحكــم حجــة فيمــا فصــل فيــه، وعلــى هــذا النحــو جــاء 
نــص المــادة 101 مــن قانــون الإثبــات والتــي تنــص علــى أن - الأحــكام التــي حــازت قــوة 
الأمــر المقضــي تكــون حجــة فيمــا فصلــت فيــه مــن الحقــوق، ولا يجــوز قبــول دليــل ينقــض 

11  أ.د محمد محمود إبراهيم - الوجيز في المرافعات - المرجع السابق - ص 836
12  أ.د محمد محمود إبراهيم - الوجيز في المرافعات - المرجع السابق - ص 837

13  أ.د رمزي سيف - الوسيط في شرح قانون المرافعات - المرجع السابق- ص 695 بند 509
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هــذه الحجيــة، ولكــن لا تكــون لتلــك الأحــكام هــذه الحجيــة إلا في نــزاع قــام بــن الخصــوم 
أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم وتتعلــق بــذات الحــق محــا وســببا. وتقضــي المحكمــة بهــذه 
ــه يتفــرع عنهــا قاعدتــن  ــة الشــيء المحكــوم في ــة مــن تلقــاء نفســها.- وفكــرة حجي الحجي

همــا:
القاعــدة الأولــى:  أنــه يمتنــع علــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أن تعيد النظــر في فيما 
قضــى بــه الحكــم، فتعــدل عمــا قضــت بــه أو تعــدل فيــه مالــم تكــن إعــادة النظــر فيمــا قضــى 
بــه الحكــم عــن طريــق الطعــن فيــه أمــام نفــس المحكمــة بطريــق مــن طــرق الطعــن المنصــوص 
عليهــا في القانــون في المواعيــد التــي حددهــا. ويســتوي في ذلــك أن تكــون إعــادة النظــر مــن 
تلقــاء نفــس المحكمــة، أو بنــاء علــى طلــب الخصــوم، ولــو كان ذلــك بنــاء علــى طلــب جميــع 
ــن  ــح المدي ــن أن تعــود وتمن ــى المدي ــن عل الخصــوم، فــا يجــوز للمحكمــة بعــد الحكــم بالدي
مهلــة للوفــاء، أو أن تقضــي بشــمول حكمهــا بالنفــاذ المعجــل بعــد ســبق صــدوره دون أن يكــون 

مشــمولاً بالنفــاذ 14. ويــرد علــى هــذه القاعــدة المتقدمــة عــدة اســتثناءات هــي:
تصحيــح الأخطــاء الماديــة: إذ يجــوز للمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم تصحيــح مــا يقــع -	1

فيــه مــن أخطــاء ماديــة بحتــه كتابيــة كانــت أو حســابية وســواء كان الخطــأ في الأســباب أو 
المنطــوق، بــأن تصــدر ذات المحكمــة قــراراً بالتصحيــح مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب 

أحــد الخصــوم عمــاً بســلطتها المقــررة بالمــادة 124 مــن قانــون المرافعــات15.    
ويجــوز الطعــن في القــرار الصــادر بالتصحيــح إذا تجــاوزت المحكمــة فيــه حقهــا المنصــوص 
عليــه في الفقــرة الســابقة وذلــك بطــرق الطعــن الجائــزة في الحكــم موضــوع التصحيــح أمــا 

القــرار الــذي يصــدر برفــض التصحيــح فــا يجــوز الطعــن فيــه علــى اســتقلال.
تفســير الحكــم:  إذ يجــوز للمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم تفســيره بنــاء علــى طلــب أحــد -	2

الخصــوم إذا شــابه غمــوض أو إبهــام، ويكــون التفســير بدعــوى عاديــة ترفــع إلــى نفــس 
المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى، وتقتصــر ســلطة 
ــس أو الغمــوض فــا  ــة اللب ــى إزال ــات عل ــون المرافع ــن قان ــادة 125 م ــاً بالم ــة عم المحكم
يجــوز لهــا أن تعــدل في أســاس حكمهــا ولا أن تضيــف أو أن تحــذف منــه شــيئاً، ويعتبــر 
الحكــم الصــادر بالتفســير متممــاً مــن كل الوجــوه للحكــم الــذي يفســره، ويســري عليــه مــا 
يســري علــى هــذا الحكــم مــن القواعــد الخاصــة بطــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة16.

الفصل في طلب الاغفال: -	3

16 تنــص المــادة 125 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه - إذا وقــع في منطــوق الحكــم غمــوض أو لبــس، جــاز لأي مــن الخصــوم أن يطلــب إلــى 
المحكمــة التــي أصدرتــه تفســيره، ويقــدم الطلــب بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى. ويــدون الكاتــب الحكــم الصــادر بالتفســير علــى هامــش 
نســخة الحكــم الأصليــة للحكــم الأصلــي. ويعتبــر الحكــم الصــادر بالتفســير متممــاً للحكــم الأصلــي، ويســري عليــه مــا يســري علــى هــذا الحكــم 

مــن القواعــد الخاصــة بطــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة.-
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إذ يجــوز الرجــوع إلــى نفــس المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم، 
للفصــل فيمــا اغفلــت الفصــل فيــه مــن الطلبــات الموضوعيــة، ويكــون ذلــك بدعــوى عاديــة 
ترفــع إلــى نفــس المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى ويكــون 
ذلــك خــال ســتة أشــهر مــن صيــرورة الحكــم باتــاً، عمــاً بالمــادة 126 من قانــون المرافعات17. 
ويشــترط لذلــك أن يكــون الاغفــال واقعــاً في طلــب موضوعــي لا مســألة فرعيــة كدفــع مــن 
الدفــوع أو طلــب إجــراء مــن إجــراءات الاثبــات إذ أن اغفــال المســألة الفرعيــة بمثابــة قضــاء 

ضمنــي برفضهــا فــا يجــوز الرجــوع للمحكمــة للفصــل فيهــا18.
القاعدة الثانية: أنه يمتنع على المحاكم الأخرى أن تنظر فيما سبق الحكم فيه 

مالم تكن المحكمة الأخرى هي المحكمة التي نص عليها القانون على الطعن في الحكم 
أمامها، وكان طرح الأمر عليها بطريق من طرق الطعن التي نص عليها القانون، فالحكم 
الابتدائي يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تعيد النظر فيما قضى فيه، إذا طعن في الحكم 
أمامها بالاستئناف في المواعيد التي نص عليها القانون، ولكن لا يجوز رفع دعوى مبتدأه 

أمام إحدى المحاكم للفصل فيما سبق لمحكمة أخرى إن فصلت فيه.
شروط حجية الأمر المقضي به والدفع بها:

فيــه  فيمــا فصلــت  تكــون حجــة  بــه  المقضــي  الأمــر  حــازت حجيــة  التــي  الأحــكام  أن 
من الخصومــة، ولا يجــوز قبــول دليــل ينقــض هــذه القرينــة، ولكــن لا تكــون لتلــك الأحــكام 
هــذه الحجيــة إلا في نــزاع قــام ب ينالخصوم أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم وتتعلــق بــذات 
الحــق محــاً وســبباً. وهنــاك عــدة شــروط ليحــوز الحكــم حجيــة الأمــر المقضــي وشــروط 

يجــب توافرهــا للدفــع بتلــك الحجيــة، وبيــان ذلــك فيمــا يلــي:
الشروط الواجب توافرها في الحكم محل الحجية:-	

الشــرط الأول: أن يكــون الحكــم قضائيــاً أي صــادراً مــن جهــة قضائيــة بموجــب ســلطتها 
القضائيــة فالفتــوى لا حجيــة لهــا، وكذلــك القــرار الإداري.

الشرط الثاني: أن يكون الحكم صادراً من محكمة مختصة ولائياً 
   يجــب لكــي يحــوز الحكــم حجيــة الأمــر المقضــي بــه أن يكــون الحكــم صــادراً مــن محكمــة 
مختصــة اختصاصــاً يجعــل لهــا ولايــة الفصــل في موضــوع النــزاع، والاختصــاص المعنــي هنــا 
ــة  ــا ولاي ــه مــن أركان الحكــم أن يكــون صــادراً مــن محكمــة له ــي، إذ أن الاختصــاص الولائ

الفصــل في موضــوع النــزاع، وإلا كان الحكــم منعدمــاً، والحكــم المنعــدم لا حجيــة لــه.

17  تنــص المــادة 126 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه - إذا أغفلــت المحكمــة الحكــم في بعــض الطلبــات الموضوعيــة، جــاز لصاحــب الشــأن أن 
يعلــن خصمــه بالحضــور أمامهــا لنظــر هــذا الطلــب والحكــم فيــه. ويكــون ذلــك خــال ســتة أشــهر مــن صيــرورة الحكــم باتــاً..-

18  أ.د رمزي سيف - الوسيط في شرح قانون المرافعات - المرجع السابق- ص 698 بند 510
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الشرط الثالث: أن يكون الحكم قطعياً 
إذ لا تكــون حجيــة الأمــر المقضــي بــه إلا لحكــم قطعــي يحســم النــزاع في الموضــوع كليــاً أو 
ــة أن  ــزم لتوافــر الحجي ــة، فــا يل ــه بطــرق الطعــن العادي ــاً للطعــن في ــوكان قاب ــاً، ول جزئي
يكــون الحكــم نهائــي، مــع مراعــاة أن الحكــم النهائــي يكتســب بالإضافــة إلــى - حجيــة الأمــر 
المقضــي بــه- قــوة الأمــر المقضــي بحيــث لا يجــوز لا للخصــوم أو المحكمــة معــاودة الجــدل 

فيــه؛ حتــى ولــو خالــف صحيــح القانــون.
الشروط الواجب توافرها للدفع بحجية الأمر المقضي به: -	

حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع بدعوى مبتدأه مناطها اتحاد الخصوم والموضوع 
ــة الأمــر  ــه يجــب للدفــع بحجي والســبب في الدعــوى الســابقة والدعــوى المطروحــة19. وعلي

المقضــي بــه أن يكــون هنــاك اتحــاد في الخصوم والموضــوع والســبب في الدعويــن. 
ويــري بعــض الفقه20أنــه يتعــن دراســة الموضــوع والســبب معــاً باعتبارهمــا وحــدة واحــده، إذ 
أنهمــا معــاً يمثــان شــرط وحــدة المســالة المطروحــة بــن الدعويــن الراهنــة والســابقة، وأن 
مــا يهــم المشــرع في مجــال حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه هــو ألا يفصــل مــن جديــد في مســألة 
ســبق الفصــل فيهــا بــن ذات الخصــوم.  إلا أننــا ســوف نعــرض لهــذه الشــروط الثلاثــة 
وهــي اتحــاد الخصــوم والموضــوع والســبب كل علــى حــده أخــذاً بمــا ذهــب إليــة الغالبيــة مــن 

الفقه21وذلــك علــى نحــو مــا يلــي فيمــا يلــي:
الشرط الأول: اتحاد الخصوم 

ــار الأحــكام إذ لا  ــدأ نســبية أث ــا مب ــة يحكمه ــة في المســائل المدني ــة الأحــكام القضائي حجي
تقــوم إلا بــن مــن كان طرفــا في الخصومــة حقيقــة أو حكمــا، ودون أن تتغيــر صفاتهــم، ولا 
يســتطيع الشــخص الــذي صــدر لمصلحتــه حكــم ســابق الاحتجــاج بــه علــى مــن كان خارجــا 
ــة المقــررة في هــذا الشــأن،  ــم يكــن ممثــا فيهــا وفقــا للقواعــد القانوني عــن الخصومــة ول

فالأحــكام كالعقــود لا تســري علــى غيــر طرفيهــا. 
ومــن ثــم فــإن الحكــم لا يكــون لــه حجيــة إلا علــى طرفيــه أي الخصــوم والخلــف العــام 

والخلــف الخــاص22، وذلــك في الحــدود التــي تطبــق فيهــا قواعــد الخلافــة -

19  الطعن بالتمييز رقم 108 لسنة 1993 - جلسة 31 / 1 / 1994 - مكتب فني 22 - ص80
20  أنظر في هذا الرأي أ.د أحمد السيد الصاوي- شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية - المرجع السابق- ص 344 بند 194

21  أنظــر في هــذا الخــاف في الفقــه المصــري والفرنســي أ.د أحمــد الســيد الصــاوي- شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة - المرجــع 
الســابق- ص 344 بنــد 194 ومــا بعدهــا.

22  الخلــف العــام هــو مــن يخلــف الشــخص في ذمتــه الماليــة مــن حقــوق والتزامــات أو في جــزء منهــا باعتبارهــا مجموعــاً مــن المــال كالــوارث  
ــة بالــذات أو في حــق عينــي عليهــا   ــه بجــزء مــن التركــة في مجموعهــا والخلــف الخــاص هــو مــن يخلــف الشــخص في عــن معين والموصــي ل
كالمشــتري يخلــف البائــع في المبيــع  والموصــي لــه بعــن في التركــة يخلــف فيــه الموصــي  والمنتفــع يخلــف المالــك في حــق الانتفــاع   عبــد الــرزاق 
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ويراعــى أنــه إذا جــاز القــول بــأن الأحــكام الصــادرة علــى الســلف حجــة علــى الخلــف بشــأن 
الحــق الــذي تلقــاه منــه، فإنــه لا حجيــة للأحــكام التــي تصــدر في مواجهــة الخلــف الخــاص 

قبــل مانــح الحــق متــى كان هــذا الأخيــر لــم يختصــم في الدعــوى23.
أمــا الغيــر فــا يســري عليــه الحكــم ولا يعتبــر حجــة في مواجهتــه. بيــد أنــه اســتثناء مــن 
مبــدأ نســبية أثــار الأحــكام فــإن الأحــكام ذات الحجيــة المطلقــة كأحــكام المحكمة الدســتورية 
العليــا في شــأن دســتورية أو عــدم دســتورية القوانــن واللوائــح، وكــذا الأحــكام الصــادرة في 
ــاة، أو النســب، أو الحجــر، أو  ــات الوف ــة- كالأحــكام الصــادرة بإثب مســائل الأحــوال المدني

الطــاق - تكــون لهــا حجيــة مطلقــة علــى النــاس كافــة. 
وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــأن مــؤدي نــص المــادة 53 مــن قانــون الإثبــات أن حجيــة 
الحكــم المانعــة مــن إعــادة طــرح النــزاع بدعــوى مبتــدأه مناطهــا اتحــاد الخصــوم والموضــوع 
والســبب في الدعــوى الســابقة والدعــوى المطروحــة 24، فــا تقــوم متــى كان الخصمــان في 
ــم الســابق  ــو كان الحك ــى ول ــة ، حت ــا في الدعــوى التالي ــر أحدهم ــد تغي ــى ق الدعــوى الأول
صــادراً في موضــوع غيــر قابــل للتجزئــة ، إذ لا يســتفيد الخصــم منــه أو يضــار بــه إلا إذا 

ــح بذلــك طرفــاً في الحكــم.  تدخــل- أو أدخــل - في الدعــوى، وأصب
الشرط الثاني: وحدة الموضوع 

جوهــر الدفــع بحجيــة الأمــر المقضــي بــه هــي تجنــب عــرض النــزاع علــى القضــاء بــن نفــس 
الخصــوم بــذات الموضــوع الــذي ســبق الفصــل فيــه.  فــإذا اختلفــت المســألة المحكــوم فيهــا، 
ــادة 53 مــن المرســوم  ــك أن مــؤدي نــص الم ــة ذل ــع بالحجي ــع الدف ــان وامتن اختلفــت الدعوي
بقانــون رقــم 39 لســنة 1980 بشــأن الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة أن حجيــة الأحــكام 
ــى الخارجــن عنهــا وذلــك إعمــالاً  ــى أطــراف الخصومــة فيهــا ولا تتعداهــم إل تقتصــر عل
لقاعــدة نســبية الأحــكام وهــي تمنــع مــن أن يفيــد أحــد أو يضــار بحكــم لــم يكــن طرفــاً فيــه، 
كمــا أن ســلطة محكمــة الموضــوع في فهــم الأحــكام التــي يحتــج بهــا لديهــا هــي كســلطتها في 
تفســير ســائر مــا يقــدم إليهــا مــن المســتندات فلهــا إذا أحُتــج أمامهــا بحكــم أن تأخــذ بمــا 
تــراه مقصــوداً منــه ومتفقــاً مــع مــا اشــتملت عليــه أســبابه طالمــا أقامــت ذلــك علــى اعتبــارات 

ســائغة تــؤدي إلــى مــا إنتهــى إليــه25.

الســنهوري -  الوســيط في القانــون المدنــي - الجــزء الأول - دار الشــروق -  ص 458  ، وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــأن  الأحــكام الصــادرة 
علــى الســلف حجــة علــى الخلــف بشــأن الحــق الــذي تلقــاه. الطعــن بالتمييــز رقــم 35 لســنة 2000 - جلســة 11 / 12 / 2000 - مكتــب فنــي 

28 - جــزء 2 - ص 467.
23  الطعن بالتمييز رقم 35 لسنة 2000 - جلسة 11 / 12 / 2000- مكتب فني 28- جزء 2- ص 467.

24  الطعن بالتمييز رقم 3783 لسنة 2019 تجاري- جلسة 2021/6/23.
25  الطعن بالتمييز رقم 2707 لسنة 2017 - جلسة 18 / 7 / 2018
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الشرط الثالث: وحدة السبب 
يقصــد بالســبب هو الواقعة القانونية التــى يســتمد منهــا الخصــم الحــق الــذي يدعيــه 
ســواء كان عقــداً، أو إرادة منفــردة ،أو فعــاً ضــاراً، أو فعــاً نافعــاً، أو نصــاً في القانــون26. 
والســبب لا يتغيــر بتغيــر الأدلــة الواقعيــة والحجج القانونية التى يســتند إليهــا الخصــــــــوم 
والدفــع بحجيــة الأمــر المقضــي بــه يقتضــي أن يكــون الســبب واحــداً بــن الدعويــن الدعــوى 
الســابقة والدعــوى التاليــة والمحتــج فيهــا بالدفــع وإلا كان الدفــع بحجيــة الأمــر المقضــي بــه 

علــى غيــر ســند.
بــأن اختلاف الســبب بين الدعويــن الراهنــة  لذلــك قضــت محكمــة التمييــز  وتطبيقــاً 
والســابقة تنتفــي معــه حجيــة الحكــم الصادر في الأخيــرة والمانعــة مــن إعــادة نظــر الدعــوى 

ــة 27. الراهن
تحديد نطاق حجية الأمر المقضي به:

لتحديــد نطــاق حجيــة الحكــم يثــور التســاؤل حــول مــا إذا كانــت تقتصــر علــى منطــوق 
الحكــم أم تمتــد إلــى أســباب الحكــم؟  

الحجية للمنطوق:-	1
الأصــل أن الحجيــة تكــون لمنطــوق الحكــم دون وقائعــه وأســبابه، فالمنطــوق هــو الــذي يشــتمل 
علــى قضــاء المحكمــة الحاســم لمــا كان بــن الخصــوم مــن خــاف، وينبــي على هــذا أن ما يرد 
في حكــم المحكمــة ولــو في منطوقــه مــن تقريــرات لــم تكــن محــل خــاف بــن الخصــوم ولــم 
يكــن أمرهــا معروضــاً علــى المحكمــة لتفصــل فيــه لا يحــوز حجيــة، كمــا لــو وصفــت المحكمــة 
أحــد الخصــوم بأنــه تاجــر، مــع أن هــذه المســألة لــم تكــن محــل خــاف بــن الخصــوم، ولــم 
تكــن معروضــه علــى المحكمــة، ومــا كان الفصــل في الدعــوى يقتضــي بحثهــا والفصــل فيهــا.  

بيد أن أسباب الحكم تكون لها الحجية في حالتين:
الحالــة الأولــى: إذا كانــت الأســباب مرتبطــة ارتبطــاً وثيقــاً بمنطــوق الحكــم وداخلــه في 

بنائــه وتأسيســه
متــى كانــت الأســباب مرتبطــة ارتبطــاً وثيقــاً بمنطــوق الحكــم وداخلــه في بنائــه وتأسيســه 
بحيــث تكــون لازمــة للنتيجــة التــي انتهــى إليهــا الحكــم وضمنهــا منطوقــه وبحيــث لا يمكــن 
قيــام المنطــوق أو تحديــده أو فهمــه إذا فصــل عــن الأســباب ففــي هــذه الحالــة تكــون 

ــة للمنطــوق. ــة باعتبارهــا مكمل للأســباب حجي

26  الطعن بالتمييز رقم 110 لسنة 1997 - جلسة 20 / 6 / 1998 - مكتب فني 26 - ص 351
27  الطعن بالتمييز رقم 19 لسنة 2005 - جلسة 9 / 5 / 2007 - مكتب فني 35 - جزء 2 - ص380 
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ــة مــن  ــأن - المقــرر وعمــا بنــص الفقــرة الثالث ــز ب ــك قضــت محكمــة التميي ــاً لذل وتطبيق
ــه  ــون في ــم المطع ــن الحك ــة أن الجــزء م ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــن قان ــادة 153 م الم
الــذي لــم يكــن محــا للطعــن بالتمييــز يصبــح باتــا لا يجــوز المســاس بــه ولــو لأســباب 
ــى  ــار آخــر ويتعــن عل ــى أي اعتب ــي تســمو عل ــة الت ــدادا بالحجي ــام اعت ــق بالنظــام الع تتعل
المحكمــة وهــي بصــدد الفصــل في الموضــوع ألا تعيــد النظــر فيــه، وأنــه ولئــن كانــت مســألة 
الاختصــاص النوعــي أو القيمــي تعتبــر قائمــة دائمــا في الخصومــة ومطروحــة علــى المحكمــة 
ــه متــى  ــم يدفــع بهــا أمامهــا إلا أن ــو ل ويتعــن عليهــا أن تقضــي فيهــا مــن تلقــاء نفســها ول
فصلــت المحكمــة في مســألة الاختصــاص بالقبــول أو الرفــض فــإن حكمهــا يحــوز في هــذا 
الخصــوص حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه ولــو كان مخالفــا للنظــام العــام، فــإذا لــم يســتأنف 
فإنــه يتحصــن بقــوة الأمــر المقضــي التــي تعلــو علــى قواعــد النظــام العــام وهــذه الحجيــة 
كمــا تلحــق بمنطــوق الحكــم فإنهــا تلحــق بالأســباب التــي قــام عليهــا ذلــك أن قضــاء الحكــم 
ــا كان موضعــه إذا كان  ليــس هــو المنطــوق وحــده وإنمــا هــو القــول الفصــل في الدعــوى أي
في الأســباب أو المنطــوق فــإذا تضمنــت الأســباب الفصــل في أوجــه النــزاع التــي بنــي عليهــا 
المنطــوق كلهــا أو بعضهــا والمتصلــة بــه اتصــالا حتميــا بحيــث لا تقــوم لــه قائمــة إلا بهــا، فــإن 
الأســباب في هــذه الحالــة تكــون هــي المرجــع في معرفــة حقيقــة مــا فصــل فيــه الحكــم وفي 

تفســير المنطــوق وتحديــد مــداه28.
الحالــة الثانيــة: أن تتضمــن الأســباب قضــاء في بعــض المســائل كالفصــل في بعــض الدفــوع 
أو الطلبــات في الأســباب دون ايرادهــا بالمنطــوق ففــي هــذه الحالــة تكــون للأســباب حجيــة 
فيمــا تضمنتــه مــن قضــاء29. يســتوي في ذلــك أن يكــون القضــاء في الأســباب قضــاء في 
الدفــع أو الطلــب صراحــة أو كان قضــاء في مســألة أساســية ذلــك أن المســألة الواحدة 
بعينهــا إذا كانــت أساســية وكان ثبوتهــا أو عــدم ثبوتهــا هــو الــذي ترتــب عليــه القضــاء بثبــوت 
الحــق المطلــوب في الدعــوى أو انتفائــه، فــإن هــذا القضــاء يحــوز قــوة الشــيء المحكــوم 
بــه في المسألة الأساسية المشــتركة بين الخصــوم أنفســهم ويمنعهــم مــن التنــازع بطريــق 
الدعــوى أو بطريــق الدفــع في شــأن أي حــق آخــر متوقــف ثبوتــه أو انتفــاؤه علــى ثبــوت 
تلك المسألة الســابق الفصــل فيهــا بــن هــؤلاء الخصــوم أنفســهم أو علــى انتفائهــا 30.

الحجية للأحكام القطعية: -	2
يراعــى ان الحجيــة بالمعنــى المتقــدم لا تكــون إلا للأحــكام القطعيــة أمــا الأحــكام غيــر 

28  الطعن بالتمييز رقم 1034 لسنة 2011 -جلسة 1/16/ 2013 - مكتب فني 41 - جزء 1 - ص 76، الطعن بالتمييز رقم 80 لسنة 
2009 - جلسة 2 / 11 / 2010 - مكتب فني 38 - جزء 3 - ص 39

29  أ.د رمزي سيف - الوسيط في شرح قانون المرافعات - المرجع السابق- ص 700 بند 512
30  الطعن بالتمييز رقم 126 لسنة 2006 - جلسة 2/12/ 2007 - مكتب فني 35 - جزء 1 - ص361
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القطعيــة فــا حجيــة لهــا بهــذا المعنــى أمــا الأحــكام المتعلقــة بســير الدعــوى أو تحقيقهــا لا 
ــى الإطــاق. حجيــة لهــا عل

حجية الأحكام من النظام العام:-	2
ــى  ــى عل ــة تبن ــك أن الحجي ــام ذل ــة بالنظــام الع ــة الأحــكام مــن المســائل المتعلق ــر حجي تعتب
اعتبــارات متعلقــة بالمصلحــة العامــة إذ تقــوم علــى حســن ســير القضــاء منعــاً لتعــارض 
الأحــكام وعلــى تفــادي تأبيــد المنازعــات حتــى تســتقر الحقــوق لأصحابهــا فيســود المجتمــع 
الســام الاجتماعــي. وقــد قضــت محكمــة التمييــز بــأن النــص في المــادة 53 مــن قانــون 
الإثبــات علــى أن - الأحــكام التــي حــازت حجيــة الأمــر المقضــي تكــون حجــة فيمــا فصلــت 
فيــه مــن الخصومــة ولا يجــوز قبــول دليــل ينقــض هــذه القرينــة، ولكــن لا تكــون لتلــك 
الأحــكام هــذه الحجيــة إلا في نــزاع قــام بــن الخصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم وتعلق 
ــدل  ــاء نفســها..- ي ــن تلق ــة م ــذه الحجي ــة به ــذات الحــق محــاً وســبباً. وتقضــي المحكم ب
علــى أن المنــاط في حجيــة الأمــر المقضــي المانــع مــن إعــادة النــزاع في المســألة المقضــي فيهــا 
نهائيــاً أن تكــون هــذه المســألة أساســية لا تتغيــر تناضــل فيهــا الطرفــان في الدعــوى الأول 
ــاً مــن اعــادة مناقشــتها  ــاً مانع ــا بينهمــا بالحكــم الأول اســتقراراً جامع واســتقرت حقيقته
لــدى الحكــم الثانــي وكانــت هــي بذاتهــا الأساســي فيمــا يدعيــه أي مــن الطرفــن قبــل الآخــر 
في الدعــوى الثانيــة مــن حقــوق ، فــإن هــذا القضــاء يجــوز حجيــة الأمــر المقضــي في هــذه 
المســألة الأساســية ويمنعهــم مــن التنــازع بطريــق الدعــوى أو الدفــع في شــأن أي حــق يتوقــف 
ثبوتــه أو انتفائــه علــى ثبــوت تلــك المســألة الســابق الفصــل فيهــا بــن الخصــوم أنفســهم أو 
علــى انتفائهــا بصفــه صريحــة أو ضمنيــة ســواء في المنطــوق أو في الأســباب التــي لا يقــوم 
المنطــوق بدونهــا ولــو بأدلــة قانونيــة أو واقعيــة لــم يســبق إثارتهــا في الدعــوى الأولــى أو 
أثيــرت ولــم يبحثهــا الحكــم الصــادر فيهــا، ولا يغيــر مــن ذلــك مــن ذلــك اختــاف الطلبــات 

في الدعويــن مــادام الأســاس فيهمــا واحــد 31.
تطبيقات أحكام محكمة التمييز بشأن حجية الأمر المقضي به: -	3
ــى الخارجــن -	1 ــا ولا تتعداهــم إل ــة فيه ــى أطــراف الخصوم ــة الأحــكام تقتصــر عل حجي

ــك إعمــالا لقاعــدة نســبية الأحــكام. ــا وذل عنه
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن مفــاد المــادة 53 مــن قانــون الإثبــات أن المنــاط -	

في حجيــة الشــيء المقضــي المانعــة مــن إعــادة نظــر النــزاع في المســألة المقضــي فيهــا أن 
تتوافــر في الدعويــن وحــدة الخصــوم والســبب والمحــل ووحــدة المحــل لا تتحقــق إلا إذا 
كانــت المســألة المقضــي فيهــا نهائيــا مســألة أساســية لا تتغيــر اســتقرت حقيقتهــا بينهمــا 

31  الطعن بالتمييز رقم 1223 لسنة 2013- جلسة 21 /12/ 2014- مكتب فني 42- جزء 3- ص 117
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بالحكــم الأول اســتقرارا جامعــا مانعــا وكانــت هــي بذاتهــا الأســاس فيمــا يدعيــه مــن بعد 
في الدعــوى الثانيــة أي مــن الطرفــن قبــل الآخــر وينبنــي علــى ذلــك أن مــا لــم تنظــر فيــه 
المحكمــة بالفعــل لا يمكــن أن يكــون موضوعــا لحكــم يحــوز قــوة الأمــر المقضــي ووحــدة 
المحــل أو عــدم وحدتــه مــن قبيــل الواقــع الــذي تســتقل محكمــة الموضــوع بالفصــل فيــه 
بغيــر معقــب متــى أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة كمــا أن حجيــة الأحــكام تقتصــر 
علــى أطــراف الخصومــة فيهــا ولا تتعداهــم إلــى الخارجــن عنهــا وذلــك إعمــالا لقاعــدة 
نســبية الأحــكام وهــي تمنــع مــن أن يفيــد أحــد أو يضــار بحكــم لــم يكــن طرفــا فيهــا. كمــا 
أن مــن المقــرر أنــه إذا جــاز أن تكــون الأحــكام الصــادرة علــى الســلف حجــة علــى الخلــف 
بشــأن الحــق الــذي تلقــاه منــه فإنــه لا حجيــة للأحــكام التــي تصــدر في مواجهــة الخلــف 

الخــاص قبــل مانــح الحــق متــى كان هــذا الأخيــر لــم يختصــم في الدعــوى32.
المنــاط في حجيــة الأمــر المقضــي المانــع مــن إعــادة طــرح النــزاع في المســألة المقضــي بهــا -	2

نهائيــاً أن تكــون هــذه المســألة أساســية.
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن النــص في المــادة 53 مــن المرســوم بقانــون رقــم -	

39 لســنة 1980 بشــأن الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة يــدل ، علــى أن المنــاط في 
ــاً  ــا نهائي ــزاع في المســألة المقضــي به ــع مــن إعــادة طــرح الن ــة الأمــر المقضــي المان حجي
أن تكــون هــذه المســألة أساســية ، لا تتغيــر تناضــل فيهــا الطرفــان في الدعــوى الأولــى 
واســتقرت حقيقتهــا بينهمــا بالحكــم الأول اســتقراراً جامعــاً مانعــاً مــن إعــادة مناقشــتها 
لــدى الحكــم الثانــي ، وكانــت هــي بذاتهــا الأســاس فيمــا يدعيــه أي مــن الطرفــن قبــل 
الآخــر في الدعــوى الثانيــة مــن حقــوق ، فــإن هــذا القضــاء يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي 
في هــذه المســألة الأساســية ويمنعهــم مــن التنــازع بطريــق الدعــوى أو الدفــع في شــأن أي 
حــق جزئــي آخــر متوقــف ثبوتــه أو انتفائــه علــى ثبــوت تلــك المســألة الأساســية الســابق 

الفصــل فيهــا بــن الخصــوم أنفســهم أو علــى انتفائهــا33.
ــزاع في المســألة المقضــي -	3 ــة الأمــر المقضــي المانعــة مــن إعــادة طــرح الن ــاط في حجي المن

فيهــا نهائيــاً أن تكــون هــذه المســألة أساســية لا تتغيــر تناضــل فيهــا الطرفــان في الدعــوى 
ــاً مــن إعــادة  ــاً مانع ــى واســتقرت حقيقتهــا بينهمــا بالحكــم الأول اســتقراراً جامع الأول

مناقشــتها لــدى الحكــم الثانــي
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن النــص في المــادة 53 مــن قانــون الإثبــات ألــزم -	

المحكمــة - مهمــا كان اقتناعهــا- بــألا تقضــي في دعــوى علــى خــاف حكــم آخــر ســبق أن 

32  الطعن بالتمييز رقم 35 لسنة 2000 - جلسة 12/11/ 2000 - مكتب فني 28- جزء 2- ص 467
33  الطعن بالتمييز رقم 660 لسنة 2018 - جلسة 9 / 5 / 2018
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صــدر بــن الخصــوم أنفســهم وحــاز قــوة الأمــر المقضــي وذلــك حمايــة للنظــام القضائــي 
لتضــارب الأحــكام وتجديــد المنازعــات وتأبيدهــا حســبما أفصحــت المذكــرة  ومنعــاً 
الإيضاحيــة للقانــون وليــس لأن الحكــم الحائــز علــى قــوة الأمــر المقضــي صحيــح علــى 
ــر المقضــي تتصــل  ــة الأم ــة -أن حجي ــرة الإيضاحي ــول المذك ــك تق ــم وفي ذل ســبيل الحت
اتصــالاً وثيقــاً بالنظــام العــام لأن قوامهــا فــرض قانونــي بصحــة الأحــكام صحــة مطلقــة، 
ــة، ولتأمــن اســتقرار  ــه المصلحــة العامــة لضمــان حســن ســير العدال وهــو فــرض تملي
الحقــوق لأصحابهــا وللحيلولــة مــن تجديــد المنازعــات بشــأنها دون طائــل، فإنــه وعلــى 
ــو مــن  أســاس مــن هــذا النظــر أوجــب المشــروع علــى المحكمــة أن تقضــي بالحجيــة ول
تلقــاء نفســها-، وهــي أمــور واجبــة ولــو جانبــت العدالــة في نــزاع بذاتــه، وأن المنــاط في 
حجيــة الأمــر المقضــي المانعــة مــن إعــادة طــرح النــزاع في المســألة المقضــي فيهــا نهائيــاً 
ــى  ــان في الدعــوى الأول ــا الطرف ــر تناضــل فيه ــون هــذه المســألة أساســية لا تتغي أن تك
واســتقرت حقيقتهــا بينهمــا بالحكــم الأول اســتقراراً جامعــاً مانعــاً مــن إعــادة مناقشــتها 
لــدى الحكــم الثانــي، وأن تكــون بذاتهــا هــي الأســاس فيمــا يدعيــه أي مــن الطرفــن قبــل 
الآخــر في الدعــوى الثانيــة مــن حقــوق فــإذا تحقــق ذلــك فــإن هــذا القضــاء يحــوز حجيــة 
الأمــر المقضــي في هــذه المســألة الأساســية التــي فصــل فيهــا، ويكــون مانعــاً للخصــوم 
مــن العــودة إلــى التنــازع ســواء بطريــق الدعــوى أو الدفــع في شــأن أي حــق جزئــي آخــر 
متوقــف ثبوتــه أو انتفــاءه علــى ثبــوت تلــك المســألة الأساســية الســابق الفصــل فيهــا بــن 
الخصــوم أنفســهم أو انتفائهــا ولا يغيــر مــن ذلــك اختــاف الطلبــات في الدعويــن مــادام 
الأســاس فيهمــا واحــداً، كمــا أن المقــرر -في قضــاء هــذه المحكمــة- أن كل طلــب أو وجــه 
دفــاع يدلــي بــه الخصــم أمــام محكمــة الموضــوع ويطلــب إليهــا الفصــل فيــه يكــون مــن 
ــه بأســباب  ــرأي في الدعــوى يجــب عليهــا أن تجيــب علي ــر وجــه ال ــو صــح تغيي شــأنه ل

خاصــة وإلا كان حكمهــا خاليــاً مــن الأســباب قاصــر البيــان 34.
الحكــم الأول لا يحــوز قــوة الأمــر المقضــي بالنســبة للنــزاع التالــي إلا إذا اتحــد الموضــوع -	4

في الدعويــن واتحــد الســبب المباشــر الــذي تولــد عنهــا كلًا منهمــا 
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن النــص في المــادة 53/1 مــن المرســوم بقانــون -	

رقــم 39 لســنة 1980 بشــأن الاثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة أن الأحــكام التــي حازت 
حجيــة الأمــر المقضــي تكــون حجــة فيمــا فصلــت فيــه مــن الخصومــة ولا يجــوز قبــول 
ــزاع  ــة إلا في ن ــك الأحــكام هــذه الحجي ــون لتل ــة، ولكــن لا تك ــل ينقــض هــذه القرين دلي
قــام بــن الخصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم وتعلــق بــذات الحــق محــاً وســبباً 
ــى أن الحكــم الأول لا يحــوز  ــه قضــاء هــذه المحكمــة - عل ــى مــا جــرى علي ــدل - وعل ي
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قــوة الأمــر المقضــي بالنســبة للنــزاع التالــي إلا إذا اتحــد الموضــوع في الدعويــن واتحــد 
الســبب المباشــر الــذى تولــد عنهــا كلًا منهمــا هــذا فضــاً عــن وحــدة الخصــوم ووحــدة 
الســبب تتحقــق متــى كان المصــدر القانونــي للحــق المدعــى بــه في الدعويــن واحــداً، وأن 
العبــرة في تكييــف الدعــوى هــو بمــا تتبينــه المحكمــة مــن وقائعهــا ومــن تطبيــق القانــون 
عليهــا وأن التكييــف الصحيــح للدعــوى أمــر يتعــن علــى القاضــي أن يقــوم بــه مــن تلقــاء 

نفســه ولــو لــم يطلبــه الخصــوم 35.
صدور حكمين متناقضين في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم . مؤداه.-	5

ــون -	 ــادة 53 مــن المرســوم بالقان ــز - أن النــص في الم ــرر - في قضــاء محكمــة التميي المق
رقــم 39 ســنة 1980 بشــأن الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة علــى أن - الأحــكام 
التــي حــازت حجيــة الأمــر المقضــي تكــون حجــة فيمــا فصلــت فيــه مــن الخصومــة، ولا 
يجــوز قبــول دليــل ينقــض هــذه القرينــة، ولكــن لا تكــون لتلــك الأحــكام هــذه الحجيــة إلا 
في نــزاع قــام بــن الخصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم وتعلــق بــذات الحــق محــاً 
وســبباً. وتقضــى المحكمــة بهــذه الحجيــة مــن تلقــاء نفســها- . يعــد خروجــاً علــى الأصــل 
الــذي يعطــى لمحكمــة الموضــوع الســطلة التامــة في فهــم الواقــع في الدعــوى وتقديــر 
أدلتهــا والموازنــة بينهــا ثــم الأخــذ بمــا تقتنــع بــه وإطــراح مــا عــداه بأســباب ســائغة 
بمــا في ذلــك الأدلــة التــي ســبق طرحهــا في دعــوى ســابقة، لأن تقديــر الأدلــة في ذاتــه 
لا يحــوز حجيــة، إلا أن النــص ألــزم المحكمــة - مهمــا كان اقتناعهــا - بــألا تقضــى في 
دعــوى علــى خــاف حكــم آخــر ســبق أن صــدر بــن الخصــوم أنفســهم وحــاز قــوة الأمــر 
المقضــي، وذلــك حمايــة للنظــام القضائــي ومنعــاً لتضــارب الأحــكام وتجديــد المنازعــات 
وتأبيدهــا وليــس لأن الحكــم الحائــز علــى قــوة الأمــر المقضــي صحيــح علــى ســبيل 
الحتــم إذ أن القضــاة تعوزهــم العصمــة شــأنهم في هــذه الناحيــة شــأن كافــة البشــر بيــد 
أن المشــرع أطلــق قرينــة الصحــة في حكــم القاضــي رعايــة لحســن ســير العدالــة واتقــاء 
لتأبيــد الخصومــات ، وقــد جــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة لقانــون الإثبــات - أن حجيــة الأمــر 
المقضــي تتصــل اتصــالاً وثيقــاً بالنظــام العــام لأن قوامهــا فــرض قانونــي بصحــة الأحــكام 
مطلقــة، وهــو فــرض تمليــه المصلحــة العامــة لضمــان حُســن ســير العدالــة ولتأمــن 
اســتقرار الحقــوق لأصحابهــا وللحيلولــة مــن تجديــد المنازعــات بشــأنها دون طائــل- 
وهــذه الفرضيــة بنيــت علــى قرينــة قاطعــة لا يجــوز نقــض دلالتهــا بــأي دليــل عكســي 
ولــو كان هــذا الدليــل إقــراراً أو يمينــاً وكل ذلــك لحمايــة النظــام القضائــي ومنــع تضــارب 
الأحــكام وهــي أمــور واجبــة ولــو جانبــت العدالــة في نــزاع بذاتــه. أمــا إذا فــات الغــرض 
ــه وبــن الخصــوم أنفســهم وإزاء  ــي بــأن صــدر حكمــان متناقضــان في نــزاع بذات الأصل
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خلــو التشــريع والعــرف مــن حكــم منظــم لتلــك الحالــة فإنــه إعمــالاً للفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة الأولــى مــن القانــون المدنــي تعــن اللجــوء لأحــكام الفقــه الإســامي الأكثــر اتفاقــاً 
مــع واقــع البــاد ومصالحهــا مــع عــدم التقيــد بمذهــب معــن مــن المذاهــب ولا الوقــوف 
عنــد أرجــح الأقــوال فيهــا - حســبما جــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة للقانــون المدنــي - وإذ كان 
مــن مبــادئ الشــريعة الإســامية وأحــكام الفقــه الإســامي أنــه إذا تناقــض متســاويان 
تســاقطا وتماحيــا ووجــب الرجــوع للأصــل باســترداد محكمــة الموضــوع لســلطتها في 
ــأي  ــد ب ــة دون تقي ــة المطروحــة تحقيقــاً للعدال ــى هــدى مــن الأدل ــزاع عل الفصــل في الن
مــن هذيــن الحكمــن، وعلــى ذلــك فــا وجــه للــرأي الــذي يعتــد بالحكــم الأســبق بمقولــة 
أنــه الأولــى لأنــه لــم يخالــف غيــره، ولا للحكــم اللاحــق لتضمنــه نــزول المحكــوم لــه عــن 
حقــه الســابق بــل الأولــى هــو إطراحهمــا والعــودة إلــى الأصــل بــأن يتحــرى القاضــي وجــه 
ــدام  ــرر - أن انع ــن المق ــا كان - م ــة المطروحــة. ولم ــى ضــوء الأدل الحــق في الدعــوى عل
الحكــم لا يكــون إلا إذا تجــرد مــن أركانــه الأصليــة كأن يصــدر مــن محكمــة غيــر مشــكلة 
تشــكيلًا صحيحــاً أو مــن شــخص لا يعتبــر قاضيــاً أو مــن قــاضٍ لا ولايــة لــه أو كان 
ــف الحكــم نصــاً في القــرآن أو  متعلقــاً بمســألة مــن مســائل الأحــوال الشــخصية وخال

الســنة أو خالــف الإجمــاع أو صــدر في خصومــة لــم تنعقــد 36.
منــاط حجيــة الحكــم المانعــة مــن إعــادة نظــر الدعــوى وفقــاً لنــص المــادة 53 مــن قانــون -	6

الإثبــات في المــواد والتجاريــة
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن مفــاد نــص المــادة 53 مــن قانــون الاثبــات في -	

المــواد المدنيــة والتجاريــة أن المنــاط في حجيــة الأمــر المقضــي المانــع مــن إعــادة النــزاع 
في المســألة المقضــي فيهــا نهائيــاً أن تكــون هــذه المســألة أساســية لا تتغيــر تناضــل 
فيهــا الطرفــان في الدعــوى الأول واســتقرت حقيقتهــا بينهمــا بالحكــم الأول اســتقراراً 
ــا الأســاس  ــت هــي بذاته ــي وكان ــدى الحكــم الثان ــاً مــن اعــادة مناقشــتها ل ــاً مانع جامع
فيمــا يدعيــه أي مــن الطرفــن قبــل الآخــر في الدعــوى الثانيــة مــن حقــوق ، فــإن هــذا 
القضــاء يجــوز حجيــة الأمــر المقضــي في هــذه المســألة الأساســية ويمنعهــم مــن التنــازع 
بطريــق الدعــوى أو الدفــع في شــأن أي حــق يتوقــف ثبوتــه أو انتفائــه علــى ثبــوت تلــك 
المســألة الســابق الفصــل فيهــا بــن الخصــوم أنفســهم أو علــى انتفائهــا بصفــه صريحــة 
أو ضمنيــة ســواء في المنطــوق أو في الأســباب التــي لا يقــوم المنطــوق بدونهــا ولــو بأدلــة 
قانونيــة أو واقعيــة لــم يســبق إثارتهــا في الدعــوى الأولــى أو أثيــرت ولــم يبحثهــا الحكــم 
ــادام  ــن م ــات في الدعوي ــاف الطلب ــك اخت ــن ذل ــك م ــن ذل ــر م ــا ، ولا يغي الصــادر فيه
الأســاس فيهمــا واحــد . لمــا كان ذلــك وكان البــن مــن الحكــم الصــادر في الدعــوى رقــم 

36  الطعن بالتمييز رقم 1158 لسنة 2014 - جلسة 5/13/ 2015 - مكتب فني 43- جزء 2 - ص 204 
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3259 لســنة 2003 تجــاري واســتئنافيها رقمــي 3272 ، 3313 - والمقــدم صورهــا 
بــالأوراق أنهــا كانــت مقامــة بــن ذات الخصــوم في النــزاع الماثــل وبنفــس صفاتهــم وأن 
ذلــك الحكــم قــد فصــل في مســألة فقــد الســيارة محــل النــزاع الســابق والحالــي بتاريــخ 
12/11/2006 ، وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه بحــث الاحــكام المشــار إليهــا فيمــا 
ــب  ــل، ورت ــه في هــذه المســألة وهــي الأســاس في الدعــوى محــل الطعــن الماث ــت في فصل
علــى ذلــك قضــاءه بإلــزام شــركة التأمــن الطاعنــة في هــذا الطعــن بــأداء مبلــغ التأمــن 
عــن فقــد الســيارة وطبقــاً لشــروط وثيقــة التأمــن فــإن يكــون قــد التــزم صحيــح القانــون 

ويضحــي النعــي عليــه بمــا ورد بســبب هــذا الطعــن علــى غيــر أســاس37.
‏حجيــة الشــيء المقضــي فيــه. مناطهــا اتحــاد الخصــوم والموضــوع والســبب بــن الدعــوى -	7

التــي صــدر الحكــم فيهــا وبــن الدعــوى المطروحــة. 
ــه اتحــاد -	 ــة الشــيء المقضــي في ــاط حجي ــز - أن من ــة التميي ــرر - في قضــاء محكم المق

الخصــوم والموضــوع والســبب بــن الدعــوى التــي صــدر فيهــا الحكــم الســابق والدعــوى 
المطروحــة، وعمــا بنــص المــادة 53 مــن قانــون الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة فإنــه 
لا تكــون للأحــكام هــذه الحجيــة إلا في نــزاع قــام بــن الخصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر 
صفاتهــم وتعلــق بــذات الحــق محــا وســببا. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق أن 
البيــع الصــادر للهيئــة الطاعنــة بالعقــد المــؤرخ 25/ 12/ 2001 ومــا ســبقه مــن توكيــات 
متتاليــة بالتصــرف منــذ أول وكالــة مؤرخــة في 13/ 1/ 1983 كان عــن حصــة شــائعة 
مســاحتها )3029.40( متــرا مربعــا مــن أرض الوثيقــة الأصليــة المؤرخــة 15/ 1/ 1966 
والبالــغ مســاحتها )485548( متــرا مربعــا والتــي لــم يصــدر بهــا قــرار تقســيم ودون 
إذن مســبق مــن بلديــة الكويــت وكان قــرار المجلــس البلــدي المــؤرخ 23/ 10/ 2000 
لا ينصــرف إلــى المســاحة محــل النــزاع لتجاوزهــا المســاحة التــي حددهــا هــذا القــرار 
فإنــه يكــون قــد وقــع باطــا ولا يصلــح لأن يكــون ســببا للمطالبــة بأيــة التزامــات مترتبــة 
عليــه، وبالتالــي لــن يجــدي الطاعــن التمســك ببقــاء الشــق الخــاص بالوكالــة دون البيــع 
صحيحــا في تلــك التوكيــات لانعــدام الآثــار المترتبــة عليهــا أو بحجيــة الحكــم الصــادر 
في الاســتئناف رقــم 1761 لســنة 2008 مدنــي والــذي لــم يكــن البيــع محــل التداعــي 
موضوعــا لــه فضــا عــن اختــاف الخصــوم، وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر 
وقضــى برفــض الدعــوى فإنــه يكــون قــد وافــق صحيــح القانــون ويضحــي النعــي عليــه في 

هــذا الشــأن علــى غيــر أســاس 38.

37  الطعن بالتمييز رقم 1223 لسنة 2013 - جلسة 2014/12/21- مكتب فني 42 - جزء 3 - ص117
38  الطعن بالتمييز رقم 173 لسنة 2010- جلسة 3/31/ 2014 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1- ص 262 ، الطعن بالتمييز رقم 28 لسنة 

2011 - جلسة 22 / 12 / 2013 - مكتب فني 41 - جزء 3 - ص 145
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المنــاط في حجيــة الأمــر المقضــي المانــع مــن إعــادة طــرح النــزاع في المســألة المقضــي بهــا -	8
نهائيــا أن تكــون هــذه المســألة أساســية لا تتغيــر تناضــل فيهــا الطرفــان في الدعــوى 
ــا مــن إعــادة  ــى واســتقرت حقيقتهــا بينهمــا بالحكــم الأول اســتقرارا جامعــا مانع الأول

مناقشــتها لــدى الحكــم الثانــي. 
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن النــص في المــادة 53 مــن المرســوم بقانــون رقــم -	

39 لســنة 1980 بشــأن الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة - يــدل علــى أن المنــاط في 
ــا  ــا نهائي ــزاع في المســألة المقضــي به ــع مــن إعــادة طــرح الن ــة الأمــر المقضــي المان حجي
ــى  ــان في الدعــوى الأول ــا الطرف ــر تناضــل فيه ــون هــذه المســألة أساســية لا تتغي أن تك
واســتقرت حقيقتهــا بينهمــا بالحكــم الأول اســتقرارا جامعــا مانعــا مــن إعــادة مناقشــتها 
لــدى الحكــم الثانــي وكانــت هــي بذاتهــا الأســاس فيمــا يدعيــه أي مــن الطرفــن قبــل 
الآخــر في الدعــوى الثانيــة مــن حقــوق، فــإن هــذا القضــاء يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي 
في هــذه المســألة ويمنعهــم مــن التنــازع بطريــق الدعــوى أو الدفــع في شــأن أي حــق جزئــي 
آخــر متوقــف ثبوتــه أو انتفــاءه علــى ثبــوت تلــك المســألة الأساســية الســابق الفصــل فيهــا 
بــن الخصــوم أنفســهم أو علــى انتفائهــا ولا يغيــر مــن ذلــك اختــاف الطلبــات أو الســبب 
في الدعويــن مــا دام الأســاس فيهمــا واحــد، وكان مــن المقــرر أيضــا أن الحجيــة تلحــق 
أســباب الحكــم المتصلــة بالمنطــوق اتصــالا وثيقــا ولازمــا للنتيجــة التــي انتهــى إليهــا 

بحيــث تكــون معــه وحــدة واحــدة لا تقبــل التجزئــة ولا يقــوم المنطــوق بدونهــا 39.
جــواز الاســتدلال بالحكــم الســابق المختلــف موضوعــاً أو خصومــاً أو ســبباً لا باعتبــاره -	9

حكمــاً لــه حجيــة وإنمــا كقرينــة في الدعــوى المطروحــة. 
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه طبقــاً للمــادة 53 مــن المرســوم بقانــون رقــم 39 -	

لســنة 1980 بشــأن الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة أن حجيــة الأحــكام القضائيــة 
في المســائل المدنيــة لا تقــوم إلا إذا اتحــد الموضــوع والخصــوم والســبب في الدعــوى التــي 
صــدر فيهــا والدعــوى المطروحــة، إلا أن ذلــك لا يحــول دون الاســتدلال بالحكــم الســابق 
المختلــف موضوعــاً أو خصومــاً أو ســبباً لا باعتبــاره حكمــاً لــه حجيتــه وإنمــا كقرينــة في 

الدعــوى المطروحــة 40 .
ثبــوت أن إقامــة المطعــون ضدهــا في العقــار بســبب قانونــي هــو صلــة المصاهــرة تبعــاً -	10

39  الطعن بالتمييز رقم 1712 لسنة 2011 - جلسة 20 / 6 /2013- مكتب فني 41- جزء 2 - ص203 ، الطعن بالتمييز رقم 655 لسنة 
2009 - جلسة 9 / 5 / 2010 - مكتب فني 38 - جزء 2 - ص287

40  الطعن بالتمييز رقم 1673 لسنة 2011 - جلسة 10/11/ 2012 - مكتب فني 40 - جزء 3 -ص21، الطعن بالتمييز رقم 35 لسنة 
2010 - جلسة 28 /11/ 2011 - مكتب فني 39 - جزء 3 -ص 318 ، الطعن بالتمييز رقم 486 لسنة 2008 - جلسة 1 / 4 / 2010 - 

مكتب فني 38 - جزء 2 - ص 233
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لإقامــة ابنتهــا. تأييــد ذلــك بحكــم بــات. مــؤداه. أن إقامــة المذكــورة بالعقــار ليســت 
غصبــاً. عــدم التزامهــا بــأداء مقابــل انتفاعهــا بــه. عــدم جــواز إعــادة مناقشــة هــذه 

ــد. المســألة مــن جدي
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن مفــاد نــص المــادة 53 مــن المرســوم بقانــون رقــم -	

39 لســنة 1980 بشــأن الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة، يــدل علــى أن الأحــكام التــي 
حــازت قــوة الأمــر المقضــي بــه، تكــون حجــة فيمــا فصلــت فيــه، تمنــع الخصــوم أنفســهم 
مــن طــرح النــزاع في المســألة المقضــي فيهــا نهائيــاً، متــى كانــت هــذه المســألة أساســية، لا 
تتغيــر، وتناضــل فيهــا الطرفــان في الدعــوى الأولــى واســتقرت حقيقتهــا بينهمــا بالحكــم 
الأول اســتقراراً جامعــاً مانعــاً مــن إعــادة مناقشــتها لــدى الحكــم الثانــي، وكانــت هــذه 
بذاتهــا الأســاس فيمــا يدعيــه أي مــن الطرفــن قبــل الآخــر في الدعــوى الثانيــة مــن 
حقــوق. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الأوراق، أن الطاعــن ســبق أن أقــام الدعــوى رقــم 
1585 لســنة 2008 مدنــي كلــي ضــد المطعــون ضدهــا الأولــى بطلــب الحكــم بإلزامهــا 
بــأن تــؤدي إليــه مقابــل انتفاعهــا بنصــف العقــار محــل النــزاع في الدعــوى الماثلــة، وخصــم 
ــخ  ــا، وقــد صــدر فيهــا الحكــم بتاري ــه منه ــل مــن القــرض التــي تحصــل علي هــذا المقاب
20/1/2010 برفضهــا تأسيســاً علــي أن إقامــة المطعــون ضدهــا المذكــورة في العقــار 
كانــت بســند قانونــي هــو صلــة المصاهــرة لأنهــا أم زوجتــه وتقيــم في العقــار تبعــاً لإقامــة 
ابنتهــا، ولأنهــا ســاعدته مســاعدة غيــر مجحــوده في شــراء العقــار بإعطائــه المبلــغ الــذي 
تســلمه منهــا ســواء كان ذلــك علــى ســبيل الإقــراض أو المشــاركة، وقــد صــار هــذا الحكــم 
نهائيــاً بتأييــده بالحكــم الصــادر في الاســتئناف رقــم 692 لســنة 2010 مدنــي، باتــاً 
بالحكــم الصــادر في الطعــن بالتمييــز رقــم 586 لســنة 2008 مدنــي بمــا يعنــي أن مســألة 
ســند إقامــة المطعــون ضدهــا الأولــى بالعقــار محــل النــزاع وأنهــا ليســت غاصبــة لــه كمــا 
ــه، قــد تم مناقشــتها في الحكــم الصــادر في  ــأداء مقابــل انتفاعهــا ب أنهــا غيــر ملزمــة ب
ــك الدعــوى، واســتقرت حقيقتهــا بــن الطرفــن اســتقراراً جامعــاً مانعــاً مــن إعــادة  تل
مناقشــتها مــن جديــد مــن أي منهمــا في دعــوى لاحقــة، بمــا لا يجــوز معــه للطاعــن 
ــة طلــب إخــاء المطاعــون ضدهــا المذكــورة مــن العقــار محــل النــزاع،  في الدعــوى الماثل

وإلزامهــا بتســليمه الجــزء الــذي تنتفــع بــه منــه ومقابــل الانتفــاع عنــه 41.
أســباب الحكــم المتصلــة بالمنطــوق اتصــالاً وثيقــاً ولازمــاً للنتيجــة التــي انتهــي إليهــا ولا -	11

يقــوم المنطــوق بدونهــا. تحــوز الحجيــة. 
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن النــص في المــادة 53 مــن المرســوم بقانــون رقــم -	

39 لســنة 1980 بشــأن الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة - يــدل علــى أن المنــاط في 

41  الطعن بالتمييز رقم 1083 لسنة 2010 - جلسة 4 / 6 /2012- مكتب فني 40 - جزء 2 - ص 288
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ــاً  ــا نهائي ــزاع في المســألة المقضــي به ــع مــن إعــادة طــرح الن ــة الأمــر المقضــي المان حجي
ــى  ــان في الدعــوى الأول ــا الطرف ــر تناضــل فيه ــون هــذه المســألة أساســية لا تتغي أن تك
واســتقرت حقيقتهــا بينهمــا بالحكــم الأول اســتقراراً جامعــاً مانعــاً مــن إعــادة مناقشــتها 
لــدى الحكــم الثانــي وكانــت هــي بذاتهــا الأســاس فيمــا يدعيــه أي مــن الطرفــن قبــل 
الآخــر في الدعــوى الثانيــة مــن حقــوق، فــإن هــذا القضــاء يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي 
في هــذه المســألة الأساســية ويمنعهــم مــن التنــازع بطريــق الدعــوى أو الدفــع في شــأن أي 
حــق جزئــي آخــر متوقــف ثبوتــه أو انتفــاءه علــى ثبــوت تلــك المســألة الأساســية الســابق 
الفصــل فيهــا بــن الخصــوم أنفســهم أو علــى انتفائهــا ولا يغيــر مــن ذلــك اختــاف 
الطلبــات أو الســبب في الدعويــن مــادام الأســاس فيهمــا واحــداً. كمــا وأن الحجيــة 
تلحــق أســباب الحكــم المتصلــة بالمنطــوق اتصــالاً وثيقــاً ولازمــاً للنتيجــة التــي انتهــى إليهــا 

بحيــث تكــون معــه وحــدة واحــدة لا تقبــل التجزئــة ولا يقــوم المنطــوق بدونهــا 42.
بعــض الأحــكام الصــادرة في مســائل الأحــوال الشــخصية ذات حجيــة مؤقتــة. علــة -	12

ــا الإســقاط.  ــرد عليه ــل وي ــر والتبدي ــة للتغيي ــا قابل ــك: أنه ذل
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن مفــاد نــص المــادة 53 مــن قانــون الإثبــات -	

في المــواد المدنيــة والتجاريــة أن الأحــكام التــي حــازت قــوة الأمــر المقضــي تكــون حجــة 
ــزاع بــن  ــى قــام الن ــة مت ــل ينقــص هــذه القرين ــول دلي ــه، ولا يجــوز قب ــت في فيمــا فصل
الخصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم وتعلــق بــذات الحــق محــاً وســبباً، إلا أن 
بعــض الأحــكام الصــادرة في مســائل الأحــوال الشــخصية ذات حجيــة مؤقتــة لأنهــا ممــا 
تقبــل التغييــر والتبديــل ويــرد عليهــا الإســقاط فتظــل هــذه الحجيــة قائمــة إلــى أن تتغيــر 
دواعيهــا وظــروف الحكــم فيهــا إعمــالاً لقاعــدة الاســتصحاب المقــررة في أصــول الفقــه 
مــن اســتبقاء الحكــم الثابــت علــى مــا كان إلــى أن يوجــد مــا يقتضــي تغييــره أو رفعــه، 
وتغييــر الظــروف التــي قــد تطــرأ علــى صــدور الحكــم الســابق مــن مســائل الواقــع التــي 
تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع بــا معقــب متــى أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة 

ــه 43. تحمل
مــا لــم ينظــر فيــه الحكــم الســابق بالفعــل - ويفصــح في شــأنه عــن قــول فصــل ســواء -	13

في منطوقــه أو في الأســباب المكملــة لــه والتــي لا يقــوم هــذا المنطــوق بدونهــا لا يمكــن أن 
يكــون موضوعــاً لحكــم يحــوز قــوة الأمــر المقضــي. 

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن المنــاط في حجيــة الشــيء المقضــي بــه المانعــة -	

42  الطعن بالتمييز رقم 1190 لسنة 2011 - جلسة 1 /2/ 2012 - مكتب فني 40- جزء 1- ص 263، الطعن رقم 759 لسنة 2006 - 
جلسة 28 / 10 / 2007 - مكتب فني 35 - جزء 3 - ص 111

43  الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 2010 - جلسة 14 / 2 / 2011 - مكتب فني 39 - جزء 1 - ص 269



تسبيب الأحكام في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في القانون الكويتي

344

مــن إعــادة نظــر النــزاع في المســألة المقضــي فيهــا أن تتوافــر في الدعويــن وحدة الخصوم 
والســبب والمحــل عمــاً بنــص المــادة 53 مــن قانــون الإثبــات رقــم 39 لســنة 1980، ولا 
تتحقــق وحــدة المحــل وفقــاً لهــذا النــص إلا إذا كانــت المســألة المقضــي فيهــا نهائيــاً 
مســألة أساســية لــم تتغيــر في الدعويــن وكان الطرفــان قــد تناضــا فيهــا في الدعــوى 
ــاً مــن إعــادة  ــاً مانع ــى واســتقرت حقيقتهــا بينهمــا بالحكــم الأول اســتقراراً جامع الأول
مناقشــتها لــدى الحكــم الثانــي وكانــت هــي بذاتهــا الأســاس فيمــا يدعيــه مــن بعــد أي 
مــن الطرفــن قبــل الآخــر مــن حقــوق متفرعــة عنهــا، وينبنــي علــى ذلــك أن مــا لــم ينظــر 
فيــه الحكــم الســابق بالفعــل - ويفصــح في شــأنه عــن قــول فصــل ســواء في منطوقــه أو 
في الأســباب المكملــة لــه والتــي لا يقــوم هــذا المنطــوق بدونهــا لا يمكــن أن يكــون موضوعــاً 

لحكــم يحــوز قــوة الأمــر المقضــي 44. 
حجيــة الشــيء المقضــي بــه المانعــة مــن إعــادة نظــر النــزاع. مناطهــا. وحــدة الخصــوم -	14

والســبب والمحــل في الدعويــن. م 53 إثبــات. وحــدة المحــل. ماهيتهــا. مثــال لاختــاف 
نــوع الســيارة محــل كلٍ مــن الدعويــن. 

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن المنــاط في حجيــة الشــيء المقضــي بــه المانعــة -	
مــن إعــادة نظــر النــزاع في المســألة المقضــي فيهــا أن تتوافــر في الدعويــن وحدة الخصوم 
والســبب والمحــل عمــاً بنــص المــادة 53 مــن قانــون الإثبــات رقــم 39 لســنة 1980، ولا 
تتحقــق وحــدة المحــل وفقــاً لهــذا النــص إلا إذا كانــت المســألة المقضــي فيها نهائياً مســألة 
أساســية لــم تتغيــر في الدعويــن وكان الطرفــان قــد تناضــا فيهــا في الدعــوى الأولــى 
واســتقرت حقيقتهــا بينهمــا بالحكــم الأول اســتقراراً جامعــاً مانعــاً مــن إعــادة مناقشــتها 
لــدى الحكــم الثانــي وكانــت هــي بذاتهــا الأســاس فيمــا يدعيــه مــن بعــد أي مــن الطرفــن 
قبــل الآخــر مــن حقــوق متفرعــة عنهــا، وينبنــي علــى ذلــك أن مــا لــم ينظــر فيــه الحكــم 
الســابق بالفعــل - ويفصــح في شــأنه عــن قــول فصــل ســواء في منطوقــه أو في الأســباب 
المكملــة لــه والتــي لا يقــوم هــذا المنطــوق بدونهــا لا يمكــن أن يكــون موضوعــاً لحكــم يحــوز 
قــوة الأمــر المقضــي. لمــا كان ذلــك، وكان البــن مــن صحيفــة الدعــوى رقــم 970 لســنة 
2007 تجــاري مدنــي كلــي حكومــة والحكــم الصــادر فيهــا واســتئنافه رقــم 2159 لســنة 
2007 تجــاري - المرفــق صورهــا بــالأوراق - أن الطاعنــة أقامتهــا علــى المطعــون ضــده 
في الطعــن الماثــل بطلــب نقــل ملكيــة الســيارة ماركــة فولكــس فاجــن جولــف موديــل 2004 
لوحــات 278836 حولــي مــن اســمها إلــى اســم المطعــون ضــده، وإلــزام الأخيــر بســداد 
باقــي الأقســاط المســتحقة علــى الســيارة. اســتناداً إلــى أنــه اشــتراها وســجلها باســمها 

44  الطعــن بالتمييــز رقــم 1531 لســنة 2008 - جلســة 23 /1/ 2011 - مكتــب فنــي 39 - جــزء 1- ص 62، الطعــن بالتمييــز رقــم 590 
لســنة 2009 - جلســة 10 / 5 / 2010 - مكتــب فنــي 38 - جــزء 2 - ص 297 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 831لســنة 2006 - جلســة 22 / 1 

ــي 36 - جــزء 1 - ص 87 ــب فن / 2008 - مكت
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وبعــد وقــوع الطــاق امتنــع عــن ســداد باقــي الأقســاط المســتحقة علــى الســيارة مــع أنــه 
المالــك الحقيقــي لهــا. فحكمــت المحكمــة بإجابتهــا إلــى طلباتهــا وتايــد اســتئنافياً. وكان 
النــزاع في الدعــوى الراهنــة بــن طــرفي الخصومــة خــاص بســيارة أخــرى من نــوع فلوكس 
واجــن/ طــوارق جيــب v6 موديــل 2005 لوحــة معدنيــة رقــم 313038 حولــي خصوصــي 
ومــن ثــم فــإن الحكــم الســابق لا حجيــة لــه في الدعــوى الراهنــة لاختــاف المحــل في كل 
منهمــا وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر، واعتــد بحجيــة الحكــم الســابق في 
الدعــوى الراهنــة وقضــي بإلغــاء الحكــم المســتأنف فيمــا قضــي بــه في الدعــوى الفرعيــة 
وبرفضهــا، فإنــه يكــون قــد أخطــأ في تطبيــق القانــون بمــا يوجــب تمييــزه جزئيــاً في 

خصــوص قضائــه في الدعــوى الفرعيــة 45. 
الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة نوعيــاً بنظــر الدعــوى. الحكــم فيــه بالقبــول أو -	15

ــه  ــة التــي أصدرت ــة الأمــر المقضــي أمــام محاكــم الجهــة القضائي بالرفــض يحــوز حجي
ولــو كان مخالفــاً للنظــام العــام أو صــادراً مــن محكمــة غيــر مختصــة ولائيــاً بإصــداره. 

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن النــص في المــادة 53 مــن القانون رقم 39/1980 -	
بشــأن الإثبــات يــدل - علــى أن الحكــم لا يتحصــن بالحجيــة إلا إذا كان قطعيــاً وهــو ذلك 
الــذي يضــع حــداً للنــزاع في جملتــه أو في جــزء منــه أو في مســألة متفرعــة عنــه بفصــل 
حاســم لا رجــوع فيــه مــن جانــب المحكمــة التــي أصدرتــه، أمــا الأحــكام غيــر القطعيــة، 
ــة المحكمــة التــي أصدرتــه في  ــة الأمــر المقضــي ولا تحــد مــن ولاي فإنهــا لا تحــوز حجي
ــم يكــن الحكــم قــد  ــه مــا ل ــراه، وذلــك كل ــى أي وجــه ت ــه - عل ــزاع والفصــل في نظــر الن
بــت في أســبابه أو في منطوقــه في مقطــع مــن مقاطــع النــزاع أو في مســألة تفرعــت 
عنــه كمــا هــو الحــال إذا بــت الحكــم في الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة نوعيــاً بنظــر 
ــة الأمــر المقضــي  ــه يحــوز في هــذا الخصــوص حجي ــول أو الرفــض، فإن الدعــوى بالقب
أمــام محاكــم الجهــة القضائيــة التــي أصدرتــه ولــو كان مخالفــاً للنظــام العــام أو صــادراً 
مــن محكمــة غيــر مختصــة ولائيــاً بإصــداره، وإنــه وإن كان التحكيــم طريقــاً اســتثنائياً 
لفــض الخصومــات قوامــه الخــروج عــن طريــق التقاضــي العاديــة، وكان اختصــاص جهــة 
التحكيــم بنظــر النــزاع وإن كان يرتكــن أساســاً إلــى حكــم القانــون الــذي أجــاز اســتثناءً 
ســلب اختصــاص جهــات القضــاء إلا أنــه ينبنــي مباشــرة علــى اتفــاق الطرفــن، ويكــون 
ــم، وكان  ــة التحكي ــى هيئ ــى عرضــه عل ــى مــا تنصــرف إرادة المحتكمــن إل مقصــوراً عل
مفــاد المادتــن 173، 176 مــن قانــون المرافعــات أن المشــرع أطلــق للخصــوم جديــة الاتفــاق 
علــى حســم منازعاتهــم عــن طريــق التحكيــم بالقضــاء أو التحكيــم بالصلــح، وليــس 
هنــاك مــا يمنــع مــن اتفاقهــم علــى إيرادهمــا معــاً في مشــارطة واحــدة وذلــك بتفويــض 

45  الطعن بالتمييز رقم 1531 لسنة 2008 - جلسة 23 /2011/1- مكتب فني 39 - جزء 1 - ص 62 
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المحكــم بالقضــاء أو بالصلــح، والرضــاء بحســم النــزاع علــى أي مــن الوجهــن إلا أن 
التخييــر بــن النوعــن لا يمنــع مــن أن يكــون لــكل منهمــا ذاتيتــه واســتقلاله، فليــس ثمــة 
ارتبــاط بينهمــا، وبالتالــي فــإن بطــان الاتفــاق علــى التحكيــم بالصلــح لعــدم ذكــر أســماء 
المحكمــن لا يلحــق الاتفــاق علــى التحكيــم بالقضــاء بــل يظــل الاتفــاق الأخيــر صحيحــاً، 

ويكــون للمحكمــن إنهــاء النــزاع علــى موجبــه 46.
الحكــم النهائــي الحائــز لقــوة الأمــر المقضــي. يتعــن علــى المحاكــم أن تتبعــه وتتقيــد بــه -	16

ولا تقضــي علــى خلافــه ولــو كان مخالفــاً للقانــون. علــة ذلــك: أن حجيــة الأمــر المقضــي 
تســمو علــى اعتبــارات النظــام العــام. 

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن النــص في المــادة 53 مــن المرســوم بقانــون رقــم -	
39 لســنة 1980 بشــأن الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة مفــاده أن للأحــكام حجيــة 
فيمــا فصلــت فيــه مــن خصومــة بصفــة صريحــة أو ضمنيــة حتميــة ســواء في المنطــوق 
أو الأســباب التــي لا يقــوم المنطــوق بدونهــا بحيــث أنــه لا يجــوز للخصــوم نقــض هــذه 
ــا في الدعــوى  ــم يســبق إثارته ــدة ل ــة جدي ــة أو حجــج قانوني ــة واقعي ــو بأدل ــة ول الحجي
الأولــى طالمــا لــم تتغيــر صفاتهــم وتعلقــت دعواهــم الجديــدة بــذات الحــق الســابق الفصل 
فيــه محــاً وســبباً ووحــدة المحــل تتحقــق وفــق هــذا المعنــي متــى كانــت المســألة المقضــي 
فيهــا نهائيــاً أساســية لا تتغيــر وقــد تناقــش فيهــا الخصــوم بالدعــوى الأولــى واســتقرت 
حقيقتهــا بينهــم بالحكــم الأول اســتقراراً جامعــاً مانعــاً وكانــت هــي بذاتهــا الأســاس فيمــا 
يدعيــه أي مــن الطرفــن مــن بعــد في الدعــوى الثانيــة. كمــا أنــه مــن المســتقر- في قضــاء 
هــذه المحكمــة - أنــه متــى أصبــح القضــاء نهائيــاً وحــاز قــوة الأمــر المقضــي فإنــه يتعــن 
علــى المحاكــم في أي نــزاع آخــر يثــور بشــأنه بــن نفــس الخصــوم - أن تتبعــه وتتقيــد بــه 
ولا تقضــى علــى خلافــه حتــى ولــو كان قــد خالــف صحيــح القانــون لأن حجيــة الأمــر 

المقضــي تســمو علــى اعتبــارات النظــام العــام 47.
حجيــة الأمــر المقضــي المانعــة مــن إعــادة طــرح النــزاع في المســألة المقضــي فيهــا نهائيــاً. -	17

منــاط تحققهــا. وأســاس وأثــر ذلك. 
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن منــاط حجيــة الأمــر المقضــي المانــع مــن إعــادة -	

طــرح النــزاع في المســألة المقضــي فيهــا نهائيــاً وفقــاً للمــادة 53 مــن المرســوم بقانــون رقــم 
39 لســنة 1980 بشــأن الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة- وعلــى مــا جــري بــه قضــاء 
هــذه المحكمــة - أن تكــون هــذه المســألة أساســية لا تتغيــر وتناضــل فيهــا الطرفــان في 

46  الطعن بالتمييز رقم 463 لسنة 2010 - جلسة 20 /2010/12- مكتب فني 38 - جزء 3 - ص 318
47  الطعن بالتمييز رقم 716 لسنة 2009 - جلسة 23 /11/ 2010 - مكتب فني 38 - جزء 3 - ص 99
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الدعــوى الأولــي واســتقرت حقيقتهــا بينهمــا بالحكــم الأول صراحــة أو ضمنــاً ســواء في 
المنطــوق أو الأســباب التــي لا يقــوم المنطــوق بدونهــا اســتقراراً جامعــاً مانعــاً إعــادة أي 
ــك  ــو كان ذل ــا ول ــل الأخــر في هــذه الدعــوى مــن حقــوق متفرعــة عنه مــن الطرفــن قب
ــة  ــة أو واقعي ــة قانوني ــم الأول أو بأدل ــا الحك ــرض له ــم يع ــرت ول بأســانيد ســبق أن أثي
جديــدة لــم يســبق إثارتهــا في الدعــوى الأولــى حتــى ولــو اختلفــت الطلبــات في الدعــوى 

مــادام الأســاس فيهمــا واحــد. 48.
ــا. شــرطه. وحــدة الموضــوع -	18 ــدم جــواز نظــر الدعــوى لســابقة الفصــل فيه ــم بع الحك

والخصــوم والســبب. تخلــف أي منهــا. أثــره..
المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أن النــص في المــادة 53 مــن قانــون الإثبــات في المــواد -	

المدنيــة والتجاريــة يــدل - وعلــى مــا جــري بــه قضــاء هــذه المحكمــة- أنــه يشــترط للحكــم 
بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا اتحــاد الموضــوع والخصــوم والســبب، 

فــإذا تخلــف أحــد هــذه الشــروط امتنــع تطبيــق هــذه القاعــدة 49.
تقديــر اختــاف الموضــوع في الدعويــن عنــد الفصــل في الدفــع بعــدم جــواز نظــر -	19

ــى كان اســتخلاصها  الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا. مــن ســلطة محكمــة الموضــوع مت
ســائغاً. 

المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أن مــؤدى النــص في المــادة 153/1 مــن قانــون -	
الإثبــات أن الحكــم الأول لا يحــوز قــوة الأمــر المقضــي بالنســبة للنــزاع المطــروح إلا إذا 
اتحــد الخصــوم في الدعويــن، وأن المقــرر أنــه يشــترط للحكــم بعــدم جــواز نظــر الدعــوى 
الســابقة الفصــل فيهــا اتحــاد الموضــوع والخصــوم والســبب فــإذا تخلــف أحــد هــذه 
الشــروط امتنــع تطبيــق هــذه القاعــدة، كمــا أن المقــرر أن تقديــر اختــاف الموضــوع في 
الدعويــن عنــد الفصــل في الدفــع بعــدم نظــر الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا هــو ممــا 
يدخــل في ســلطة محكمــة الموضــوع متــى كان اســتخلاصها ســائغاً. لمــا كان ذلــك، وكان 
الحكــم المطعــون فيــه قــد انتهــى إلــى رفــض الدفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســابقة 
الفصــل فيهــا بالدعــاوى ســالفة الذكــر علــى مــا خلــص إليــه مــن أوراق الدعــوى وصــور 
الأحــكام الصــادرة  في الدعــاوى محــل الدفــع وفي حــدود ســلطته التقديريــة إنهــا جميعــا 
ــه لا يكــون ثمــة محــل لتمســكها  ــة فإن ــف موضوعــاً عــن موضــوع الدعــوى الراهن تختل
بحجيــة تلــك الأحــكام لاســتبعاد عقودهــا مــن الحســاب، وكان هــذا الاســتخلاص مــن 
الحكــم ســائغا ولــه أصــل ثابــت بــالأوراق ويكفــي لحملــه ويواجــه دفــاع الطاعنــة فــإن مــا 

48  الطعن بالتمييز رقم 1139 لسنة 2009 - جلسة 11/10/ 2010 - مكتب فني 38- جزء 3 - ص 80
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يثيــره بالنعــي حــول هــذا الاســتخلاص لا يعــدو أن يكــون جــدلا فيمــا لمحكمــة الموضــوع 
مــن ســلطة تقديــر وحــدة الموضــوع في الدعويــن مــن عدمــه عنــد الفصــل في الدفــع ممــا 

لا يجــوز إثارتــه أمــام هــذه المحكمــة ويضحــى النعــي علــى غيــر أســاس 50.
توافــر قــوة الأمــر المقضــي لا تفقــد القاضــي صلاحيتــه لنظــر الدعــوى التاليــة مــا دام -	20

هــو أو غيــره مــن القضــاة ســيظل ملتزمــاً بهــا. مثــال. 
المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أن النــص في المــادة 102 مــن قانــون المرافعــات علــى -	

أن يكــون القاضــي غيــر صالــح لنظــر الدعــوى ممنوعــا مــن ســماعها ولــو لــم يــرده أحــد 
الخصــوم في الأحــوال الآتيــة أ. ب. د. هـــ: إذا كان قــد أفتــى أو ترافــع عــن أحــد الخصوم 
ــه  ــل اشــتغاله بالقضــاء أو كان قــد ســبق ل ــك قب ــو كان ذل ــا ول ــب فيه في الدعــوى أو كت
نظرهــا قاضيــا أو خبيــرا أو محكمــا - مفــاده أن المشــرع تحقيقــا لمظهــر الحيــدة التــي 
يجــب أن يتســم بهــا القاضــي ونائيــا بــه عــن مظنــة التثبــت بمــا يكــون قــد أبــداه مــن آراء 
جعــل مــن أســباب عــدم صلاحيتــه ســبق إبــداؤه رأيــا في ذات النــزاع المعــروض عليــه وفي 
خصومــة ســابقة تــرددت بــن نفــس الخصــوم. وتعــد القضيــة المطروحــة اســتمراراً لهــا 
وعــوداً إليهــا بــأن كان الفصــل فيهــا يســتدعى الإدلاء بــرأي في ذات الحجــج والأســانيد 
التــي أثيــرت في الخصومــة الأولــى. أمــا إذا كان رأيــه الســابق قــد توافــرت لــه مــن 
مقومــات قــوة الأمــر المقضــي التــي تمنــع عمــا بالمــادة 53 مــن قانــون الإثبــات - المحكمــة 
مــن إعــادة النظــر فيمــا فصلــت فيــه مــن مســائل أساســية اســتقرت حقيقتهــا بــن 
الطرفــن ومــن مناقشــة الحجــج والأســانيد القانونيــة والواقعيــة التــي أثيــرت أو يمكــن 
إثارتهــا بشــأنها فــإن القاضــي لا يفقــد بقضائــه الســابق صلاحيتــه لنظــر الدعــوي 
التاليــة مــادام هــو أو غيــره مــن القضــاة ملتزمــا قــوة الأمــر المقضــي التــي حازهــا ذلــك 

القضــاء51.
الأحــكام غيــر القطعيــة ومنهــا الصــادرة بإجــراءات الإثبــات. لا حجيــة لهــا ولا تحــد -	21

مــن ولايــة المحكمــة التــي أصدرتهــا في نظــر النــزاع والفصــل فيــه مــا لــم يكــن الحكــم قــد 
بــت في أســبابه أو منطوقــه في مقطــع مــن مقاطــع النــزاع أو في مســألة متفرعــة عنــه.

المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أن النــص في المــادة 53 مــن المرســوم بقانــون رقــم -	
39/1980 بشــأن الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة - علــى أن الأحــكام التــي حــازت 
حجيــة الأمــر المقضــي تكــون حجــة فيمــا فصلــت فيهــا فيــه الخصومــة ولا يجــوز قبــول 
دليــل ينقــض هــذه القرينــة ولكــن لا تكــون لتلــك الأحــكام هــذه الحجيــة إلا في نــزاع قــام 

50  الطعن بالتمييز رقم 693 لسنة 2007 - جلسة 23 /3/ 2010 - مكتب فني 38 - جزء 1 - ص229 
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بــن الخصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم وتعلــق بــذات الحــق محــاً وســبباً- يــدل 
علــى أن الحكــم لا يتحصــن بالحجيــة إلا إذا كان قطعيــاً وهــو الــذي يضــع حــداً للنــزاع 
في جملتــه أو في جــزء منــه أو في مســألة متفرعــة عنــه بفصــل حاســم لا رجــوع فيــه عــن 
جانــب المحكمــة التــي أصدرتــه - أمــا الأحــكام غيــر القطعيــة ومنهــا الأحــكام التمهيديــة 
الصــادرة بإجــراء مــن إجــراءات الإثبــات فإنهــا لا تحــوز حجيــة الأمــر المقضــي ولا تحــد 
ــراه  ــى أي وجــه ت ــه عل ــزاع والفصــل في ــه في نظــر الن ــي أصدرت ــة المحكمــة الت مــن ولاي
وذلــك كلــه مــا لــم يكــن الحكــم قــد بــت في أســبابه أو في منطوقــه في مقطــع مــن مقاطــع 
النــزاع أو في مســألة تفرعــت عنــه كمــا هــو الحــال إذا بــت الحكــم في الدفــع بعــدم 
ــه يحــوز في هــذا  ــول أو بالرفــض فإن ــاً بنظــر الدعــوى بالقب ــة نوعي اختصــاص المحكم
الخصــوص حجيــة الأمــر المقضــي أمــام محاكــم الجهــة القضائيــة التــي أصدرتــه ولــو 

كان مخالفــاً للنظــام العــام أو صــادراً مــن محكمــة غيــر مختصــة ولائيــاً بإصــداره 52.
محكمــة الموضــوع. اســتقلالها بالقــول بوحــدة المحــل في الدعويــن. شــرطه. إقامــة -	22

قضائهــا علــى مــا يحملــه ويــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا. مثــال لأســباب ســائغة 
لرفــض الدفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا. 

المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أن الحكــم في دعــوى ســابقة لا يحــوز حجيــة الأمــر -	
المقضــي في الدعــوى اللاحقــة طبقــاً لنــص المــادة 53 مــن قانــون الإثبــات إلا إذا اتحــدت 
الدعويــان خصومــاً ومحــاً وســبباً، ووحــدة المحــل وفقــاً لهــذا النــص لا تتحقــق إلا 
إذا كانــت المســألة المقضــي فيهــا نهائيــاً مســألة أساســية لا تتغيــر واســتقرت حقيقتهــا 
بينهمــا بالحكــم الأول اســتقراراً جامعــاً مانعــاً وكانــت هــي بذاتهــا الأســاس فيمــا يدعيــه 
مــن بعــد في الدعــوى اللاحقــة أي مــن الطرفــن قبــل الآخــر، والقــول بوحــدة المحــل في 
الدعويــن ممــا تســتقل محكمــة الموضــوع بالفصــل فيــه متــى أقامــت قضاءهــا علــى مــا 
يحملــه ويــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه 
قــد أقــام قضــاءه برفــض الدفــع المبــدئ مــن الطاعــن بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســابقة 
الفصــل فيهــا في الدعــوى رقــم 1199 لســنة 2005 مدنــي واســتئنافها رقــم 2110 لســنة 
2005 مدنــي علــى مــا اســتخلصه مــن الأوراق أن الدعــوى الماثلــة أقيمــت بطلــب بطــان 
قــرارات الطاعــن والمطعــون ضــده الثانــي بصفتيهمــا باســتبعاد فــوز جيــاد المطعــون ضــده 
الأول أو إيقافهــا عــن المشــاركة في الســباقات اللاحقــة أو الحرمــان مــن الجوائــز العينيــة 
ــم  ــاد واعتبارهــا كأن ل ــه أو الجي ــى تابعي ــه أو عل ــة علي ــات مالي ــاع غرام ــة أو إيق والمالي
ــام 9، 10، 12، 13، 14، 2005/2/21  ــرارات خاصــة بالاجتماعــات أرق ــن وهــذه الق تك
في حــن أن الدعــوى رقــم 1199 لســنة 2005 مدنــي أقيمــت بطلــب إلغــاء قــرار الطاعــن 
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الصــادر بتاريــخ 2005/3/19 بحرمــان إســطبل المطعــون ضــده الأول مــن المشــاركة في 
مســابقات النــادي وهــو قــرار مخالــف للقــرارات المرفــوع عنهــا الدعــوى الماثلــة وصــدر 
بعــد رفــع هــذه الدعــوى كمــا أن الحكــم في الدعــوى الســابقة لــم يعــرض لقــرارات 
الدعــوى اللاحقــة ويكــون المحــل في كل مــن الدعويــن مختلــف ورتــب علــى ذلــك قضــاءه 
برفــض الدفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا وكان مــا خلــص إليــه 
ــه  ــي انتهــى إليهــا ولا مخالفــة في ــى النتيجــة الت ــؤدي إل ــه ســائغاً وي الحكــم المطعــون في
للقانــون ولا يجــدي في ذلــك تفســير الطاعــن للعبــارات والألفــاظ التــي صيغــت بهــا 
الطلبــات في كل مــن الدعويــن للوصــول إلــى نتيجــة مغايــرة لمــا انتهــى إليــه الحكــم ســائغاً 

ومــن ثــم يكــون النعــي بهــذا الســبب علــى غيــر أســاس53.
حيــازة الحكــم قــوة الأمــر المقضــي. أثــره. امتنــاع الخصــوم مــن طــرح ذلــك النــزاع في -	23

دعــوى تاليــة ولــو بأدلــة قانونيــة أو واقعيــة لــم يســبق إثارتهــا في الدعــوى الأولــى أو 
أثيــرت ولــم يبحثهــا الحكــم الصــادر فيهــا.. 

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه وفقــاً لنــص المــادة 53 مــن قانــون الإثبــات في -	
المــواد المدنيــة والتجاريــة أن حجيــة الأمــر المقضــي بــه لا تثبــت للأحــكام إلا فيمــا تكــون 
قــد فصلــت فيــه مــن الحقــوق بــن الخصــوم أنفســهم ومتعلــق بــذات الحــق محــاً وســبباً، 
وتتوافــر وحــدة المحــل وفقــاً لهــذا النــص متــى كانــت المســألة المقضــي بهــا أساســية لا 
تتغيــر تناقــش فيهــا الطرفــان في الدعــوى الأولــى واســتقرت حقيقتهــا بينهمــا بالحكــم 
ــت هــي  ــي، وكان ــم الثان ــدي الحك ــن إعــادة مناقشــته ل ــاً م ــاً مانع الأول اســتقراراً جامع
بذاتهــا الأســاس فيمــا يدعيــه مــن بعــد في الدعــوى الثانيــة أي مــن الطرفــن قبــل الآخــر 
مــن حقــوق متفرعــة عنهــا، ومتــى حــاز الحكــم قــوة الأمــر المقضــي فإنــه يمنــع الخصــوم 
ــم  ــة ل ــة أو واقعي ــة قانوني ــو بأدل ــة ول ــزاع في دعــوى تالي مــن العــودة إلــى طــرح ذلــك الن

يســبق إثارتهــا في الدعــوى الأولــى أو أثيــرت ولــم يبحثهــا الحكــم الصــادر فيهــا54.
حجيــة الأحــكام. تقتصــر علــى أطــراف الخصومــة فيهــا ولا تتعداهــم إلــى الخارجــن -	24

عنهــا. أســاس ذلــك ومــؤداه. مثــال. 
المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أن النــص في المــادة 53 مــن المرســوم بقانــون رقــم -	

39/1980 بشــأن الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة علــى أن -الأحــكام التــي حــازت 
قــوة الأمــر المقضــي تكــون حجــة فيمــا فصلــت فيــه مــن الخصومــة ولا يجــوز قبــول دليــل 
ــن  ــام ب ــزاع ق ــة في ن ــك الأحــكام هــذه الحجي ــة، ولكــن لا تكــون لتل ينقــض هــذه القرين

53  الطعن بالتمييز رقم 899 لسنة 2007 - جلسة 3 /12/ 2008 - مكتب فني 36 - جزء 3 - ص 439
54  الطعن بالتمييز رقم 879 لسنة 2007 - جلسة 10/29/ 2008- مكتب فني 36 - جزء 3 - ص 334
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الخصــوم أنفســهم وتعلــق بــذات الحــق محــاً وســبباً وتقضــى المحكمــة بهــذه الحجيــة 
مــن تلقــاء نفســها-. يــدل علــى أن حجيــة الأحــكام تقتصــر علــى أطــراف الخصومــة ولا 
تتعداهــم إلــى الخارجــن عنهــا وذلــك إعمــالاً لقاعــدة نســبية الأحــكام التــي تمنــع مــن أن 
يفيــد أحــد أو يضــار بحكــم لــم يكــن طرفــاً فيــه. لمــا كان ذلــك، وكان البــن مــن الحكــم 
الصــادر في الدعــوى رقــم 1286/1995 ت. ك المحــاج بهــا أنهــا تختلــف في خصومهــا عــن 
الدعــوى الراهنــة فــإن الحكــم إذ قضــى برفــض الدفــع المبــدئ مــن الطاعــن بصفتــه بعــدم 
جــواز نظــر الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا بالدعــوى المشــار إليهــا يكــون علــى ســند مــن 

صحيــح القانــون ويضحــى النعــي عليــه بهــذا الوجــه علــى غيــر أســاس. 55
الالتــزام بحجية الأحــكام. تعلقــه بالنظــام العــام. وجــوب قضــاء المحكمــة بــه مــن تلقــاء -	25

 . نفسها
المقــرر- في قضــاء محكمــة التمييــز- أن مــؤدى v في المــادة 53/1 مــن قانــون الإثبــات أن -	

الحكــم الأول لا يجــوز قــوة الأمــر المقضــي بالنســبة للنــزاع المطــروح إلا إذا اتحد الموضوع 
في الدعويــن واتحــد الســبب المباشــر الــذي تولــد عــن كل منهمــا هــذا فضــاً عــن وحــدة 
الخصــوم كمــا أنــه يشــترط لتوافرهــا أن يكــون الســبب التالــي هــو عــن الســبب الأول 
ولا يكفــي أن يكــون مماثــاً لــه لأن الأســباب تتغايــر وأن تماثلــت ووحــدة الســبب تتوفــر 
متــى كان المصــدر القانونــي للحــق المدعــى بــه في الدعويــن واحــدا بمــا لازمــه ألا حجيــة 
لحكــم إلا فيمــا يكــون قــد فصــل فيــه خاصــا بالســبب الــذي أقيمــت عليــه الدعــوى أمــا 
مــا لــم ينظــره الحكــم أو مــا نظــره خاصــا بســبب آخــر فــا يكــون موضوعــاً لحكــم يحــوز 
الحجيــة. لمــا كان ذلــك، وكانــت الخصومــة في الدعــوى الراهنــة وكانــت الطلبــات أيضــاً 
في كلا الدعويــن واحــدة إلا أن الأســاس القانونــي في الدعــوى الســابقة هــو العقــد 
ــة فــإن الاســاس  المقضــي ببطلانــه بموجــب الحكــم الصــادر فيهــا أمــا الدعــوى الراهن
القانونــي فيهــا هــو اعمــال أحــكام الإثــراء بــا ســبب كســند للقضــاء بهــذه الطلبــات ومــن 
ثــم فــإن الحكــم الصــادر في الدعــوى الســابقة لا يحــوز أيــة حجيــة في الدعــوى الراهنــة 
لاختــاف الســبب في كل منهمــا وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فــإن النعــي 

عليــه يكــون علــى غيــر أســاس 56.

55  الطعن بالتمييز رقم 747 لسنة 2005 - جلسة 6 /2007/12- مكتب فني 35 - جزء 3 - ص 274
56  الطعن بالتمييز رقم 577 لسنة 2003 - جلسة 9 / 10 / 2004- مكتب فني 32 - جزء 3 - ص 47
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المبحث الثالث
 دعوى عدم الاعتداد بالحكم

تمهيد:
حصــر المشــرع طــرق الطعــن في الأحــكام ووضــع لهــا آجــالا محــددة وإجــراءات معينــة فإنــه 
يمتنــع بحــث أســباب العــوار التــي قــد تلحــق بهــا إلا عــن طريــق الطعــن فيهــا بطــرق الطعــن 
المناســبة فــإذا كان قــد اســتغلق فــا ســبيل لإهدارهــا بدعــوى بطــان أصليــة أو الدفــع بــه 
وذلــك تقديــرًا لحجيــة الأحــكام باعتبارهــا عنــوان الحقيقــة في ذاتهــا، وهــى حجيــة تســمو 
علــى قواعــد النظــام العــام، ولا اســتثناء مــن هــذا الأصــل إلا إذا تجــرد الحكــم مــن أحــد 
أركانــه الأساســية بحيــث يشــوبه عيــب جوهــري جســيم يصيــب كيانــه ويفقــده صفتــه كحكــم 
أمــا مجــرد مخالفــة الحكــم لنــص في القانــون أو مــا اســتقرت عليــه محكمــة التمييــز فــإن 
ذلــك لا يمــس مقومــات الحكــم الأساســية فــا يترتــب عليــه انعدامــه57. وعلــى ذلــك يجــوز 
اســتثناء مــن هــذا الأصــل العــام في بعــض الصــور القــول بإمــكان رفــع دعــوى بطــان أصليــة 
ــد تجــرد الحكــم مــن  ــى إلا عن ــك لا يتأت ــر أن ذل ــك، غي ــع بذل ــه أو الدف ــداد ب وعــدم الاعت
ــداد  ــر دعــوى عــدم الاعت ــا تثي ــدام، ومــن هن ــه بالانع ــر عن ــه الأساســية. وهــو مــا يعب أركان
بالحكــم عــدة تســاؤلات حــول مــا إذا كان يقتصــر رفعهــا علــى الغيــر أم يجــوز رفعهــا ممــن 
يعــد الحكــم حجــة عليــه أيضــاً ؟، وفي الحالــة الأخيــرة هــل يقتصــر رفعهــا علــى حالــة انعــدام 
الحكــم أم يجــوز رفعهــا في حالــة بطــان الحكــم؟ والإجابــة علــى هــذه التســاؤلات تقتضــي 
تعريــف دعــوى عــدم الاعتــداد بالحكــم وأطرافهــا، وصورهــا والحكــم فيهــا علــى نحــو مــا 

يلــي:  
تعريف دعوى عدم الاعتداد بالحكم وأطرافها: 

دعــوى عــدم الاعتــداد بالحكــم هــي الدعــوى التــي يرفعهــا المدعــي بغيــة تقريــر انعــدام حكــم 
نهائــي أو عــدم الاحتجــاج بــه عليــه مســتقبلًا. 

وهــي قــد ترفــع ممــن يعتبــر الحكــم حجــة عليــه - أي أطــراف الدعــوى الصــادر فيهــا الحكــم 
المطلــوب عــدم الاعتــداد بــه أو خلفهــم العــام أو الخــاص - وفي هــذه الحالــة غالبــاً مــا يكــون 

المطلــوب في الدعــوى تقريــر انعــدام الحكــم أو بطلانــه. 
وقــد ترفــع مــن الغيــر وفي هــذه الحالــة يكــون المطلــوب في الدعــوى عــدم الاحتجــاج بالحكــم 
إعمــالا لمبــدأ نســبية أثــر الأحــكام، وفي الحالتــن يجــب اختصــام كافــة الخصــوم في الدعــوى 
الصــادر فيهــا الحكــم المطلــوب عــدم الاعتــداد بــه فــإذا لــم يتــم اختصامهــم؛ كان لأي مــن 

57  الطعــن بالتمييــز رقــم 982 لســنة 2005 - جلســة 26 /9/ 2006 - مكتــب فنــي 34 - جــزء 3 - ص43، الطعــن رقــم 198 لســنة 2012 
- جلســة 20 / 11 / 2013 - مكتــب فنــي 41 - جــزء 3 - ص 243
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الخصــوم إدخــال مــن لــم يتــم اختصامــه عمــاً بالمــادة 86 مــن قانــون المرافعــات، وكذلــك 
للمحكمــة تكليــف المدعــي بإدخــال مــن لــم يتــم اختصامــه عمــاً بســلطتها المقــررة بالمــادة 88 

مــن قانــون المرافعــات.
صور دعوى عدم الاعتداد بالحكم:

تتخذ دعوى عدم الاعتداد بالحكم إحدى صورتين: 
الصورة الأولى:

وفيهــا ترفــع الدعــوى ممــن يعتبــر الحكــم حجــة عليــه - أي أحــد الخصــوم في الدعــوى 
الصــادر فيهــا الحكــم المطلــوب عــدم الاعتــداد بــه أو خلفهــم العــام أو الخــاص - وفي هــذه 

ــاً مــا يكــون المطلــوب في الدعــوى تقريــر انعــدام الحكــم أو بطلانــه. الحالــة غالب
الصــورة الثانيــة: وفيهــا ترفــع الدعــوى مــن الغيــر، وفي هــذه الحالــة يكــون المطلــوب في 

الدعــوى عــدم الاحتجــاج بالحكــم.
الحكم في دعوى عدم الاعتداد بالحكم: 

الحكــم في هــذه الدعــوى يقتضــي التمييــز بــن بطــان الحكــم وانعدامــه، وبيــان مبــدأ نســبية 
أثــار الأحــكام بالقــدر الــازم للفصــل فيهــا وذلــك علــى نحــو مــا يلــي:

 التمييز بين الحكم المنعدم والحكم الباطل 
 أولًا: الحكم المنعدم 

لــم يضــع المشــرع تعريفــاً للحكــم المنعــدم وقــد عرفتــه محكمــة التمييــز بــأن قالــت إن الحكــم 
لا يكــون معدومــاً إلا إذا تجــرد مــن أحــد أركانــه الأساســية وقوامهــا صــدوره مــن قــاض لــه 
ولايــة القضــاء في خصومــة مســتكملة المقومــات أطرافــاً ومحــاً وســبباً وفقــاً للقانــون بحيــث 
ــاره  ــه كحكــم ويحــول دون اعتب ــه ويفقــده صفت ــب كيان ــب جوهــري جســيم يصي يشــوبه عي
موجــوداً منــذ صــدوره، فــا يســتنفد بــه القاضــي ســلطته، ولا يرتــب الحكــم حجيــة الأمــر 
المقضــي، ولا يــرد عليــه التصحيــح لأن المعــدوم لا يمكــن رأب صدعــه. ويترتــب علــى انعــدام 
الحكــم أن القاضــي لا يســتنفد بــه ولايتــه، وأن الحكــم لا يرتــب حجيــة الأمــر المقضــي بــه، 
ولا يــرد عليــه التصحيــح بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن المقــررة للأحــكام القائمــة - والتــي 
تحــوز الحجيــة - لأن المعــدوم لا يمكــن رأب صدعــه، وليــس في حاجــة إلــى مــا يعدمــه فهــو 
غيــر موجــود - أصــاً مــن الناحيــة القانونيــة -، ويكــون الســبيل لتقريــر انعدامــه الدعــوى 

المبتــداه أو بإنــكاره والتمســك بعــدم وجــوده عنــد الاحتجــاج بــه.
ومن أمثلة الحكم المعدوم ذلك
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ــم  ــى شــخص ل ــل رفــع الدعــوى58 أو عل ــه قب ــى شــخص ثبتــت وفات  1- الحكــم الصــادر عل
يعُلــن بصحيفتهــا أو أعُلــن بهــا غشــاً في موطــن وهمــي أو علــى شــخص لــم يكــن ممثــاً في 

الدعــوى أو أخُــرج منهــا.
 2- الحكــم الصــادر مــن قــاض زالــت عنــه ولايــة القضــاء مطلقــاً بالعــزل أو الاســتقالة أو 
الإحالــة إلــى المعــاش أو مؤقتــاً بالوقــف عــن العمــل أو الإجــازة الإجباريــة أو الحجــر عليــه.
3- الحكــم الصــادر مــن محكمــة غيــر مشــكلة تشــكيلًا صحيحــاً بــأن يصــدر مــن قاضيــن 

أو مــن أربعــة قضــاه بــدلاً مــن ثلاثــة.
4- الحكــم الصــادر مــن محكمــة تتبــع جهــة قضــاء لا ولايــة لهــا في نظــر النــزاع الــذي صــدر 

فيــه هــذا الحكــم. ومــن أمثلتــه: الحكــم الصــادر في عمــل مــن أعمــال الســيادة.
5- الحكــم الصــادر بإجابــة طلــب مخالــف للنظــام العــام والآداب كالتعويــض عــن معاشــرة 

غيــر شــرعية 
ــن أصــدروه أو مــن أســماء الخصــوم أو مــن  ــي مــن أســماء القضــاة الذي 6- الحكــم الخال

المنطــوق59.
7- الحكــم الــذي لــم يوقــع مــن رئيــس الهيئــة التــي أصدرتــه ومــن بــاب أولــى الحكــم غيــر 

58  وجديــر بالذكــر أن بعــض أحــكام دوائــر محكمــة النقــض المصريــة كانــت قــد ذهبــت إلــى عــدم جــواز تصحيــح شــكل الخصومــة وتجديــد 
ــر محكمــة النقــض رأت -  ــة العامــة لدوائ ــه، إلا أن الهيئ ــاة مورث ــار الخصومــة منعدمــة لوف ــة المتوفــى واعتب الإجــراء الباطــل باختصــام ورث
وبالأغلبيــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة مــن قانــون الســلطة القضائيــة المشــار إليــه آنفًــا- العــدول عــن هــذا المبــدأ 
ــة  ــة عام ــن بالنقــض 5436 لســنة 86 ق هيئ ــم ) الطع ــواردة بالحك ــا للأســباب ال ــي وفقً ــذي ورد بأحــكام الاتجــاه الثان ــدأ ال ــداد بالمب والاعت

- جلســة 30 / 5 / 2023 (
59  يلاحــظ أن النقــص أو الخطــأ في أســماء الخصــوم وصفاتهــم الــذي لا يكــون مــن شــأنه التشــكيك في حقيقــة الخصــم واتصالــه بالخصومــة 
المــرددة في الدعــوى، وقــد جــرى بــه قضــاء محكمــة التمييــز بــأن البطــان لا يترتــب علــى كل نقــص أو خطــأ في أســماء الخصــوم وصفاتهــم، 
بــل يقتصــر علــى مــا كان منــه جســيما بحيــث يشــكك في حقيقــة الخصــم واتصالــه بالخصومــة وأن بنــاء الحكــم يتكــون مــن ديباجتــه وأســبابه 
ومنطوقــه فــإذا مــا حــدث خطــأ في ديباجــة الحكــم وعرضــت الأســباب إلــى مــا يزيــل أي شــك في حقيقــة أحــد الخصــوم فــإن الخطــأ الــوارد 
يكــون مجــرد خطــأ مــادي لا يترتــب عليــه البطــان. - الطعــن بالتمييــز رقــم 1182 لســنة 2012 - جلســة 26 / 3 / 2013 - مكتــب فنــي 41 
- جــزء 1 - ص 392 - كمــا قضــت محكمــة التمييــز بــأن منــاط الأهليــة هــو ثبــوت الشــخصية القانونيــة للخصــم ســواء كان شــخصا طبيعيــا 
أو اعتباريــا وهــو بهــذه المثابــة ليــس شــرطا لقبــول الدعــوى وإنمــا هــي شــرط لصحــة إجراءاتهــا فــإذا كان مــن باشــر الدعــوى أو مــن بوشــرت 
ضــده ليســت لــه أهليــة التقاضــي كانــت الدعــوى مقبولــة، ولكــن إجــراءات الخصومــة فيهــا تكــون باطلــة والدفــع يكــون بالبطــان لا بالانعــدام 
وأنــه وقــد حصــر المشــرع. طــرق الطعــن في الأحــكام ووضــع لهــا أجــالا محــددة وإجــراءات معينــة فإنــه يمتنــع بحــث أســباب العــوار التــي تلحــق 
بالأحــكام إلا عــن طريــق التظلــم منهــا بطــرق الطعــن المناســبة لهــا بحيــث إذا كان الطعــن غيــر جائــز أو كان قــد اســتغلق فــا ســبيل لإهــدار 
تلــك الأحــكام بدعــوى بطــان أصليــة وذلــك تقديــرا لحجيــة الأحــكام باعتبارهــا عنــوان الحقيقــة في ذاتهــا وأنــه وإن جــاز اســتثناء مــن هــذا 
الأصــل العــام في بعــض الصــور القــول بإمــكان رفــع دعــوى بطــان أصليــة أو الدفــع بذلــك غيــر أن ذلــك لا يتأتــى إلا عنــد تجــرد الحكــم مــن 
أركانــه الأساســية - كصــدوره مــن محكمــة غيــر مشــكلة تشــكيلا صحيحــا أو مــن قاضــي لا ولايــة لــه أو علــى خصــم لــم يعلــن أصــا بصحيفــة 
الدعــوى أو ثبــت وفاتــه قبــل رفعهــا - فــإذا كان العيــب الموجــه إلــى الحكــم لا يصلــح ســببا لانعدامــه فــإن جــزاءه هــو البطــان وليــس الانعــدام 
وأن بطــان إجــراءات الخصومــة لعــدم أهليــة التقاضــي عنــد بعــض الخصــوم لا يعــدم الحكــم الصــادر في الدعــوى بــل يظــل قائمــا موجــودا وإن 
كان مشــوبا بالبطــان فينتــج كل آثــاره مــا لــم يقــض ببطلانــه بالطعــن عليــه بإحــدى طــرق الطعــن المقــررة قانونــا فــإن مضــت مواعيــد الطعــن أو 
قضــى بعــدم قبولــه كان الحكــم غيــر قابــل لهــذا الطعــن فقــد أصبــح بمنجــى عــن الإلغــاء حائــزا لقــوة الشــيء المقضــي دالا بذاتــه علــى صحــة 

إجراءاتــه )الطعــن رقــم 621 لســنة 2011 - جلســة 19 / 2 / 2013 - مكتــب فنــي 41 - جــزء 1 - ص 312(
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المكتــوب والــذي تكتفــي المحكمــة بتــاوة منطوقــة أو بتــاوة منطوقــة وأســبابه دون كتابتــه 
ثانياً: الحكم الباطل 

الحكــم الباطــل هــو الحكــم الــذي تتخلــف فيــه إحــدى مقتضيــات صحتــه أي العناصــر 
القانونيــة التــي يشــترطها القانــون في الحكــم ليــؤدي وظيفتــه القضائيــة علــى الوجــه الأكمــل 
والتــي لا يحــول تخلفهــا دون اعتبــاره أداة للوظيفــة القضائيــة وأن أدى إلــى قصــوره في أداء 

هــذه الوظيفــة علــى الوجــه الأكمــل60.
والحكــم الباطــل يظــل منتجــاً لآثــاره القانونيــة إلــى أن يقضــى ببطلانــه مــن محكمــة الطعــن 
فتــزول تلــك الآثــار ويعتبــر كأن لــم يكــن، وبطــان الأحــكام مــن النظــام العــام فــا تصححــه 
إجــازة، ويجــوز الدفــع بــه في أي حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ، بــل ويجــب أن تحكــم بــه 
المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، وبطــان الحكــم لا يتقــرر إلا بحكــم مــن المحكمــة المختصــة 
ــه ، كمــا لا يجــوز رفــع دعــوى  ــه، فــا يجــوز لمحكمــة أخــرى أن تقضــى ب بنظــر الطعــن في
مبتــدأه بطلــب بطلانــه؛ وذلــك تقديــراً لحجيــة الأحــكام وهــى تعلــو علــى اعتبــارات النظــام 
ــه صحيحــاً مــن إجــراءات، وهــو لا  ــى مــا اتخــذ قبل ــه عل ــر ل ــام ، وبطــان الحكــم لا أث الع
يقبــل التجزئــة بالنســبة للخصــم الواحــد أو إذا كان الموضــوع غيــر قابــل للتجزئــة، فــإذا قبــل 
الخصــم المتمســك بالبطــان الحكــم في شــق منــه فحــاز ذلــك الشــق قــوة الأمــر المقضــي بــه؛ 
فإنــه يمتنــع إبطــال الحكــم في شــقه الآخــر لأن حجيــة الأحــكام تعلــو علــى اعتبــارات النظــام 
ــه، ومحضــر الجلســة يكمــل الحكــم  ــع مــن الحكــم ببطلان ــام ، وتســجيل الحكــم لا يمن الع
فيمــا يتعلــق بإجــراءات نظــر الدعــوى فــإذا تعارضــا كانــت العبــرة بمــا أثبتــه الحكــم61.  ومــن 

أمثلــة الحكــم الباطــل 
الحكم المشوب بالتناقض في أسبابه 62. -	1
الحكم المشوب بالقصور في التسبيب63.-	2
الحكــم المشــوب بعــرض وقائــع الدعــوى بصــورة مجملــة لا تمكــن محكمــة التمييــز مــن -	3

60  محمد كمال عبد العزيز تقنيين المرافعات - مكتبة نادي القضاة - الطبعة الثالثة 1995 - ص 1142
61  م / محمد وليد الجارحي - النقض المدني - المرجع السابق - ص 542

62  قضــت محكمــة التمييــز بــأن التناقــص الــذي يعيــب الحكــم هــو مــا تتماحــى بــه أســبابه بحيــث لا يبقــى بعدهــا مــا يمكــن حمــل الحكــم 
عليــه، أو أن يكــون التناقــص واقعــا في أســاس الحكــم بحيــث لا يفهــم معــه علــى أي أســاس قضــت المحكمــة بمــا قضــت بــه - الطعــن رقــم 99 

لســنة 1993 - جلســة 30 / 1 / 1994 - مكتــب فنــي 22 - ص64-
63  قضــت محكمــة التمييــز بــأن النــص في المــادة 116/ 2، 3 مــن قانــون المرافعــات  يــدل علــى أنــه تقديــرا للأهميــة البالغــة لتســبيب الأحــكام 
وتمكينــا لمحكمــة الدرجــة الثانيــة مــن الوقــوف علــى مــدى صحــة الأســس التــي بنيــت عليهــا الأحــكام المســتأنفة أمامهــا ثــم لمحكمــة التمييــز 
مــن بعــد مــن مراقبــة ســامة تطبيــق القانــون علــى مــا صــح مــن وقائــع أوجــب المشــرع علــى المحاكــم أن تــورد في أحكامهــا مــا أبــداه الخصــوم 
مــن دفــوع ومــا ســاقوه مــن دفــاع جوهــري ليتســنى تقديــر هــذا وتلــك في ضــوء الواقــع الصحيــح في الدعــوى ثــم إيــراد الأســباب التــي تبــرر 
مــا اتجهــت إليــه المحكمــة مــن رأي، ورتــب المشــرع علــى قصــور الأســباب الواقعيــة بطــان الحكــم. )الطعــن بالتمييــز رقــم 376 لســنة 2014 

- جلســة 23 / 2 / 2015 - مكتــب فنــي 43- جــزء 1 - ص 286(
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مراقبــة ســامته.
الحكم المشوب بالإخلال بحق الدفاع.  -	4
اشــتراك أحــد قضــاة الهيئــة الاســتئنافية التــي تصــدر الحكــم في إصــدار حكــم محكمــة -	5

أول درجــة.
صــدور الحكــم مــن قــاض غيــر صالــح لنظــر الدعــوى لتوافــر حالــة مــن الحــالات -	6

المنصــوص عليهــا في المــادة 103 مــن قانــون المرافعــات.
 أن ترفــع الدعــوى قانونــاً علــى شــخص حــي ثــم يتوفــى ويصــدر الحكــم دون أن تفطــن -	7

المحكمــة لهــذا العيــب .
أثر التمييز بين الحكم المنعدم والحكم الباطل -	4
الحكــم المنعــدم لا وجــود لــه مــن الناحيــة القانونيــة ومــن ثــم فهــو لا يحتــاج إلــى حكــم -	1

يعدمــه، أمــا الحكــم الباطــل فهــو موجــود منتجــاً لآثــاره القانونيــة إلــى أن يقضــى ببطلانه 
مــن محكمــة الطعــن فتــزول تلــك الآثــار ويعتبــر كأن لــم يكــن.

الحكم المنعدم لا يصححه القبول، أما الحكم الباطل فيصححه القبول.-	2
الحكــم المنعــدم لا يســتنفد القاضــي بــه ولايتــه فيجــوز تقريــر بطلانــه مــن ذات المحكمــة -	3

التــي أصدرتــه، أمــا الحكــم الباطــل يســتنفد القاضــي بــه ولايتــه ولا يجــوز تقريــر بطلانه 
إلا مــن محكمــة الطعــن.

الحكــم المنعــدم لا يتحصــن بفــوات مواعيــد الطعــن فيــه، فيجــوز طلــب الحكــم بانعدامــه -	4
في أي وقــت ويجــوز الحكــم بــه في دعــوى مطروحــة، أمــا الحكــم الباطــل فهــو يتحصــن 
بفــوات مواعيــد الطعــن فيــه فــا يجــوز طلــب بطلانــه إلا عــن طريــق الطعــن فيــه أمــام 

محكمــة الطعــن وخــال المواعيــد المقــررة قانونــاً لرفــع الطعــن.
وخلاصــة القــول- بعــد التعريــف بالحكــم الباطــل والحكــم المنعــدم والتمييــز بينهمــا - أنــه لا 
يجــوز رفــع دعــوى عــدم الاعتــداد بالحكــم لبطلانــه باعتبــار أن المشــرع حصــر طــرق الطعــن 
في الأحــكام ووضــع لهــا أجــالا محــددة وإجــراءات معينــة ، ممــا يمتنــع معــه بحــث أســباب 
العــوار التــي قــد تلحــق بهــا إلا عــن طريــق طــرق الطعــن المناســبة لهــا ، بحيــث إذا كان الطعــن 
غيــر جائــز أو كان قــد اســتغلق فــا ســبيل لإهــدار تلــك الأحــكام بدعــوى بطــان أصليــه ، 
وذلــك تقديــرا لحجيــة الأحــكام باعتبارهــا عنــوان الحقيقــة في ذاتهــا، إلا أنــه يجــوز اســتثناء 
مــن هــذا الأصــل العــام في بعــض الصــور القــول بإمــكان رفــع دعــوى بطــان أصليــة وعــدم 
الاعتــداد بــه أو الدفــع بذلــك ، غيــر أن ذلــك لا يتأتــى إلا عنــد تجــرد الحكــم مــن أركانــه 

الأساســية . بــأن يكــون الحكــم منعدمــاً.
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 مبدأ نسبية أثار الأحكام 
نصــت المــادة 53 مــن قانــون الإثبــات علــى أن - الأحــكام التــي حــازت حجيــة الأمــر المقضــي 
تكــون حجــة فيمــا فصلــت فيــه مــن الخصومــة ولا يجــوز قبــول دليــل ينقــض هــذه القرينــة، 
ولكــن لا تكــون لتلــك الأحــكام هــذه الحجيــة إلا في نــزاع قــام بــن الخصــوم أنفســهم دون 
أن تتغيــر صفاتهــم وتعلــق بــذات الحــق محــاً وســبباً. وتقضــي المحكمــة بهــذه الحجيــة مــن 
تلقــاء نفســها.- ومــؤدى ذلــك - وكمــا ســبق القــول في الفصــل الســابق- أن حجيــة الأحــكام 
القضائيــة في المســائل المدنيــة لا تقــوم إلا بــن مــن كان طرفــا في الخصومــة حقيقــة أو 
حكمــا ولا يســتطيع الشــخص الــذي صــدر لمصلحتــه حكــم ســابق الاحتجــاج بــه علــى مــن 
كان خارجــا عــن الخصومــة ولــم يكــن ممثــا فيهــا وفقــا للقواعــد القانونيــة المقــررة في 
هــذا الشــأن ويجــوز لغيــر الخصــوم في هــذا الحكــم التمســك بعــدم الاعتــداد بــه، فالأحــكام 

كالعقــود لا تســري علــى غيــر طرفيهــا.  
ومــن ثــم فــإن الحكــم لا يكــون لــه حجيــة إلا علــى طرفيــه أي الخصــوم والخلــف العــام  
والخلــف الخــاص -وذلــك في الحــدود التــي تطبــق فيهــا قواعــد الخلافــة -، ويراعــى أنــه 
إذا جــاز القــول  بــأن الأحــكام الصــادرة علــى الســلف حجــة علــى الخلــف بشــأن الحــق الــذي 
تلقــاه منــه64 ، فإنــه لا حجيــة للأحــكام التــي تصــدر في مواجهــة الخلــف الخــاص قبــل مانــح 
الحــق متــى كان هــذا الأخيــر لــم يختصــم في الدعــوى .65 أمــا الغيــر فــا يســري عليــه الحكــم 
ولا يعتبــر حجــة في مواجهتــه 66وبالتالــي يجــوز لــه رفــع دعــوى عــدم الاعتــداد بالحكــم 
طالمــا كان خارجــاً عــن الخصومــة أو لــم يكــن ممثــاً تمثيــاً صحيحــاً فيهــا وفقــا للقواعــد 

القانونيــة المقــررة في هــذا الشــأن حتــى لا يحتــج عليــه بهــذا الحكــم مســتقبلًا.   
ــإن الأحــكام الصــادرة في  ــار الأحــكام ف ــدأ نســبية أث ــن مب ــه اســتثناء م ــر أن ــر بالذك وجدي
مســائل الأحــوال المدنيــة - كالأحــكام الصــادرة بإثبــات الوفــاة أو النســب أو الحجــر- تكــون 

لهــا حجيــة مطلقــة علــى النــاس كافــة.
بعض تطبيقات قضاء محكمة التمييز بشأن دعوى عدم الاعتداد بالحكم:-	5
ــح ســببا لانعدامــه فــإن جــزاؤه - إن صــح - هــو -	1 إذا كان العيــب الموجــه للحكــم لا يصل

البطــان وليــس الانعــدام 

64  الخلــف العــام هــو مــن يخلــف الشــخص في ذمتــه الماليــة مــن حقــوق والتزامــات أو في جــزء منهــا باعتبارهــا مجموعــاً مــن المــال كالــوارث 
والموصــي لــه بجــزء مــن التركــة في مجموعهــا، والخلــف الخــاص هــو مــن يخلــف الشــخص في عــن معينــة بالــذات أو في حــق عينــي عليهــا 
كالمشــتري يخلــف البائــع في المبيــع والموصــي لــه بعــن في التركــة يخلــف فيــه الموصــي والمنتفــع يخلــف المالــك في حــق الانتفــاع   عبــد الــرزاق 

الســنهوري - الوســيط في القانــون المدنــي - المرجــع الســابق - ص 458 
65  الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 2000 - جلسة 2000/12/11- مكتب فني 28 - جزء 2 - ص 467

66  محمد علي راتب وآخرين - قضاء الأمور المستعجلة - الكتاب الثاني - ص 838
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المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز - أن الأصــل هــو عــدم جــواز الطعــن في الأحــكام -	
ــة، وأن المشــرع قــد حصــر طــرق الطعــن في الأحــكام ووضــع  بدعــوى البطــان الأصلي
لهــا آجــالا محــددة وإجــراءات معينــة فإنــه يمتنــع بحــث أســباب العــوار التــي قــد تلحــق 
ــر  ــم منهــا بطــرق الطعــن المناســبة فــإذا كان الطعــن غي ــق التظل بالأحــكام إلا عــن طري
جائــز أو كان قــد اســتغلق فــا ســبيل لإهــدار تلــك الأحــكام بدعــوى البطــان الأصليــة 
وإن جــاز اســتثناء مــن هــذا الأصــل الدفــع بانعــدام الحكــم أو رفــع دعــوى أصليــة بذلــك 
في حالــة مــا إذا تجــرد الحكــم مــن أحــد أركانــه الأساســية وهــو لا يتحقــق إلا إذا تجــرد 
الحكــم مــن أركانــه الأساســية كأن يصــدر مــن محكمــة غيــر مشــكلة تشــكيلا صحيحــا أو 
مــن شــخص لا يعتبــر قاضيــا، فــإذا كان العيــب الموجــه للحكــم لا يصلــح ســببا لانعدامــه 
ــوار  ــع بحــث أســباب الع فــإن جــزاؤه - إن صــح - هــو البطــان وليــس الانعــدام ويمتن
التــي تلحــق بــه إلا عــن طريــق التظلــم منــه مــن خــال طــرق الطعــن المناســبة وليــس عــن 
طريــق رفــع دعــوى مبتــدأة ببطلانــه. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد قضــى 
برفــض دعــوى الطاعــن علــى ســند مــن أن الحكــم رقــم 1 ســنة 2009 طعــون انتخابيــة 
قــد صــدر نهائيــا وباتــا وحائــزا لحجيــة الأمــر المقضــي ومســتكملا أركانــه الأساســية بمــا 
ــا وكافيــة لحمــل  ــه بشــائبة الانعــدام، وهــي أســباب صحيحــة قانون لا محــل معــه لتعيب
قضــاء الحكــم المطعــون فيــه فــإن النعــي عليــه بســبب الطعــن يكــون علــى غيــر أســاس67.

بطــان إجــراءات الخصومــة لعــدم أهليــة التقاضــي عنــد بعــض الخصــوم لا يعــدم الحكم -	2
الصــادر في الدعــوى، بــل يظــل قائمــا موجــودا وإن كان مشــوبا بالبطلان 

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن منــاط الأهليــة هــو ثبــوت الشــخصية القانونيــة -	
للخصــم ســواء كان شــخصا طبيعيــا أو اعتباريــا وهــو بهــذه المثابــة ليــس شــرطا لقبــول 
الدعــوى وإنمــا هــي شــرط لصحــة إجراءاتهــا فــإذا كان مــن باشــر الدعــوى أو مــن 
بوشــرت ضــده ليســت لــه أهليــة التقاضــي كانــت الدعــوى مقبولــة، ولكــن إجــراءات 
الخصومــة فيهــا تكــون باطلــة، والدفــع يكــون بالبطــان لا بالانعــدام وأنــه وقــد حصــر 
ــه  ــة فإن المشــرع. طــرق الطعــن في الأحــكام ووضــع لهــا أجــالا محــددة وإجــراءات معين
يمتنــع بحــث أســباب العــوار التــي تلحــق بالأحــكام إلا عــن طريــق التظلــم منهــا بطــرق 
الطعــن المناســبة لهــا بحيــث إذا كان الطعــن غيــر جائــز أو كان قــد اســتغلق فــا ســبيل 
لإهــدار تلــك الأحــكام بدعــوى بطــان أصليــة وذلــك تقديــرا لحجيــة الأحــكام باعتبارهــا 
عنــوان الحقيقــة في ذاتهــا وأنــه وإن جــاز اســتثناء مــن هــذا الأصــل العــام في بعض الصور 
القــول بإمــكان رفــع دعــوى بطــان أصليــة أو الدفــع بذلــك غيــر أن ذلــك لا يتأتــى إلا 
عنــد تجــرد الحكــم مــن أركانــه الأساســية - كصــدوره مــن محكمــة غيــر مشــكلة تشــكيلا 
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صحيحــا أو مــن قاضــي لا ولايــة لــه أو علــى خصــم لــم يعلــن أصــا بصحيفــة الدعــوى أو 
ثبــت وفاتــه قبــل رفعهــا - فــإذا كان العيــب الموجــه إلــى الحكــم لا يصلــح ســببا لانعدامــه 
فــإن جــزاءه هــو البطــان وليــس الانعــدام وأن بطــان إجــراءات الخصومــة لعــدم أهليــة 
ــل يظــل قائمــا  ــد بعــض الخصــوم لا يعــدم الحكــم الصــادر في الدعــوى ب التقاضــي عن
موجــودا وإن كان مشــوبا بالبطــان فينتــج كل آثــاره مــا لــم يقــض ببطلانــه بالطعــن عليــه 
بإحــدى طــرق الطعــن المقــررة قانونــا فــإن مضــت مواعيــد الطعــن أو قضــى بعــدم قبولــه 
كان الحكــم غيــر قابــل لهــذا الطعــن فقــد أصبــح بمنجــى عــن الإلغــاء حائــزا لقــوة الشــيء 
المقضــي دالا بذاتــه علــى صحــة إجراءاتــه. لمــا كان ذلــك، وكان مــا أوردتــه الطاعنــات في 
ســببي الطعــن نعيــا ببطــان الحكــم الصــادر في الدعــوى00 تجــاري لانقطــاع الخصومــة 
فيهــا بوفــاة مورثهــن المختــص فيهــا وصــدور الحكــم فيهــا دون أن يتــم تصحيــح شــكل 
الدعــوى باختصامهــن فيهــا بوصفهــن ورثتــه - لا يترتــب عليــه تجــرد هــذا الحكــم مــن 
أركانــه الأساســية التــي تــؤدي إلــى انعدامــه إنمــا جــزاءه هــو البطــان ومــن ثــم يكــون 
ســبيل التظلــم منــه هــو بســلوك طريــق الطعــن المناســب عليــه وليــس بإقامــة دعــوى 
مبتــدأة لتقريــر هــذا البطــان وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنــه يكــون 
قــد طبــق القانــون تطبيقــا صحيحــا بمــا يضحــى عليــه النعــي بســببي الطعــن علــى غيــر 

أســاس68.
ــة- وجــوب بحــث أســباب -	3 ــن في الأحــكام- عــدم جــوازه بدعــوى البطــان الأصلي الطع

العــوار التــي قــد تلحــق بالأحــكام عــن طريــق التظلــم منهــا بطــرق الطعــن المناســبة. 
اســتثناء. ولا ســبيل للخــروج علــى هــذا الأصــل إلا في حالــة انعــدام الحكــم بتجــرده مــن 

ــه الأساســية. أحــد أركان
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن النــص في المــادة 570 مــن قانــون التجــارة علــى -	

أنــه - لــكل ذي مصلحــة أن يطعــن في حكــم شــهر الإفــاس وطريــق اعتــراض الغيــر 
خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ نشــر ملخــص الحكــم في الجريــدة الرســمية، والمــادة 158 
مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه يجــوز لمــن يعتبــر الحكــم الصــادر في الدعــوى حجــة عليــه 
ولــم يكــن قــد أدخــل أو تدخــل فيهــا أن يعتــرض علــى هــذا الحكــم بشــرط إثبــات غــش 
مــن كان يمثلــه أو تواطئــه أو إهمالــه الجســيم،  يــدل -وعلــى مــا أفصحــت عنــه المذكــرة 
الإيضاحيــة- علــى أن اعتــراض الخــارج عــن الخصومــة لا يقبــل إلا ممــن ليــس طرفــاً 
ــل التدخــل في الخصومــة وإن  في الحكــم الصــادر فيهــا إذ هــو في واقــع الأمــر مــن قبي
كان يقــع بعــد صــدور الحكــم فيهــا خولــه المشــرع لمــن يعتبــر الحكــم حجــة عليــه ولــم يكــن 
قــد أدخــل أو تدخــل في الدعــوى، ومــن المقــرر أيضــاً أن الأصــل عــدم جــواز الطعــن في 
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الأحــكام بدعــوى البطــان الأصليــة وأن المشــرع قــد حصــر طــرق الطعــن في الأحــكام 
ووضــع لهــا آجــالاً محــدده وإجــراءات معينــة فإنــه يمتنــع بحــث أســباب العــوار التــي قــد 
تلحــق بالأحــكام إلا عــن طريــق التظلــم منهــا بطــرق الطعــن المناســبة ولا ســبيل للخــروج 
علــى هــذا الأصــل إلا في حالــة انعــدام الحكــم بتجــرده مــن أحــد أركانــه الأساســية 69.

بطــان الحكــم المترتــب علــى النقــص أو الخطــأ الجســيم في أســماء الخصــوم وصفاتهــم. -	4
المقصــود به.

ــون المرافعــات -	 المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن مفــاد نــص المــادة 116 مــن قان
المدنيــة والتجاريــة أن البطــان المترتــب علــى النقــص أو الخطــأ الجســيم في أســماء 
ــل  ــب عليهمــا التجهي ــذي يترت ــفاتهم إنمــا قصــدت النقــص أو الخطــأ ال الخصــوم وصـ
ــى  ــى عــدم التعــرف عل ــؤدي إل ــف بشــخصيته ممــا قــد ي بالخصــم أو اللبــس في التعري
لــه في الخصومــة في  بآخــر لا شــأن  تغييــر شــخص الخصــم  أو  حقيقــة شــخصية 

الدعــوى70.
لا ســبيل لإهــدار الأحــكام بدعــوى بطــان أصليــة تقديــراً لحجيتهــا باعتبارهــا عنــوان -	5

الحقيقــة في ذاتهــا. اســتثناء حالــة انعــدام الحكــم 
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن المشــرع قــد حصــر طــرق الطعــن في الأحــكام -	

ووضــع لهــا آجــالاً محــددة وإجــراءات معينــة، فــا يكــون بحــث أســباب العــوار التــي تلحــق 
بالأحــكام إلا عــن طريــق الطعــن فيهــا بطــرق الطعــن المناســبة، بحيــث إذا كان الطعــن 
غيــر جائــز أو كان قــد اســتغلق بابــه فــا ســبيل لإهــدار تلــك الأحــكام بدعــوى بطــان 
أصليــة تقديــراً لحجيتهــا باعتبارهــا عنــوان الحقيقــة في ذاتهــا. وأنــه وإن أجيــز اســتثناء 
رفــع دعــوى بطــان أصليــة في الأحــكام الصــادرة بصفــة انتهائيــة، إلا أن ذلــك لا يتأتــى 
إلا عنــد تجــرد الحكــم مــن مقوماتــه أو أحــد أركانــه الأساســية بمــا يفقــده كيانــه وصفتــه 

كحكــم قضائــي 71.
بطــان الحكــم إذا قــام بأحــد المستشــارين الذيــن أصــدروه ســبب مــن أســباب عــدم -	6

الصلاحيــة المنصــوص عليهــا بالمــادة 102 مرافعــات. مثــال بشــأن حكــم لــم يتجــرد مــن 
أحــد مقوماتــه أو أحــد أركانــه الأساســية ولــم يفقــد صفتــه كحكــم قضائــي ممــا لا 

ــون أساســاً لدعــوى البطــان. ــح أن يك يصل
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن مفــاد نــص المــادة 2/156 مــن قانــون المرافعــات -	
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أن المشــرع منــع الطعــن في أحــكام محكمــة التمييــز بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن عاديــة 
ــار أن هــذه الأحــكام هــي خاتمــة المطــاف في مراحــل التقاضــي  ــة، باعتب ــر عادي أو غي
ولا ســبيل لتعييبهــا أو التعقيــب عليهــا بــأي وجــه مــن الوجــوه، وبإصدارهــا تســتنفد 
المحكمــة ولايتهــا بمــا يحــول دون مراجعتهــا والمجادلــة فيهــا والســعي لنقضهــا. ولــم 
يســتثن المشــرع مــن هــذا الأصــل إلا مــا نصــت عليــه المــادة 103 مــن قانــون المرافعــات مــن 
جــواز الطعــن ببطــان الحكــم الصــادر مــن محكمــة التمييــز إذا قــام بأحــد المستشــارين 
ــن ذات  ــادة 102 م ــواردة في الم ــة ال ــن أســباب عــدم الصلاحي ــن أصــدروه ســبب م الذي
القانــون. لمــا كان ذلــك، وكان مــا ينعــاه الطاعنــان علــى الحكــم الصــادر مــن محكمــة 
التمييــز بجلســة 2010/1/21 مــن تعرضــه لمســألة لــم تكــن مطروحــة علــى المحكمــة 
وتســوء مركزهمــا بالطعــن، أيــاً كان وجــه الــرأي في ذلــك، لا يفضــي إلــى تجــرد الحكــم 
مــن مقوماتــه أو أحــد أركانــه الأساســية ولا يفقــده صفتــه كحكــم قضائــي، فــا يصلــح 
أن يكــون ســبباً أو أساســاً لدعــوى البطــان، ولا يجــوز اتخــاذه وســيلة لمراجعــة الحكــم 
والمجادلــة فيــه أو الطعــن فيــه بطريــق غيــر مباشــر. الأمــر الــذي تكــون معــه دعــوى 
البطــان المقامــة مــن الطاعنــن قــد افتقــدت الأســاس القانونــي لهــا، ومــن ثــم تقضــي 

المحكمــة بعــدم جــواز الطعــن. 72.
يمتنــع بحــث أســباب العــوار التــي قــد تلحــق بالأحــكام إلا عــن طريــق التظلــم منهــا بطــرق -	7

الطعــن المناســبة، فــإذا كان الطعــن غيــر جائــز أو كان قــد اســتغلق فــا ســبيل لإهــدار 
تلــك الأحــكام بدعــوى البطــان الأصليــة 

ــز- أن الأصــل هــو عــدم جــواز الطعــن في الأحــكام -	 المقــرر - في قضــاء محكمــة التميي
بدعــوى البطــان الأصليــة وأن المشــرع قــد حصــر طــرق الطعــن في الأحــكام ووضــع 
لهــا آجــالاً محــددة وإجــراءات معينــة وأنــه يمتنــع بحــث أســباب العــوار التــي قــد تلحــق 
بالأحــكام إلا عــن طريــق التظلــم منهــا بطــرق الطعــن المناســبة، فــإذا كان الطعــن غيــر 
جائــز أو كان قــد اســتغلق فــا ســبيل لإهــدار تلــك الأحــكام بدعــوى البطــان الأصليــة، 
إلا أنــه يجــوز اســتثناء مــن هــذا الأصــل الدفــع بانعــدام الحكــم أو رفــع دعــوى أصليــة 
بذلــك في حالــة تجــرد الحكــم مــن أركانــه الأساســية وهــو لا يتحقــق إلا إذا تجــرد مــن 
أحــد أركانــه الأساســية كأن يصــدر مــن محكمــة غيــر مشــكلة تشــكيلًا صحيحــاً أو مــن 
شــخص لا يعتبــر قاضيــاً فــإذا كان العيــب الموجــه للحكــم لا يصلــح ســبباً لانعدامــه فــإن 
جــزاءه - إن صــح - هــو البطــان وليــس الانعــدام ويمتنــع بحــث أســباب العــوار التــي 
تلحــق بــه إلا عــن طريــق التظلــم منــه مــن خــال طــرق الطعــن المناســبة وليــس عــن طريــق 
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رفــع دعــوى مبتــدأه ببطلانــه. 73. 
صــدور الحكــم مــن قــاض غيــر صالــح لنظــر الدعــوى. أثــره. بطــان الحكــم وليــس -	8

انعدامــه. 
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن الطعــن في الأحــكام بدعــوى البطــان -	

الأصليــة غيــر جائــز باســتثناء مــا نصــت عليــه المــادة 103 مــن قانــون المرافعــات مــن 
أن وقــوع بطــان في حكــم صــدر مــن إحــدى دوائــر التمييــز لحالــة مــن حــالات عــدم 
ــاء الحكــم وإعــادة نظــر  ــز إلغ ــرة التميي ــب مــن دائ ــز للخصــم أن يطل ــة يجي الصلاحي
الطعــن - وأن الأصــل هــو عــدم جــواز الطعــن في الأحــكام بدعــوى البطــان الأصليــة 
حيــث إن المشــرع قــد حصــر طــرق الطعــن في الأحــكام ووضــع لهــا آجــالاً محــددة 
وإجــراءات معينــة فإنــه يمتنــع بحــث أســباب العــوار التــي تلحــق بالأحــكام إلا عــن 
طريــق التظلــم منهــا بطــرق الطعــن المناســبة فــإذا كان الطعــن غيــر جائــز أو لأن قــد 
اســتغلق فــا ســبيل لإهــدار تلــك الأحــكام بدعــوى البطــان الأصليــة وإن جــاز اســتثناء 
مــن هــذا الأصــل الدفــع بانعــدام الحكــم أو رفــع دعــوى أصليــة بذلــك في حالــة تجــرد 
الحكــم مــن أركانــه الأساســية كأن يصــدر مــن محكمــة غيــر مشــكلة تشــكيلًا صحيحــاً 
أو مــن شــخص لا يعتبــر قاضيــاً. فــإذا كان العيــب الموجــه للحكــم لا يصلــح ســبباً 
لانعدامــه فــإن جــزاءه - إن صــح - هــو البطــان وليــس الانعــدام ويمتنــع بحــث أســباب 
العــوار التــي تلحــق بــه إلا عــن طريــق التظلــم منــه مــن خــال طــرق الطعــن المناســبة 
وليــس عــن طريــق رفــع دعــوى مبتــدأه ببطلانــه... وأن المــادة 102 مــن قانــون المرافعــات 
قــد أوضحــت الحــالات التــي يكــون القاضــي غيــر صالــح لنظــر الدعــوى ممنوعــاً مــن 
ســماعها ولــو لــم يــرده أحــد الخصــوم ومــن بــن هــذه الحــالات إذا كان لــه أو لزوجــه أو 
لأحــد أقاربــه أو أصهــاره علــى عمــود النســب أو لمــن يكــون هــو وكيــاً عنــه أو وصيــاً أو 
قيمــاً عليــه مصلحــة في الدعــوى القائمــة، ونصــت المــادة 103 مــن ذات القانــون علــى أن 
عمــل القاضــي أو قضــاءه في الأحــوال المشــار إليهــا في المــادة الســابقة يقــع باطــاً ولــو 
تم باتفــاق الخصــوم، وإذا وقــع هــذا البطــان في حكــم صــدر مــن إحــدى دوائــر التمييــز 
جــاز للخصــم أن يطلــب منهــا إلغــاء الحكــم وإعــادة نظــر الطعــن أمــام دائــرة تمييــز لا 
يكــون فيهــا المستشــار المتســبب في البطــان ومفــاد النصــن ســالفي الإشــارة إليهمــا 
أنــه إذا صــدر حكــم مــن قاضــي غيــر صالــح لنظــر الدعــوى لتوافــر ســبب مــن أســباب 
عــدم الصلاحيــة فإنــه يكــون باطــاً - وفقــاً لصريــح نــص المــادة 103 ســالفة الإشــارة 
إليهــا - ولا يكــون معدومــاً والحكــم الباطــل يعــد قائمــاً ومنتجــاً لآثــاره إلــى أن يلغــي 
عنــد الطعــن عليــه بإحــدى الطــرق التــي رســمها القانــون ولا يجــوز رفــع دعــوى مبتــدأه 
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بطلــب بطلانــه، باســتثناء مــا نصــت عليــه هــذه المــادة في شــأن أحــكام التمييــز لأنهــا 
ــأي وجــه مــن وجوهــه - بحســبانها خاتمــة المطــاف في ســير  بمنجــاة مــن الطعــن- ب
الدعــوى - لمــا كان ذلــك، وكان مــا ينســبه الطاعــن إلــى الحكــم الصــادر في الجنحــة 
رقــم 7 لســنة 2005 الفروانيــة - علــى مــا ســلف بيانــه بأســباب النعــي لا يفضــي إلــى 
ــال  ــس في ممارســة القاضــي للأعم ــه- إذ لي ــى بطلان ــؤدي إل ــه وإن جــاز أن ي انعدام
التجاريــة- وعلــي مــا يبــن مــن أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 23 لســنة 1990 بشــأن 
قانــون تنظيــم القضــاء- مــا يــؤدي بذاتــه إلــى زوال ولايــة القضــاء عنــه، ومــن ثــم يكــون 
ســبيل التظلــم منــه بســلوك طريــق الطعــن المناســب عليــه وليــس بإقامــة دعــوى مبتــدأه 
لتقريــر هــذا البطــان، وإذ التــزم الحكــم الابتدائــي المؤيــد لأســبابه والمكمــل بالحكــم 
المطعــون فيــه هــذا النظــر وأقــام قضــاءه بعــدم قبــول دعــوى الطاعــن ببطــان الحكــم 
الصــادر في الجنحــة رقــم 7 لســنة 2005 الفروانيــة واســتئنافه رقــم 9614 لســنة 
2005 ج. س الفروانيــة فإنــه يكــون قــد أصــاب صحيــح القانــون ويضحــى النعــي عليــه 

بأســباب الطعــن علــى غيــر أســاس 74.
الشــارع أبــاح اســتثناء لمــن يكــون الحكــم حجــة عليــه ولــم يكــن طرفــا في الخصومــة -	9

بشــخصه أن يدفــع الاحتجــاج عليــه بهــذا الحكــم إذا أثبــت غــش مــن كان يمثلــه أو 
تواطــؤه أو إهمالــه الجســيم.

المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن النــص في المــادة 158 مــن قانــون المرافعــات -	
علــى أنــه: -يجــوز لمــن يعتبــر الحكــم الصــادر في الدعــوى حجــة عليــه ولــم يكــن قــد 
أدخــل أو تدخــل فيهــا أن يعتــرض علــى هــذا الحكــم بشــرط إثبــات غــش مــن كان يمثلــه 
أو تواطئــه أو إهمالــه الجســيم- يــدل - وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة 
ــم يكــن طرفــا في  ــه ول ــن يكــون الحكــم حجــة علي ــاح اســتثناء لم ــى أن الشــارع أب - عل
الخصومــة بشــخصه أن يدفــع الاحتجــاج عليــه بهــذا الحكــم إذا أثبــت غــش مــن كان 
يمثلــه أو تواطــؤه أو إهمالــه الجســيم وكان مــن المقــرر أيضــا أن الضامــن المدخــل 
ــه في الدعــوى  ــى المدعــى علي ــه عل ــه بمــا عســى أن يحكــم ب في الدعــوى للقضــاء علي
ــة 75. ــة - طالــب الضمــان - يعــد طرفــا وذا شــأن في خصومــة الدعــوى الأصلي الأصلي

انتفــاء أهليــة الممثــل القانونــي للشــركة المطعــون ضدهــا الأولــى - المدعيــة في الدعــوى -	10
الفرعيــة - في تمثيلهــا وأن صاحــب الصفــة في تمثيلهــا هــو صاحبهــا والمالــك لهــا - أيــا 
كان وجــه الــرأي فيهــا - لا يترتــب عليهــا تجــرد الحكــم مــن أركانــه الأساســية التــي تــؤدي 

لانعدامــه فــا يقبــل التحــدي بهــا عــن طريــق إقامــة دعــوى بطــان أصليــة.
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المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن الأصــل عــدم جــواز الطعــن في الأحــكام -	
بدعــوى البطــان الأصليــة وأن المشــرع وقــد حصــر طــرق الطعــن في الأحــكام ووضــع 
لهــا آجــالا محــددة وإجــراءات معينــة، فإنــه يمتنــع بحــث أســباب العــوار التــي قــد تلحــق 
بالأحــكام إلا عــن طريــق التظلــم منهــا بطــرق الطعــن المناســبة فــإذا كان الطعــن غيــر 
جائــز أو كان قــد اســتغلق فــا ســبيل لإهــدار تلــك الأحــكام بدعــوى البطــان الأصليــة، 
وإن جــاز اســتثناء مــن هــذا الأصــل الدفــع بانعــدام الحكــم أو رفــع دعــوى أصليــة بذلــك 
في حالــة مــا إذا تجــرد الحكــم مــن أحــد أركانــه الأصليــة. لمــا كان ذلــك وكانــت العيــوب 
التــي ينعــى بهــا الطاعــن علــى الحكــم الصــادر في الدعــوى الفرعيــة مــن انتفــاء أهليــة 
الممثــل القانونــي للشــركة المطعــون ضدهــا الأولــى - المدعيــة في الدعــوى الفرعيــة 
ــا كان  ــا - أي ــك له ــا والمال ــا هــو صاحبه ــة في تمثيله ــا وأن صاحــب الصف - في تمثيله
وجــه الــرأي فيهــا - لا يترتــب عليهــا تجــرد الحكــم مــن أركانــه الأساســية التــي تــؤدي 
لانعدامــه فــا يقبــل التحــدي بهــا عــن طريــق إقامــة دعــوى بطــان أصليــة وإذ التــزم 
الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وخلــص إلــى عــدم قبــول دعــوى البطــان الأصليــة 
ــق  ــد أخطــأ في تطبي ــون ق ــه لا يك ــة فإن ــم الصــادر في الدعــوى الفرعي بالنســبة للحك
القانــون ولــم يشــبه فســاد في الاســتدلال ويضحــى النعــي عليــه بأســباب الطعــن علــى 

غيــر أســاس76.
مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن يتعلــق بالنظــام العــام، والأصــل هــو عــدم جــواز الطعــن -	11

في الأحــكام بدعــوى البطــان الأصليــة إلا أن المشــرع اســتثناء مــن هــذا الأصــل العــام 
أجــاز الدفــع بانعــدام الحكــم أو رفــع دعــوى أصليــة بذلــك في حالــة تجــرد الحكــم مــن 

أركانــه الأساســية
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن يتعلــق -	

بالنظــام العــام، وأنــه وإن كان الأصــل هــو عــدم جــواز الطعــن في الأحــكام بدعــوى 
البطــان الأصليــة، وأن المشــرع قــد حصــر طــرق الطعــن في الأحــكام ووضــع لهــا آجــالا 
محــددة وإجــراءات معينــة، وأنــه يمتنــع بحــث أســباب العــوار التــي قــد تلحــق بالأحــكام 
إلا عــن طريــق التظلــم منهــا بطــرق الطعــن المناســبة، فــإذا كان الطعن غيــر جائز أو كان 
قــد اســتغلق فــا ســبيل لإهــدار تلــك الأحــكام بدعــوى البطــان الأصلية، إلا أن المشــرع 
اســتثناء مــن هــذا الأصــل العــام أجــاز الدفــع بانعــدام الحكــم أو رفــع دعــوى أصليــة 
بذلــك في حالــة تجــرد الحكــم مــن أركانــه الأساســية. لمــا كان ذلــك، وكان الطاعــن قــد 
أقــام دعــواه ابتــداء أمــام محكمــة الاســتئناف بطلــب الحكــم بانعــدام الحكــم الاســتئنافي 
رقــم 94/891،887 تجــاري، وانعــدام الحكــم رقــم 88/2918 تجــاري كلــي المؤيــد بــه في 

76  الطعن بالتمييز رقم 1011 لسنة 2003 - جلسة 2/7/ 2005 - مكتب فني 33 - جزء 1 - ص 70
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حــن أنــه كان يتعــن أن يرفــع دعــواه ابتــداء أمــام المحكمــة الكليــة حتــى لا يفــوت علــى 
ــي التقاضــي، وإذ تنكــب الطاعــن الطريــق في رفــع دعــواه  الخصــوم درجــة مــن درجت
ــا كان  ــة، ولم ــر مقبول ــإن دعــواه تكــون غي ــداء أمــام محكمــة الاســتئناف ف ــا ابت وأقامه
مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن مــن المبــادئ الأساســية للتقاضــي ويتعلــق بالنظــام العــام 
علــى نحــو مــا ســلف بيانــه، وكانــت عناصــره مطروحــة أمــام محكمــة الموضــوع فإنــه كان 
يتعــن عليهــا أن تثيــره مــن تلقــاء نفســها وأن تقضــى بعــدم قبــول الدعــوى، وإذا خالــف 
الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وتصــدى لموضــوع الدعــوى وفصــل فيــه فإنــه يكــون 
ــى درجتــن، وفــوت علــى الخصــوم درجــة مــن درجتــي  قــد أخــل بمبــدأ التقاضــي عل
التقاضــي بمــا يعيبــه بمخالفــة القانــون والخطــأ في تطبيقــه ويســتوجب تمييــزه، دون 
حاجــة لبحــث ســببي الطعــن، وتقــف المحكمــة عنــد هــذا الحــد والطاعــن وشــأنه في 

رفــع دعــواه بالطريــق الــذي رســمه القانــون77.
ــع بالإجــراءات -	12 ــة ترف ــا بدعــوى بطــان أصلي ــم الصــادر نهائي ــم المحك ــن في حك الطع

ــة ــزاع في حــالات معين ــة المختصــة أصــا بنظــر الن ــام المحكم ــادة أم المعت
المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن المشــرع أجــاز علــى ســبيل الاســتثناء في -	

المــادة 186 مــن قانــون المرافعــات الطعــن في حكــم المحكــم الصــادر نهائيــا بدعــوى 
بطــان أصليــة ترفــع بالإجــراءات المعتــادة أمــام المحكمــة المختصــة أصــا بنظــر النــزاع 
في حــالات معينــة هــي أ- إذا صــدر بغيــر اتفــاق تحكيــم أو بنــاء علــى اتفــاق تحكيــم 
باطــل أو ســقط بتجــاوز الميعــاد أو إذا كان الحكــم قــد خــرج عــن حــدود الاتفــاق علــى 
التحكيــم. ب- إذا تحقــق ســبب مــن الأســباب التــي يجــوز مــن أجلهــا التمــاس إعــادة 

النظــر. ج- إذا وقــع بطــان في الحكــم أو بطــان في الإجــراءات أثــر في الحكــم78.

77  الطعــن بالتمييــز رقــم 156 لســنة 2002 - جلســة 2003/12/13- مكتــب فنــي 31- جــزء 3 - ص 262 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 357 لســنة 
2002 - جلســة 19 / 4 / 2003 - مكتــب فنــي 31 - جــزء 2 - ص 57 

78  الطعــن بالتمييــز رقــم 702 لســنة 1997 - جلســة 7 / 11 / 1998 - مكتــب فنــي 26 - ص 152 ، الطعــن بالتمييــز رقــم 9 لســنة 1991 - 
جلســة 10 / 1 / 1993 - مكتــب فنــي 21 - ص 67
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91مصدر الالزام بتسبيب الأحكام: 
91الهدف من تسبيب الأحكام:

94الأحكام التي يلزم تسبيبها وتلك التي لا يلزم تسبيبها:
94الأحكام القطعية:   -	1
98الاحكام الوقتية: -	2
98أحكام الاثبات:-	3

105أحكام المحكمين الأجنبية: 
105الأعمال الولائية: 

106الأحكام والقرارات المتعلقة بسير الخصومة:
أ 106قفل باب المرافعة وفتحها	-

ب 107إحالة الدعوى لمحكمة أخرى:	-
ج 109وقف الدعوى: 	-
د 111شطب الدعوى: 	-
ه 111ترك الخصومة:	-
و 112انقطاع سير الخصومة:	-
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ز 112سقوط الخصومة وانقضائها: 	-

114الحكم بالمصاريف: 
118المطلب الثاني: كيفية تسبيب الأحكام

118تمهيد وتقسيم:
119الفرع الأول: أهم القواعد التي يخضع لها تسبيب الأحكام

119تمهيد
119يجب أن ترد الأسباب في ورقة الحكم:

يجب أن يستند الحكم إلى أدلة الإثبات المقدمة من الخصوم في القضية، وألا 
120يخالف الثابت بهذه الأدلة: 

121يجب أن تكون الأسباب كافية: ولكفاية الأسباب يجب 
أ 121أن ترد الأسباب واضحة محددة:	-
ب 122أن تكون الأدلة من شأنها أن تؤدي للنتيجة التي انتهت إليها: 	-
ج 123أن تبين المحكمة القاعدة القانونية التي طبقتها على وقائع الدعوى:	-
د أن تورد المحكمة أسباباً تبرر رأيها بالنسبة لكل طلب أو دفع أو دفاع 	-

124جوهري مما أبدى أمامها:

ه ألا تبني المحكمة حكمها على وقائع أو مستندات لم تعط الخصوم 	-
127فرصة لمناقشتها:

127يجب ألا تكون أسباب الحكم متناقضة فيما بينها وبين المنطوق:
128الفرع الثاني: حكم اغفال الطلبات وتصحيح الأحكام

128تمهيد
128التعريف بالطلبات في الدعوى:

131جزاء اغفال الفصل في طلبات الخصوم أو بعضها:
133الميعاد القانوني المقرر لتقديم طلب الفصل في الطلبات محل الإغفال: 

134تصحيح الحكم:
136تفسير الحكم:

139الفرع الثالث: كيفية تسبيب الحكم من الناحية العملية )نموذج للتسبيب الكافي(
139تمهيد

139المرحلة الأولى: إعداد القضية للفصل فيها
139أولاً: ترتيب أوراق الدعوى:

140ثانياً: تلخيص الدعوى من أجل بحثها من الناحية القانونية:
140المرحلة الثانية: كتابة الحكم
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143ملاحظات عامة على كتابة أسباب الحكم:

147المطلب الثالث: طرق تسبيب الأحكام
147تمهيد:

147التسبيب الصريح والضمني:
149الأسباب العامة

150التسبيب بالإحالة: 
150الإحالة إلى أسباب حكم أخر: 

151شروط الإحالة إلى أسباب حكم أخر
أ 151الحكم المحال إليه صدر بين الخصوم أنفسهم	-
ب 151أن يكون الحكم قد أودع ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المحيل-	-
ج 152أن يكون للحكم المحال عليه أسباب تحمل قضاء الحكم المحيل:	-
د 152أن يكون الحكم المحال عليه صحيحاً وقائماً ومنتجاً لآثاره القانونية:	-
ه أن تشير المحكمة إلى إحالتها إلى أسباب الحكم المحال عليه واعتمادها 	-

153أسباباً لقضائها.

153الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي:
الحالة الأولى: إحالة المحكمة الاستئنافية لأسباب الحكم الابتدائي إذا قضت 

154بتأييده. 

157الحالة الثانية: الإحالة في حالة تعديل محكمة الدرجة الثانية للحكم الابتدائي.
الحالة الثالثة: مدى جواز الإحالة في حالة إلغاء محكمة الدرجة الثانية للحكم 

158الابتدائي

160الإحالة على تقرير الخبير: 
الإحالة على القرارات الصادرة من اللجان والهيئات القضائية ذات الاختصاص 

164القضائي: 

165المبحث الثاني: عيوب التسبيب
165تمهيد وتقسيم:

166المطلب الأول: ما لا يعيب تسبيب الحكم
166تمهيد:

166أوجه القصور التي لا تعيب تسبيب الحكم:
عدم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم طالما أقام -	1

166قضائه على أسباب سائغة:

166الالتفات عن المستندات غير المؤثرة:-	2
167محكمة الموضوع. غير ملزمة بإبداء أسباب ترجيح دليل على آخر:-	3
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عدم التحدث عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها -	4

167الخصوم

168عدم رد الحكم على وقائع لم يحصلها ولم يعول عليها في قضائه: -	5
لا يعيب الحكم مخالفته لحقيقة أخذ بها حكم آخر لا يحاج به طرفا -	6

168النزاع:

التفات الحكم عن دفع أو دفاع الخصوم إذا أنهي الخصومة دون قضاء في -	7
168موضوعها:

إغفال الحكم الرد على دفاع غير صحيح أو اشتماله -	8
168على أسباب مبهمة أو غامضة متى كان سليماً في نتيجته:

168أوجه القصور التي تعيب الحكم ولا تستوجب تقضه
169النقص أو الخطأ في الأسباب القانونية:-	1
180الخطأ فيما هو زائد على حاجة الدعوى:-	2

182المطلب الثاني: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله 
182تمهيد:

القواعد الأساسية التي يلتزم بها القاضي في التصدي لمسائل القانون واسباغ 
182التكييف القانوني للدعاوى

القاعدة الأولى: يجب تكييف الدعوى وفق الوصف المقرر بها في القانون، ولا 
183يعتد بتكييف الخصوم لها إذا كان خاطئاً لا يتمشى مع القانون.

القاعدة الثانية: يجب تكييف الدعوى في حدود طلبات الخصوم ودفوعهم فلا 
183تطبق إلا القاعدة القانونية اللازمة للحكم فيها.

القاعدة الثالثة: يجب على المحكمة تطبيق القواعد القانونية الصرفة من تلقاء 
184نفسها وبغير حاجة إلى التمسك بها من جانب صاحب المصلحة. 

القاعدة الرابعة: العبرة بصدور الحكم موافقاً للقانون ولو لم تذكر فيه القاعدة 
185القانونية التي بني عليها.

القاعدة الخامسة: العبرة في التكييف بتوخي معاني القانون لربط معاني فهم 
186الواقع بها، ولا يعتد بذات الفاظ القانون وعباراته. 

186المقصود بعيب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه أو تفسيره
187أهم الملاحظات بشأن عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره 

أهم تطبيقات محكمة التمييز بشأن عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه 
189أو تأويله 

194المطلب الثالث: خلو الحكم من الأسباب والقصور في التسبيب
194تمهيد وتقسيم:

195الفرع الأول: خلو الحكم من الأسباب
195تمهيد وتقسيم:
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195تعريف عيب خلو الحكم من الأسباب:
195صور عيب خلو الحكم من الأسباب: 

198أثر عيب خلو الحكم من الأسباب:
199أهم تطبيقات محكمة التمييز بشأن عيب خلو الحكم من الأسباب:

205الفرع الثاني: القصور في التسبيب
205تمهيد:

205تعريف القصور في التسبيب: 
206الجزاء المترتب على القصور في التسبيب 

206أهم أوجه القصور في التسبيب: 
206التقسيم الذي قال به الفقيه الفرنسي ارنست فأي

208التقسيم الذي قال به المستشار وليد الجارحي
208الوجه الأول: السكوت عن البيان عند الحاجة إليه ويتمثل فيما يلي.

أولاً: القصور في بيان موضوع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم 
209الجوهري

ثانياً: عدم بيان مصادر وقائع الدعوى والأدلة التي استند إليها الحكم، 
211وفحواها، ومؤداها.

211أهم تطبيقات محكمة التمييز بشأن هذا الوجه من أوجه القصور في التسبيب
216ثالثاً: عدم الاطلاع على القرائن المقدمة في الدعوى

222رابعاً: عدم بيان العناصر الواقعية المطابقة لمفترض القاعدة القانونية
224أهم تطبيقات قضاء محكمة التمييز بشأن هذا الوجه

231خامساً: عدم بيان السند القانوني للحكم 
233أهم تطبيقات قضاء محكمة التمييز بشأن عدم بيان السند القانوني للحكم 

238الوجه الثاني: عدم القيام بواجب البحث والتمحيص
238صور عدم القيام بواجب البحث والتمحيص: 

الصورة الأولى: عدم استنفاد المحكمة كل سلطة لها في التحقيق وفي فحص 
238الأدلة المقدمة في الدعوى 

241أهم تطبيقات قضاء محكمة التمييز بشأن هذه الصورة 
246الصورة الثانية: عدم بحث المستندات الهامة ذات الأثر في الدعوى

247أهم تطبيقات قضاء محكمة التمييز بشأن هذه الصورة:
249المطلب الرابع: الإخلال بحق الدفاع والخطأ في الاسناد 

249تمهيد وتقسيم:
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250الفرع الأول: الإخلال بحق الدفاع

250تمهيد
250التمييز بين الطلب والدفع ووجه الدفاع والحجة أو الدليل:

250التعريف بالطلب والدفع -	
251أنواع الدفوع ) شكلية ، موضوعية(-	

253التمييز بين الدفوع الشكلية والموضوعية 
256النوع الثالث: الدفع بعدم القبول

258ملاحظات حول الدفع بعدم القبول:
260التعريف بالدفاع والحجة والدليل

263أثر الاخلال بحق الدفاع: 
266تطبيقات قضائية لما يعد إخلالاً بحق الدفاع:

276الفرع الثاني: الخطأ في الإسناد 
276تمهيد

276التعريف بالخطأ في الإسناد: 
276صور الخطأ في الإسناد:

277مالا يعتبر خطأ في الاسناد:
277أثر توافر عيب الخطأ في الإسناد:

278تطبيقات محكمة التمييز بشأن الخطأ في الاسناد:
286المطلب الخامس: التناقض

286تمهيد
286تعريف التناقض: )في اللغة ، والمنطق ، والاصطلاح(

288شروط التناقض المفسد للحكم: 
290التناقض بين الحكم القطعي وبين أسباب الحكم التمهيدي:

290التناقض بين أسباب الحكم الاستئنافي وبين أسباب الحكم الابتدائي
291صور التناقض:

291التناقض بين أسباب الحكم الواقعية:-	1
291التناقض بين أسباب الحكم القانونية: -	2
292التناقض بين أسباب الحكم الواقعية وأسبابه القانونية:-	3
292تناقض الأسباب مع المنطوق: -	4
292تناقض أجزاء المنطوق: -	5
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294تطبيقات محكمة التمييز بشأن عيب التناقض:

304المطلب السادس: الفساد في الاستدلال
304تمهيد:

304تعريف الفساد في الاستدلال
304مقتضيات سلامة الاستدلال

304سلامة الدليل أو صحته: ولتحقيق ذلك يشترط-	1
أ 304أن يكون دليلًا حقيقياً لا وهمياً له أصل ثابت بالأوراق:	-
ب 304أن يكون تم طرحه على المحكمة ليتجادل فيه الخصوم: 	-
ج 305أن يكون دليلًا صحيحاً: 	-
د 305أن يكون دليلًا يقيناً لا احتمالياً: 	-
ه 305أن يستخلص من الأوراق استخلاصاً صحيحاً:	-

306منطقية النتيجة: -	2
306تطبيقات محكمة التمييز بشأن الفساد في الاستدلال

321الفصل الثالث: في آثار الأحكام
321تمهيد وتقسيم 

322المبحث الأول: تقرير الحقوق وانشائها
322تمهيد:

322المقصود بتقرير الحقوق وانشائها كأثر من آثار الحكم:
323تطبيقات أحكام محكمة التمييز بشأن أثر الأحكام في تقرير الحقوق وإنشاءها:

326المبحث الثاني: حجية الأمر المقضي به
326تمهيد:

326التعريف بحجية الأمر المقضي به:
327الاعتبارات التي تقوم عليها فكرة حجية الشيء المحكوم فيه

327مضمون فكرة حجية الشيء المحكوم فيه:
329شروط حجية الأمر المقضي به والدفع بها:

329الشروط الواجب توافرها في الحكم محل الحجية:-	
330الشروط الواجب توافرها للدفع بحجية الأمر المقضي به: -	

332تحديد نطاق حجية الأمر المقضي به:
334حجية الأحكام من النظام العام:

334تطبيقات أحكام محكمة التمييز بشأن حجية الأمر المقضي به: 
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352المبحث الثالث: دعوى عدم الاعتداد بالحكم

352تمهيد :
352تعريف دعوى عدم الاعتداد بالحكم وأطرافها: 

353صور دعوى عدم الاعتداد بالحكم:
353الحكم في دعوى عدم الاعتداد بالحكم: 

353التمييز بين الحكم المنعدم والحكم الباطل 
356أثر التمييز بين الحكم المنعدم والحكم الباطل

357مبدأ نسبية أثار الأحكام 
357بعض تطبيقات قضاء محكمة التمييز بشأن دعوى عدم الاعتداد بالحكم:

366المراجع
369 الفهرس
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